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على الفوائدالفتارتة 
شرج الرسالة الانرريّة 


ان 
اا رہ کر ر 


حاشيكا اليِمَاِي وق خلبل 
ولوا 
جه الوخد درج الشرراني 


فرش شی 


ر کی کے ۰ 
اطباءة واشت ركالتوزييع 


الحمد له رب العالمين» وصلَّى الله وسلَّمَ على نبيّه الرّحيم» وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


2 


وبعد : 

فقد مَبَرَّ الله الإنسان بالعقل وجعلَهُ مَناط التّكليف» وفْصَلَّهٌ على كثير ممن خلقَ 
تفضيلااًء فكان أميرَ ما للإنسان عفلهء فغلى تلك اللطيفة النورانة اقام الله مر 
الذنيا والآخرة» وعليها رَنَّبَ الأحكام ولأهلها وجه الخطاب» فمدح قوماً باهم أولو 
ألباب يعقلون» وذمٌ آخرينٌ باهم قومٌ لا عقلون. 

وما خلت النصوص القرآنية من بيانٍ فضيلة تلك التعمة التي بها الهداية» وعلى سَبَْها 
يبلغ السّالك الغاية» فأمرً الشرعٌ بالّظر وأقرٌ قواعدَ الفكر الحيحةء زشد رفن انات 
المجادلين بالباطل» وفضح طرائقّهم المعوجُة التي تستخفٌ عقول من اغترٌ بهم» فكانَّث 
قواعدٌ الفكر -التي نيهت عليها الصوص- أَسّا لما يبنى عليها» ولذا نرى الماع الجادٌ الذي 
أبدنةُ النصوص القرآنية في جدال المشركين وأهل الكتاب تبداً بالبدهيَاتِ وتنتهي بنتائجها 
الصحيحة الملزمةء ولأجل ذاك أقام علماء ا مباحثهم على المادة القرآنية» فعلى 
سبيل المثال رى ابنَّ حزم -رحمه الله- فَرَنٌ بينَ البيانٍ الذي أنزلَّتِ التصوص لأجله» وبين 
قواعدِ التّفكير في كتابه «التقريب لحد المنطق والمدخل إليو»» وفي مقدّماتِ «الفِصل في 
الملل والأهواء اللحل»» وعليها أجرى كب كواقع تطبيقيٌ لتلكّ القواعدٍ النظرية. ۰ 
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وقد بر الله بفضله الوقوف على مجموع من الشروج في علم المنطقء > ّث على 
رسالة أثير الدين الأبّهُري السهيرة ب «إيساغوجي»› فخدمتها بحسب المُكنة والاقةء» رغبة 
في إحياء تلك الكتب التي كانت موضع م اهتمام المتقدّمينء وهي على هذا الترتيب : شرح 
الفناري على متن ايساغوجي»» وعليه «حاشية قول أحمد»» وعلى حاشية قول أحمدَّ 
«حاشیتا العمادي»» وره خلیل»» و«تتلوها جهةً ة الوحدة» للفناري› ا للشرواني» 
وهذه الكتبُ جميعاً تنصبٌ على «الرّسالة الأثيرية»؛ فلذلكَ لا ترى واردةٌ ولا صادرة إلا 
تناولوها بالبحث والنقیب. 

ولستٌ مسهباً في هذا التقديم بيان فضل هذا العلم» وتمیز من عرفَةُ على من جهلَهُ» 
ولا بيان حكم تعلّم المنطقء وهل يحل أو يحرم أو يجب على صاحب القريحة دونٌ 
غیرو؛ ؛ لأنّ هذا الخلا لا يجري فيما نحن فيه» بل الخلاف في الكتب الممزوجة بكلامٍ 
الأوائلء والتي تدورٌ حول الإلهيّاتِ التي ضلوا فيها عن الصّواب» وقد كفانا أل العلم 
بيان هذه المباحثِ في مقدّماتِ كتبهم ؛ فجزاهم الله خيراً. 

فأسأل الله من فضلهٍ أن يتم ما بدأناهٌ على خير» ونحنْ محالفون الصواب» ومباعدونٌ 
الخطاً وعثراتِ القلم» وأنْ يُصجبًنا العصمة في أمرنا كلّهء ویرحمَ مشاینا و لاج 
بالدعاء عليناء وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ ف رب العالمين. 


أبو جعفر الظاهري 
۲ شعبان ۳۹٤۱ھ‏ 


اتبعت خطة في التحقيق » أجملها في النقاط التالية : 

-١‏ اعتمدت جميع ما بين يدي من مخطوط ومطبوع في إخراج نص يحاكي ما أراده 
المؤلفون؛ لأن التكامل في إخراج النص لا يظهر إلا بالاستفادة منها جميعاً؛ فقمتٌ -بعد 
نسخ الكتب- بالمقابلة بينها وبين الأصول المعتمدة» واجتهدت في مواضع بدت لي أنها 
الصواب؛ بسبب تعدد النسخ» ونبّهت على ما فعلت غالباً وفي مواضع قليلة أغفللّه» وهو 
وما أشبهه مما لا يضر في المادّة العلمية للكتاب. 


- نسببٌ الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف» وخرجت الأحاديث النبوية 
باختصار. 

۴- ضبطتٌ معظم ألفاظ الكتب» محاولا تقديم نص مضبوط بالشكل حتى لا يقع 
القارئ في قراءءةٍ خاطئة» وليس هذا سرَّفاً إن شاء الله؛ لأن القارئ كما سيكسب من 
المنطق ضبط الأفكار» فعساه أن يكتسب -مما فعلتّه أنا- ضبط الألفاظ» وفي هذا فائدةٌ 
لا تنکر. 

-٤‏ رايت في بعض المواضع آن الكلام لا يكتمل إلا بإضافة لفظة آو عبارة» فما زدلّه 
من عندي جعانّه بين قوسين هكذا: [ ]ء للدلالة على أن ما بين القوسين ليس في 
الأصل» وكذلك فعلتٌ في النقص الذي يصيب المخطوط وأتمته من أصل آخر»ء ونبهتُ 
عليه. 

-٥‏ ترجمت للمؤلفين؛ مراعياً الترتيب الزمني في وَيّاتهم» أما تراجم العلماء الواردة 
أسماؤهم في الكتب فقد جعلتّها في الحاشية السفلى» مراعياً الاختصارء مذيلاً لها 
بمصدر الترجمة» فمن ورد اسمه ترجمته في أول موضع يرد فیه» ثم إن ورد مرة أخرى» 
ترکتّه ؛ لأن ترجمته قد سبقت» إلا ما غفلتٌ عنه منهم. 
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-٦‏ راعيتٌ الكتابة الإملائية التي استقر عليها الاصطلاح في عصرنا الحاضر» 
وما خالفها من رسم الكلمات بحسب ما تعارفه القدماء أهملته ولم أنبه عليه؛ لأن ذلك 
مما لا تنہنی عليه فائدة. 


۷- قسمتٌ الكتب إلى فقرات» ووضعتٌ عناوين موضحة لهاء لتسهيل الفهم ولبيان 
المراد. 

۸- علقت بما سنح لي على كثير من المواضع» بعضها عليه مُسحة النقدء فإن كان 
صواباً فون توفيق الله» وإن كان خطأاً فلستٌ ممن يعصم نفسه عن الخطا. 

-٩‏ قد تقفٌ في بعض المواضع على خلاف بين ألفاظ الشرح والحواشي وهي نادرة 
جدّا» وليس ذلك عن غفلةء بل رام لاختلاف النسخ» ولم أغيرها؛ لأن توجيه كل 
مؤلف يَّنصبٌ على نسخته التي اعتمدهاء فهو يَنتقد العبارة بحسب نسخته هو»ء فلو غيرتًها 
أنا» ضاعت تعليقانّةُ وانقطعت عن سياقها؛ لذا آثرتٌ أن تبقى كما هي» وأن نَقَرَأً العبارة 
على أنها من تُسختين» ولا ضير في ذلك؛ بل هو باب من تنوع التوجيه وتعدد القراءة 
للنص» ولا يَخْلُو من فائدة للعارفين. 

-١‏ اكتفيتٌ بفهرسة عامة للمواضيع» وكان ينبخي أن أصنعَ فهارس فنية عامة للكتب 
تتناول الآياتِ والأحاديتٌ والأشعار وأسماء الكتب والبلدان والأعلام ومصادر المؤلفين 
ومصادر التحقيق» لكنْ أرجأت هذا العمل» وحَسبي هنا أن أخرج هذه الكتب إلى عالم 
الطباعة» وأما تلك الفهارس الفنية» وإ كانت مهمة في نظري» فقد تركتّها في ذمة 
المستقبل» إن شاء الله تعالى» ويسر لنا ذلك في طبعة أخرى» تزيد فيها النظر والتعليق› 
فقد يجدٌ للإنسان بعد كل قراءة ما يُعيد بسببها القول» ويْبدي ما لم يُبدِه فيما سبق من 
أفكاره» والله الموفق. 


ترجمة العلامة أثير الدين الأَبَهّري 
( ت ۳ھ( 


اسمَة: المُفَّصَل بن عُمرَ بن المُمَضصل الأبَهُري السّمَرقندي» المَعْروفٌ: بأثيرِ الدين 
الاَنم هري 

طت س لیا بالقنج ثم السكون وقح الهاءِ وبعدها را قال ياقوت 
الحمّوي: يجوز أن يكونّ أضلّةُ في اللَعةٍ من الأَبهرء وهو عَجس القَوْس» أو مِنَّ البَهْرٍ 
وهُوّ العَلبهً قال عُمر بن أبي رَبيعةً: 
e‏ ر 


کر“ 


يَضبطها oS‏ 
فقول : هري سه إلى قبي وي ما ضَبَةُ ياقوت الحمَويئ". 


مَولده ووفانّةُ: لم يشر الرّركلي والبّغدادي إلى تاريخ ولادِهء ولكنٌ الرَاجِحَ اه ول 
في الربع الأخير منَ القَرْنِ السادس الهجري؛ لاه توفي سنه (۳٦٠ه).‏ 


علوم ومُولَفائة : هُوَ عالمْ مَنطقئٌ» له اشيَغالٌ بالحكَمَةٍ والبيعيًاتِ والفَلَكِ. 
(۳) محيي الدين على الكاتي» وقال: أَبهّري» غلط مشهور (ص١١).‏ 
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وله من التّصانيف : 


-١‏ الإشارات. 

۲- إيساعُوجي في المنطق» (ومُو نَْسةُ الرسالة الأثيريّة). 
۳- تنزيل الأفكارٍ في تعديلِ السرا في المنطق. 

-٤‏ رده الكشف. 

-٠٥‏ كَشف الحقائق في تحرير الدّقائتق في المنطق. 

1- مُختصرٌ الكليّاتِ الحُمْس في المنطق. 

۷ - معني الطاب حاشية عَلى سرحي لإيساغوجي. 


۸- هداية الحكمَة» وغيرها. 
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امه : محمد بن حمرَةً بن مُحمَيٍء سمس الدين المَتاري أو الفنري الرومي الحنفي»› 
قال الزركلي: «قول السيوطي: (الفناري» نسبة إلى صنعة الفنار) ليس بصحيح» وإنما زسبته 
إلى قرية اسمها فنار. 

موده ووفاتَةٌ: ولد سَنَةً: (١۷۵ه)»‏ ووي سنه : (۸۸۳6). 

تصانيفةٌ : له تصانيف في علوم شَنّى من منطتي وأصولي وبلاغة وعلوم دينة» ومنها : 

-١‏ ساس التَصريف. 

۲- أسامي الفنونِ. 

۳- أسئلة أنموذج الحُلوم» مائة مسألةٍ في مائة فَن. 

٤‏ اء الدينِ اا 

-٥‏ شرح أصول البردوي. 

دة الا 

۷- شرح تلخيص الجامع الكبير في الفروع. 

۸- شرح تلخیص المفتاح في المعاني. 

۹- شرح الرسالة الأثيريّة في الميزان. 

-١‏ شرح الفرائض السراجيةٍ. 

-١‏ شرح الفوائِ الغياثية في المعاني والبيان. 

۲- شرح مقطعاتِ عشرينَ مخترعةٍ وعشرينَ علماً لولَدِو. 

۳- شرح المواقفِ في الكلام. 
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ا 

-٥‏ حاشيةٌ على ضصَوءِ المفتاح. 

-١‏ شرح المضباح في النحو. 

۷- حاشية على شَرْحي السَيّدِ والسّعدِ للمفتاح. 

۸- عويصاتٌ الأفكارٍ في اختيار أولي الأبصار. 

۹- عي الأعيانِ في سير الفُرآنِء وهو تفسيرٌ الفاتحة في مجلَلِ. 

8 وضباح الاس بين المعقولِ والمشهود في شرح مفتاح عَيْبٍ الجمع والؤجود. 
-١‏ فصول البدائع في أصول السّرائم » وغيرها. 


)١(‏ ترجمته في : «الفوائد البهية؛ )۱١١(‏ و«مفتاح السعادة» )٤٥١ /١(‏ و«الشقائق النعمانية»» بهامش ابن 
خلكان )۲١ /١(‏ و«بغية الوعاة» (۳۹)ء و«شذرات الذهب» (۷/ .)۲٠۹‏ وانظر: «الأعلام» للزركلي : 
11/0 1۱(. 


تراجم المؤلفين E‏ ۱۳ 


ترجمة العلامة أحمد ابن حضر(') 
( ٦۷۹ھ‏ 4۷۸°( 


Jpo 


اسُمه: أحمد بن محمد بن عمر بن مسلم» أبو العباس» شهاب الدين العمري 
المعروف بابن خضر» ويسمى (قول أحمد): فقيه حنفي» دمشقي» صالحي. 

مولده ووفائة : ولد سنه (١٠۷ه)ء‏ ونوفّيَ بالصالحية سَنة: (١۷۸ه).‏ 

وظائفه: ولي إفتاء دار العدل (سنة .)۷١١‏ 

تصانيفُة : له کتب» منها : 

-١‏ حاشية على شرح العقائد النسفية» طبع. 

- حاشية على الفوائد الفنارية على إيساغوجي في المنطق» طبع» وهو كتابنا الذي 

۴- شرح درر البحار للقونوي» مجلدات» في فروع الحنفية. 

-٤‏ الصراط المستقيم» في التفسير. 

-٥‏ شرح رسالة الاستعارة» لأبي القاسم الليثي. 


(1) انظر ترجمته في : «كشف الظنون» لحاجي خليفة: »)۲٠۲(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي: /١(‏ 
,),٥‏ و«الأعلام» للزركلي : »)۲۲١ /١(‏ و«معجم المطبوعات العربية والمعربة» لسركيس 
.)٠١١(‏ قال أبو جعفر: هكذا أطبق مترجموه على تاريخ ولادته» والملاحظ أن ولادته سابقة على 
ولادة الفناري» فقد كان عُمر «أحمد» خمساً وأربعين سنة حين ولد الفناري» ولما توفي «أحمد» 
كان عُمر الفناري أربعاً وثلاثين سنة» فهما متعاصران» ولكن هل يعقل أن يحشّي «أحمد» شرح 
الفناري؟ وأنا لا أحمَّق متى آلف الفناري شرحه ومتى نقل إلى دمشق حتى يحشيه «أحمد»» على أني 
أتوقف في هذا الأمر لأنه بحاجة إلى نظر» حتى يستبين لي الصواب» فإما أن يكون المترجُم غير 
صاحبنا الذي حشّى شرح الفناري› وإما أن يکون تاریخ ولادته غير صحیح › والله أعلم. 
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ترجمة العلامة العمادي 


رغم بحثي في المظانٌ» ورغم كثرة العماديين المترجّمين في الكتب» كأبي السعود 
صاحب التفسير الشهير»› لم أجد عن العمادي هذا شيئاًء فحاولت استنطاق حاشیته على 
قول أحمد عسى أن أجد ما ينير حاله» فلم أقف على شيء ذي بال» ولكن يمكن القولٌ أن: 

اسمه : 

حافظ بن علي العمادي» كما ذكره صريحاً في مقدمة حاشيته. 

ولادته ووفاته : 

لا أشكّ أن ولادته كانت بعد القرن التاسع الهجري؛ لأن مَّن ينقل عنهم رغم قلتهم» 
ممن عاش قبيل هذا القرن» لكن المدَة التي عاشها لم أستطع تقديرهاء فتبقى مفتوحة على 
الاحتمالات كافة» لكن باليقين لم تتقدم وفاته على القرن التاسع» لأن أحمد صاحب 
الحاشية توفی عام : «AVAO‏ على ما قال مترجموه» والعمادي وضع حاشیته على قول 
أحمد بعد هذه المدة بلا شك. 

مصنفاته : 

يظهر أنه عالم منطقي. له دراية باللغة الفارسية» بالإضافة إلى اللغة العربية» وله من 
الكتب : 

-١‏ حاشيته على قول أحمد» وهي هذه التي نحققها. 

۲- شرح تهذيب التفتازاني في المنطق» ذكره في حاشيته على قول أحمد» ثم وقفت 
على اسم شرحه وهو: تحفة اللبيب'. 

هذا أقصى ما استطعت معرفته عن العماديء وإن لم يشف عُلة؛ فرحمه الله تعالى. 


(1) «خزانة التراث»ء الصادرة عن مركز الملك فيصل : الرقم التسلسلي : »)٤۳۰۸۷(‏ وقد أشار واضعو 
الفهرسة : أن المخطوط في القاهرة» رقم الحفظ : .)١١۳/١(‏ 


| 


ترجمة العلامة مَُحمَبٍ الامين الشزوائ(“ 
( ت ١۳١۱هھ)‏ 


قال المْحبيْ ف في «خحلاصة الأثر»: «محمّد الأمين بن صَدذْرٍ الدَينِ الشرواني» نزيل 
قَسطنطينيّةً ‏ أجل أفراد انيا في الحقيقي والبحُرٍ من كل فيّ» لم قر عين من وصل إلى 


g2 


شمه شَمَة من ذكائهِ وتضلعهِ من العُلوم في عَضرو. 


أحد عن الملا خسن الخلغالى: وکان يعرضٌ عليه حاشيته على شرح العقائدِ 
العَضَدية للمأا جلال الدّواني فيزيفُها له» حتى شهد له بأنّه أفضل منه. 


ومن مۇلغاێو : تعليقات على أماكنَ من تَفسير البّيضاوي»› وکلامه فیها یدل علی أن 
جمع الفُنونٌ كلّهاء و على جهة الوخد التي للفتاري في اول شَرجه على ٳيساغوجي› 
صعب المَسلك› ا في الرُومء واغّنی به جماعة» وکتبوا عليه حواشی وتّحریرات»› 
ينهم ا المعروف بأزميري أمير واعظ جامع السلطانِ بايزيد -كان-» وقد قرأ بعَونِ اله 
تعالی مع حواشیه بالرّوم؛ وانْتّفعْت به وله کتات سكّاءُ بالفوائد الخاقانية" مُشتمل على 


و 


تلائ E‏ أله السلطان أحمدً» وجعل التي فيهِ عد اسمه). 
العُزالي» أ i‏ وا بجت الأجوي i‏ بش ال e‏ 
ثم قال المحبي : «وكان خرج من بلادو» فوصل إلى الوزير نَصُوح» وهو مُعيّنٌ لقتال 


(۱) نسبته إلى شروان (من نواحي بخاری) وكانت إقامته بآمد (ديار بكر) وأقام مدة في الآستانة» (وانظر 
«خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ١۷٤)ء‏ و«الأعلام» للزركلي .)٤١/١(‏ 

(۲) وهو في العلوم العقلية والنقلية» ورتبه على مقدمة وميمنة وميسرة وساقة وقلب على نحو ترتيب 
جيش السلطان» المقدمة: في ماهية العلوم وتقسيمه» والقلب: في العلوم الشرعية» والميمنة: في 
العلوم الأدبية» والميسرة: في العلوم العقلية. وقد أورد منها ثلاثين علماًء (انظر «أبجد العلوم» 
لصديق بن حسن القنوجي» دار الكتب العلمية - بيروت» ۱۹۷۸ء تحقيقق : عبد الجبار زكار). 

(۳) «کشف الظنون» (۲/ ۱۳۸۵). 


¥ قول احمد على الفوائد الضنارية 


شاه العجم» فعَظمًۀ وبال في اختراوو؛ ورئّبَ له اللّعايينً الوافرةً ثم صجبة إلى الروم 
فاقبلٌ عليه أهلهاء ولزمَه للأخذ عله » واشتهرَ حدٌ الاشتهار؛ فولاء الصلظان ادا ر 
برنْبةٍ قَضاءِ قسطنطينيّةً» وانعكفَتْ عليه الأفاضِلٌ» وكا يحضر دَرْسَهُ ما يريد على ثلاث 
مائة بَلْميلِ. 


وحدَّثني حفيدّةٌ المؤلى الفاضِلٌ صَادقٌ قاضي المُّضاة بمصر: أن جماعةً من فضا 
الحَساكرٍ كانوا يُذهبون إلى دَرْسِه ويَسْتّمعون من السّبابيكِ ولا يَڏخلون إلى داخل الدرس؛ 
حذراً من هَضم جانهم» وحْصورهم في زي مُستفيڊ. 

وحكى لي من فطانته وتخحقيقه واسْتَحضارِءِ للمسًّائل وأجوبتها ما يبْهرٌ العَفُلء قال: 
ولمّا قَدِم إلى قسطنطينيّةً قاضي رَادَهُ الرُومي حضرَ إلى مَجلسهء فقيل له : إن قاضي زادَهُ 
عند ثلاثونَ سُوالاً في أنواع من العُلوم يريد جُوابَها ِلك قال: وكا مُضطجعاً على 
الوسَادَة فقا : وال لا رَقَعْتٌ جَنبي عن الوسَادَةٍ حتى أجيَكً عنهاء هات ما عندَك» فش 
قاضي رَادَه يورد له السوالّ» فقبل أن یتمه يجيب يجيه عنه من عير الْفِعالٍ ولا َرَو OO‏ ۴ 
به يبه ویكتبةٌ عنه. 

وعلى الجْمْلَةٍ فهر آخرٌ المحقَقَينَء وبو حي هذا البابُ» وسأَلْتُ حَفيدَهٌ المذكورَ عَنْ 
وفاټهء فقال لي : إن کک وألي»» رحمة الله عليه. 


وله تلاميڈ گر من نجهم المفتي العامة عَبدٌ الرٌحيم بن مُحمَدٍ مُفتي الدَولةٍ 

العْثمانيّةء المكَوفى سنة ( ١٠ه)»‏ قال عَلْهٌ المحبي في «خلاصة الأثر» :)11١:١(‏ 

«المحمَقٌ الشَهِيرُء أحدٌ أغيانِ عُلماء الأّمانِ الَّذينَ ابتَهَجَّتٌ بهم الأؤقاث» وتريْنَّت بحلّى 
7 46 ,0( 
ثرهم الأَيام» : 


)١(‏ وتأمًل ما ذكره المحبي عنه: «امتحنه أحد أساتذته بعبارة في التفسير وقال له: اذهب هذه الليلة إلى 
حجرتك ودقق النظر في هذا المحل» وفي غد أتكلم معك فيه» قال: فذهبت إلى حجرتي وكان 
رجل من سكان المدرسة التي كان مسكني فيها يتردد إلي ويخدمني› فوضعت الكاغد قدامي 
وجلست أنظر فيه» وكان ذلك الرجل ياتيني بالمأكل والمشرب» فأستعمل منه» وحررت على ذلك 
المحل رسالة من أنفس ما يكون» ثم جاءني الرجل وقال لي: حسبك من هذا النظر» فسألته عن 
الوقت فقال لي : ا ا ا ا ع ا اا قال: فقمت وأنا متعجب 
في ذلك› وفکرت فیما قاله فرأیت حمًا»» ومن قوته في الحق: إفتاؤه بقتل السلطان إبراهيم لارتكابه 
بعض العظائم» ولا زال به حتى قتل بحدٌ الشرع» فرحمه الله من مفتٍ. 


الكلامة فره < خلیل ٩۱‏ 
( ت ۱۱۲۳ھ) 


اسمه وکنيته : أبو محمّلِ سعيك» خلیل بن حسن بن محمد التيراوي البركلى الرُومي» 
المشهور بقَرَهُ خليل» منطقي حنفي» من قضاة الدولة العثمانية. 

ولادته ووفاته: لم يحددوا ولادته» والظاهر آنه ولد فى المنتصف الثانى للقرن 
الحادي عشر»ء وأما وفانّه فقد حدّدوها فى سنة: (ت: ۳١١١ه).‏ 

وظائفه : ولي قضاء الجيش بالروم ايلي. 

-١‏ تفسير سورة تبارك. 

- تفسير سورة الملك. ولعله وما قبله واحد؛ لأن سورة تبارك هي نفسها سورة 
الملك. 

۳- حاشية على شرح حكمة العين» وحكمة العين لابن سيناء وقد شرحها الفخر 
الرازي» فلعل الحاشية على شرح الرازي. 

-٤‏ هدية النبي المستطاب في علم المناظرة والآداب» مخطوط في دار الكتب» وعليه 
حاشية» طبع ولم أطلع عليه. 

-٥‏ حاشية على آداب طاشکپری زاده» وقد ذکرها فی حاشيته التى نحققهاء ولعلها 
السابقة. 


(1) انظر ترجمته في : «هدية العارفين» للبغدادي: .)٠١ ٠٠٠٤ /١(‏ و«الأعلام» للزركلي: (۲/ »)۳١۷‏ 


وامععجم المطبوعات العربية والمعربة» لسرکیس (۲/ 10۰0~ 10°(« ولامعجم المؤلفين» لكحالة 
(1۱۷/6(. 
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- الرسالة العونية في المنطق- طبع. 

۷- حاشية على شرح مسعود الرومي لآداب البحث للسمرقندي- مخطوط في 
الأزهرية» ومثله: حاشية على ملا حنفي لآداب البحث للعضد. 

۸- حاشية على الفوائد الفنارية بشرح إيساغوجي في المنطق› وهي هذه التي 
نحققهاء وقد سماها: جلاءِ الأنظار في حل عَويصَاتِ الأفكار» طبعت في مطبعة يحيى 
أفندي» وفي المكتبة العامرة سنة: .٠١۷۹‏ 

-٩‏ حاشية على جهة الوحدة للشرواني› وقد ذکرها في حاشيته التي نحققهاء وطبعت 
في المكتبة العامرة في محرم سنة: AA‏ 


-١‏ حاشية على إثبات الواجب. 

-١‏ حاشية على شرح الهداية» ولعله كتاب هداية الحكمة للأبهري. 

۲- حاشية على مختصر المنتهى. 

۳- حاشية على شرح الطوالع للأصفهاني. 

-٤‏ رسالة الأحقاب (كذا). 

-٥‏ شرح الولدية» في آداب البحث والمناظرة» للعلامة محمد المرعشي المعروف 
بساجقلي زاده. 

وغير ذلك من الحواشي والرسائل. 


اعتمدت في تحقيق الشرح وحواشيه على أصول مخطوطة» وأخرى مطبوعة وراعيت 
أن أخرج النص من جميع تلك الأصول» وأشرتُ في الحاشية إلى بعض الفروقات المهمة 
التي تؤثر في فهم النص» وما كان من اختلاف النسخ بين شارح ومحش فتركته؛ لتكون 
قراءة أخرى تتناسب مع ما يريد كل مؤلف من بيانه وتوجيهه» وإليك بيان تلك الأصول: 

أ- مخطوط : من جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم : ۲٤١‏ تاريخ النسخ 
۱ه عدد الأوراق ۲۳ القياس ۸٠١۳‏ × 1۸ سم» وأصلها في الأزهرية برقم: /٣‏ 
۲ وهي بخط نسخ مقروء» وعلى هوامشها حواش متداخلة» متوسط الأسطر ٠١‏ 
سطراً في الورقة» وختمها الناسخ في يوم الجمعة وقت صلاة العصر في شهر محرم في 
سنة ۸١١‏ ولم أعرف ناسخها. 

ب- طبعة حجرية : طبعت فى مطبعة عبد الله أفندي آخر شوال ۲١١١ه»‏ ويتلوها قول 

۲( قول أحمد: 


آأًٌ- مخطوط : وهو نسخة حسنة خحطها تعليق مقروء»› بآخرها فوائد» ومصورتها في 
جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم ١١٠/ح»‏ خ الرقم العام ۴۳٠٠۷ق ٠١۸۷‏ 
وأصلها فى دار الكتب المصرية» وهي بخط محمد القلوي» كتبت فى القرن ٠۳‏ تقديراًء 
وعدد الأوراق ۲۹ء متوسط الأسطر في كل ورقة ٠١‏ سطراًء عليها كثير من الحواشي 
والتعليقات» وتبدأً باللون الأحمر والتحشية باللون الأسود» وجاء فى آخر الأصل 
المخطوط : «تمت الحاشية المنسوبة إلى المولى المحقق والكامل المدقق مولانا قول 
أحمد» على يد محمد القلوي غفر الله له ولوالديه» وقد وقع الفراغ من كتبها في وقت 
الضحوة الكبرى في آخر شهر رمضان» وکتبه في بلدة دیمه طوقه»» وأشار في موضع آخر 
أن اسمه محمد بن أحمد. 


قول احمد على الفوائد الفنارية 

ب- طبعة حجرية : طبعت فى مطبعة عبد الله أفندي آخر شوال ۲١١١ه.‏ 

ج- طبعة هندية : طبعت في ٩‏ رجب ۱۲۸۸ه المطبع المحمدي في دهلي. 

: شرح جهة الوحدة للشرواني‎ (r 

أ- مخطوط : من مَحتبة جايعة الملكِ سعود: قسم المخطوطات» يضم : 

۱ - الفوائد الفناريّةَ على الرّسالة الاأثير ية وتبداً من ورقة )۱ «((Y1-‏ برقم )۸ 1۰م( 
(۷014 /۱/م(. 

۲ - وشرځ جهة الوّحدة للشُرواني» ويبداً من ورقة )٤١-۲۱(‏ برقم (۸١۱/م)»‏ 
۷٥۹۹(‏ /۲/م)» وفي کل ورقة (۱۹) سطراًء قياس »)٠١×۲۱(‏ وهي نسْحة حسنةء ها 
ستعليق مَقْروٌ ومَصدَرُها الأصلي المكتبة الظاهريةء واشم الاخ : خمد ن احم 
گنها بتاریخ : (۱۲۳۲ه). 


ب- طبعة حجرية: فيها عَدَذٌ من الشرُوح والحواشي والتعليقاتِ على مَيْن الرّسالةً 
الأثيريّة بَعْضَةُ باللعَةٍ التركيّةٍ ومُعْظمة بالعربيّةء فتخيرت منه شرح الشرواني على جهة 
الوحدة التي هي من كلام العلامة الفناري في شرحه على إيساغوجيء وحافظتٌ على 
بَعْض التّعليقاتِ» التي كانت مُرفُقة مع الأضل» وقد َصَرَفْتٌ في عَرْضٍ أكتّرها لوخي 
الفائدة» اشوا في اغالب غایش چنا واشت ما ۷ڈ نة من یقات اڈ على 

فهم المرادء يقع شرح جهة الوحدة في رب ورقات من المجمُوع المذكورء ا 
صفحة (۳۵)) وينتهي في صفحة »)٤۲(‏ وكُیِبَ بخظ فارسي دقيق» عليها تعليقات طولية 
ومائِلة ُقَلَّتْ من عِدَو شُروح» وذَيَلّث باسماءِ الشُروح أ و ناقليهاء» وتترَاوَح أسطرٌ كل 
0 

؛) العمادي : 


أ- مخطوط : زودتني به دار تحقيق الكتاب من إحدى دور الكتب في تركياء ولم ازرد 
ببياناته» لكن يمكن وصفه ماديًاء فعدد الأوراق ۳١‏ ورقة» في كل ورقة ۲١‏ سطراًء 
وكتبت بخط النسخ» وهو سهل القراءة» كتبت رؤوس الأقوال بالأحمرء وأتم التعليق 
عليها بالأسود» وجاء في الورقة الأخيرة ما نصّه: تم تحرير هذه الأوراق بإقدار من له 


القّدرة على الإطلاق» على يد الحقير الفقير إلى رحمة ربه القدير» والحمد لله على نعمة 


الأصول المعتمدة قي التحقيق | ا ۲١‏ 


الجليل الجميل» وعلى إحسانه وإنطاقه بالدليل» والصلاةٌ والسلام على أفضل المخلوقات 
ما دام لكون”" خلق المخلوقات» وعلى آله وأصحابه ومَّن تبعهم حتى يُنفخ في الصور»› 
وتنشق السماوات» الإمام بجامع خلیل باشا تغمده الله تعالی بغفرانه» محمد بن همُت› 
وقت ضحوة الكبرى في شهور محرم الحرام سنة سبع وثمانين وألف»» وبعدها بخط مغایر 
جاءت هذه التملكات : «مما ملكه الفقير المحتاج إلى ربه القدير» أحمد هوشي الضعيف»› 
آلطف بلطفك يا لطيف»» «تملكه العبد الفقير المحتاج إلى ربه الغني» علي بن أحمد عفا 
عنهما ولجميع المسلمين والمسلمات». 

ب- مخطوط : من جامعة الملك سعود» دون بیانات» وقفت عليه فی نهاية التحقيق › 
وقارنت بينه وبين نص المخطوط الذي زودتني به الدار» ولم أستفد منه كثيراً؛ لأنه لا يمثل 
إلا المباحث الأولى من الكتاب» لكن استأنست به في بيان بعض المواضع. 

: قره خلیل‎ (o 

أ- طبعة يحيى أفندي : ولم أقف على تاريخها. 

ب- طبعة دار الطباعة العامرة: طبعت آخر جمادی الأولی ۷۹١١ه.‏ 


ê i‏ ق 


)١(‏ كذا في أصله» وربما العبارة هكذا: «ما دام لكونه حَلَقَ المخلوقات»ء وهو على ركته يقصد به: أن 
النبي يَية علَةٌ حل الكون» والتقدير: والصلاة والسلام على محمد مدة كونه علةً لخلق الكونء 
وذلك بالنظر إلى أن العلة لا تفارق المعلول» وعلى كل حال فهذا اعتقاد باطل وفيه حديث 
موضوع. 
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الورقة الآولى من الفناري» الطبعة الحجرية (ب) 
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الورقة الأولى من قول أحمد» الطبعة الحجرية (ب) 
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الورقة الأولى من قره خليل» طبعة يحيى أفندي (أ) 
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الورقة الآأولى من قره خليل» طبعة دار الطباعة العامرة (ب) 
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الحمد لله ۾ الذي نره عن الحدٌ والرّسم النَامّ» وأفاض حقائق الأشياء على الوّجه الام 
وقَصرّت عن إدراك كنه ذاه أفكارٌ عقلاء الأنام» وتَحيَرّت في ا او انسار لاء 
الأعلام» والصلاةٌ على خير البريْة والسّلام» وغل آله 4 البرَرَةَ وأصحابه الكرام. 


وبعد» فقول راجي هداية الهادڍي حافظ بن عَليّ اليمادي: د أرباب العَقَلِ 
متطاِمَونً» وأصحاب النَقلِ متوافِقون» على أن أكرمٌ ما تَمتَدٌ إليه أعناق اليم وأعظمَ 
ما يتناف إليه و كرام الأمم» اليم الَدِي هو حياءُ القلب» الذي هو رئيسن الأ عضاء وة 
العَقَلٍ» لدي هو أعرُ الأشياء؛ ولذا مَدَحَّ الله -في موا ضعَ- الِلم وأهلَهُء قال الله تعالی : 
مهل سْتَّوی اس يعارن وا 3 بون [الزمر: 4]» ولم المنطق من أولى العْلُوم 
بالاشتغال» وأحراها للعَزم عليه وعَقَدٍ البال؛ لاله لا يُوْمَنُ من الأغاليط وتّمويهات 
الأوهام إلا به» ولا بُهنَدّی إلى سَّواءِ السبيل إلا يدرك مَطالبه. 

وکات «فوائد أحمَدَ» غير منصرفًة كاسيهء فأرَّدتُ أن أكتبَ عليها حواشى لطالپيها ؛ 
يتسر النْهوضٌ بتحصيلها لِمُبتديها > سالكاً فيها سك الإيجاز» من عير نعو وإلغاز» 
سائلاً من جناب المعين» أن ينفح بها المحصّلين» ويَجعلّها خر يوم الذينء› بحقّ سَيْدِ 
المُرسلين؛ فل هو وَليْ التّوفيق» وه لوصول إلى الحقيق. 


8 @ @ 
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حمداً لك اللَهُمَّ على ما أفضتَ لي من ع آلا 
لي من تعماءِ الأماثل" وصَلاةَ وسلاماً على محمَّلٍ الهادي امه بأوضح الدّلائل» وعلى 
آلو وأصحابه المتوسَلِينَ بحسن الوسائل؛ أماابعد: فقول أفقرٌ الخلتق إلى الله تعالى 
ليل بن حَسَنِ - أحسن الله حالّهما -: 


و" الأفاضل» وشكراً لك على ما أنعمتَ 


لما قَرعْتُ من تحشية الحاشية الصذريّة ٠‏ الَمَسَ متي جملة من الأحبَّة الخلصان“» 
ا کا و ر ا ا ET‏ 


)١(‏ وهي مرادفة للنعماء لخة؛ إلا أنها لما كانت محموداً عليهاء وكان مورد الحمد اللسانء ناسب 
حملها على النعم الظاهرة كالحواس الظاهرة. 

(۲) والمراد بها النعم الباطنة؛ كالحواس الباطنة والعلوم والكمالات» ولما كان أشرف موارده؛ أعني : 
القلب» نعمة باطنة ناسب حملها على النعم الباطنة؛ رعاية للمقابلةء وإنما کان أشرف؛ لأن فعله وإن 
کان خفياً يستقل بكونه شكراً من غير أن ينضم إليه غيره بخلاف الموردين الأخيرين؛ أعني : اللسان 
وسائر الجوارح» فإن كلا منهما لا يكون شكراً حقيقة ما لم ينضم إليه فعل القلب وهو الظاهر. 

(۳) وهي حاشيته على جهة الوحدة لمحمد أمين بن صدر الدين الشرواني. 

)٤(‏ يقال: فلان خلصني» كما يقال: خدني وخلصاني؛ أي: خالصني وهم خلصاني يستوي فيه الواحد 
والجماعة على ما في «الصحاح». 

)٥(‏ العويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه اصحاح». 


E ۳۸‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


سم بها الإمعان» ومُتكمَلَةً بتحقيقاتِ رائقة» وتدقيقاتِ بديعة» بحيتُ تسابق معانیها 
ألفاظًها في الأذهانء مُشيرةٌ إلى ما عليهما وما لهما وما فيهما بإِذْنٍ الملِكٍ المنّانء فن 
شرح العامة في غايةٍ الاختصار» ومُتضَمُنٌ على النكتِ ولطائف الاعتبار» فإ في كل 
سطر منه عِقّداً من الذَرَرٍ لا يمكتها الاأحصارء وني كل لفيا منه روضة ن المت لا رها 
الأنظارء فانه نائج أفكار الأئمة الأعلام» وخلاصة ما نَسجنْه قرائح البُرّل“ د 
الفخام ولذا صار مَقبول الخواطر والطبائي باشرٍهاء» ومُستخْسَنَ النواظر والأسماع عن 
آخرهاء وإ الحاشيةً كذلك؛ إذ هي مَنسوجة على منوال السّرح کأتها متنْ متي محتاجةٌ 
إلى البيان» على أنه قد ترك حل بعض عٍباراتِ الشُرح مراعاةً لأهلِ الرّمان» فان الهمم 
قاصرة»ء والرّغباتِ في بعلم العلم فاترة» والدّواعي إليه كليل والصوارف عنه متكايْرّة 

وكانَتِ الطلبة في رّماننا قد اتخذوا السَحقيق ظهريًا» وصارَ لبه شيا فَربّا» بل صارَ 
أمراً بُديعاً عَجيباً» وكائَتْ غاية الهمم إل ار ههاوفا فا راهم بمَذرِ 
ا والامكان» مستغينا من الله الملك المنّان» ومفَتَصراً على ذكر المقاصِدِ التي قَصدَها 
السار والمحشّي ؛ مخافة الإطناب المؤدي إلى الإسهاب» وسمينه ب: 

«جَلاءِ الأنظارٍ في حل عَوبْصاتِ الأفكار» 

راجيا أن يعفر لي ري حطيئاتي» ويَعذرَ مَنْ يعر على هقواتي» فٳٿي للُطايا لمقرف» 
وبالقٌصور والعجز لمعترف» هَدية مني إلى كل رَكيّ جُبل طبْعُةٌ على الإنصاف» وعَصَم 
سه عن الاغتساف» وليل ما هُمْء وحَسبنا الله ونِعْمَ الرّكيل. 
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)۱( في الأصل : اسمحت». 

(۲) والبرّل جمع بازل» وهو البعير الداخل في السنة التاسعة» وحينئذ يشق نابه ويصير في غاية القوة. 

(۳) واعلم أن المتعارف في جواب (لما) الفعل الماضي لفظاً أو معنى بدون الفاء. قال السيد السند في 
«حاشية شرح المفتاح»: قد وجدنا في الحديث دخول الفاء مع كونه ماضياء لكنه قليل. اه لكن في 
الاستدلال بالحديث كلام ذكره الحسن الفناري في «حاشية التلويح». 


مقدمة قول احمد على «الفوائد الفنارية» | NS‏ 


تول احمد 
مفقدمك 
قول احمد علی «الفوائد الفنارية») 
بسو اله الرحمن احير 
العسسادي 


[شرح مقدمة أحمد] 

قوله: (بشم اش) لما كان للجتاب الأعلى تقد وتعالی - وعالّم ملكو ومَلَخوتو أربَعة وَجُودات: 
أعلاها الرْجُودٌ الخَينيٰء ثم الؤجود الذهني عند قوم- وهُما قتان ثم الوْجُود اللَفي ؛ ثم الوْجُودٌ 
الحْظىْء؛ وهما مَجازيانِ» ووْجوداتِ الله تعالى أَقَدَمٌ واستی م گل وجُودات ال ومعرفته ۾ تعالى عند 
العِباد المعتَدّ بهم أَوَلُ المعارف المعنَدٌ بهاء ووک اسه ول ذكر الأسماءِء وقش اسوه اَل تقش 
الأسماء والألفاظ وكان العَبدٌ لا يقل بالمُوثريّة بل لا مُونْرية لَه“ حالاً ومالاً -عِند أهلٍ الحَىّ- أو 
مآلا عند المعيَرلَة ؛ N e. EE a‏ 
جَنابه الأقدس اا کل ی ا فيَسَعينْ به؛ ولهذا السّرّ قال التب َي ]1/١[‏ : «کل أمر 
کی مال ا با ر ا » أشار بتقسي اسم تعالى أولً إلى أن أو وجو العَينيّ 
والمعارفي والأذكارٍ والثمُوش هو وْجُودٌ الله تعالى ومعرفتةُ وذْكرٌ اسمه ونَقَشهُ» وإلى أن الاستعانة تَحصَل 


خلیل 


(1) عنى بالمؤثرية التأثيرً الذي يمن العبد من إيقاع الفعلء وأهل الحق عند المصنف هم الأشاعرة والماتريدية» 
والأشاعرة يَسلبون القدرة عن العبد ويجعلون إيقاعَ الفعل ل تعالى» وأما العبدٌ فيحاسَّبٌ على الكسب فقط» 
وأما المعتزلة فيّرون أن الله من للعبد قدرةً من التأثير التي ينفرد بها في إيجاد الأفعال لتحمل مَسؤوليته» ويصح 
حسابه عليها» وهي لا تنفرد عن قدرة الله تعالى» بل هي من مواهب الله لعبده» والمسألة من الخلافيات» فطلب 
من كتب العقائد. 

(۲) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (۲/ 1۹) بلفظ : کل آم ڏي بال لم يبدا فيه ببسم الله 
الرحمن الرّحيم فَهُوَ أبّر؛. 


EE‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 


الصماډنى  _‏ — 
ِمْجَرَدِ قش اسهي فما بال الذّكر اللّسانيّ والملاحَظَةٍ القَلبَ؟ هذا إذا كانت الباء للاسةَعانَة؛ فجينٍ 
یَکونُ ارف ُغواً» كما في (گَبتُ بالمَّم)» وعند البعض الباء للمُلابسَةء والظرف مُسَقَر» حال من 
ضمير «أبَدئ»» كما في: حلت عليه بياب السَمَرِ؛ نظراً إلى أنه أدحل في اللَعظيم» حيت لم يُجعَلِ 

اسم الله تعالی آله للابداء . 


والمرادٌ ب«الأبتره في الحُديثِ هو الأبرٌ السرعي؛ فلا يَردُ ما قيل: گم من أمر ڍي بال لم يبدا فيه 
باسم اله ولم ببق ابر کما أنه گم من معدإ به بَقِيّ أبَرَء والأمرانِ مَحسُوسانِ لا يُمكِنْ إنكارهماء مع 
ال الحَديٌ يُنافي الأول بمَنطوقوء والتاني پمَفهُويه. وقد يُجابٌ عَنٍ الأول بان البتارةٌ أعَم من بتارَةٍ 
الصحة كالصلاة عند الشافعي» فإنّها لا تصحَ بدون التسمية؛ لأنّها جزء من الفاتحة عنده» ومن بتارَة 
امن وبتارَة البَرَكة؛ ولا سم انيِفاء الكل عند الٍدايَةٍ بوء وعَنٍ الثاني بان تلف الاير ر لمانع لا يُنافي 
الاقتضاءَء والماِع عله القائل ؛ لأنٌ الله تعالى لا يقل الدعاءَ عَنِ الغافِلء بل كل عَمَل عن فلب لاو. 


والله : اسم للات الواجب الؤجود المُسجمع لجُميع الصفاتِ الكمال وقیل : المستحق لجعي 
المحاملك وقیل : لاټ من ڪي هي جي 9 e 2 e e e‏ بها » 
رارقا بالمام. 

قوله: (الرَّحمَن م اليم ا فان متا و ن م لفان فن غب وقالع من ع٠‏ 
والرحمة بمعنى: E‏ ففحمَل على غايَها وهو 
الإنعام» وهُما من أبنية الما إلا أن قَُعاذنً َم من فُعِيل؛ لہا در في کُب اللَعَة: أل الرّحمنّ 

فن الرجم؛ ومعنی الرحيم ڏو الرَحمَةَء ومعنی الرْحمنِ زير الرحمةء واستدِلّ على ذلك بالاستعمال» 
خيب قالوا : يا رَحمنَ الذنيا والاخجِرَة ورَحيم الُنياء وقیل : الرٌحمنُ في الذنياء ویّکونُ شاملا للمُؤْيِنٍ 
والكافرء بخلاف الرحيم؛ فاته في الا جِرَوء ویّکون مُختصًا بالمؤمن› وبالقیاس؛ لأنٌ في الرّحمن زِيادَة 
الحروف» وقال أهل العربكّة : إن الريادَةَ فى البناءِ تفيد الرّيادَةَ في المعنى› ويرد عليه : أن حرا أبلعْ من 
حاذْر 1١/ب]‏ مع أن فيه اة البناءء ويُمكِنُ أن يُجابَ: بان ذلك أَكتَرِيّ لا كُلّنْ وإن سَلّمّ ذلك فيما إذا 
خطاسیسل 


)١(‏ إذا جعلت الباء للاستعانة فیکون اسم الله آله لما بعده» وغيرَ مقصود؛ لأن الآلة ما تأدى بها الفعلء ثم لا غَنيةً 
فيها بعد بلوغ المرادء لذا جعلوا الباء هنا للملابسة ؛ ليبقى ذكر الله مقصوداً أول الفعل وأثناءه. 


مقدمة قول أحمد على ,الفوائد الفنارية. | ا ٤١‏ 
تول أحمد 

دا لك الهم 
ڪڪ ي 
کان اللَفظانِ المَلاقيانِ في الاشيقاق مدي التوعء بأن ونا اسمَي فاعلٍ 0 غین مُسَبهُتين» كعُرثِ 
وغرثان وهو الجُوعٌ- بخلافي حر وحاذر؛ لأن حاذراً اسم فاعل» وحِراً صِفَة مَسَبَهَهٌء فتأمّل. 


قوله : (أعْطّمُ الأسمَاءِ عَليم وحكيم) فيو َطرّ؛ للاختلاف في اسم الله الأعظمء بل الأكثر على أن 
اسم الله الأعظْمَ هو الح المَيومء اللهمٌ إلا أن يكلف فتامّل. 

قوله : ا هو الصف بالجميلِ على الجّميل الاختياريْ على جه الّعظيم؛ ؛ فلا بد 
في الحَمدِ من تحفّقي أمور حَمسَةٍ» ا ؛ لیکون حامداًء والّاني حي مُختارٌ حتی بَصحٌ آن 
يقح محمُوداًء والنَالتُ زكر مخصضوص باللىتان» والرّابع جمیل؛ لیکون محمُوداً به » والخامسش جميل 
اختياريٰ حتى يَصيرَ محموداً عليه؛ فرج عن التّعريفِ ما وَرَدَ على الجَنانٍ والأركان دُونَ اللْسانِء أو 
رَد عليه ولم يكن جميلاًء أو وَرَدَ عليه وكان جميلاًء لكن لم يَمَّع في مُقَابَّةٍ الجّميلء أو وَقَع فيها ولم 
يقَعم على الجَّميل الاختياري» أو وَقَعّ عليه ولم يكن على جهة التعظيم . 

وهُرّ عند المحقَقينَ: إظهارٌ الصفات الكماليَّة قُولاً أو فِعلاً أو اعيَقَاداًء وبهذا وَرَدَ قوله عليه 
السلا : «لا أحصى ياء عَلَيكٌ أن كما أثتّيت على نفيك“ ؛ فالحمدٌ بهذا المعنى يُراوف الشُكر 
[اللغويً]» ORNS‏ فإن قيل : لِم كَرَرَ الخطابَ في قوله: ا لان 
المقام مَفَامٌ الحم والضرع ؛ فلذلك كَرَرَ الخطابَ في قوله تعالى: «إإباك تعد وباك ين4 
[الفاتحة: »]٥‏ فان قيل : لِم جعل اله مُخاظبا؟ قلتُ: تنبيهاً على أنه تعالى أقرب إلى عبده من حبل 
الوريد؛ ولان اللائ ق بحال الحامِدِ أن يلاجظ المَحمود د أولاً حاضراً ومُشاهداًء ثم يَحمَدَهُ» والنَقَديرٌ: 
حَمَدنكٌ أو أحمَدك خمد رُحلقت الكاف بعد حذف الجملة ! إلى المصدرء وأدجِلَ عليه الأَذمٌ لَِقَويَة 
خليل 
[شرح مفقدمة أحمد:] 

قوله: (حمداً لك) حَذا حَذْوَ الاح في الناءِ على اء وعظيم نبي الذي لا ُحصى من مِنَنهُ عَليناء 
وسيجيءُ ما يعلق به في حُطبة الشُرح . 

قوله : (اللّهم) كر الخطاب لكون المقام مقام التضرع والابتهال؛ أداء لبعض حقوق ما استغرقه من 
ضروب الإحسان التي منها التوفيق لتعليم العلوم بالتأليف والتصنيف الذي هو من أشرف الإحسان. 


. ليست في نسخة قول أحمد» والظنّ أنها من زيادة السا‎ )١( 
. (EAD : برقم‎ (oY :1) رواه الإمام مسلم في أصحيحه1‎ () 


قول أحمد على الفوائد الفنارية 


تول أحمد 
على ما مََحتَ به علي من معارٍف الأفاضل» وشکراً لك على ما مَنَنتَ به مِن دوارفِ 
القواضل› 
العماديي ‏ س 
العَمَلٍ» وتنصيصاً على كون الکافِ مَفعولاً به لا فاعلاًء وجمع بين الَسمية رختفي ادا را 
على قَضِيّةٍ: «كل أمر ذِي بالي. . . إلخه؛ فن الابتداء يُعتبرٌ في العُرفِ مُمتَدّا من جين الأحذٍ في التصنيفِ 
إلى الشُروع في المَقصُودء ودم اللَسويةَ اقتداء بما بى به الكتاتُ وامَىَ عليه ولو الألباب. 

قوله: زل ا ب ل ن ار ا ایل المَنح: الإعطاء» و«ما» مَوصولة وامن» 
بَيانيَةٌء والإضافةٌ بمعنى اللام» وكذا إضاقَةٌ «الوارف» من قبيل إضافة الصفة إلى المَوصوف. أي : 
المَزايا السائلة" . 


قوله: (وشکراً َكَ) صب بفِعلٍ محذوفي» أي : شگرت او اُشگُرٌ [۱/۲] والکلام نا کالکلام في 
SS E‏ 
ly o‏ فى الغُرفي: برت الد جنيع ا أن أت زا علي من المع 
زالتقر زضرحها إلى ما حل له اطا ا جلى عفرف انر إلى ماله رعا لمعد نعلي 
وجو الح وز ا ون عن ها سائرَ النّم الظَاهرَة والباطتة› وعلى هذا کون الحمد العرفي 
أعَمٌ من الشكر العُرفيّ مُطلقا؛ لعمويه النْعَمَ الواصِلةٌ إلى الحامِدِ وغيروء واختصاص الشكر بما يل إلى 
الشّاکر. [اه]" قوله: (على ما مَنّْتَ به من دوارف الفُواضل) المِنّةٌ: هُنا الثعمَهُ» من مَنّ أي: انعم 


خلیل 
قوله: (علی ما مَنَحْتَ به علي) قال في «القامُوس»: مَنَحَهُ النَاقة: جَعَل له وبَرّها ولبتها. اه فجِعْلَهُ 
مَعدّياً بحرفِ الجر محل نَظر. 


قوله: (من معارٍف الأفاضل) أراد بالمعارفٍ: العلومَ التَصوريَة والتَصديمَيًةٌ الصّروريّةٌ والنظربَةً» فإنها 
على الذّوام فائضةٌ على التفوس القابلة من جنابوء المنرًء ذائَهُ وأفعالّةُ وصفائة عن التَقصان» وامِنْ؛ 
تبعيضيةُ أو بيانبةٌ؛ اي : من ذس عُلوم الأفاضلٍ؛ إذ العَرَضُ لا ّى رَمائينٍ ولا َيِلٌ» فتامل. 

قوله: منت به) يقال: مَنٌ عليه؛ أي: أنعَم» على ما في كيپ اللَعَةَء فالوَجه مته عَلَيّ. 

قوله : (ين ذُوّارف القَواضل) الذٌوارف بالدًالٍ المعجمة مِنْ ذَرّف» أي: سال والقُواضِل: جمعُ 


)١(‏ قوله: «السائلة» كذا في الأصل» وعنى المزايًا الفائضةً من الجَناب الأقدس» لقوله: «الذوارف'. 
(۲) انظر: «شرح المطالع؛ للقطب الرازي ۱۷/١(‏ - ۱۸)ء بتصرف واختصار من المحشي . 
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تول أحمد 
وصَلاةٌ وسّلاماً على نيك 
العمصادي 


والذوارف: جمع ذارقةء من درف أي: سال» والفواضل: جمع فاضِلَةء وهى النَعمَةٌ المُبَعدَيَةٌ إلى العّيرء 
وما“ مَوصولةٌ وامن» بیان والتَقَديرٌ : حمداً لَك على الذي نعمت ٻه عَلََ من دٌوارفِ القواضل . 

قوله : (وَصَلاءٌ وَسّلاماً) تُصِبَا بفعلين مَحدُوقين» أي: صَلَيتُ أو أصَلي» وسَلَّمتُ أو أَسَلّمُ» على 
قياس «حمداً لك وشكراً لكّ». إلا أن الفِعل مُنا ليس بواجب الحَذفِ» بخلافِ حَذفِه فى الحَمدٍِ 
والشكر؛ فاه واج فيهما. 


[الحكمة ي توسط الرسل ي التبليغ]: 

اعلّم أنه لَمّا كانت التَفسل الإنسانية مُنَمسَةً في العلائق البَدنيَةَء مُكَدَرَةٌ بالكدوراتِ الطبيعيَةَء وذاتُ 
المُفْيض عَرَّ اسمة في غاية النَنرِ عَنهاء لا جَرَمَ وَجَبّ الاستعانةٌ في استفاضةٍ الكمالاتِ اللَائِقَة من يِلكَ 
الحَضرَة بمُتَوَسط کون ذا جهتین : الجر والكَعَلقء حتى يَقَبَل افيض من مَبدَأ الفَيّاضٍ بيلك الجهة 
الرُوحانيّةء وتقبل التفس منه بهذه الجِهَة؛ فلذلك وَقّعَ التَوَسل في اسيٍخصال الكمالاتِ اليلويّة والعَمَليّة 
إلى المؤيّدِ بالرئاستين بأفصل الورّسائل» أعني الصًلاةٌ ء عليه والئناء بما هو اهل ومُسعَحَفةٌ ولهذا الس 
وشل ا واا ا ا زمًةٍ الأمورٍ في الجِهَكَينِ ت وأوفَر؟ لأن هن 
القَّضايا المذكورة فى ي اللوم الحقَيقَىّة: أن استفادة القابل من المبداً قوفف على مُناسبةٍ پیتهماء 
وکلّما كانت المناسة اتم كانت الاستفادة أَقَرَّبَء وإنّما انى بالسّلام؛ ؛ لأنٌ الصادةَ بون السلام مَكروهَةء 
ولان فيه اميتالاً بقوله تعالى : رصأو عليه وَسَلَمّاً ليما [الأحزاب: .]٠١‏ 

قوله: (على نَبِبّكّ) وهُو إنسان مَبعُوتْ من الحَقّ إلى اللي ماخوذ من أَنْبَاً أي: أَخْبَرّء أو من نبا 
أي: ارتقَعَ › أو مَنْقَولٌ [۲/ب] من السْيّ وهو الطريق'. 
ڪڪ 
فاضلَةَ» وهی المزيّةٌ المتعدَيةٌ والمراد بالتَعّي هَهنا الع بالير في تحفَو وجُوباً؛ كالإنعام بإعطاء 
اللّعمَةَ» ا بها العَّطايا السَيَالةَ على الممكناتِ وما ينها من الكمالات» فإنها على الدوام فائضة عله 
تعالى على الممُكناتِ. فالإضافة إضافةُ الصَفَةٍ إلى الموصُوفِ. 

قوله : (وسلاماً) خالفت الشّارح لكونه أولى. 

قوله: (علی نيّك) الإضافة فيد اريت فيفيدٌ سببً الصّلاةٍ على النّبي عليه السّلام. 


(1) على حاشية الأصل: «يقال: النبي هو الطريق» ومنه يقال للمرسلين عن الله تعالى : أنبياء؛ إكونهم طريقاً إلى الله 
تعالى» سيد علي على حاشية الديباجة». 
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فول أحهم _ 
اليو محمد عليه السّلام» امل الأفاضل» وأفضل الأماثل» وعلى آله وذويهء المَنعوتينّ 
بحسن الشّمائل» وكرم الخُصائل. 
الصمادي 

قوله : (الَيه) صِفَة لبي الَبيه : الشّريف المشتّهر» من تبه بالصَمٌ أي: شرف واشتَهرَ. 

قوله : (أَمَْلٍ الأفاضل) أي : فصل الأفاضل» بُقال: ينل وأمَل أي: قَضل وأفضل. 

قوله : (وأَفْضلٍِ الأماثل) جمع : أمتّلَ بمعنى: فصل . 

قوله : (وعلى آله) أصلَةٌ: أهلٌ؛ بدليل أَهَيْلء أَبدَل الهاء همز ثم أُبيَتِ الهُّمزةٌ ألفاً؛ لأنُ فلب 
الهاءِ أَلفاً لم يَجى» وأمًا قَلبّها همزةً فشائمٌ» لكن حص استعمالّه في الأشرافيء ولا يُضاف إلى غير 
العُقلاءِء فلا يُقال: آل الإسلام وآل مكةٌ. 

قوله: (ودَوبّْه) أي : اا 

قوله : (المَنْعُوتِينَ) أي : المَوصُوفينَء وقد يفْرَقٌ بين النَعتِ والصفة . 

قوله : (بحسْنِ الشُمائل» وكرم الخُصائل) أي: الشّمائلٍ الحَسََةٍ والخصال الكريمةء والإضافّةُ على 
نهج : جرد قَطيفة" . 
خت ٠‏ ج د د کے 
قوله: (التّببه)؛ أي: الشريف» يقال: لبه نَباهَةً؛ أي: شرف فهو نابة ونَيْمّء كذا فى «القاموس»» 
وهن ضغ مو ل ٠‏ 

قوله : (مُحَمّد) عَطف بيان لا صِفة؛ لتصريحهم بان العَلم يلْعَّتٌُ ولا ينْعَبٌ به . 

قوله : (أمشل الأفاضل) الأَمَْل" : الأفضل كما في «القاموس»» فهو إشارةٌ إلى أنه عليه السام 
أشرف الخلتي كما هو المختارُء فهو صفةٌ ل(محمّد) لا أنه صفةٌ بعد صفةّء وإلا لمُدّمّ على عطف البيانِء 
كما في «القانون». 

قوله : (وأفضل الأماثل) بمعنى : أَفْضَلٍ الأفاضلٍ» ولا عيب في التكرارٍ في الحُظّبٍ. 

قوله : (بحسن الشّمائل) جم شمأَلٍ بمعنى الُلّق» وإضافة الحُسْن إليها من إضافة الصَفة إلى 
الموصوف» وهو ظاهر. 

قوله : (وكرم الخّصائل) جمعُ خصال بالكسْرٍ» من قبيل إضافة الصف إلى الموصُوفِ. 
(1) اختار المَنعوتين على الموصوفين؛ لاختصاص المنعوت بالمدح دون الموصوف؛ لعمومه بين المدح والذم. 
(۲) بمعنى : قطيفة جردة» وتأويله : أن يُقدر موصوف أيضاًء وإضافة الصفة إلى جنسها؛ أي : شيء جرد من جنس القطيفة . 
(۳) بمعنى الأفضل؛ كقوله م : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 
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فول أحمد 

ما بعدٌ: فلمّا كانت «الفوائد الفُناريّةً» مُشتملة على ما اا عن العُموضٍ 
والإغلاق» ومع هذا إخوان الرّمانِ راغبونَ فيها غايةً رة واشتياق» عَلَقَتُ عليها ما يَكشفُ 
الإغلاق› ویزیل المرضن؛: حتی يتسر لهم بتحصيلِها 
العمادي . 
قوله: (أمّا بَعدٌ) أصلّه: مهما يكن من شَّيء بعد الحمدِ والشُكر والصّلاة» فوَقَعَت كَلمَهُ اء موق 
اسم هو مُبتداً وفعل هو اشر ودَصمّنّت معناهماء فلتَضَمُنِها معنى السّرط مته الفاءُ» واابَعدا من 
القرزفت المَبنبةٍ على لصم المنقَوعَة عَن الإضاقَة» والعايل فيها : «أمّا». 


قوله : (فَلَْمّا كانت. . . إلخ) «لَمّا» ظرف بمعنى إِذه يستعمَل استعمال الشرط› ليه عل ماض لَفظاً 
کقوله تعالی: وما وه لقاءَ مذ € ([القصص: ۲۲]» أو معتى نحو: اّما يُضرب» والقَّوائِدٌ: : جمع 
فايِدَةٍ» وهي لَة: ما استفِيد من عِلم و مالٍ. 

قوله : (بَحصِيلها) الصّميرٌ راجح إلى القُوائيء والباء صِلَة النهوضِ» ار رعا للسجم» ویُمكنٌ أن 
يكو راجعاً إلى «ما» في قوله: «ما يَكشِفُ» باعتبار الحواشي› والباء جيئ سببيةٌء أي : ج 
بسبب تحصيل حَواشي هَذِه النهوض بيلك المُوائد. 
قل أ ا 3ے 
قوله: (فلمًا كانت الفوائد) إشارة إلى سبب التَأليفِ» وهو إنما ب يتم بأمرين» الأول ل: سببٌ ترجیح 
هذا الم على سائر المنونِء واللّاني: سب اختیار هذا الکتاب» لکن لم يتعرّضن لال لاشتهار امرون 
احتياج اللّاس إليو حتى حك الُحولٌ الأعلام بوجوب مَعرفيه : إمّا فرضَ عَينِ؛ لتوقفِ معرفة الله عليه 
کما ذهب إليه جماعة وإمّا فرض كفاية؛ لان إقامة شعائر الدّين - بحفظ عَقائڍو - لا يم إلا به 
کما ذهب إلیه آترون» على ما في اشر المطالع» وحاشيته لسيّدِ المحفقين› واختار المحمَی صاحتُ 0 
«الطريقّة المحمُديَة» الاي . 

قوله : (ويُزيلٌ العُمُوض) فيه عرض على البُرهانِ بان حاشيتةٌ لم كشف الاب عَنْ وجوه «القٌوائد 
الفناريّة». 

قوله : (بحصيلها) متعلَقّ بالثهوض المقدّرٍ؛ a‏ لکونه في هوو «اَنْ» مع الفغْلِ لا يتقَدَم 
يو عليه » هذا هو المشهورء والعلامَةُ التفتازاني" جور عمل المصدر ف في الظرف المقدّم» وقال: 
وهو الأَظْهَرُء فعلى هَذا قدّمّ المعمول عليه لرعاية ا 
(1) البركوي: محمد بن بير علي البركوي الرومي الحنفي» ۹۸١-۹۲۹(‏ ه). انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة: (۹/ 


(YE MY 
.)١١۱۹ ۰۲۱۸/۷( التفتازاني : مسعود بن عمر التفتازاني» سعد الدین (۷۱۲ - ۷۹۳ ه). الأعلام:‎ )۲( 
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فول اههد 

التهوض» ولم آل جُهداً في بيان الواقع» بعون الله الحكيم الواسع» وهو ولي الإتما» 

وميَسرٌ الاخيتام. ۰ ٠‏ 

العسسادي 
قوله : (النهُوض) هو القيام» يُقال: تَهّض أي: قامٌ. 

قوله : (ولَمْ آل) من الالو وهو اللَقَصِيرٌ. 

قوله: (جُهُداً) اجتهاداًء قال الفَرّاء: الجُهد بالصَمٌ الاه وبالفتح المَسَمَةٌ. 

O O ET 


قوله : (الهوض)؛ أي : القيامٌ . 


(۱) یحیی بن زياد بن عبد الله بن مَروان الديلمي» له: «معاني القرآن»» «المصادر في الفرآن؟» وغيرهماء توفي 
.)۲٠۷(‏ انظر «بغية الوعاة» للسيوطی : (۲: .)٣٣٣۳‏ 


شرح مقدمة الفناري 


قوله : (حَمُداً لَكّ) من جُملة المصادر 
العمادي 


خلیل 

قوله: (ين جُملة المصادر) فيه مُسامحةً“ ظاهرة واعلم أن «حمداًه مُطلقا" يجب" حذف 
عامله» ای ا يدل عليه کلام ابن الحاجب» فلا يجوز حمدتٌ حَمداً في کلام الفصحاءء وقال نجم 
الأىّة : «الَِي أرّى أن هَذِهِ المصادر وأماليا إن لم يأتِ بعدَها ما يينُهاء ويعيْنُ ما تعلَقّت به من فاعلِ 
أو مَفعول: إمّا بحرف جر أو بإضافة المصدر إليه» فليسّتُ مما يجب حذف فعلِهء بل يجوز نحو: 
شدث خمد و اماما ب قاع با اة تحر: كنات ا أو ين مقر لها لضاف نخر ات 
فاته ار اغا رف ج و 0 ی ق 0 
فت اف الفعلِ في جميع هَّذا قياسا» . اھ مخصاً . 

فلا يتوهُم أن المحسَيّ لو لم يذكرْ لفط «لكّ» في العُنوانِ لكان كلامة خالياً عن المسامحة؛ لأنه 


. لأن الكل ليس بمصدر»ء بل المصدر لفظ الحمد فقط‎ )١( 

(۲) سواء ذكر المبین أو لا 

(۳) فليس لقوله: (لك) مدخل فى وجوب الحذف. 

. أي: الرضي الاسترباذيء خا شرح الكافية لابن الحاجب‎ )٤( 
فلقوله: (لك) مدخل في وجوب الحذف.‎ )٥( 


قول أحهع _  _‏ 
المَحذوفة فعلّها وُجُوباًء سّماعاً على ما تَقَرَرَ في كب اللّحو» وهو حَمِذتُ أو أحمَدُ إختيرَتِ 
الجُملة الفعليّة على الاسميّة؛ لكونها أضادً 
العمادي 

قوله: (المحذوفَة فِعْلها) الأولى أن يُقال: المحذوف فعلهاء لما تَبَتَ في التَّحو من أن الصفةً 
الجاريَةَ على غير مَن هي لَه تُطابق فاعِلّها تَذكيراً وتأنيثاً» لا مَوصُوفهاء ويْمكِنٌ أن يقال: تَأنيهُ باعتبار 
المعنى؛ إذ لكل مَصدَر فعلٌ 

قوله : (في كتب التَّحو) ينها «الكافية» وشُرُوحها في بحب المَفعُول المُطلّق. 

قوله : (لكونها أضادً)؛ إِذ الفِعلْ والفاعلٌ أصاانِ في الإسناد والإسناد إليهء والمُبّداً والكُبرٌ فرعان 
غق ا > ج 
إنما ارتكب المسامحة انّباعاً لنجم الأئمّةء وروما" للاختصارء ولكته يخدشة قوله: «سّماعاًا» ويمكنُ 
دفع م المسامحة بان يقال : إنه حبر مبتداً محذوفي»› وتقدير الكلام؛ : هو» آي : حمداً من جملة المصادر» 
فیمکن"' تطيمَةُ على ظاهر کلام ابن الحاچب. 

ثم اعلم أن الأ في اله ليس مُتعلقاً بكيء من المصدر ومن الإعل المقدرء بل هو حبر مُبتدأً 

NE E 

قله (الخذوةة فعلّها)؛ أي: أفْعاُهاء » بحَمْل الإضافة على الاستغراتق وبهذا اندفع توهُم م أن 
E E)‏ ؛ لن المطابقة في الضف بحال متعاَقةٍ إنما عبر بالقياس إلى الفاعل» ولكن 
يرد د أن الأول .أن يقال: المحذرفة أفالهاء او المخدذوف كلها و ١‏ 

قوله : (وهوّ حمدت) ففيه مسامحة ظاهرةٌ» ولم يقل : حمدنا أو لحمدٌ؛ لإباء المقام عَنْهما. 

قوله : (اخيَيْرّت)؛ أي : اختيرّث في تأديةٍ المراد وهو الجملة الفعليةُ على الجملة الاسميَةء مع أن 
منهما ما في الكلام المجيدِ. 

قوله : (لكونها أصااً)؛ أي : راجحاً في الاشتمال على الإسناد؛ لأصالةٍ طرفيها : أمّا الفعل فظاهر؛ 


(1) أي: لم يقل قوله: (حمداً) في قوله: (حمداً لك) روما للاختصار. 

(۲) إنما قال: (يمكن)؛ لأن ضمير هو يحتمل الإطلاق والتقييد» فلا تغفل . 

(۳) والشاهد على ذلك: أن صاحب «العناية» أول الدعاء بالأدعية وأرجع ضمير التأنيث إليه. 

)٤(‏ وجه التبصر: أنا لم نقل في التوجيه أن المضاف اكتسب من المضاف إليه تأنيثاً ؛ لعدم جريان هذه القاعدة في هذا 
المقام لفقدان شرطهء كما لا يخفى . 


٤۹ 


تول أاحمد 

وللاعتراف بالعجز عن استدامَةَ الحمل؛ 
العسادي 

خلسسل 


لأ مَدلولَةُ يتضمَنُ التسبة إلى الفاعل» وآمّا الفاعلٌ فهو أصلٌ المرفوعاتِ» ولذا قَيل: عَلم الفاعليّة 
كما أشارَ إليهِ في «الحاشية»» أو أن الاسميّةٌ معدولة عن الفِعليّةء ثم اعلم أن الفعل المقَدَرًّ: إمّا إخبار 
كما هو أصلَهُ» وإمّا إنشاء. وعلى كلا التقديرين يدل إجمالاً على الاتصافي بالكمالء فيكون حَمداً 
كما قال سيد المحفَقِينَ في «حواشي شرح المفتاح». 

قوله : (وللاعتراف بالعجز عن استدامة الحمد) فإِنْ قلتَ: کیف تدلٌ الجملة الفعلية على الإقرار 
E‏ أزلاً وأبداً؟ قلتُ: لا شك أن هذا المقامَ م مقا العظيم للمنيم الذي 
لا تحصی نعمهُء فناسَّبَ استدامة الحمد غاية المناسبةء فلو كان ذلك مَقَدّورا له لسَّلكَ طريق الاستدامة» 
فلمًَا لم يسلكڭ عُلم أنه عاجرء وهذا كاف في المقام الخطابي . 

واعلم أن الجملة الاسميَةًَ لا تدل وضعاً على الدّوام والتّبوتِ» كما تُوهمّةُ عبارةٌ المحشّي» 
وإنما تد عليه بمعونة المقام“ إذا كان خَبرها اسماًء وبالجُملَة: إن الاسميَةٍ بجزثيها بُقصَدٌ بها بحسب 
المقاماتِ استمرار ابوت إذا كانت منْبَتةٌ» واستمرار النفي إذا كانت مَنْميةًء وإذا كان خبرّها فغْلاً 
مضارعاً فقد يُقَصَدُ بها استمرارٌ تجدّدي» فلا يفْب إلى ما يقال: من أن الجملةً الاسميّةً على الإطلاق 
تدلٌ على الدّوامء فقولنا : «الحمد شا جملةً اسميَةٌ خبرّها ظرف فإِن در عامل الظّرف اسم فاعلِ 
كانت مفيدةٌ للدّوا م الثبوتي» وان در عامل الظرف فعا كانت الجملةٌ مفيدة للئّجدّدِ قَطعاًء فعلی هذا 
لا مخالفة ب بين الطْريقين» بل الظريقة التي نحن فيها في الَحقيتق طريقةُ SS‏ 
«المفتاح؟» ففيما ذكرة المحذّي نظر من ُجوو: أمّا أوَلاء فلأنّةُ لا يقتضي العُدول" لما مر إلا أن 
یی التباذرٌ في | الاسميّة بقرينة المقام؛ وأنًا ثانياً » فلأنه جعل نجم الأئمَّةَ من ڌواعي 2 الإبانة 
لقصد الذّوام واللزوم» فتامل" وأنًا لان الجر في الحمدِ مُث مُشترَّكٌ؛ لان الحمد من النَعَم» 
فيتسلْسَل» كما قال السَيْدٌ السد فُدَسَ سره“ وأمًا رابعاًء فلأنً قوله: «الحمدٌ ش» لا يدل على صدور 
الحملِ عنةء كما يدل عليها لفط التَنصيص» فإنه لم يجعل النْكتةٌ نفس الدَلالَةَ على الصدورٍ» بل لا يدل 
على صدور الحم عن أحدٍ فإنٌ صاحِبَ «اليِنايَةه قال: «الحمدٌ ثو» يدل على كونه تعالى محمودا 


)١(‏ ولإدلة المقام دلالة رابعة» كما أن العادة طبيعة خامسةء كذا قال السيد السند قداس سره. 
(۲) أي: اشتراك الاستمرار التجددي بين الطريقين» فقوله: (لما مر) علة لعدم الاقتضاء. 
(۳) وجه التأمل: أن كلام الرضي مبني على ظاهر الحال» وإفادة التجدد على حقيقة الحال. 
)٤(‏ هذا وارد على قوله: (للتتصيص)ء لكنه جمع الأسئلة في سلك واحد. 


| قول احمد على الضوائد الفنارية 


قول أحياي _ __ 
لأنٌ الفعلٌ يدل على التجدي وللتّنصیص على صدور الحم عن نفسو وإنّما اختيرّ الحذف؛ 
ليقع الحمدٌ على وتيرَة التَسميةء 
العسصادي _ 
قوله : (ولللصيص . . . إلخ) فيه نَطْرْ؛ لان النَنصِيص على الصدُورٍ عَنهُ حاصل بالجملة الاسميّة 
أيضاً» بأن يُقّال: حمدِي لك اللهِمٌء إلا أن يقال : التنصيص في الجملة الفِعليّةٍ بتفها [1/۳] وفي الجملة 
الاسميّةٍ بالإضافةَ. 

قوله: (وإِتّما الحيير. . . إلخ) جوابٌ لما قيل: لِم لَّم يى الفعل بعَيرٍ المصدَرٍ حتى لا يحذف 
الفحل بان قال أحفد اه الي فاج بول وة ار وکن أن 00 راد انه اشير 
في مَقام الحم من المَصادرٍ المحذوف فعلُها؛ لِيَقّعَ الحَمدٌ. . . إلخ. 

قوله : (على وَيِيرَةٍ التَسْميَة) أي: على طريقها في حَذف الفِعل . 
2 > + د > ےھ کے 
صَدرَ الحمدٌ من حامدٍ أو لاء اه فتأمل» وهَذا مبنٌ على أن المستفاد من لفظ التنصيص هو اشتراكُ 
أصل الدّلالة بين الجُملتَينِ» ويمكنٌ"" منم دَعرّى الاشتفادة المذكورة» ولكنْ يرد ان الأولى أن 
يقول بّدل ذلك: وللدلالَّة على صدور الحم عَنْ نفسه. 

قوله : (يدلٌ على النَجدّد)؛ أي : الحدوث, فإف الفعلٌ لما دل على اقترانٍ حدث بزمانِ هو مَُجدَدٌ 
ومتغيْرٌ قطعاً» ناسبَ أن يُراعي في وضعو تجدّدَ ذلك الحدثِ في ذلك الرّمانِ المتجدّدِء لا مجر اقترانه به. 

قوله : (وللشنصيص)؛ أي: لتَصريح صُدورٍ الحم عن نفس فإنه لا يحصل إلا بالفعليّة ولا يَرد: 
حمدِي ثابت لَه؛ لاله مُستفادٌ منه بمعونة الإضافةء كما قال في الحاشية» وفيه تَطْرْ؛ لأنً قولنا : «الحمدٌ 
وه دال على الاتصاف بالكمال» فهو الحمدٌء فهو تَصريح بصُدورٍ الحمدِ عن تَمْسِه» والجوابٌ: أنه 
صدورٌ الحمدِ عن نفسهِ لا أله تصريحٌ بو كما لا يخفّى . 

قوله : (وإلّما اير الحذف) وعلى قول ابن الحاجب لا يظهرٌ للاختيار معنى؛ لأنٌ حذف الفعل 
واب عددَه كما عرفت والجوابُ: أن دفر اوو وان الان ی بواجت أيضاً 
فيجوز ذكر القغل رالمصندر معا وور الفعل بدون ذكر المضدر كما لاأ يخقى. ٠‏ 
)١(‏ وجه التأمل: أن المتوقف على ذلك هو صدق الخبر لا دلالته؛ كما يقال: زيد مضروب» فإنه يدل على كونه 

مضروباً سواء صدر الضرب عن أحد أو لاء ولذلك يطلب مطابقته للواقع بعد السماع. 
(۲) إنما قال: (يمكن) إشارة إلى ضعف المنع؛ لأن المتبادر أن العدول إنما هو لتحصيل المنصوصية لا لتحصيل أصل 


الدلالة؛ لأن المنصوصية قيد وهو محط الفائدة والصرف عنه ممكن بأن يقال: أن المقصود تحصيل الدلالة 


E | E 
٥١ BE | مقدمة الفناري‎ 


قول أحمد 

وليَّذهَّبَ السام إلى ما شاءَ من المَذهبّين› آي : تقدیر المضارع والماضي» وتقديرٌ المضارع 
أولى؛ لأنةُ يدل على الاستمرار التَجدّدي» المُوجب لاتراق الحم في جميع الأَزْمنَة 
المُستقبلةء أي: أحمدُكٌ مُه عُمْري ساعةٌ فساعَة» وأمّا الماضي فيّدل على الانقطاع والَقّصّي. 
مع أنه لا يدل على استغراق الحمدِ بجميع الأَزْمنة الماضيةٍ أيضاً. ٤‏ 
د ا 2ے 
قوله: (أيضاً) أي : كما يذل على الانقطاع» أو كما يدل المُضارعٌ على الاسيغراي» وحاصِلهً: أن 
الماضِي لا يدل على شُمولِ الحمد في الأزْمنَة الماضِيَةٍ أو المُْستقبلَّةٍ جُميعاً بخلاف المُضارع» فاه يدل 
على شمول الحم في الأَزمَة المَستَقبّلة» فيكون تَقَدِيرٌ المُضارع أولَّى. 


قوله : (وليذْمَب السام إلى ما شاءَ من المّذكّبين) وهَّذا إنما يَصوَرُ في مادَةٍ المساواةء اللَهّمّ إلا أن 


قوله : (أي: تقدير المَضارع) قَدَمَه؛ إشارةٌ إلى أَوْلوييهِ» ثم صرح به ليكون أوقعَ في التفس . 

قوله : (يدل على الاشتمرار النجدّدي)؛ يعني : أن الحمد يدد كل لحظةٍ حسبَ تجدد النَعمَةء على 
ما في أطراف «المفتاح»» ثم هذا الكلام أيضاً يُوْهِم أنه يدل عليه وضعاًء وليس الأمرٌ كذلك» بل هو 
مُفوّض إلى المقام» على ما في شروح «المفتاح". 

قوله : (الموجب لاشتغراق الحمد) ولا يخفى أن الاشتغراق الحقيقي ليس في وُسع البسرء فالعجر 
ظاهرْء والاشتغراق الخُرفي هو المقدورُء فتأمل. 

قوله: (مدّةً غمري) لا تدلٌ عليه الصيعة. 


قوله : (وأمّا الماضي) فذكرّ لمرجوحيَةٍ الماضي وجهين" . 


قوله : (أيضاً)؛ أي : كما يدل على الانقطاع كما لا يخمىء فإن قلتَ: إن الوجوة المذكورةً على 
تقديرٍ تمايها تدلٌ على رُجُحانها على الاسميّة» وهو فاسد؛ لأنها على طريقة الفَرآِ» فُلْتُ: قال بعض 
الأفاضل في حواشي «المفتاح»: إن النكتةَ أمر أصدي» ولكل" وجْهةء وباش اللّوفيق. 


)١(‏ وجهه: أنه يرد عليه أن الاستدامة ليست بمقصودةء بل المقصود إظهار استحقاقه تعالى لها. 

(۲) قوله: (وجهين) الأول الانقطاع» والثاني عدم استغراق أجزاء الماضي» وفيه أن كلا من استغراق المضارع 
والجملة الاسمية معنى مجازي» فلم لم يجز في الماضي» والجواب: أنه لم يثبت عند البلغاء. 

() فمن قصد التجدد لزمه طريقة الفعلية» ومن قصد الثبوت والدوام لزمه طريقة الاسمية. 


ا | قول احمد على الفوائد الفنارية 


على ما لَخْضْتَ لي مِنْ هنح عَرَارِفي الأفاضل› 
تول أحمد ا 1 ا ي 
قوله: (عَلٌى ما لَحّْصتَ لي من منج عوارفي الأفاضل) المنح: بكسرٍ الميم وقتح الوت 
وهو الرّواية ا بسر الميم سگرن الو وهي العَطيةء والعَوارف: جم 
عارِفَةَ» وهي الأخان 07ا را بجر أن تكون مَوصولَةًء والعائد في الصلَةَ محذوف» 
وحذف العائد المَنصُوب مُغمَفَرْء أي: لَخْصَه لي» فحينئلٍ تكون «ين» بيانيّةًء أو مُتعلَمَةَ 
ر« أخّصتَ»» أي : ما کت لی ین ن بے غرارت الافال: أو هُو مِنَ المتح» 
العسادي ي ا ا ا 
قوله: (مُعَْمَر) بالكين المعجُمَةٍ قبل اللَاءِء وبالفاء بعدَهاء من العَفرٍ بمعنى الكثير» ويَحدَمِل أن يَكونٌ 
بالفاءِ قَبلّها والقافي بَعدَهاء أي : المُحتاج إليه» فحَدّف الصَلَةً للتّخفيفِ . 

قوله: (أيٰ: ما لَحْصْتَه) ناظِرٌ إلى كون «ين» مُتَعلَمَةء كما أن قوله: (أو هو. . . إلخ) ناظرٌ إلى كون 


ك و 


من بيانيةًء فيه لَب ونشر غير مرب . 
لیل 

قوله : (العَطية) وهي اسم ما يْعْظی . 

قوله: (وهيً الإحسان) الأولى”: وهو الإحسانء أرادّ به المحسَناتء فتكون المنح والعوارف 
بمعتی فيکون تکراراً» وسيجيءُ دَفْعهٌ. 

قوله: (و«ما» يجوز) الأولى أن يقال: يجوز أن تكون اسميَةً موصولةٌ أو مَوصوفةً كما لا يخفى» 
ويجوز أن تكون حَرفيةٌ وهو أولى لَفْظاً ومّعنّى» أمّا لفظاً؛ فلاحتياج الاسميَةٍ إلى تقديرٍ العائدِ في 
والمعطوف عليه» وهو كلف ولاستلزامه کون ايِن» في المقام الثاني على طبق الالء وأنًا 

معنی ؟ فلن الحم على الإنعام الى مِنْ وْجُوء. 

قوله : (مغتفر) من العّفر؛ أي: شائع. 

قوله : (فحينئلٍ تكون مِنْ بيانية) يُشْعِرٌ أولويه» ففيه نظرٌ؛ لان الناني هو الأولىء فتأمل". 

قوله: (أو هر م مِنْ المنح)؛ أي : ا وهو داخلٌ تحت «أي» الممَسّرَةٍ على طريق 
الف عير المرتّب» وأنت خبيرٌ بان ذلك تصوير المعنى لا تقدير الإعراب» ومَّذا ناظرٌ إلى «مِنْ» البيانيةء 
فالأولى تقديمُهُ فتأمل" قيل: الظْاهِرٌ تَر «مِنْ؛. انتهى» وجه الظهور: أن السّائعَ في البيانٍ هو 
)١(‏ لأن رعاية جانب الخبر أولى. 
(۲) وجهه: أن دلالة التقديم على الأولوية ممنوعة» إلا أن المتبادر في حمل العبارة كاف فالأولى أن يقول: إن 


ما حرفية» ويجوز أن تكون اسمية . 
(۳) لثلا يلزم الفصل بين المفسر والمفسر فتأمل. اه منه. » يقال أنه معارض بتباعد المعطوف عن مفسر. 


r F8 | ا‎ 


قول أحهع ‏ — 
ون کن ا آي : على تَلخيصك لي» فحینئ تکون «مِنٰ» مُتعلقة رصت وإضافة 
المنّح إلى العَوارفي ا أي: من العَطايا التي هي عَوارف الأفاضل»ء أي: الإخساناتِ إليهم» 
آنا تاا 
الماديى  _‏ 
قوله: (على تَلْجْيصِكَ. . . إلخ) كما يجوز أن يُجمَل المَصدَرٌ بمعنى المَفعُولء فتكون «من» بيان 
أيضاً . 

قوله : (وإضَاكَةٌ المنّح. . . إلخ) فعلى هذا يَكونُ المُرادٌ بالإحساناتِ: ما به الإحساناتء لا المعنى 
المَصدَريً؛ ولذا تى بصِيعَة الجُّمع» تأمَل. 

قوله : (أي: الإحَسَاناتِ إليهم) إشارةٌ إلى أن الإحسان يجورٌ أن يكون لازماً ومتعدَياًء ويحتملٌ أن 
يكو إشارة إلى أن الإضاءَةَ يجورٌ أن تكون إلى المَفعولٍء أي: العَطايا النَازَةٍ إليهم» أو إلى الفاعلء 
أي: الإحساناتِ الصَاورَة هنهم . 
SEET OTE EEE TEPE E GFE EE SSE E SE‏ 
الحملٌ» ويُمكن الاعتذارٌ: بان المقصود أن المحُأَّص ليس لیس عي" المّنح ؛ إذ لا ينمل ما في الأفاضل 
إليه» بل هو مِن جنس ما قا بالأفاضل . 

قوله : (وأن تكونٌ مصدريّة) وهذا الاحتمال أوّلى؛ لأنٌ الحمدَ يكون حينثٍ على الإنعام» ولأله سالم 
عن الحذف أيضا. 

قوله: (فحينئلٍ تكون من متعلّقة بالحْضت)) ولا وجه ه لارتكاب المجازٍ بجعلِ المصدر بمعنى 
المفعولِ مع تحفّتي المعنى الحقيقي» فتامل. 

قوله: (وإضافة المنح إلى العَوارفِ بيانيّة) اعلم أوَلاً أن العوارت بمعنى العطايا كما مرًّ» فليسّت 
کک من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول»ء بل إنما أضيفت العَوارف إليهم؛ لكونهم 
جذين لهاء» ولكونها واصلة إليهم» أو لكونهم باذِلينّ لهاء والأول هو المتبادرٌء تدبّر“! وعلى 
كلا الوَجهين اعْسبرّت إضافةٌ العوارف أوّلاًء ثم اعَبرَّتْ إضافة المح إليهاء فيكون يِن كَّبيلٍ إضافة العام 
إلى الخاص» ولكنّ المراد بالإضافة N E‏ 


)١(‏ الضمير فى تكون يعرد على «ما؛ باعتبارها مصدرية» لذا عبر بقوله: «على تلخيصك؛. 

(۲) واعلم أن لفظ التلخيص يفيد أن ما منحه الله من العلوم والكمالات أفضل وأشرف من كمالات الأفاضل؛ لأنه 
مختار كمالاتهم؛ لكونه خالياً عن الشكوك والأوهام. 

(۳) وجه التأمل: أن مراد المحشي تحقيق المقام» وليس المراد الاعتراض. 

(4) وجه التدبر : أن الله هو المنعم للكلء كما يتبادر إليه الذهن في المقام . 


3 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 
لكنّ عطفت «حلَضّني» عليه يدل على أن المراد به المصدرية؛ إذ على تقدير المَوصوليّة لا يصح 
عطفةُ عليه من حيبت المعنى»› ويجورٌ أن تكون المَنح بفتح الميم وسكون التونِء مصدر مح أي : 
أعظى» وحينئٍ يكون: من إعطاءِ عوارف الأفاضل . 
ص ي ی 
قوله : (لا يصح عَطفٌ. . . إلخ)؛ لاه على هذا التقدير يلرم أن تكون اليحَنْ محمُوداً عَليهاء وهر 
باطلٌ» الله إلا أن يُصارَ إلى ما قيل: إن ¿ الوحتة عند أرباب الذوق نِعمَةٌ» كما قال السَاعرٌ : 
برجا نَم أَزنُو هرجه رَسّد جار منت أت کر خځنجرجفاست وكر ناوك وتم 
وفيه نَظْرْ؛ لأنَةُ ّما يلرم إذا قُدّرّ الموصُول «عَنة» وأمًا إذا فُذّرَ «به» وتّكون الباء للسببيّةٌ فلاء 
مدير الكلام جينئدٍ: هذا على ما أخرَجتَني بسببه عَن يخن عَواصفِ. . . إلخ» وهذا كلام صَحيح من 
قوله : (ويَجُورٌ أن تكون المنح بفتح المَيم . . . إلخ) وعلى هذا التقدير يجورٌ أن تكون «ما» مَوصولَّة 
أو مصدريةً ومن بيانيةً أو مُتعلَقَةً على قياس ما سبق › تمل . 
وجه ٤‏ ار ا بل لھا معنی آخر وهو ا ر الغرض منها بيان المضافي» وهو مَذكورٌ 
قوله : a Ds‏ .. إلخ)؛ أي: بار لان القياسَ على الأول كون «مِنْ» 
بيانية؛ فحینئٍ یکون تقدیر ر الكلام: ما خأصتني عن من منح عواصف الفضائل» ولا يصح کون امن“ 
متعلّقةٌ راخَأَّصتَ»» والعائد محذوف وهو «به٠‏ كما لا یخفی» ولو قال : لك عظت خأضتني عليه اسب 
بالمصدريَةَ» لكان أسلمء وهذا يشعر أنه لا يدل على أن ا“ درن شیء سوی هذا العطف» وقد 
عرفت أن ههنا" قرينة غير ذلك. 
قوله : (لا يصح عَطمَّه)؛ أي: بلا تأويل قوله: «ويجوز أن يكون. . . إلخ» وهو خلاف الرواية. 
قوله : (ين إعطاءِ عوارف الأفاضل) فيكون الإعطاء فِعلّ المحمود ويكون المراد بالعوارف : إمّا 
المسائل أو مُطلقَ الإدراكاتِ. أو الملَكةً أو غيرّها» فتكون «مِنْ» بيانيةً ويجوز أن يكون الإعطاء 
مُضافاً إلى الفاعل» وهو عَطايا الأفاضل . 


(1) وهو أن الإنعام أولى من النعم بأن يكون محموداً عليه. 

(۲) فيكون مضافاً إلى المفعول. 

(۳) لأن اعطاء عطاياهم ملخص من بين اعطاءات جميع الأشياء» وأما جعل اعطاء عطاياهم ؛ أي: الأفاضل أنواعاً 
مختلفة في الشرف واعتبار التلخيص من بينهاء فهو تكلف؛ لأنه حلاف الظاهرء فتأمل . 


قول أحمد 

وعلی جمیع التقادیرٍ لا تکرارًّ فیه کما قال بعضهم› وقیل : - في دفع التكرار» 
عدم كونٍ الإضافة بيانيةًء وعدم کون المح مصدرَ مَنَحَ -: المرادٌ بعَّوارفي الأفاضل : | لمسائل 
المذكورة في كنّبهم» أو المأحوذةٌ من أفواجهم» وبالمتح : المسائل المستنبظة منهماء أو من 
أحدهما؛ فكأن عَوارتّهم أعطاها. 
الصمادي  _‏ 
قوله : (وعلى جُميع التفادير) أي: سوا كانت إضافة الوح إلى العَّوارف بيانيّةء أو تكونُ من كبيل 
إضافة المصدر إلى المفعول» فالأولى أن يقال: وعلى التقديرين كما لا یخفی» ویْمکنْ أن يقال : (۳/ب] 
إنهٌ اعتبرً الاحتمالاتِ في كل من التقديرين من كون «ما» مَوصولة ومَصدريَةً» وكونِ امن» مَُعلَقَةً وبيانيةً ؛ 
فلذا انى بصِيعَة الجّمع» تأمَّل . 

قوله: (کمَّا قال بعضهم) بأنٌ فيه رار 

قوله : (فكأن عَوارهم أغطاها) الأولى أن يُقال: «أعظتها»؛ لان أعظى مُسندٌ إلى ضمير العّوارفي 
الله إلا أن يقال: شَبةَ العوارف بالشّخص المعظى» وفيه إشارةٌ إلى دفع ما قيل : إا ا 
ET‏ کک 1 e‏ ا وليس كذلك»› وحاصل 
قوله : (وعلى جميع التقادير) الأولى أن يقول: «فعلًی جميع. . . إلخ» وعدم الّكرارِ ظاهر مما مر. 

قوله: (وقیل : : في دفع التّكرار) فالاحتمال في العوارف تَلائةء فعلى جميع الاختمالات تكون 
الاضافةٌ لامبَةٌ لا بيانيةً. 

قوله : (أو المأخوذة) أو ليس لمنع الجّمع. 

قوله: (فكأنً عرارفهم أعطاها) ولما كان المراد بالعوارف ما ا حسَنَّ إليهم أو ما أحسَّنوة قال: 
أغطاهاء ولا حاجة إلى أن يقال: إل كل واحل من تلك العوارفب أغطاهاء ولك أن لان العوارف 
بمنزلة الشّخص» فتأمل کک وقد عرفت ت أن تقديرَ المضارع أولىء وشو اشا تود الحمكِ بحسب تجدّدٍ 
النعَم فمُفَْضى الظاهر صيغة المضارع› فعَدلٌ عله انرب الأوّل: تغليبٌ الماضي على الحضات 
والثّاني : الإشعارٌ بان الحمد على ما يَتَجِدّدُ وتشر ي المثوم لبن في رسع الإننان» ولك أن تقول : 


٤ 


إنه عَبّرَ عن المضارع بلَفْظ الماضي تَنْبيهاً على تحقق قوعي" ٤‏ واعلم أن كلمةٌ «على؛ تَعليليةٌ؛ أي : 


(1) وجهه: أن هذه التكلفات لا تدفع أولوية اعطتها. 
(۲) وما ذكرنا مذكور في أطراف «المفتاح عند قول السيد المحقق نحمدك على ما هديتنا. 
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وخَاَصتني مِنْ من عَوَاصِف المَصَائِل» 
قول إا ٠‏ ٠ے‏ ا ا 
قوله: (وخَاَضتني) طف على «لَخَصتَ لي»› أي: على ما حصني مِن مِحَن. . . إلخ»› 
أي: على تَخْلِيصك إيّاي من مِحَن عَواصِف الفَضائل» شبه الأشياء المُهِلِكَة للفضائلِ 
بالعَواصٍف» التي هي الرَياځ الشّديدَّةٌ في الإهلاك ثم عَبَرّ عن تلك الأشياءِ بهاء e‏ 
مُصرَحَة تَحقيقيةٌ كما ستعرفُهاء 
الصماديي ‏ ——— 
قوله : (شَبَةَ الأشياء المَهْلِكة للفضائل) أي: لإدراكٍ المسائلِ والكمالات يل البَلاءِ والققرٍ في أيَام 
التحصيل وما أشبههما من الموانعء والمرادٌ من الفضائل : ما يلرم الإنسانً ولا تنَقِلٌ عَنهُ إلى عير كاليلم 
والشجاعة» وهن ن القواضِل ما تََقَلٌ إلى عَيرهِ. 

قوله : (اسْيَعارَة. . . إلخ) هي الكَلِمة المستعمَلَةٌ في عير ما وَضِحَّت لَه لعلاقة المُشابََةء مع قرينة 
مانعَةٍ عن إرادة الموضوع لَه ومعة للمراد. 

a E O N E ENE E 
أو عقلا.‎ 
على ما في‎ »]1۸١ تعليلٌ إنشاءِ الحَمْد'؛ كما في قوله تعالى : ركبا أله عى ما هَدَّنكم [البقرة:‎ 
«المطوّل».‎ 

قول الشارح : (من مِحْن عَواصف) وإضافةٌ المحن يجوز أن تكون لاميَةٌ أو بيانيةً. 

قوله : (الأشياء المُهلكة للقضائل) وتلك الأشياء هي الأمراضٌ كلهاء والفَقَرٌ وغيرٌها مما يُوجبُ 
العْموم والهمومٌ وكساد سوق المعارف والكمالات» ا أن الكلام: إمّا في مواِع خصول القَضائلء 
وما في موانع بقائهاء تام . ۰ 

قوله: (ثم عبر عن تلك الأشياء بها)؛ أي: بكلمة العَواصِفٍِ حال كون تلك الكلمة استعارةً» وهيّ 
الكلمة المستعمَلةٌ في غير ما ضحت له بعلاقةٍ هي المشابهة. 


قوله : (مُصرَّحة) هي ما يكون المذكور هو المشْبَهُ به. 


قوله : (تحقيقية) هي ما يكون المشبه متحمَقاً حسًا أو عَقلاً. 


)١(‏ وهذا ظاهر إذا كان أحمد إنشاءء أما إذا كان خبراً على الاختلاف المشهور؛ فلأنه إظهار لصفات الكمال» وهو 
(۲) وجهه أن تقرير المحشي يشعر أن الكلام في الثاني؛ لأنه قال: (ومزيله) والأولى أن يعبر بالأعم. 


v ¥8 | E 


قول أحهع  _‏ 
أو شبه القُضائل في النّفس بالتّباتاتِ الحَْضِرَةٍ في المَرعُوبيّة؛ فعَبّر عن المُشبه به بلفظ المُسبه 
استعارةً بالكنايةء وأضاف إليها العَواصف استعارة تَخْييليّةًء أي : حضني مِن مِحَنِ الأشياء التي 


هي مُهلكة ومُزية للقضائل» کالرّیاح الشديدة التي هي المَهُلكاتِ لما اا وأمّا 
بيه إدراك القضائل بالعواصفِ - على [۱/ب] ما قیل - فغیر مُناسب» على ما لا يَحْفّى 
انعښادي _—— 
قوله : (استعارة تَحبيلية) وهي إثباتُ لازم من لوازم السب به مُسَبِّ» فإن قيل : لَّمّا قَرضَ أن القضائلَ 

من آفراد التباتاتِ لم كن مُثبتاً للوازم الب به لصبو »> بل بُكون مُثرتاً للوازِم التباتاتِ وهي العواصِف 
لِتفسهاء فُلنا : هب آنا فرضتا القضائل من انرا التبانات» لكن ما اردنا من فلك الفرة الحفيقي بل 
القَرضِي ؛ فتكون مثبتاً للوازم المَسَبّهِ بو وهو القَردُ الحَقيقي للتّباتاتِ للمُسَبّهِ وهُو الفَردٌ القُرضي لها . 

قوله: (علی ٥ا‏ لا ا لأن ما في القضائل من الصْعوبَّة والإشكال بالتظرٍ إلى ذاه من حيت 
قوله: (أو شَبَهَ القُضائل. . . إلخ) والاستعارةٌ المكنيّةً: هي الكَّشبيةٌ المضمر في التفس عند 
الخطیب'» وعند الجمهور اسم المشبّهِ به المسكوتِ عه وهو الأَولى. 

قوله : (في المَرغوبية)؛ أي: في التفس. 

قوله: (فعبَرَ عن المُشبَّهِ به بلَّفَظ المْشبّه) وهو الفُضائل والمشبَّه به هي التّباتاتِ الحُضِرَةء وإثباتُ 
الكواصف تخييل» فهذا مَذْهَبٌ السخّاكي» فالمحشّي حَلَظ بين مَذْهَب الخُطيب ومَذهب السخّاكي؛ 
لأنه بّنى أل الكلام على مَذْهّبٍ» وآخرَه على مَذهَّب آخر» وهو ظاهرٌ» والصّواتُ أن يقال: أو عَبَرَّ عن 
المشبّهِ به. . . إلخ» ولو ترك قوله: «في النَفْس» لم يرد عليه شيء. 

(أي: حصني من مِحْن الأشياء ء) وهو حاصل المعنى على جميع التّقاديرٍ ولو ترك قوله: 

.. إلخ» لكان ار صر م > فتامل. 
کک (وأمًا تَشبيه إدراك الفضائِل. .. إلخ)؛ أي: إدراكاتُ المسائلء أمّا وجه عدم المناسبة 


(1) الخطيب: محمد بن عبد الرّحمن بن عمر العجليّ أبو المعالي قاضي القضاة جلال الدين القزوني الشَافِعي 
العلامة. انظر بغية الوعاة للسيوطي : ترجمة: .)١۱١١ »٠0١( »)۲١١(‏ 

(۲) السخاكي : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين» (000 - 
ه). الأعلام: (۸: ۲۲۲). 

(۳) أما وجه الأظهرية؛ فلأن قوله : (كالرياح) يوهم أن التفسير ناظر إلى الوجه الأول؛ أعني : طريق الاستعارة المصرحة» 
وفيه أن الثاني ليس بأوضح من الأول فلا وجه لتركه» والظاهر أن اعتبار الاستعارة مطلقاً يوجب خفاء» فاحتاج إلى 
التفسير بوجه خال عن الاستعارة مطلقاًء بل عن المجاز» فأوضح المرام غاية التوضيح» هذا غاية ما في حل المرام. 

)6( وجهه: أن التشبيه مع وجهه قد علم مما مر. 
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وصَلاةٌ 
تول أحمد 


قوله : (وصلاء) صب بفعل مَحذوفي» وهو صَلّيتُ و أصَلّيء على قياس : حمداً لك» لکن 
الفعل هاهنا ليس بواجب الحذف؛ لا سّماعاً ولا قياساًء بل جائ الحذفِ»ء والنْحَتَةٌ في اختيارها 
على الاسميةء واختيار الحذْف على اکر کان في : «حَمْداً لك» . 
العباديي 
حصولةُ» وما في العَواصِف من الإضرار والإهلاكٍ بالنّظر إلى غيره مما أصابهء فين هذا من ذلك؟ ولاه 
لە اباو لإدرال ا E‏ ولان إدراك ا ا ل وتشبيه 


ا E‏ المسائل المشكلَةء ا ا 9 یَحْفّی › بل الُناست أن ق وجه ا 
هما أنه كما أن الرّياحَ تحر الأشياء وتضطرب بها ]1/٤[‏ كذلك إدراك المسائل المَشكلَة تحرف الأذهان 
وضرب بها 

قوله : (نصِبَ) إمَا عل مَبني للمَفَعُول أو مَصدَرٌ بمعنى المَفعول. 

قوله: (گهيّ في «حَمْداً لَكٌ») كنْكتَيه من أصالَة الجملة الفِعليَة» والاعترافي بالحجزِ عَنِ الاسيدامَةء 
والتنصيص على الصدورٍ - وفيه ما مَضى -› ورْفوعها على وَيَيرَةٌ النَّسميَةَ» والأّماب إلى آي من 
المَذهُبين› بل النكتةُ في أَولَويَة المُضارع گهيَ في حَمداً لَك . 
و > ك ك 5 .ى 
فظاهرٌ؛ E‏ ؛ لأف الإدراك سيب الوّجودء والعواصف سَبِبُ المناء""“ والرّواليء فلا يحسنٌ 
النَشبية بيتّهماء وقيل : وجه السَّبّهِ بيّهما أنهما سببٌ الاضطراب؛ لان إدرا المسائل سَبِبُ اضطراب 
الذرك كما ان ست الفراوف س اقطرات انات الكفر وة توصت غر مهو ولل 
ذلك مبنيٌ على المسامحةء والمراد أن مشاقٌ ذلك الإدراك كالعواصف في إفناء"" الوْجُودء فتأمل. 

قوله: (نْصِبَ بفعل) الأخصرٌ أن يقول: وما مَرّ في «حمداً؛ جار في «صَلاةًه» إلا أن الحذف ههنا 
جائڑ» کما لا یخْفی . 

قوله : (والتكتة) هي الّطيفةٌ المستخرجة بالفكر الموتّرةٌ في القَلْبٍ» من نكت الأرض نَحتاً إذا اثر 
فيها بنحوٍ فضيب» على ما قال سَيّدٌ المحفُقيَ في «شرح المفتاح. 

قوله : (كهي) قال نم الأئمَة: وقد دحل الكاف في السَعَةٍ على الي لضّميرٍ المرفوع ؛ نحو: آنا كانت 
(1) ولأن إدراك المسائل مرغوب في النفس» والعواصف منفورة فيهاء فيتنفر الطبع السليم عن تشبيه الحسن 
(۲) قوله: (إفناء الوجود)؛ آي: إفناء كل منهماء فإن العواصف تفني النباتات الخضرة» وإدراكات المسائل 

سيما الصعبة تفني وجود المدرك. 
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على عَامَةٍ مَنْ لَجِمَهُّمْ أَولى الفواضل› 
قول O‏ 
قوله : (أوْلّى الفُواضل) أولّى : يجوز أن يكون مَفتوحَ الهمزةء بمعنى: الأحسَن والأشرّفِ 
وهو الظاهرٌ والأنسَّب بقّرائنو 
العمادي_ 
قوله: (وهُرَ الَاهِرْ) وجه الطّهورٍ ا ا ا هیر ل فان جا لاور 
وأمّا إذا كان مَضمومَ الهّمزةٍ فيحمل على معناهُ العير المتبادر؛ لان الاوز مه حيعل الأولوية بحسب 
لمان لا بحسب الات والشّرفِ. 

قوله : (والأَنْسَبٌ بقّرائيه) وهي أعلى المّمائل وأشرَّف القًبائِل وأوضَح الذّلائِل؛ لانةُ تى بها على 
صِيعَةَ التفضيل» فالاأنسَّبُ أن ثقراً بهذا على يلك الصَيعَةَ أيضاً. 
اھ وقال ضا «التوضيح»: : قد تذل الكاف على الصّمير في الصرورةء وقال خالدٌ الأزهري: إن 
الكوفيينَ والفَرّاءَ لا يخصّون ذلك بالصرورةء قالهُ صاحِب «المعني». اه 

قول السّارح العلامة : (على عامَةَ من لَجِتَّهم)؛ أي: على جميع الأنبياءِ من البّشرء أو مُطلقاًء فعلى 
هَذا يظهرٌ أن قوله: ١لا‏ سِيّما على محمَدٍ» مبنيٌ على المذهب المختارٍ» وهو أنه عليه السلا أفضل 
الخلق. 

قوله : (يجورٌ أن يكون) الأخصر أن يقول: يجوز فت الهمزة وضَمَها . 

قوله : (وهو الصّاهر)؛ أي: من المقام؛ لاه يقتضي أن يكون المذكورٌ أمراً صالحاً لأنٌ يكون عله 
لتعظيم النّبي وآله" المنيمينٌ لنا بعد تعظيم المنيم الحقيقي» بأنهم صارُوا مُنيمين لنا بهدايهم إلى 
الصراط المستقيم؛ وإلى سعادة الذدّارين› فكان ران لعظيم المنعم الحقيفي بتعظيم المنيم المجازي ست 
ديمةً وعادةً مُستمرَةً وتكهيلاً للحمي؛ لان من لم يشر الاس لم بشكر اله ولو فُرئ: «أُؤلى» بضٌ 
الهم ا ‏ ببی الز ماو وهو لیس بمراد» وحَملّةُ على القدّم بحسب الرتبة أو السّرفي لا 

ات فر جه ٠‏ الصلاةٍ عليهم في جيئ . 

قوله : (والاأّنسبٌ بقرائنه) وهي ثلاتٌ کلماتِ. 


(۱) صاحب التوضيح: هو ابن شام ۷١١ - ۷٠۸(‏ ه) عبد الله بن يوسف» جمال الدين» ابن هشام: من أئمة 
العربية. الأعلام: (6: .)١٤١‏ 

)۲( خالد الأزهري: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهريء› زين الدين» وكان يعرف بالوقاد 
(۸ - 0 ھ).الأعلام: (۲: 4۷). 

(۳) لا يقال: هذا مناف لما سيجيء من أن نفس النبوة والإيمان وخواص النبوة علة الاستحقاق. لأنا نقول: إنها 
مبادئ هذا الإنعام» فصارت علة له بهذا الاعتبار» والعلة حقيقة هو الإنعام وهو التبليغ. 
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تول أحيع_ 
ونور أن يکون مد مَضمَومٌ الهمزة»› تأنيتٌ الأولء أي : شرف العم وهو الإايْمان والإسلام 
2 ا ٍ ¢ ê‏ ٍ 
وخواص النبرّة والرسالة› او آولی النحم بحسب اقرف والمَرتَبة والقذر» لە بحسب الرّمانِ؛ 
العمادي 
قوله : (أشرَف الَعَم) نار إلى مَفتوح الهّمزة كما أن قوله: «أولى النَم» نار إلى مَضمُويها. 
قوله : (وحواص الثبوة والرَّسَالَة) يشل : الترهُ عَنِ الكبائر قبل البو وعَنِ المُطلَق' بعدَها على 
قول» وعَن الامو المُخلَّة بالرسالَة. 
خلبل 
قوله : (أي: أشرف النْعّم) هذا ناظرٌ إلى الاحتمال الأول . 
قوله : (الإيمان والإسلامٌ وخواص الوه والرّسالة) مثلٌ الوصمة عن الذنوب والأمن عن سوء الخاتمةء 
فالمراد هذا النّوعٌ" من أنواع اللَعم» فإذا كان الأنبياء مستحمَينَ الصلاةً بهذا السّبب كان استحقاكُهم بمنصب 
اة أؤلى» والأَؤلى ترك الرّسالة؛ لأنٌ الاستحقاق بها كان بالصريتق البُرهاني» كما لا يخفًى . 
قوله : (أو أولّى النّعم بحسب السّرف والمرتبة) ناظرٌ إلى الاحتمال الثاني والأولية إضافية؛ لان 
منصبَ البو أقدمٌ انعم في الرتبة والشّرفِ» وجَعْلٌ إضافة الخواص إلى السوةٍ بيان حلاف الشاهر» على 
أنها تُوجبُ فوات تلك النكتةء ثم التَقدّمٌ الرّتبي غير التَقَذّم بالسّرفي على ما تقرَرَ في محلو إلا أن الطَاهرَ 
هَهنا أنهما بمعتّى واحلِ» فلو اقتصرَ على الأول لكان أَوّلى؛ لأنه يُوهِمٌ الخلا فالأًؤلى: أو التق 
Do f.‏ 
فتآمل'" . 
قوله : (لا بحسب الرّمان)؛ يعني : ليس المراد بالاأوَليّة هو اندم بالرّمانِ كما تَتبادرٌ إليه الأذهانُ؛ 
نه يلزمٌ أن يكون الوْجودٌ من النْعم المتَقَدّمة الموجبة للصلاةٍ على الأنبياء عليهم السّلام» وهو أي : 
الوجودٌء لاشتراكه لا مدخل له في اشتحقاق الصّلاةء وفيه : أنه مَنقوضلٌ بالإيمانِ والإسلام» فالأولى أن 
تُحمَل الأؤلى على أولى النَعَم الموجبة لسعادة الذّارين» وهي الرَهّ؛ إذ لا منصبَ قوق مَنصِب الثبوًة 
التي وَجِدَث بها الذنيا والآخرةٌ وما فيها من النعَم التي لا تحصّى» ولذلك قد اسَّمرّتِ العادةٌ على قران 
تعظيم الأنبياء بّعظيم المنيم الحَقيقيّ معنا الله ببركاتهم في الدّنيا والآخرة بضر . 
(1) يقصد بالمطلق: الصغائر والكبائر في حق الأنبياءء وقوله: «على قول٤»‏ إشارة إلى خلاف أهل الأصول في وقوع 
الصغائر من الأنبياء بعد النبوة. 
(۲) أي: المركب من هذه الأمور لا كل واحد منها؛ لأن الإيمان مشترك بين النبي وأمته فصار الكل مشتركاً في 
الاستحقاق للصلاةء» وهذا فاسد. 
(۳) وجهه أن التقدم بالشرف؛ نحو تقدم المعلم على المتعلم» والتقدم بالرتبة ؛ نحو تقدم الصف الأول على الصف 
الأخير» فإنه يتبدل بتبدل الاعتبار» فهما متغايران» والاستعمال على طريق عطف التفسير يوهم الاتحاد. 
)٤(‏ وجهه أن حديث قران تعظيم المنعم بتعظيم المنعم المجازي يخرج الإسلام والإيمان من البين؛ لأن السبب 


مقدمة الفناري 


لا سِيّما على مُحََدٍ المَنْعُوتٍ بأغلى الشَمَائِلٍ» والمَبْعُوِ من أَكُرَم" الالء 
قول امه 
لان نعمة الؤجود سابقةُ بقةٌ على الإيمان والإسلام وحواص الثبرَةٍ والرّسالة بالرّمانِء وفي : لصت 
وای والوتح کک والأفاضل والقضائلِ والقواضل»› والمَنعوت والمَبْعُوث» من الصَنْعَةَ 
الديعيَةٍ ما فيهاء فليعرَّف 

ودل بصِبَع التفضيل في قوله : (بأغْلى الشّمائل» وأشرَفِ القبائل» وأؤْصح الدلائل) على أن 
العمادي _ — 
قول ين الصنة المد لان روت «لخصت وتاصت: واليتّح والوحنِء و 
وأخويها» واجِدٌ مع القَلب في بعضهاء ويّغير المعنى به» وحُروف المَنعُوتِ والمَبعُوثِ» م مُشتركة في 
الصورة من جنس الخُط . 

قوله: (ما) مَوصُولَةٌ و(فيها) صِلَمّهاء والصَلَة مع المَوصول مُبتدأء و«في حصت بره ومن 
الصَنعَة» حال من صمي المُبتدأ الذي في «لَخّصتَ». ويْمكِنُ أن يَكون بياناً للمَوصُولِ لكن يلرم لقصل 
بَينّ المُبتدأً والخبر. 
قوله: (وفي: لحْصضْت. .. إلخ) خبر مبتدأء وهو قوله: اما فيها»» قوله: (مِنَّ الصنعة البَديعية) 
حال من الصمير المستتر ذ فى الظّرفِ المسعَقَرّ؛ أعني : فيهاء ولا يخفى ما في الأربعة الأول من جيس 
القَلْبٍ: ور الاعات في رب الحروف» إل أن صاحبّ #المفتاح» لم يجعلْةُ من الجناس» بل من 
القلب: وااو بالفجيي اة بكرن اقطان ز ارين إلى أصل راحو جر (إقاقر رَه لين 
ایی [الروم: ۳ وهما مُشتقَانٍ من | لقِيام» وكذلك الأفاضل والقُضائل والقواضل مُشتقَات من 
الفضلء والمنعوتُ والمبعوتٌ فيهما تَجُييس أصحيف» وتّجنيس حط : وهو تَوافق اللَفْظينِ في الكتابة 
سواة کا یتما جنا او لاء ولا ا وما وقَعَ في بعض النسّخ من ذكر العَواصِفب في هَذا 
المقام؛ فهو سّهو من فلم التاسخ 

فوله: (ودل بصي التفضيل) على صيغة المجهول» «وفي قوله»» ظرف مُستَقَرٌ صِفَه الغ ؛ أي : 
الكائنةٌ في قوله: (بأعلى. .. إلخ)» وجعلةٌ حالاً خالل عن الحُسْنٍ» وَجَعْل «دَلّ» مأحوذاً من الدَلالَّةٍ 
عى لار شاد ل لى ع م ذلك ا عجارا عن فة ادك وگذلك حَمْل الباءِ على الريادة 
وجَْل الصَيَعَ نائبَ الفاعل بعيدٌ أيضاًء ولو قال: وفي صِيغ التفضيل دَلالةٌ على أن خصالةُ. .. إلخء 
لكان أوضح وأخصَرَ. 


= للصلاة عليه وآله هو الإنعام وهو تبليغ الشريعة الحقة التي بها سعادة الدارين»› وهو مشترك بين النبي وآله» ولذلك 
صار العلماء ورئة الأنبياء. 
(1) في نسخة قول أحمد: «أشرف». 


i 1۲‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
وَعَلّى آله وأضحَابو المُهَْدِينَ بأَوْضصح الدّلائل. 


اا بَعد: نّا لم يعني العلل بل وعَسّى» 
قول أحبد 


خِصالّة أعلى من تحصائلٍ سائر الأنبياءء وبيلتةُ أَشْرَفُ من قبائلهم» ومُعجزاته أَوْضَح من 


قوله: (بلَعَلٌ وعَسّى) أي: كنت لا أَنْهَرهُ باستقبالِه و بکلام جره ؛ لان التهْرَ منهي عنه بقوله 


العمادي 

قوله : (خصالة أعلى . . . إلخ) لقوله تعالى : ونك لعل حلي عَظير) [القلم: .]٤‏ 

قوله: (باسْيَشّباله) أي : الأخ» من إضاكَة المَصدَرٍ إلى المَفَعُولٍء وجينئزٍ يكون قوله: «بكلام» مَُعلَقٌ 
ليل 
فن فلت : تفضيل التي على سائر الأنبياء وتفضيل آله على غيرهم لم يهم من لفظ الشّارح» ولا يدل 
عليه أصادء فلت : A‏ إن المقَرَرَ مد ی » فيكون المعنى : المنعوتٌ من بين مَنْ لحفَهم إلى آخري أو 
المراد بالشّمائل شمائل من لَجِمَهم مَثلاًء ولو كان المراد بالدّلائل دلائل بريه -عليه السّلامٌ- لا ينم 
المقرَرء فتامل" . 
إلى تقدير المعطوف» فكأنه قال: وعلى آلهم لا سِيّما على محمَدٍ. . . إلخ» لا يقال: إنه لا حاجة إلى 
التّقدير؛ لان «مَنْ» يَعمُهم؛ لن نقول: يلزمٌ الَّسويَةًء وفيه : أنه يلاح عطف «وآله» بعد الاستثناء 
فلا حاجة إلى التقدير . 

قوله: (أي: كنبُ لا أنهِرّهُ باسيتباله) يقال: تعلَلَ بالأمر تَشاعَلّ به على ما في «القاموس»» 
والمعنى: لما لم ينفع لي الاشتغال بقولي لعي أكتبُ في زمانٍ» وعسَى أن أكتبَ في زمانِ آخرَء فذكر 
لعل غواري بها المتجبوع الحركب يجا وا دخلا عليه» الم أن المتوفُمَ يُستعمَل فيه «لعلً» 
والمطموعّ فيه يستعمَل فيه «عَسّى»» والنّوفْع أقوّى من الشّمع على ما قال سيد المحمَمَينَ في «شرح 
ع وما ذكرَهٌ المحسّي من قوله: «کنتٌ لا نهر لازم لذلك» وقوله : «لا أَنْهُرّه» في «القاموس»: 

نهر الرّجل رَجَرَه. اه لا يقال: فيه إضمارٌ قبل الذكر؛ لأنا نقول: المرجمٌ - وهو السّائل E‏ 
المقام؛ ۽ لان الشّارح في صَدَدِ بيان سّبپ التَأليفِ» وهو سوال السّائلِ على وجو الإلحاح» على أن التَعلْلٌ 
يقتضي سَبْقَ السؤال. 

قوله: (باستقاله) متعلق ب«أنهر»» والمصدرٌ مضافٰ إلى المفعول»› والباءُ ف ي ابم يزجره» متعلق 


)١(‏ كما هو المناسب لقوله: (لا سيما). 
(۲) وجهه أن سداد المعنى والمقام يدلان على أن الدلائل دلائل نبوة من لحقهم» كما لا يخفى . 


r | E 


تول أحمد 


تعالى : وما ألسَايلّ فلا َر [الضحى:٠٠]»‏ قال المُفسرون: يُريدٌ به السَاثِلٌ على الباب يقول: 
ها ول ر وا فاا أن تة أو تر را ا رما ابل كنت أتملن 
وأقول: لعلّي أن أَكْبَّ وعَسَيْتُ أن أَكْبْبَء فلمَا لم يَنقَعني ذلك الَعَلْلْ» ولم َنَم ذلك 
السائل بهذا الرَد اللينْء 
العسصادي 
باستقبال» ويَحتولٌ أن يَكونًَ من إضاَيهِ إلى الفاعل» وجينثلٍ يكون قوله : «بكلام» مُنَعلَقّ بالإنهار" . 

قوله : (يقّولٌ:لا تَنْهُرْه) فيه إشارةٌ إلى حَذف الصمير فى قوله تعالى : اسار کک تتبن [الصحى : 
٠‏ آي: فلا تنهره. ا 

قوله: (إذا سَأَلَكَ) الضَاهِرٌّ: أن كَلِمَةَ «إذا» رف لقوله: «لا تزجرها» ويُمكِنْ أن تكون شَرطبَةً 
والجزاء قوله : (فإمًا أن تَعْطية. . . إلخ). 

قوله : (رَدا لَيناً) لقوله تعالى : قول معروف ومعْفرة عبر صن صكَكَةٍ يها آذ [البقرة: .]۲١۳‏ 
ب«الاستقبال» وهو ظاهرْ» وجَعل الاستقبال مُضافاً إلى الفاعلء والباء فيه مُتعلَقاً ب«أنهر» تعسّفٌ لا يخفى 
على المتامل . 

قوله : (قالّ المُفْسّرون:يُريد السّائلَ على الباب) فلا يسمل طالبَ اللم فلا يتم التَقَريبُ» والدَفْع 
ظاهرٌ؛ لأنٌ ذلك مَعلومٌ من دلالةٍ الث“ ؛ لأنٌ الاحتياجَ إلى العلم ليس دون الاحتياج إلى المال» على 
أن العلم لا يوب النقصانٌ كما أوجبَةٌ المال. 

قوله : (لا تنهره) تصويرٌ المعنى لا تَقديرٌ الإعراب كما نَوْهّمّ. 

قوله : (إذا سَألك) كلمة «إذا» ظرفيةٌ لا شرطيةٌء كما هو المتبادر. 

قوله : (فإما أن تعطيه)؛أي: فحالْكٌ إمّا أن. . . إلخ. 

قوله: (ولم يََنّم) من المَناعَة. 

قوله : (بهذا الرَدٌ اللَيْن) لا يقال: إنه ليس برد قَضلاً عن كونه لَيّناًء بل هو وعْدٌ؛ لان كلمةً «لعل؛ 


(1) في الأصل: «تلك» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) قوله: «الإنهار؛ على معنى النّهر» وهو النهي . 

(۳) في الأصل: «كلمة طيبة خير. . إلخ٠»‏ وهو تصحيف . 

. لأن سداد المعنى يقتضي الأول كما لا يخفى‎ )٤( 

() وهي أن يكون حكم المسكوت عنه معلوماً عن حكم المنطوق لغة؛ لاشتراك العلة؛ نحو: لف تمل فا أي 
[الإسراء: ١۲]ء‏ فإن حرمة الضرب والشتم معلوم منه بدلالة النص. 
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قول اهمع س 
بل اقكَرَحَ عَليّ الكتابة» ولارّمَني لأجلها (في كل صَباح ومساء)» كما هو رَسْمْ الملازمَةء 
(شرَعْبٌ فيه)» وقيل: المُرادٌ بالسّائل في الاَية طالب اليلم» وهذا أَنْسَبُ لما حن فيه. 

فان فُلت: إِّما اعُد بالرَدٌ اللَيْنِ إذا لم يُوجَدِ المَسوول عنه» وهاهنا (1/۲) قد ود فُلتُ: 
المادى  _  _‏ 
قوله: (ولارَمَني لأجلها في كَل صباج ومَّسّاء) الظاهرٌ: أنه إشارةٌ إلى أن في كَل صباح؛ نعلق /٤[‏ 
ب] بالارمَني» المُقَدرِ في گلام الشارح› مع أنه لا حاجة إلى هذا اللَعَسّفِ؛ ١‏ لاله لا ماع من تعلق لطر 
بالاقتراح كما هو الطَاهِرُ وفي ذکر ر الصباح والمساء ء إشارةٌ إلى دوام الاقتراح كما قيل في : طرفي 
التّهارء تأمّل. 

قوله : (وهذا نسب لما تحن فيوٍ)؛ لكونِ السّائلٍ فيما نحن فيه طالب اليلم . 

قوله : (وهامُنا قد وُچت) هذا پنا على أت نّا كان قاوراً على المَسؤول فكانة وُجدء إلا لم يصح 
قوله: «قد وُجدَه؛ لِأنٌ المَسؤول لم يكن مَوجُوداً جين السوالٍ» كما لا يَحْفى. 
للتّرجُي» وهو التَوقَمٌ؛ لأا نقول: إنه رَد لين عُرفاًء واعلم أنه يمك أن يقال: إن ذلك القول وغدّ» لكن 
لا يودي حَلْمَةُ إلى الكذب؛ لأ الكلامَ إذا فيد بالعلً» و«عَسّى» يخرج من أن يكون عزيمةًء فإنه بمنزلة 
الاستشناءء قال رَسول الله ية في حَقّ بني فُريظة : «لعلّنا أمَرناهم ذلك“ ولم يَكَنْ أمرّهم بذلك» ولم 
يَكّنْ ذلك كَذِباً لکون كلايه السّريفِ مقَيّداً بالعلً»» على ما في «المحيط»» فتأمل . 

قوله: (بل اقترح على الكتابة)؛ أي: بل لم يترك اقتراحَهٌء بل دام عليه» فتأمل . 

قوله : (كما هو رَسمْ المُلازمة) إشارةٌ إلى وجه تخصيص الصباح والمساء بالذكرٍ من بَينِ سائر الأوقاتِ» 
ويحتول آن يکون المراد بهما مجرَدَ الملازمة» فعلى هذا لا يلزمٌ أن يجيءَ عليه في کل يوم» فتأمل . 
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قوله : (شَرَعْبٌ فيه) والأولى“ أن يقول: كذ شَرَعْبٌ فيه ؛ أي: في الگتب. 

قوله : (وهَّذا أنسَبُ لما نحنْ فيه)؛ لأنه يكون طالب العلم مَنْطوقَ الكلام جينئلٍ» والعبارة أفوّى مِنّ 
الدّلالَّةَ كما لا يخفى . 

قوله: (وههنا فد وجد) لا يقال : إن المسؤولَ عنهٌ هنا ليس من جنس المالٍء فلا يصح الحم 


)۱( انظر خبر بني قريظة في سبيل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي : (0: ۷ وما بعدها). 

(۲) وجهه أن هذا غير ما ذكره المحشي؛ لأنه لا يقتضي الردء فكأنه قال: اكتب الشرح المطلوب إن شاء الله تعالى . 
(۳) وجهه أن أصل الاقتراح ثابت قبل التعلل» وهو لدفعه. 

. وإنما كان أولى؛ لاشعاره بان كلمة قد مقدرة في عبارة الشارح‎ )٤( 


نول أحمد 


ت 


ُذ عَدَهُ عدماً لاسيحقاروء فلمًا انوا بالإلحاح أجابّهم بحكم قوله عليه السّلام: «أغتؤهم مِن 
مَسالتهم» 
العماديى _ _ 
ول (قوله عليه السّلام : أُعْنُوهُمْ عن مَسْأَيّهم) حاصلةٌ: أعطومُم شيئاً» وإلا لم يَحصّل الإغناء 
شق تَمرَةِ في کل مَسؤول. 
بوجُودو؛ لأن المتبادرً منه الموجودٌ الخارجي؛ لأنا نقول: إن شرائظ المسؤول عنه - وهو كتابٌ «الغوائدٍ 
الفناريةٍ - موجودة متحمَمَة على أكمل وجهء فكأنه موجودٌ كالمال. 

قوله : (قد عَدّه)؛ أي: َد عَدّ المسؤول عنه (عَدَماً لاشتحقاره)؛ أي: لاستحقار المسؤول عنه» 
وفيه نظرٌ؛ لان استحقار مَطلوب السّائل رده ردا لَيّاً لا يكون أمراً مَقْبولاً شرعاً وعقلاً مح المُدرة على 
قَضاءِ الحاجة؛ كمَنْ مَلَكَ صاباً وحال عليه الحولٌ» ولا يُعطي زكاتّةُ للاستحقار» على ن کټ في اقصر 
الام لا بلا ولا في افجراي أن يقال تل لاع ر را لبناً؛ لاشتغاله و بالأهَم مِنَ 1 
الصيف في العلوم الدَينية أو النّدريس فيهاء أو غير ذلك يِن الموانع کما هو مُقتضی حُسْنٍ القن 
وإلّا فاللائق بشأنِ ن الكريم قَضاءٌ الحاجة قل المسؤول عنة أو لاء وبالجُملَة إن الرَد اللَيّنَّ مع وجو 
المسؤول عنة كذ يعد به لأمْر ما . 

قوله : (لاستحقاره) الأدبٌ أن يقال: لاستقلالهن. 

قوله: (أُنّوا) بالقَضرٍ لا بالمدّء فالباء في «بالإلحاح» للملابسة كما هو المتبادر» وصيغةٌ الجمع 
لا لاثم قوله : (عَن اقتراح أخ لي) فالأؤلى أن بقال: ف ولعلَهُ حملَةُ على التخصيص بالدّكر؛ 
لان الشّاهرَ أن معَهُ شُركاء ذ في السُؤالٍ بقرينة «الإڂوان»» على أن مثل هذا المسؤولٍ يسالةُ كل طالب 
تحقيتي من أرباب الاشتعداوي فالأح يَسأل عن تسه وعَنهم أصالة ونيابةء فلا ينحصِر السّائل في الأخ» 
بل هَھنا قوم» فالضميرٌ راج جع إلى المفهوم من المقامء هذا غايةٌ توجيهِ الكلام. 

قوله: (أعُئوهم) الأمرٌ للاشتحباب لا للؤجوب» ا عد أَوّلاً ما عندَه معدوماً فلم يچب 
السَائل» ثم تحؤل راية بسب الإلحاج وعدم الحلاصٍ ٠‏ عن الاقتراح بالجواب اللَنٍِ إلى العمل 
بالحدیث فأجابه . 


)١(‏ لأن استحقار الشارح المسئول عنه - وهو الشرح - يدل على أنه شرح لا يعتد به» وكتبه في يوم واحد يدل على 
كمال الشارح» فيكون المسثول عنه حسناً معتداً به . 

(۲) فإن الشارح ألف في الأصول تأليفاً سماه «فصول البدائم؟ في ثلاثين سنة على ما اشتهر . 

(۳) وكلام المحشي يشعر بأن العمل بالشق الثاني وهو رده لا يحسن مع القدرة على الأول وهو ممنوع . 

)٤(‏ وفيه إشارة إلى أن في كلام الشارح تضميناًء فتبصر. 
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ے 


ا 


قوله: (عَنٍ افْيَرَاح أخ لِي) أي : إلحاجه؛ لأن الاقتراح: السُؤال على سبيل التحكم 
والارتجالِ من غير فر ورَويَة ولا یکون ذلك إل لغاية ة رَغبةه والأح: يَحتَمِلٌ أن یکول 1 
الذّيني أو الكلبني"» قوله : (بمُطالعَةٍ الإخوان) عَبَرّ عن المُستفيدِينَ بالإخوان؛ هَضماً لتفيهء 
الصصادي . 
قال الشارح : (عَنِ افتراح) هو بالقافي المُبالَعّةء وبالفاء السُؤال بلا فكر ورويّة» وهُما جائزانِ في 
هذا المَحلٌ لكن لا يصح تعليل أحدهما بالآحُر» فتأمّل. 
قوله: (ولو بِشِقٌ تَمُرة) حال من ضمير «أغنوهم؛ كما هو الظاهر المتبادرٌ؛ أي: ولو كان إغناؤكم 
بشق تمرة» ولا دوه قلیلاء وآما يله ناقا و ا بالمسألة» فرّکیڭ کما لا یخفی . 

قوله : (أي: إلحاحه) وفي «الصحاح؛: الإلحاح مثل الإلحافيء اه ثم الإلحاف أن يُلازم المسؤول 
عن حتى يُعطيَةُ» وفيه أيضاً : افَتَرحْبُ عليه شيئاً : إذا سالنةُ ااه من غير رويد واقتراح الكلام: ارتجالةء 
وفيه أيضاً : ارْتجال الحُطبة والسَعْر: ابتداؤة من غير تهية له» وفي «القاموس»: تَحَكم : جار فيه حُكمْهُ 
اه ووبةه عطف تفسير للفكرٍ» و«من» متعلقّ بالسُوال» فالمراد بالاقتراح السُؤال مِنْ عير فكر ورَوبَةٍء 
وهذا السوالُ مکرر عُرفاً وعادة» ولذلك سره بالإلحاح» على أنه ميد بقوله: في کل صباج ومساءا» 
فاا خفاءَ في صِحة هذا التَفُسير» بضر . 

قوله : (لأنّ الاقتراح) وانطباكةُ على المدّعَى ظاهرٌ؛ لأنه يدل على أن الإلحاح يلزمٌ الاقتراح كما مر 
ولو قال: «أي: سُؤالَهُ من غير رَوَةٍ وفکر؟» لكان أظهرَ وأخصرً. 

قوله : (ولا یکون دَلك)؛ أي: الاقتراځ رل لغاية رَغبة)» وهي الباعتُ لليف . 

قوله : (عبَرَ عن المُستفيدينٌ بالإخوان. . . إلخ) الدَالَةٍ على المماثلة في العلم والكمال عُرفاً للشّارح 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وورد بلفظ : «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم٠»‏ رواه سعيد بن منصور» وأشار الألباني إلى 
ضعفه» انظر: «إرواء الغلیل؟: (۳/ ۳۳۲) حديث رقم: »)۸٤٤(‏ وورد: «يا عائشة لا تردي مسكيناً ولو بش تمرة» 
وشار الألباني إلى آنه حسن لغیره» انظر : «صحیح الترغیب والترهیب): (۳/ ۱۳۳) حدیث رقم : .)١١۹۲(‏ 

(۲) قوله: والأخ.. إلخ» صوبته على ما في النسخة الهندية . 

(۳) وجهه أن السؤال من غير فكر إنما هو لغاية رغبة» وهى مستلزمة للتكرار عادة» فلا يرد ما قيل من أن التفسير به 
خفي؛ لأن الاقتراح لا يقتضي التكرار. ۰ 

)٤(‏ ويمكن الاعتذار بأنه نبه على أن المراد بالسؤال على سبيل التحكم» والارتجال هو السؤال من غير فكر وروية» 
فكأنه قال؛ أي: السؤال من غير روية ولم يكتف به تكثيراً للفائدة» فكأنه قال السؤال على سبيل التحكم» 
والسؤال على سبيل الارتجالء والسؤال من غير فكر وروية» بمعنى واحد» وهو الاقتراح . 
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قول أحهد ‏ 
وإظهاراً لسَمَيِهِ عليهم بهذا اللّاليفِ» وقيل: اللَّعبيرُ بالإخوانِ للسنبيه على أنه لا يَمَدِرٌ على مُطالعَةٍ 
هذه القَوائِدِ إلا مَنْ يكون أخاً ومثلاً لَهُ في العُلوم؛ فيكون وصْفاً للتأليف بالدَقّةٍ والعْموض› 
العمادي 

قوله : (وإظّهَاراً لِسَمْمَ)؛ لأنٌ الأ يَرحَم الأح. 

قوله : (بهذا التّأليني) الباء متَعلقّ بشَمَمَّة٠»‏ ويْمكن أن يكون متعلْقاً بالمُستَفيدِينَء تأمَل. 

قوله : (دتبل) أشارَ بلَفظ ييل إلى ضَعفِهٍ؛ لأنٌ الأحّ المُمَتَرحَ كان من الصّالِبينَ فيكون أدنى مِنة 
والطًاهِرٌ أن المُراد بالإخوانِ الطلَبةًء كَهُم كذلك لان من كان يله في العلم لا يَحتاج إلى المسئول عن 
کما لا یحی فتامّل . 
(مَضماً لنفيه»)» فكانه تَر نفسَة مَنزلّتهم َواضعاً» فصارَ السّارح منهم» فصارُوا إخواناًء وهذا إنما يم إذا 
لم يكن لفط الإخوانِ من كلام المقتّرح» وجكاية عَلْء فيكون المراد بهم : مَن كان مُشاركاً له ومماثلاً 


(De & rc, 


قوله : (وإظهاراً لَعْمَيّه) اللازمة للأحرَةٍ الطينة عُرفاًء لا يقال: إن السّمْمَةَ ظاهرةٌ بهذا التَأليفٍ؛ لأنه 
أثرهاء فيكون بُرهاناً ثانياًء فُلْتُ: تَعَم الأمرٌ ذلك إلا أن هذه الدَلالَّةَ عَقَليَهٌ» والكلامٌ في اللَفَظيَةَء 
فظهرّ من هذا أن الباء في قوله : «بهذا» متعلَقّ بقولنا : «الضاهرة٠»‏ فيكون صفةًء ولو قال: إظهارَ السَمْمَةٍ 
الباعكَة على هذا تاليف لكان أوْلّى. ولا يقال أيضاً: اعتبارٌ الهضم واعتبارٌ إظهارٍ السَفقة مُتنافيانِ 
باعتبار لازمهما؛ لأنْ لازم الأول عدم العُلوّء ولازم الثاني العْلوّء لأا نقول: إن المنافي هو إظهار العَلو 
لا نفس العْلوّء على أن الّكتةّ أمرٌ اعتباري» والأولى" كلمة «أو»ء فتامًر" . 

قوله : (الّعبير بالإخوان) فعلى هذا التوجيه لا تَنزيل لنفسه مَنزلتهم» بل فيه َنْرِيلُهم مَنرله؛ إشارة 
إلى دة الكتاب وعُموضه» فيتوفتُ تحصيةُ على السعي التامٌ وعلى صدقي الرُغبة» وعلى التَفْس المتيُطةٍ 
والذَهْن الصّافي عَن الآفاتِ القادحة لفَهم المعاني» فيكون فيه حت المستفيدِينَ على تحصيلِهء فالمقصود 
ترغيبٌ التاليفٍ ونرويجه» وهذا أيضاً إنماً يتمٌ إذا لم يكنْ جكايةٌ لوال الأخ» وبياناً لطريتي افتراجه. 


)١(‏ وجهه أن المتبادر ما حمله المحشي عليه» فالمقترح طلب شرحاً دقيقاً غامضاً» وهو اللائق بمطالعة المستفيدين 
کما لا یخفی . 

(۲) وجه الأولوية أن كلمة (أو) لمنع الخلوء وأن كلا منهما صالح لأن يكون نكتة والمجموع كذلك؛ إذ لا تزاحم في 
النكات» وحينئذ يندفع اشتباه المنافاة. 

)١(‏ وجهه أن المراد باللزوم هو اللزوم في الجملة ولو باعتبار القرائن» فلزوم العلو للشفقة إنما هو باعتبار أن الشفقة 
الموجبة للإحسان عليهم بهذا التاليف لا ينفك عن العلو؛ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى كما لا يخفى. 
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قول احهع ا 
لكل وهه هو مولماً) [البقرة: ۸.]. فإِن قيل : E‏ : (شَرَغْبٌ فيه عَذوَةَ يَوْم. .. إلخ)» 
يرجح الوّجة الأخيرَء بل يُعيه» كُلْتُ: يَحتيلٌ أن يكون ذلك تَحيِيفاً بالَعْمةًّء لا تَمَذْحاً. 
العصادي 


Arr 


قوله : (+ا ولل (i‏ آي: لكل قوم من المُسلمينَ هة واب من الكعبَة والتنوينُ بَدَل عَنِ 
الإضاقّةء أو المعنى : لكل أمَدّ نكم وين عيركم ةيرجه إليهاء والمَقَصُود هنا : أن ِكل من التعبيرين 
ليلا هُوّ: أي: كَل واجد مِنهُما «مُولّيها» أي: صاحِبُ يلك الجهَةء أي: الدّليلء أو المعنى: لكل من 
القائلينَ طريقةً هو أي: كل منهُما صاحِبُ يلك الطريمًة 

قوله : (یر جح م الوَجْة الأأخيرَ) وهو ما قيل: التَعبيرُ عن الإخوانِ لشنبيه. 

قوله: (تحديئاً بالنَعْمَةَ) وامتثالاً بقوله تعالى : وأا عمد ريك فَحَرّت) [الضحى: ١١]ء‏ والئحديتُ 
بالنْعمَةَ الاعتراف بها» وهُرَّ شکرهاء يويد قوله: إِلهُ وَل کل تٌوفيتی وإنعام؟» لكن هذا ينافي عَدَّهُ عَدَماً 
لاستحقارو كما سبق . 
O ET E EEE ET OT O TT FOO‏ 
قوله : («اولکل ره هر مواه) وهو افتباس» قال القاضي البيضاوي: «أي: ولِكَلٌ اأ م قبل 
أو لكل قُوم مِنَّ المسلمينَ جهَةٌ e NARS N‏ 
المفعولين محذوف؛ أي: هو مُوليها وَجِهَةُ أو ال مُوَليها إا . اه واغلم أن هذا يدل على مُساواة 
الاعتبارينَء فلذا قال: «فإِن قيل» مَفْرعاً على ما قَبلهٌ» ومعارضاً للدّليل المطوي. 

قوله : (يرجُح الوَجة الأخيرَء بل يُعينّه) ووجة ذلك أن كنب يشل هَّذا السرح في يشل هذا الوَفْتِ يئ 
عن كمال الإحاطة والإتقانِ» وعن الاظلاع إلى الغايةء فكلامُة يََضمَنُ على نُكت واغتبارات 
تحتاح إلى الفكر العميتقي والظر الي فر . 

قوله : (يَحتملٌ أن يكون ذلك)؛ أي: ذلك القول» بل يتعيَّنُ ذلك؛ لأ تزكيةً الس منهيّ 
وتجويڑ ارتكا المنهي عله م جود المحمَل الصحيح لا يبي كما بُشْيِرٌ بو كلا“ . 

قوله: (تَحدِيئاً بالنَّعْمََّ) يدل عليه قوله: «إنه رلی گل توفيي وإنعام»» فإذا كان المقصرد تحديعاً 
بالّعمَةَ لا يكون المقصود مَدحَ الًأليفِ» وفيه: أنه لا منافاة بينهما؛ إذ لا تزاح في الثّكاتِ» وهو 


ي عَلْها )4( 


)١(‏ والمضاف إليه المحذوف لفظة (الأمة). 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: .)١١١ :١(‏ 

(۳) وجهه أن المعتبر في هذا المقام هو اللزوم المعتبر عند أرباب المعاني» لا المنطقي» فلا يتوهم أن الكتب المذكور 
لا يقتضى الدفة. اه منه. 

)4( وتحديث النعمة مأمور به» وإشعار ارتكاب المنهي عنه مع وجود احتمال امتثال الأمر بعيد» فتأمل. 

(۵) وإنما قلنا يشعر به؛ لاحتمال أن يکون ذكر الاحتمال لكونه كافياً للمانع. 
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لفرائد الرَسَالَةَ الاثيرية ي ية في الميزانِ» 
قول أحمد 

قوله : (لقرائد الرَسَالَةَ الأثثْر ربَة) شبه المسائل بالفّرائِدِ - وهي الدَرَهٌ الكَبيرهُ السَمَاقَةٌ - في 
الفاسَةء فعَبّرّ عن المشّبه رافظ المشبه به استعارَةً EY‏ تَحقَيقَبةًء والاستعارة: هى الكلمَة 


اله ت مل 
العهادي 


ظاهرٌ لا يقال: إن احتمال التحديث ينافي الاسْيَحقارً؛ ؛ لأنًا نقول: إن رَّمانّهما مُختلفان؛ فان السَحديت 
إنما هو بعد حصو المولّف بالتّوفيتي الإلهي» والاسيَحقارَ إنما هو جِينٌ الافتراج وقبل اليلم بما حَصلّ 
له من العناية الإلهِيّةٍ واللوفيتق الرَبّاني» فلا مُنافاةًء وما قيل : إنه يَحتيل أن يكون اعتذاراً عمّا فيه من 
الرلّل من القَلم والخُللِ من القَهْم» > فهو جَوابٌ آخرٌ عن السؤالء وفيه : اه لا يصلح لذلك؛ لان الكنْبَ 
في يوم من أقصر الايّام لا يمن إعادةٌ ار مره بعد أحرّى في أَظوَلٍ الأيّام كما لا یخفًی» فتامل . 

قوله : (شبّه المسائل) الظاهرٌ أن المشبّه معاني الرّسالة» وهي أعم من المسائلِ ؛ لشمول المعاني 
للمتصوّراتِ أيضاًء ولعلّه حص المسائل بالأكر؛ لكونها عمدة ومقصودة بالذات منها. 

قوله : (وهي)؛ أي: الفّريدة“ في ضمن الفرائد» وقد فسّرها عصام الدين بالدّرّة الثمينةٍ التي تُحمَظ 
في ظرفي على حدة ولا تُخلَط باللآلئ لشرفها. اه» وفيما ذكرّه المحشّي نوع قصور؛ لأنه أعم منها 
كما لا يخفى» فتأمل" . قوله : (في التفاسة) تعلق ب«شبه»» فالتفاسة والمرغوببةُ وجه السّبوِء وهو ظاهر. 

قوله : (فعبَرَ عن المشبّه)؛ يعني : قصدَ إطلاق الفرائدِ على المسائل بسبب تشبيه المسائل بمعناها 
الحقيقي؛ لان مَدار الاستعارة هو الشبيه» مثلاً إذا أطلِقّ المشفَرٌ على شَفة الإنسان فص تشبيهها بمشفر 
الإبل في الغِلَظ يكون استعارةًء وإذا أريد به المطلق كان مجازاً مُرسلاًء فاللَمْظ الواحدٌ باللسبة إلى 
المعنى الواحدِ يجوز أن يكون اسيَعارةٌ وأن يكون مجازاً مرسَلً . 

قوله : (اسيعارة مصرّحة تحقيقية) المشهورٌ أن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له للمشابهةٍ استعارةء 
والتَقييدٌ بالمصرَحة ليس بمشهور بين الجمهورٍ» ولعلَةُ تب في ذلك بعض الأفاضل» فالأّؤلى الموافقة لهم» 
ولو قيل : تصريحيةٌ وتحقيقية أو مصرَحةٌ ومحقّقةٌ لحصل التناسبٌ» وفيه ما لا يخفى؛ لأ ما ذكرّةٌ إنما هو في 
مُطلتي الاستعارة التي هي المقَسّم للمكنيّة » وليس الكلام فيه » بل الكلام في مقابل المكنية » فلا غبار عليه . 

قوله : (الكلمة المستعملة) خرجَ بها الاستعارةٌ اللَمثيليّةُ» واعلم أن الكلمةً المستعملةً في غير 
(1) وجهه أن مجرد الكتب في أقصر الأيام لا يصلح للعذر ما لم ينضم إليه عدم إعادة النظر. 


(۲) لأن التعريف للماهية لا للأفراد. 
(۳) وجه التأمل أن الصغر والكبر من الأمور الإضافيةء وكذا الشفافية» فلا يصلح لأن يكون تعريفاً لها. 
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فول أحصيي. 
في غير ما وُضِحَّت لَه لعلاقّةٍ هي المُشابَهة» مع قُرينةٍ مانعَةّ عن إرادة المَوضوع لَه وهي هاهنا 
إقتاشها إلى الرسالةء وال قيا ١‏ ما ايكون الحستعار له أي: المبه د أمرا متحققا حا او 
عَقلاًء والمُستعارٌ له هاهنا مَسائل الرَسالَةء وهي ممَحقَقَةٌ عَفلاّ 
العمادي 

قوله : (لعَلاة) العَلاة : بفتح العَين تُستَعمَلٌ في المعاني» وبالكسر في المَحسُوساتِ. 

قوله: (مَتَحَسَمَةَ عَقا5)؛ لان المسائل مُشتولةٌ على النّسَّب التي لا جود لها في الخارج» فلا يرد 
ما قيل: إن المسائل معلومَة وهي مَوجُودَةٌ في الخارج» فتَحمَق جسّا لا عَقلاً. 
ما وُضِعَّت له“ في اصطلاح به التَخاطبُ لعلاقة وفّرينةٍ مانعة عن إرادته مجارٌء وإِنْ كانت علاقته غير 
المشابَهة فمجارٌ مُرسلٌ» وإلّا فاستعارةٌ. 

قوله : (لعَلاقة) بفتح العينِ دون الكسر. 

قوله: (هیّ الاب هذه الجملة صفةٌ ل(عَلاقة)» فخرج بها عن التَعريف المجارٌ المرسل. 

قوله : (مع قرينة) الأؤلى: «وقرينة»؛ لأ القَرينةٌ ليست من توابع العلاقةء بل كل منهما ما يتوقّفُ 
عليه الاستعارةٌء بل المجارٌ المطلى . 

قوله : (مانعة عن إرادة المَوضوع له) حرج به الكنايةٌ”“ ٠‏ لأنها وإن كانت مع قُرينةٍ لكذَّها ليست 
بمانعةٍ عن إرادةٍ الموضوع له على ما قالوا. 

قوله : (إضافتها إلى الرّسالة) فهذه ندل على أن المراد بالفرائد ليس معناءُ الحقيقي» وأمًا أن المراد 
بها المسائل» ففيه نظ لما مره فتبصّر“» ويمكن أن يقال: إنه شبّه ألفاظ الرّسالةٍ بالأضداف المشتملة 
على الفرائبء وأضاف الفرائد إليها تَخْييلاً كما لا يخفى . 

قوله : (والتحتيقية) تتميرٌ بها عَن المكني عنها وعن التّخييلية. 

قوله : (مَْحتَقاً حًا أو عقلأً) بأن يكون ذلك المعنى آمراً معلوماً يمكنٌْ أن يُشارَ إليه إشارة حِسيَةً أو 

قوله: (وهي مَُحفَمَة عقلاً)؛ أي: لا جسّا؛ لان مسائل المنطتي إن كانت باحثةٌ عن أحوال 
المعقولاتِ النّانية -كما هو النحقيق- فعدم وْجُووها جِسًا ظاهرٌ؛ لأتها قُضايا ذِهنيةٌ جينئلٍء وإن كانت 


)۱( وفيما وضعت له حقيقة » فالكلمة حين الوضع ليس بحقيقة ولا مجاز؛ كالجسم في آن الحدوث ليس بمتحرك ولا ساكن. 
(۲) توقف المجاز على القرينة توقف الكل على الجزء عند أهل المعاني» وعلى الشرط عند أهل الأصول. 

() نحو: فلان طويل النجادء فإنه يمكن إرادة المعنى الحقيقي على ما هو المشهور. 

(4) وجه التبصر أن المشبه في الحقيقة هو معاني الرسالة» وخصت المسائل بالذكر لشرفها وقد مر ذلك. 


شَرَغْتٌ فيه عُذوَةَ يم مِن أَفْصَرٍ تر الأيّام» وحََمْتُ حَتَمْتٌ مَعَ أَذَانِ مَغْربوء بِعَوْنِ افو المَلِك“ 
العأام» َه ولي کل فق وإنْعَّام. 
تول احمد 


قوله : (شرَغْت فه) أي : في كتب الفوائدِ المُفَرَحَة. 

قوله : (أقصر) آي مغرب ذلك الوم أي : وف وت المي 
العسسادي 

قوله : (أيٰ: وَفْتَ عُرُوب الشمس) فيه إشارةٌ إلى أن العْروبَ للشّمس لا لليوم. 
ا س > > > 
باحثةً عن أحوال المعلوماتٍ فكذلك؛ لأنْ مَوضوعاتها ا على أن السب 
الدّاخلةٌ في القضايا ليست بموجودة في الخارج» فتامل کما لا یخی ہ 

قوله : (أي: في تب المّوائد)؛ أي : في کپ نوش e‏ الفوائدء وهو ظاهر. 

قوله : (أي : في مغرب ذلك اليوم)؛ يعني : أن ضميرَ مَغْربه» راج جع إلى اليوم الذي شرع فيه . 

قوله: : (أي: فی اوقت غروب الش مس يعني: أن المغربَ اسم زمانِ» وأ المضاف -وهو 
السك مقدرٌ؛ إذ لا مغرب لليوم› لا يقال: إن ال ا ف فالوَّقتٌ في عبارة المحشّي 
إشارةٌ أيضاً إلى أن المضاف محذوفٌ؛ لأا تقول: لا يُصارٌ إلى الحذف مع الاشتغناءِ عله . 

وفي بعض النْسّخ: «معَ أذانِ المغرب»» فعلى هذا يحتاجٌ إلى حَذفي آخرّ؛ لأ الأذان لاصَلاةٍ 
لا للوَقَتِ» نَعمْ يجوز إضافَةُ إلى الوَفْتِ لأدنى مَلابَسَةٍ؛ أي: حَتَمْنّها مع أذانِ صَلاةٍ وفْتٍِ عُروب شمس 
ذلك اليوم؛ يعني : أل الخُنْم ملاس باوَل الأذانء فلا يسَوَهّمُ عدم الإجابة للأذانِ كما لا يخمى» والشْخة 
الأولى أولى؛ لأنها بعيدةٌ عن إيهام عَدم الإجابة للأذانِ وهو مَكروهُ ولِقَلَةٍ الحَذفِ فيهاء وبا اللّوفيتق. 


آلة قانوينة تعصم مراعاتما الذهن عن الخطا في الفكر . 


علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية» من 
حيث أا توصل إلى معرفة جهول تصوري أو تصديقي . 


)١(‏ قوله: «الملك» زيادة من الحجرية. 

(۲) وجهه أن العلاوة تامة على تقرير وجود الكلي الطبيعي أيضاً. 

(۳) محصل السؤال أن المغرب يجوز أن يكون مصدراً ميميًاء فلا يتعين كونه اسم زمان ومحصول الجواب: أن 
الحذف لا يصار إليه بلا ضرورة» فمع استفادة الزمان من صيغة المغرب لا يجوز حمله على المصدر الميمي. 


اعْلَمْ أن يِن حَقّ كَل طالب كَنْرَةء تَضبطها جه وَحْدَةٍء أن يَغْركَّها بيلك الجهةق 
“e ُ SE‏ 
وَيحَّصّل الشعورَ بها قبل الشروع فيها؛ 


تول أحمد 

قوله : (إِعْلَمْ أن مِنْ حى كل طالب كَرةٍ) 
الصمادي 
شال 


قال الشَّارح العامة : (اعلم أ أن من حقّ كل طالب. . . إلخ) اعلم أن القوم قد ذكرُوا قبل ر 
في المقصودِ مدمه لبيانِ أمور يوقت السُروعٌ في المقصودِ على وجه البصيرة عليهاء وهي : تعریف اليلم 
المشروع فيه باعتبار جهة الوحدة الذاتتة ة أو العَرضيَة؛ ليمتارَ المطلوبٌ عن عَيروء وبیان الموضوع› وبیان 
الغايةء والتّصديق بهما ؛ لتحصل زياده البصيرة» والمصثفُ خالقَهم؛ لأنهُ إنما يذكرٌ ما يجب استحضاره 
للمبتدئ في شيء من العلوم» على أ وظيفةً المبتئ حفط القواعٍ بالقسر» ولما أراد السار الاقتداء 
و > فقال: «اغلم . .. إلخا» وذلك 


رو 


الأرّل: e‏ الأولى : أن كل كثرة تضبظها جهة وحدةء من حقٌ کل طالِبها أن يعرقَها 
بتلك الجهةء وإلى هذه المقَدّمة أشارّ بقوله : «اغلم . . . إلخ»» والتَانية : أن كل عِلم مَسائلٌ كثيرةٌ تضبظها 
جهة وحدَو"» وتّرتيبٌ القاس : أن كل عِلم مَسائل گثيرةٌ تَضبظها جهة وخْدَوٍ» وكل كثرةٍ تضبظها جهة 
وحدة مِنْ حى كل طالبها أن يعرفها بتلكَ الجهَةٍء ينتج : فكل علم من حَقّ كَل طالبه أن يَعرفَةُ بجهة الوَحْدَة. 


(1) كلمة (اعلم) حث للمخاطب على أن يلقي سمعه إلى ما يعقبها وهو شهيدء وقال: (إن من حق)؛ أي: ما هو لازم 
وثابت له» على ما قال الشارح العلامة في «حواشي فصول البدائع٠»‏ ويجوز أن يكون بمعنى اللائق» فلو لوحظ 
أن الأمن عن المحذورات الآتية يتوقضف على هذه المباحث يكون بمعنى الواجب» ولو لوحظ أن أصل المقصود 
لا يتوقف عليه يكون بمعنى اللائق» وهو أعم من الأولء فتأمل . 

(۲) وأنت خبير بأن ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه باعتبار كونه كثرة» ولو أخذ بكونه واحداً بجهة الوحدة لا يصح . 
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تول أحمد 
أي: مَطلَقاً ؛ سواءٌ كانت تلك الكثره ههن غير العلوم» أو لوا 
العصادي 

قوله: (أو عير مُدَوَنةٍ) كيلم الخياطة ]1/١[‏ والصياعَةٍ والجياكة ونحوها. 
والثاني: هو المركبُ من هذه البتيجةٍ وين مُقدّمةٍ أحُرّى» وّرتيبٌ هذا القياس: أن المنق عل 
وكل علم من حقّ كل طالره أن يمره بجهة الوحدق لتا ن و کل طا ان مر ج الو 
فهِه التتيجة هي المطلوبةء ولو لم يكن المراد ذلك" لم ينسح القياسنٌ الأوَلْ» فكذا الثاني » والمقدّمة 
الثاني e‏ وهي صعرّی القياس الأول والأعم يدم على الأخص»› ولذا قَذمَه الشارح. 

قوله : (أي: مطلقاً)؛ أي : ليس المراد بالكثرة العلومء بل المراد بها أعم من العلوم؛ مُدرَنة آو غير 
مُدوّنة؛ كعلم الخياطةء» ومن غير الخُلوم» وهذا مأخودٌ من إطلاق اللَمظ ومن المقابلة أيضا" لقوله: 
«ولانٌ کل عِلم ره . 

ثم اعلّم أن الجمهورَ على أن «أي» حرف تفسير» وما بعدَها عطفٌ بيانٍ لما قبله» وأ صاحبَ 
«المفتاح» ذهب إلى أنها حرف عطفي» فلا يجوز التّصبٌ مُطلَقاً على القولين“» وفيه شيء آخرُ٬‏ وهو أنه 
ت تان لان موصوفه موْنتْ› ولو قال فی مقام توضیح عبارة السّارح: إن الكثرة أعم من العُلوم 
مدوّنة ة أو غيرّها ومن غير العُلوم»؛ لكان أو ال ي 

قوله: (ين غير العُلوم) كالأموال مثااًء فان حَقّ طالبها أن يعرفها بجهة كونها وَسيلةً إلى قضاء 
الحوائج وحصول الآمالء فالأؤلى أن يحذف يِن أو بُزادَ في السّقّ الثاني ويقال: «أو مِنّ العُلوم» 
کما لا یخفی . 


ٍ 


بع 
aS‏ 
E‏ 
1 
E‏ 
e‏ 


(1) أي: لو لم يكن المراد بقوله: اعلم أن من حق كل طالب كثرة تضبطها جهة وحدة. . . إلخ كل كثرة تضبطها جهة 
وحدة من حق كل طالبها. . . إلخء لم ينتج القياس لفقدان الشرط» وهو كلية الكبرى كما قال المحشي . 

(۲) أي: لا ينتج الثاني أيضاً؛ لأن الكبرى حينئذ تكون نظرية غير معلومة . 

(۳) يعني: أن الوهم يتبادر إلى أن المراد بالكثرة المذكورة هي العلوم المدونةء فهذه المقابلة تدفع هذا الوهم» فالكثرة 
مأخوذة على اطلاقها واحتمال كون المراد بها العلوم مطلقاً لا يضر؛ لأنه نوع تقبيد» فلا بد من دليل عليه» على 
أن لياقة المعرفة يجري في غير العلوم» فتأمل . 

)٤(‏ لا يقال: إنه يجوز اتباع التوابع على المحل؛ نحو: أنا ضارب زيد وعمرأًه فإنه معطوف على محل زيد وهو 
النصب. لأنا نقول: جواز ذلك في مقام التفسير ممنوع؛ لأنه لم يوجد في كلام من يوثق به على أن الطالب ليس 
بمضاف إلى معموله؛ لعدم الاعتماد وكونه منصوباً بالفعل المقدر في مقام التفسير لا يساعده التتبع والاستقراء 
کما لا یخفی . 

)٥(‏ لم يقل: (فالصواب) لأمرين: الأول: ما قيل من أنه تفنن في العبارة. والثاني: أن المناقشة في العبارة بعد 
حصول المقصود ليس من دأب المحصلين كما لا يخفى . 


¥ | تمهيد؛ جهة الوحدة‎ )١( 


قول أحهي___ ‏ 
والمُراد: أن يِن حَقّ كل طالب كَل كَثْرَةٍ ذلك وإلا لم يُفِد: أ ِن حَقّ كَل طالب المَسائِلِ 
المَنْطقيّةٍ أن يَغْركُها بتلكَ (۲/ب] الجهةء والمَقَصودٌ ذلك فُوجُة: إمّا بان الّنوينَ في الإثباتِ 
العصماديي  .‏ —— 
قوله: (وإِلًا لَمْ بُبْذ) أي: وإن لم يکن المراد من قوله : «ِنٌ من حَق كل طالب کل راء لم بد أن 
من حَقّ كل طالب المَنيلتي أن يعرف بتلك الجهةء والحال أن المقصود: بيان سبب إيرادِ تعريف المَنطق 
ل الذاتبة وهي قوله: «المَيْطق عِلم يبحت ت فيه عَنٍ الأعراضِ الذّاتيَة للئَّصوُراتِ والنصايقات هن 
حيبت تَفعُها في الإيصال إلى المَجهولاتِ»» وبالجِهة العَرضِيَةَ» وهي قوله: «المَنعق قانون يُعرَفُ به 
صَحيح الفكر وفاسة. ۰ 

قوله: (إما بأن التَّنوينَ في الإثباتِ. . . إلخ) وينه قوله تعالى: لمت تفش تًا َدَمَتْ [الانفطار : 
8 الشّاء < 


ياأهلًذاالمغتى نيئم شرا 

قوله : (والمراد:أنٌ من حقً. . . إلخ) ليَصلْحَ" لان يكون كُبرّى القياس الأول كما مرٌ. 

قوله : (وإلا لم يفد)؛ أي: إن لم يكن المراد ذلك» لم يُوجَد شَرط القياس الأولِء وهو كُلَيَه 
الكَبْرى» فلم يقد البيان المطلوبً كما مَرّ. 

قوله : (والمقصودٌ ذلك) والمشارٌ إليه ب«ذلك» قوله: إن من حَقّ كل طالب المسائل المنطقيًة. . 
إلخ٠»‏ وإنما كان المقَرَر ذلك؛ لان غرض السار بيان وجه تقديم تعریف المنطقي القاخرذ : من الموضوع 
والغايةء مع أن الماتنّ لم يُذكر شيئاً منها. 

قوله: (فَتوجّه)؛ رع: E E E E‏ 
بان التّنوينّ في الإثباتِ و قُذْ يكون سور الكَلَيَةَء وفيه نظرْ؛ لاه سور الجُزئبّة في الإثباتِ ا 
التفتازاني في «شرح التلخيص»» وقد أشارَ إليه الي في ۳لاشارات»» وقال: إن كان إدخال الألب 
واللام يُوجِبٌ تعميماًء ورك وإدخال التّنوين يُوجبٌ تخصيصاًء فلا مُهْمَلَةً في لَعَةَ العَرّب». إهء ولاأنً 

حَقّ الْسُور أن يرد على الموضوع؛ رالكرة لت برضي في القَضيَةَ المذكورةء والجوابُ عن الأوَل: 
أن كون البّنوين سُورَ الجزئيةٍ أَعلْبن لا كَلّيْ؛ لأنٌ النّكرةً ة المنوَنةَ قد نعم في الإثباتِ؛ نحو : مره خير من 


.)٤۸ص( قائله الحريري في «مقاماته»» انظر المقامة الكوفية‎ )١( 
کک کبری - المذكور ليس عين الكيرى؛ بل هو إشارة إليهما كما مر.‎ (۲) 


o‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


ا 
قد يكون سور الكلَيّ كما ذهب إليهِ بعضُهم» أو بأنٌ المُهِملَةً عند علماء البلاعَةٍ قد تكون فر فی قَوَةَ 
الكللَة ؛ دفعاً لترجیح أحدِ المتساويين على الآخر 


اا ا ن د ج ت 
قوله : (قد تكون في فُوَةٍ الكَلَيّةٍ)؛ لأنها لو كانت في فُرَةٍ الجُزئيّة يَلرَمٌ تريح بعض الأفرادِ على 


ول 


بعض في الحُكم مع أنْهما مُتَساویانٍ فيه ؛ فاختارَ عُلَّماءٌ المعاني گونها كليَةَ دفعاً للترجیح› وہما قَرّرنا 
طهر ضعفٌ قوله : «قد يُكون» بلّفظة «قد» المُفيدَة جرئةَ الى . 
خل؛ > ا ےت 
جُرادَوء ولإعَلمت نفس ًا َدَّمَّتْ) [الانفطار : »]١‏ على ما قال الفاضل حسن جَلبي في «حاشيَة المطوله» 
فتأمل وأمًا الجوابُ عن الثاني فظاهر مما مر . 

قوله : (عندّ عُلماء البلاغة) قَيّدَهٌ به ؛ لأ المهملةً في فُوَةٍ الجْزئّةَ عند عُلماءِ الميزانِ. 

قوله : (قَد تكون في فُوَةٍ الكليّة) مثا لو فُلنا: «الإنسان كاب بالفعْل» تكون قَضيةً ممل وتکون في 
وو ا «الإنسان حيوان» تكون في فُوَةٍ الجُرئيّةٍ عند أهلٍ الميزانِ» وفي فُوَةٍ 
الكلَيّةَ عند عند أهل العَربيّة؛ لأنّهُ لو جعلناء في فُوَةٍّ الجزئيّة يكون المعنى: بعض الإنسانِ حيوانء مع أن 
ان ار أيضاً حيوان» فيزم ار بالا e‏ فهو باطل»› > فتکون المهملة في فر الكلَبَةَ بحسب 
خصوصِ المادَوٍء وأربابٌ المنطق لا يرون خصوص الماد قال شارح «القسطاس»: ولو رم الح 
الكَلَيُ في صُورةٍ؛ کقولنا: الإنسان حیوانا» فذلك يكون زائداً على مُمََّضى المهملةء لاجقا بالكليَّةَ 
بحسب المادَة. اه فعُلِم أن أهل الميزانِ لا يُنكرونً كون المهملَة في بعض المواضع في ُرَو الكُلَيةَ 
ولذلك قال عصامٌ الذين في «الأطول»: إن حم ارباب الميزان بان كل مُهمَةٍ في فُرَةَ الجزئية لا يُنافي 
أن بعض المهملة في قر الكُلَيَةَه. اه وقد تقل ء ا ن مهملاتِ العلوم كَلَيَاتٌ» ولو قال بان 
المهملَةً قُذُ تكون في فو الكلَيَةَ لكان أوْلى؛ لاد بوهم ألا تكون المهملةٌ في َر الكليَةَ أضادًء ولو 


)۱( القضيتان الكلية والجزئية متساويتان في أنهما مفهومان للمهملةء فلو كانت المهملة في قوة الجزئية يلزم ترجيح 
بلا مرجح › بخلاف ما إذا كانت القضية كليةً؛ فإن الكلية مرجحة للاختيار؛ فاختاروا كون المهملة في قوة الكلية 

(۲) قوله: «وقد يكون في قوة الجزئية؛ إلى قوله: «جزئية الحكما» على الحاشية» وأشار أنها من نسخة أخرى. 

(۳) وجهه أن الاستغراق مستفاد من المقام لا من التنوين كما في «التلويح٠»‏ فتأمل. 

)٤(‏ لأن كلام المحشي إنما هو في القضية المشار إليها؛ أعني : كثرة تضبطها جهة وحدة من حق كل طالبها أن يعرفها 
بتلك الجهة» فالكثرة موضوع فيهاء فحاصل جواب المحشي أن التنوين فيها سور الكلي ولو تنزلأ عن هذا فنقول: 
إن المهملة قد تكون في قوة الكلية» فالأمر ههنا كذلك وليس الكلام فيما ذكره الشارح إشارة إلى الكبرى» فأمعن 
النظر. 


1 
)١(‏ تمهيد؛ جهة الوحدة | MS‏ 


تول أحمد 
تأمل وتَدبّر » 
العصساديي  _‏ 
قوله: (تأمًل وََبّر) لعل وَج التامُلٍ: أن تصحيحَ مَسائل | لمنطتي بقواعڍِ عِل المعاني لا يلو ن 
بعل ووّجة المدبر: َه يَعَضي ألا تجوز القَضايا الجزئيّةٌ ابتداءَ فيما بص يَصِح الحكمْ على الكل عند عُلماء 
خلسیسل 
بالنَظّرٍ إلى صوص المادةٍ عند أهلٍ الميزانِ فتأمل. 

فعلى هذا لا يرد أن إصلاح ما في فن لا يصح بما يتعلَقٌ بالف الآخر» ولا يحتاج إلى الجواب: 
بان ذلك لا يضر في الخطبة. 

واعلم أن التوجية ههنا يمكلْ بأمور أحرّء منها: أن أئمة الأصولِ جعلوا الّكرةً الموصوفةً بالصَفة 
العامة من ألفاظ العموم بعد اعتبارٍ الاشتغراق"' في العامّ» وهذا دليلٌ واضح على أن مراهم بعمومها 
الشُّمولٌ والاستغراق لكل فردء ومنها e e E‏ 
a‏ فيعم الحكم بعمومه العلَةَ على ما تقرَرَ في موضعه» ومنها : 
حذف المضاف وهو شائع؛ أي : ل طالب گثرة. .. إلخ» كما قالوا في قوله تعالى : ر کدلك يطب اله 
عل َل كلب مكبر ) [غافر: ١٠]؛‏ أي: كل متكبّر؛ إذ ليس لمتكبر واحدِ فلوب» وهو ظاهرْء ومنها : 
أن a‏ ء المقام؛ نحو: لإعلمت تفس ما دمت [الانفطار : ٥‏ ونحو: مره خير من 
جراد وقول مغرو مور ر ن صكَكَة يَبمهآ) [البقرة: ۲۳ء ومنها : أن كلمة «كل» يحبر دخولّها 
على الالب بعد اعتبارٍ إضافته إلى الكثرق فكأتة لوط مفهومٌ طالب گثرةء وأضيف «كلّ» إليه» فيفيد 
إحاطةً أفرادٍ المضاف إليه أيضاًء على ما قالهُ صّدرٌ الأفاضل» وفيه بحتٌ؛ لأ إفادةً «كلّ» إحاطة أفرادِ 
المضافِ والمضاف إليه غير صحيحةء وإلا قالوا في الآية: إل المضاف محذوف كما مره فلا حاجة إلى 
ما ذكره" من التّوجيهء أمّا الأول فظاهرْء وأما الثاني فلا تلك القَضيةَ كي“ لا مهملةٌ. 

قوله : (تَأمّل ونَدَبّر) يحتول وُجودَهاء فيمكنْ استفادتها ممّا ذكرناء لا أن الطًاهرَ أن الثاني تأسيس 
لا تأكيدٌء فالأرَلُ إشارةٌ إلى السؤال على النّوجيه الأولٍء وهو أل مذهبَ البعض لا يصح مطلقاًء على أن 


(1) أي: فتأمل في العبارات المنقولة وافهم أن كلامهم صريح في أن المهملة قد تكون في قوة الكلية بالإجماع؛ 
فلا وجه للإحالة إلى علم البيان. 

(۲) دفع لتوهم أن عموم النكرة الموصوفة بتلك الصفة ليس على طريق الشمول لكل فرد» بل على طريق البدل؛ نحر 
رجل كاتب» فتكون القضية مهملة » فلا ينتج القياس. 

(۳) ويؤيد ما ذكرنا من عدم احتياج العبارة إلى ما ذكره المحشي عدم تعرض «حواشي مختصر المنتهى؟ إلى التوجيه . 

)٤(‏ آي: القضية المشار إليها بقوله: (إن من حق. . . إلخ) وهي قولنا: كثرة تضبطها جهة وحدة من حى طالبها أن 
يعرفها بتلك الجهةء فهي كلية لا مهملة على ما مرء فلا يتوهم أن الكثرة مفردة لا مركبة فكيف تكون قضية حتى 
تكون مهملة أو كلية فتأمل . 


۷۸ ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


حت يامَنَ ِن فَوَاتِ ٿَيءٍ مما يَعْنيو» صرفب اة إلى ما لا يغنيوء 
قول أحهع_ ‏ 
قوله: (حتّی ا ف وات ش۶ 4 إلخ)» یعنی : أن طالب كَل كثرة تَضبظها جهة وحدَةء إذا 
EO NE e E‏ 
اقا ا دة 
المعانيء أو أله لا حير بذلك اللصحيح في الديبا جو ويحتمل أن يكون الَامَلْ إشارة إلى ما في التو جيه 
الأول والنَدبْرٌ إلى ما في الثاني ویک آنا کون وه اللَامُلٍ: أن النَّكرةً في الإيجاب ظاهرة في عَم 
الاستغراقي» وقد تسَعمَل فيه بمّرينةء ولا قرينة عَلْيهِ هُناء ووجة السدبر: أن الذَخَلٌ في الوبارة بعد ظهور 
المُراد ليس من دَأب المْحَصَلِينَ» ويَحتَّملٌ أن يَكون وجه التَامّل: أن قوله «طالِبُ كَثرةٍ» ليس قَضيَةَ ضا 
عَن أن تكون مُهملَةً أو مَحصُورَةً؛ لأنٌ قوله «كثرة» مُضاف إليه لقوله «طالب» المُضاف إليه كل 
المُضاف إليهِ ل«حق»» والمَضيَهٌ مجموعٌ إن مع خحبرهاء كما لا يمى ووَجة اندر : أنه وإن لم يكن 
قَضيَةً مستعمَلَةَ لكنه في حكم المَضيَة؛ فتأمَّل . 

قوله : يعني : أن طالب . .. إلخ) يعني: أن هذا مُحَصّل گلام الشارح المْحَمّيء > لأنَةٌ إشارة إلى أن 
الغايةً للمعرفة وتحصيل السُعور» وهو قوله: «حتى إذا ارد غل + . إلخا» وقوله: ويَأمنْ من 
ذلك إنما يم إذا كان من أهل المنطقء وهو ممنوعٌ» وإلى الجواب وهو أن الموجّة مانعٌ يُكفيه أُذُنى 
الاختمالء وان الكلام ههنا في الخطبة لا في المسائلء فلا ضر ر الخريج عن اصطاج القوم» والثّاني 
أيضاً إشارةٌ إلى ي الثاني» والجواب عنه أيضا: ما الشوال فهو أن كرن المهية كل 
في بعض المقام"» فين أينّ عُلم كون المراد بها الكَلَيَهً؟ على أن الكلامٌ ههنا في اضطلاح كلام 
المنطقي» فلا يُصارٌ إلى قواعدِ المعاني» والجوابُ عنهما ظاهرٌ مما مرّ. 

قوله : (يعني : أن طالبَ كل كثرة) هكذا في أكثر النُسخ» والأَولى: أن طالب كل كثرة» كما في 

قوله : (تضبظها)؛ أي : ضبطاً مُعتّبراً عند العلماءء فإ الصبظ بكون كل مسألةٍ مطلوبة أو بكونها 
مشتملّةٌ على النسبةٍ مثلاًء فإنه لا يعَبّرء بل المعتبرٌ هو ضبط الموضوع أو الغاية. 

قوله: (جهة وحدة)؛ أي: سب الوحدة» فان كل علم مَسائل كثيرةٌ يجعأها موضوعُها أو غايتُها 
واحدةً وحدة اغتباريةً . 

قوله : (إذا حصل الشعورٌ بها)؛ أي : بتلكّ الكثرة. 

قوله : (بتلك الجهة)؛ أي: بتعريف مأخوذ من تلك الجهة. 


)١(‏ ولذا ادرج كلمة (قد) الدالة على الجزئية. 


۷۹ E تمهيد؛ جهة الوحدة‎ )١( 


وان يَعْرفَ عَايّها ؛ 
قول أحهع _  __‏ ا 
وق على جميع تلك الكْرَةٍ إجمالاًء حى إذا أورد عليه شَّيء من تلك الكثرة عَلِمّ أنه منهاء وإذا 
ؤرد عليه ما لیس منها عَلِمَ ائه ليس منها؛ فمن ِن وات شَيء مما يعنيو» وصرفي الهة إلى 
ما لا یعنيه» قوله : (وأنُ يعرف غايتّها) أي: غایتها المَهمّة لذلك الظالِب المترتبة تبه عليها في 
الواقم» أي: يُصَدّقَ بأنها غايتّها . 
الصمادي_ 
فُواتِ شيءِ. .. إلخ متفرع عليهاء يويد ما فلنا تعليل المْحْسّي قول اسارج فيما يًأتي: «على تقديم 
الشعور. .. إلخه باليامق الطَالِبُ. . . إلخ» لكن فيه إشارة إلى أن «حتّی؟ هنا پمعنی : الأام. 

قوله: (وَقَفَ على جُميع تلك الكثْرَةٍ إجمالاً) مَنَّلاً من َصوَرَ المنطق باه قانون يُعرَفُ به صَحيح 
الفكر وفاصِدة يحصُل عِندّة مدمه كي وهي : أن كل مسالةٍ من مسائل المنيلتي لها محل في يلك 
المعرفةء فإذا أورة عليه مأل عة منها يمك أن بعلم أنّها من المنطتيء بأن يقول: إن هو المسألةٌ لها 
مدل في معرَةٍ [٥/ب]‏ صحيح الفكر وفاسدوء وكل مَسألَةٍ كذلك فهي من المَنطقيء » فهُذه المسألَةٌ من 
المطن و أوزة عه بال من اللخر يكن أن بعلم ها ليمت من اطق بان مزل :إن هذه 
المسالةٌ ليس لها مَدخل في معرفَةَ صحيح صحيح الفكر وفاسوء كل مالو كذلك فهي ليست من المنطقيء فهَذِءِ 
المسألةُ ليست من المَنطق. 
قوله : ss‏ أي: حصل له المُدرهٌ التامَة على تمييز مطلوبهِ عن غيره؛ 
مثلاً: علم | لتخو علم باحتٌ عن أحوالِ الكلمةٍ من حي إنها صالحةٌ لاإعراب والبناء فنقول: هذه 

مسالةٌ لها تعلَّ بالإعراب والبناءء وكلٌ مسالةٍ لها تعلق بالإعراب والبناء فهيّ من التَّحوء وأيضاً هذه 
مسالة لها تعلق بالإعراب والبناء» فهيّ من التحوء رايشا هدو مسال للها على هجا وك مسال 
ليس لها تعلق بهما فهيّ ليست من اللَحوء فيأمنُ من فواتِ مَطلوبهِ» ومن الاشتغال بغير مَطلوبه. 

E E OO 

من التصوَر بوجو ما على قاعدة الفلاسفة؛ لأنه على قاعدة المتكلمينَ لا يتو قف السروعٌ على التصديقي 
بها؛ لان الاختيارَ كافي فيه كما لا يخفى» وقَيّدَها بكونها مهمّةً؛ لأنهُ لو لم يكن كذلك رُبّما يحصل 
الفتورٌ له في أثناء التحصيل»› وبکونها مرب ؛ لاله لو لم يكن كذلك قد يحصل المتورٌ في أثناءِ الأحصيل 
أيضاًء› فيقَعُدٌ عن التحصيل»› » وهو ظاهر» ولو كائث تلك الفائدة مهمه له مَُرنبةٌ عليها في الواقع يزداذ 
اسي والسرورٌ في أثناءِ التحصيل» ولو لم ترب عليها يحصل الفتورُء N‏ 
بھا؛ حتی لا يكون سَعيهُ عَبثاً عُرْفاًء ولم بيد بها اعتماداً على اللَبادُرء وفيه نَظرٌ؛ لاه مُشتَرَك» فالأولى 
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)١(‏ في الأصل: «أنها؛» والضمير يعود على «ما. 


| قول احمد على الفوائد الفنارية 


لِيرداد جدا وَسَاطاء ولا يَکون سَعْيهُ عَباً وَضلالاً. 

ولان گل عِلم رَه َضِظها : 

جه وَحدَة ذابيَة باغتبارها عد عِلْماً واجداًء وَهيّ گونُها بَاجِئَةٌ عَن الأغراضٍ 
الذاتة لِشيءِ واجل» وَحَدَةً 1/1 > حَقِيقيًةً أو اغتباريةً. 


حفیفیه 


وجهَة وَحَدَة عَرضِية نب الجهة الأُولّی» گكونها َء واستتباعها عَايً. 


جُرّى عادَةٌ العُلماءِ عَلّى تَقْدِيم الشْعُور بتعريِفي العُلوم بإخدَى الجهتينء 
تول أحهع__ 
قوله: (ليَرْداد جدًا ونْسّاطاً) أي: سُرورا وتَلّذذاً بعد الشروع فيهاء ولا يتر عن السعي في 
تَخصيلها . قوله : (على تَقَدِيم السعور بتعريف العُلُوم. . . إلخ) أي: ليامَنَ الطالبُ من فُواتِ شَيء 
مما يعنيه» وصَرْف الهِمَةٍ إلى ما لا يعنيه على ما مَر. 
انصمادي 

قوله: (ولا يأر ) من الور : وهو عَدم الرَغبَة في الطلَب» وبالفارسيًة نيست. 
فير 
هو السَقَييدء والجوابٌ : أن قَيْدَ المهمَّة يُغْني عنه» فتأمل" والاأمنُ من محذوراتِ التحصيل أمرُ مطلوبُ 
لوي العقول السّليمة. 

قوله : (ولا يتر ) عدم اتور من لوازم السرور واللَلذْذِء فهو ما رتت عليه. 

قال السّارح: (كونها باحثةٌ عن الأغراض الذَاتبّة. . . إلخ) فيه أن جهةً الوحدة الذَاتيَةَ هي نفس 
الموضوع على ما هو المشهورٌء وههنا كلام قد ذكرنّةُ في «الحاشية»» قالّ الان (وحدة حفَيقَبَّةً أو 
اعتباريَةً) مثالٌ الأول : الجسم الطبيعىْء فإنه موضوع للعلم البيعي؛ ومثال النّاني : الجسم التَّعليمي 
والسَّظح والح فإنها موضوع علم الهندسةء وهي واحدةٌ بالوحدة الاعتبارية؛ لأتها داخلةٌ تحت 
المقدار» والكتابُ والسَلَةُ والإجماع والقياسٌء فإنها موضوٌ علم الأصولِ» وواحدةٌ وحدة اعتباريةً؛ 
لأنها داخلةٌ تحب المت للحكم السرعي» وههنا كلام أيضاً قد ذكرئّةُ في «الحاشية»» قال السار : 
آلة) ككون المسائلِ المنطقَيّة ة آله لتحصيل سائر العلوم» أمَّا اسْيَتباعها غايةً فهو أن تلك المسائل 

مُستتبعةٌ للوصمة مُفْضِية إليهاء وفيه أيضاً أن نفس العصمَة هي جهةٌ الوحدة العَرضيَةٍ على ما هو المشهورُء 

وفيه كلام أيضاً قد ذكرة في «الحاشيةه» قول الشارح : (بتًعريفب العُلوم) إشارةٌ إلى أن المراد بالمعرفة 

بجهة الوّحدة هو المعرفة بعري ا المأخوذ منها. 


)١(‏ وجهه إن كان المراد بالمهمة المهمة في نفس الأمرء فلا حاجة إلى التقييد» وإن كان المراد به المهمة في نظر 
الطالب» فالنقييد لازم إلا أن الأول هو المتبادر» فلذا قال: فالأولى» ولم يقل فالصواب» فتبصر. 


)١(‏ تمهيد: جهة الوحدة 1 ا 


وغايّها ومَؤْصُوعِها عَلّى الشُروع في مَسَائِلها؛ فنقول : 

تول أحمد 

قوله : (وغايتها) أي: والشُعور بغايتهاء أي: التّصديق بها؛ ليّزداد جدًا وّشاطاً» ولا يكون سَعيهُ 
عَباً وضاالاً . قوله : (ومَوْضوعها) آی: ا بموضوعها؛ 

الممادي_ ا 
قوله : (أي: والسُعور بغايتها) فيو إشارةٌ إلى أن قوله : «وغايتها» معطوف على قوله : «تعريف العلوم» 


و 


ولذا أعاد الشعورَء والباء المُوحَدَةًء وكذا قوله: «ومَوضوعها» عَطفٌ عليه» والمرادٌ بالشُعور اللَصديق . 
فل ا ا ا ا د 
قوله : (أي: والشعور بغايتها) واعلم أن المتبادرً أن غايتها معطوف على تُعريفب العلوم» وهو ليس 
بظاهر ؛ لأنٌ الباء ذ في المعطوف عليه للاستعانةء وفي المعطوفِ صِلَةٌّء فلا یکون الكلامٌ على نستي واحليء 
ویمکنْ أن يقال: إنه معطوفٌ على الشُعورٍ بحذف المضاف؛ أي: على تقديم شعور غايتها ومَوضُوعِهاء 
أو معطوف على صِلَة الشُعور المحذوفة؛ أي: امم الشعور بها وبغايتها وموضوعهاء فما ذكرهٌ المحشّي 
کان لحاصل المعنى» وقيل: إنه إلى حف المضاف» وإ الغايةً مَعطوف على تعريف ا 
أن تكون الغايةٌ داخلةٌ تحت الباء؛ أً ي: الشعور بالمسائل بتعريفِ العلوم وبشُعور الغاية ة والموضوع . | 
ولا يخفُى ما ا لان اللا ن الاق أن العادةٌ جرت على تقدیم الشعورات التلاثة 
لا على تقدیم شعور المسائل الحاصل بالظرق التَلاثةء ولاأنً اريت من ايل المعلو» وما عُطفَ عليه 
من فَبيل الولم. هذاء وفائدةٌ الّفسير الثاني ظاهرة» وهي أن الغو ر الأول ضور دون السُعورَين 
الأخيرين؛ فإنهما تصديقان» فتأمل. 

قوله: (ليزداد جدًا. . . إلخ) مُستدرك» وهو ظاهرْء ولو قال: على ما مرَّء لا يرد عليه المناقشة» 

قوله : (ولا يكن سَعيهُ عَبثاً وصّلالاً) وفيه نظرٌّ؛ لأ كثيراً من المحصًّلينَ يُحَصَلُونٌ بدون الّصديق 
بتلكٌ الفائدةء ولا يكون سَعيهم عَبثاًء والجوابٌ: أن مَنْ لم يُصدّق بها لا يأمَنُ مِنْ أن يكون سَعيهُ عَبغاً 
في نظرو» فإنه لو قیل لَهٌ: مَذا عَبَتٌ لا فائدة له لربّما يَقبله» أو لا تكون مهمه عنده. 

قوله : (أي: والتّصديق بمَوضوعها) ولو قال: ابموضوعيًة مَوضوعها»» لكان ؤل" . 

واغلم أن التَصديق بأنيَةَ الموضوع من أجزاءِ العلوم على ما هو المشهور"» فهذا ليس من المقدَمةء 


)١(‏ وجهه أن صناعة النحو لا تساعد التوجيه الثاني على المذهب المنصور؛ لأنه لا بد من إعادة الجارء إلا أن ينى 
الكلام على مذهب الكوفيين» أو یکون المعطوف عليه المقدر قولنا: بتلك الكثرة» فيكون العطف على المظهر 
بلا إعادة الخافض» وهو جائز اتفاقا كم لا يخفى . 

(۲) وجه الأولوية هو الاستغناء عن التفسير الثاني» والخلو عن توهم خلاف المقصود. 

(۳) إنما قال كذلك؛ لأن بعده قال: إن حقيقة كل علم مسائلهء أما جعل الموضوع والمبادئ من الأجزاء فهو 
مسامحة؛ بناء على شدة الاتصال. 


8۹۶ 
Es: AY‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


تول أحمد 
ليتميّرّ العم المَطلوبٌ عند الظالب من عير تَميّزاً ذاتيًاء ولتزداد بصيرة في طلَبهِ. 


وحلاصَةٌ الكلام - مِنْ قوله: اعلم إلى ههنا -: أن ِن حَقّ كَل طالب كَل كَنْرَوء تضبطها 
العصمادي 1 

(تَميْزاً ذاتيًا) وإِّما اخيِيرّ المَوضُوعٌ في تمايز العلوم بذواتها دُونَ المَحمُولِء وإن أمكنٌ أن 

يُعَبرَ؛ لأنّ المقصود من المُلوم بيان أحوالِ الموضوعات من حيث إنّها أحوالهاء والأحوال ليست 
مقصودة بالذات» بل لأنها أحوالٌ يلك المَوضوعاتِ. 
وان التصديق بموضوعبَةٍ الموضوع -بأن يقال مثلاً: موضوعٌ المنطت المعلوماث الَصوريّة أو الصديقية 
من حيبت إنھا مُوصلة إصالاً قريب" أو بعيدا"» أو اعد" أو بالككس- يِن المقَدَّمَةٍ» وان تصوره 

من المباوئ التَصورية" وإِنِ اشتمل عليه اللَعريف بالموضوع جار الاكتفاء بالذكرٍ الصّمْني» وإلا فْحَمَهُ 
القَصريح بموضوعيَيَوِء وفائدةٌ هذا اللصديتق أمرانِء الأَوَلُ: أن تحصلَ البّصيرةٌ الكاملةٌ بالكَّميّرٍ الذّاتي؛ 
لأنٌ تمايرً العُلوم في أنفُيها بموضوعاتهاء والنّاني: أن يَسَميّرَ المقصودٌ بالذاتِ عن المقصود بالعَرَضٍ 
أيهتَمٌ أكثر منه» على ما قال السار العامة في بعض تصانيفه. 

قوله: (ليتميّرّ العم المطلوبٌ عند الصّالب عَنْ غيره)؛ أي: ليَتَميَرَ العلم المطلوبُ به 
بالتّصديتي المذكور- عَن غيروء فإنْ قلت : إن هذا التَصديق كيف بُفيدٌ امتيارً الملم عمّا عداه؟ فُلْبُ: إنه 
توصل به إلى قاعدة كَليَةّء AE‏ 

به إلى تٌعريف الولم ويُوْحَدٌ منه» فالتَصدیق المذکورٌ وسیل إلى ما به اللّمييرٌ» لا أنه ما به امير كما هو 
المتبادر» فلا ْمل . 

قوله : (ولتزداد بَصيرئةُ في طابه) وإنما قال: تزداد؛ لأنٌ أصل البَّصيرة حاصلٌ بالًعريفِ» وهذا حق 
على تقدير َقذّم اللّمييز الحاصل بالًعريفِ» لا مُطلَقاً. 

قوله : (وخلاصَةٌ الكلام) ومحصَل الكلام أن كل كثرة تَضبظها جهة وحْدَوٍ من حَقّ كَل طالِبها أن 


(1) كالقياس والقول الشارح . 

(۲) كالقضايا وأحکامها والکليات. 

(۳) كاطراف القضايا من الموضوع والمحمول والمقدم والتالي. 

. بأن يقال: المعلومات التصورية والتصديقية من تلك الحيثية موضوع المنطق‎ )٤( 

. فالإدراكات المتعلقة بالموضوع ثلاثة فلا تغفل‎ )٥( 

(1) فإن الصلة محذوفة لظهورهاء والمتبادر من الباء السببية هو السببية القريبة» وهو ليس بمقصود بل المقصود هو 
السببية في الجملة ولو بعيداً. 


ا BL‏ " 
)١(‏ تمهيد؛ جهة الوحدة oot‏ 


نول أحمد 
جهة وحدةء أن يَعركَها بتلك الجهة بالوّحدَوَء قبل الشروع فيها» وأنْ يعرف غايتّها أيضاًء» وکل 


رصت 0ر 


علم مِنَ العلوم المُدَونةٍ كثرَه گذلك؛ فيکون من حى كَل طالبها أن يَعرفًها بجهَة الوَحدَة» قبل 
الشروع فيهاء وأنْ يُعرف غايها أيضاً ذلك؛ فلهذا جَرّى عادَةٌ العْلّماء. .. 0 لَكنٌ قدي 
الشُعور بالموضوع - أي: الأصديقي بموضوعييهِ - لم يرم مما نفدم نَمل 
العمادي _ . 
ل (فيكون من حى كل طالبها . . . إلخ) أورد الفاء إيذاناً انه متفرع عا سبق وبيج ا لَهْ؛ فیکونٌ 
گل من اللوم المُدَونَةَ كثرةٌ تضيطها جهة وَحدَةٍا صُعرّى» وهُوَّ معنى قوله: : ولان كَل عِلم ا له كثْرةٌ. . 
إلخ»» والكبرّی هی : «أن كل كثرةٍ كذلك من حى طالبها أن يَعرفَها بجهة الوَحدَةا» ل ان کن 
قوله: «إعلّم. . . إلخ؛ إشارةٌ إلى الكبرّى» وقوله: «فلاأن كل عِلم. .. إلخ» إلى الصُعْرّى» وئَقديمْ 
الكُبرّى على الصُعْرّى شائِع. 

قوله : (فلهذا جَرّى عَادَةٌ العُلّماء . . . إلخ) فيه إشارَةٌ إلى أن قوله : «ولانً كل علم. . . إلخ» عله وسبب 
لقوله : «جَرّى عادَةٌ العُلماء. . . إلخ»» فذّمّت إمَا للاهيّمام أو لأنّها الأصل فيهء أو ليسمع الحُكم معلَلاً. 

قوله: (تأمَلْ) لعل وجهَةٌ: أن الأصديق بالموضوع مُشارٌ إليه في ضمن جهة الوَحدَو؛ لان جهَةً 
يعرفًها بالّعريف المأخوذٍ عن تلك الجهةء وكل عِلم مُدَوَنٍ ذلك وأن يعرف غايتّهاء فلذلك جرت عادَه 
العلماء. . . إلخء ولو قَرَرَ الخلاصة على تريب القياس المذكورٍ لكان أولّى. 

قوله : (أيضاً) مصدرٌ آضَ بمعنى عاد فيكون المعنى : عادّت معرفةً الغاية عوداًء ففيه نظرٌ؛ لأه لم 
يَسْبق» والجواب : أن المعنى : عادّت المعرفة باللياقة عوداً"» أو اللياقة نفسّهاء أو المعرفةء فتأمل. 

قوله: (كذلك) صفة لمصدر محذوفي؛ أي : من حف أن يعرف غايّها معرفةً مثل معرفةٍ الكثرة بها 
في کونها قبل الشروع أو اللياقةء قوله: لكر تَقديم الشُعورٍ بالمَوضوع)؛ يعني : أن التعليل المذكورَ في 
ضمن قوله: «ولأنْ كل علم. .. إلخ» قاصر عن المعلُلء وهو قدي الاسر الفاافة لا تقد الامرين 
كما يفيده التعليل . 


قوله : (أي : التّصديق بمَوضوعيَيهِ ) احترارٌ عن التّصديق بوجو الموضوع» وعن تصورهِ كما مرّ. 


(تأمَل)؛ أي : تأمَلْ في أن اللُرْوم لا توق عليه صِحَةُ الكلام» لري ف ةة 
متحقق » وإن لم يتحمَق ظاهراًء كما يظهرٌ ذلك مما سيجيءُ في وجه الأولويةء فيصر . 


(1) وجه الأولوية ظهور تفرع النتيجة المشار إليها بقوله : (فيكون من حق كل طالبها . . . إلخ) عليه كما لا يخفى . 
(۲) لعل مقصده باللياقة : ما يليق بالمقام من التقدير» وإن كنت أظن هذا التقدير بعيدء فاه أعلم. 


At‏ ا | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول ا د ا ا ب u‏ 
ولو قال بعد قوله: (عَبَعاً وضلالاً): وأن يعرف مَوضوعَهاء إن كانت ]1/١[‏ علماً مدوّناً؛ ليمير 
عندة تَميْراً ذاتيًا» ولِتّزداد بَصيرّة في شروعِهء لكان أولى» والْتامّ اول الكلام مَعَ جره اليَئاماً 
تما . 
ا ج ڪڪ ae‏ 
الوّحدَة أعمْ من الذَاتيَة والعَّرضيَةَ» وفي الذَاتيّة ة إشارةٌ إلى التّصديق بمَوضوعيَة ة الموضوع؛ ویمكنْ أن 
کون وجه : أن الصميرَ في قوله: «ويَحصل الشعورٌ بها» راج م إلى الجهة باعتبار أن المراد نها الجِهَه 
الذاتية بظریتي الاسټخدام» آو راج إلى الكثرَة ويراد ينها التصديق بالموضوع› کما أن الضميرَ في قوله: 
«أن يَعرفُها بيلك الجهةه راجِعْ إلى الكثرَةء أو يدر مُضاف في «بها»ء أي: ويَحصُل الشُعورُ بموضوعها. 
قوله : (والتام اول إلخ) أي : واف اول الكلام وهر قوله : «اعلم أن من حَقّ. .. إلخ» مع آجرو 
وهُوّ قوله: «جَرّى عادةٌ. .. إلخ» اققا اق لە إتما يُذكَرٌ في ]1/١[‏ الأَوَلٍ؛ لأن المَوضْوعَ 
مخصوص بالخلوم المدَوَنَةء والكثرةٌ في الأول أعَم من اللوم المَدَونةٍ وغيرها. 
قوله :( إن كانت علْماً مُدوّناً)؛ آي: إن كان ما ذكرّ من الكثرةٍ المطلوبةٍ علماً مدؤّناًء وإنما ٠‏ 
لأ بعض تلك الكثرة ليس له موضوع يبحب عن أعراضه الدات وهر با والأوّلى“ أن يقول: ٠‏ 
كانت علماً مُدوّناً» کما في بعض السّخ» ففيه نظرٌ» وهو أن اسم كان مُبتداً في الأصلء 
الخبرء فيجوز مُطابقةُ المبتدأ له كمطابقة المَعُودِ إليو» وملّهٌ: مَن كانّث آمك فلا حاجة إلى التّأويل» بل 
لمطابقة للخبر أؤلى» لكونه محص الفائدة. 
قوله : : لكان أولى واأتأم) ويمكن الجوابٌ بان المقصود مما سبق أ تحصيل البصيرة قبل الشروع 
في تحصيل تلك الكثرةٍ مما ينبغي» وتلك البصيرة ةلا تنحصرٌ في أَمرَين ولا في أمور ثلاثو على ما في 
«الحاشية الصعُرى» للعلامة الكبرّى» ولو ذکر الق بالموضوع في أثناء التّقرير لإ يَنْنَظم القياس 
المذكورُ؛ لأنه لا يقال : گل گثرةٍ كذلك من حَقّ طالبها أن يعركًها بلك الجهةء وأن يعرف غايَهاء وأنُ 
يعرف مَوضوعَهاء إلا أن بيد في الأخيرٍ» فلا نکون تلك الامو على بسي واحل» فاخدًّ ما يجري کل 
وترك ما لا يجري کَليًا > على أن الّصديقٌ بموضوعبةٍ الموضوع قد يُشْتغنى عنة لما مَرّ من الاكتفاءِ بالذَكُرٍ 
الصمُني» فالاعتناء لشأنه فُليل. 
وأما قوله: «وموضوعها» فاعم من الذّكر الصمني والتّصريحي» لا يقال: إل جه الوحدة أعم من 
لذَاتبة والكرضية فالات إشارةٌ إلى اللصديقي بموضوعية الموضوع ؛ ؛ لأنا نقول: إن الأعمٌ لا يدل على 
الأخص أَضلاًء َعَم لو حمل قوله: «أن يَعرقَّها بتلكٌ الجهة؛ على النَّصررٍ بالًعريف المأخوذ منهاء 


)١(‏ وجه الأولوية هو الاستغناء عن التأويل. 
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0 


-١‏ باغټبار الجهة الأوْلى: المَنْطق : عِلْم يُبْحَتْ فيه عن الاأغرَاض الذاتةء للَّصوّراتِ 


والتَضدِيقاتِ› 
فول احمد 

قوله : (عَنِ الأغراض الدَاتّة) والعَرَض الذّاتي : 
العمادي 


قوله: (والعَرَض الذَاتيْ) العَرَّض مطلقاً : هو المَحمُول على السّيء ء الخارج عن والعَرض الذاتن: 

ما يلق الشيءَ لِذايِهِ لعب بجت دراك الاوز العريبَةٍ لاإنسانِ بالقَوَةٍء لا بمعنى الهَيَة الانفعاليةء 
ا عار ا بهذا المعنى كَيفية تفسانية تابعَةٌ لإدراك الأمور القَلياّة الرْفُوع المجهولَة 
الأسباب» أو لِجُزِهٍ كالحركة بالإرادة لَه بواسظة كونِه حيواناًء هذا على ظريق المتأخُرِينَء وإن کان 
ماخر فاه ناناج براسة الن الا م ليس من الا عراضن :لدان بل الأعران الذادية 

ما يَلحق السّيءَ ذاه أو لِمَساويهء وما يَعرض للسّيء بواسطة الجُزء الأعَمّْ يَكون غريباًء سمي به لما فيه 
جڪ ڪڪ سے 
وقوله : «ويحصل الشعورٌ بها» على التصديق بموضوعها بحذف المضاف» لم يَبْعْذ كَل البْعدِ إلا أنه 
يحتاج إلى الاسيّخدام» أو النَقَديرٌ في نظم الكلام؛ أي: إن كانت من العلوم» حف لظهوري وأمّا 
ما قيلَ في وجه النَامّلٍ: إنه يمكنْ أن يكون ضمي «بها» في قوله : «ويحصل الشُعورٌ بها» راجعاً إلى الجهة 
مادا بها جه الوتدة الذاتة بظريق الاشتخدام أو إلى الگثرة على أن يكون المراد بالشُعور بالکثرة 
الصديق بالموضوع؛ فان الشعورَ بالكثرة لازم للنّصديتي بموضوعية ة الموضوع» فيكون من قبيل ذِكرٍ لازم 
وإرادة الملزوم دون الس على أن قيدّ «إن كانت من العُلوم» واج اعتباره حینئ مع أن ظاهرٌ کلامه 
خالل عن الإشارة إليهء وكلٌ ذلك لا يدفم الأولويةً فتامر ٠"‏ 


قوله : (والخّرض") وهو المحمول على الشَّيء الخارج عنهء حول“ حمل مُواطاةٍ كما هو المتباورٌ 
من إطلاقاتهم» ولذلك قال سيد المحفَقَينَ في «حاشية المطالم»: قُذ يُذْكَرٌ في الأمثلة ما هو مبداً 
المحمولِ على قياس تسامُجهم في أمثلة الكلَيَاتِ» وجوَرً المسعودٌ الشّرواني كون المراد بالمحمول أعمٌ 
منه وين المحمول اشْيَقَاقاًء فلا يكون فى ذلك مُسامحة جينئلِ. 


(۱) وهو أن يكون لفظ له معنيان» فيراد من اللفظ معنى» ومن الضمير الراجع إليه معنى آخر. اه منه. ٠‏ بأن يراد 
بضمير بها الكثرة المفيدة» وهي العلوم المدونة» فيكون مجازاً من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيدء فتأمل. 

(۲) وجهه أن المستفاد من قوله: (بتلك الجهة) الشعور بها بالتعريف المأخوذ من تلك الجهة» أما الشعور بجهة 
الوحدة الذاتية ؛ أي: الموضوع على تقدير تسليم استفادتهاء فهو شعور تلك الجهة لا الشعور بهاء فتأمل. وجهه 
أن الباء في قوله : (والشعور بها) يحتمل الاستعانة» ويحتمل أن يكون صلة» لكن المتبادر هو الأول قياساً على 
الباء في قوله: (بتلك الجهة). 

(۳) ليس المراد بالعرض ههنا ما يقابل الجوهر؛ لأنه قد يصدق على الجوهر؛ مثل الضاحك كما لا يخفى . 

)٤(‏ حمل المواطاة عبارة عن أن يكون الشيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة؛ كقولنا: الإنسان حيوان 
ناطق . 


E A٦‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


تول أحمد 
ما يَلْحَىّ الشيءَ لذاتهء أو لجزئهء ولِما يُساويهء كالتَعجُب» 
العسادی  __‏ ہے 
الزات بالنْسبَة إلى ذاتِ السَّيءِء فإن قلتَ: قد عَرّفتَ العَرَّضَ بالمحمول» والتَعجْبُ والحركة 
لا يُحمّانِ على الإنسانِء قلت: ذُكِرَّ المصدرٌ وأريد منه المبنيْ للمَفعولٍ» أو لمساويه كالصَاجِك لَه 
بواسظة الَّعجُب . 

والمُرادٌ من البح عَن الأعراض الذَاتية: : حملّها إا على مَوضوع الولم وأنواعِهِ وأعراضه الذَاتيةء 
أو أنواعهاء a‏ والتَلاة والفَردِ والروج وزوج الزوج» وهي من 
حي بق الح فيها ر ا وی ت ال ا ال ین حت بطل ا الب 
وهن حَيتٌ بُستخْرَجٌ من البراهين: تَتائجَ» فالمُسَّمّى واحدٌ وإِنٍ اختَلمْتِ اليباراتُ. 

قوله : (لِذًاته) اللامٌ للاًجُلِ لا صِلَةٌ كما تتبادرٌ إليه الأذهانء وكذا الكلامٌ في الباقي. 

قوله : (لِجرئه) سوا كان أعمّ أو مُساوياً كالماشي والمتحرَّك بالإرادة بالقوَةء فإنهما لاحقانِ بواسطة 
الحيوانِ» وهذا مذهبٌ المتأخرينَء وهو ليس بتحقيق» ومَذهب القدماءِ أن الاح بواسطة الجُزءِ الأعمُ 

من الأعراض العُريبةء وإذا بت فن الف عن ذلك د بام مساو لموضوع القَنّ» ولمّا لم يكن ذلك 
القيدٌ مَذكوراً طن المتأخُرون أنه يبحت عنه مُظلقاًء وذلك ظنٌ فاس منهم على ما تقزر في مَوضِهه» وقال 
بعض المدفقية ": ء الأعم واسطة في العُروض لَفظيًا" يرجم إلى تَفسيرٍ 
اللفظء بل يزاغ ي ماله أنه هل يُبحَتٌ عنةٌ في العلوم المدوَنَةَ في الواة قع؟ أو أنه هَل يَنبغي أن 
ا ا 

قوله: (كالنَّعجب) وهو يطلَقٌ على إدراك الأمور العَّريبةء وعلى الهيئة الانفعاليّة التَابعة لذلك 
الإدراك» الحاصاة للنّفس الَاطقة» وذلك الإطلاق إمَّا بطريتق الاشتراك أو الحقيقة والمجازء والكًاني هو 
اراج فالعجت بالمغى الأرل مثال اللاحق لذاته» وبالمعنى الاني مثالٌ الأاحق لأمر ارج فالمراد 
مھا هو انع الا رل رة متام من وخ الأول انه وك المأخذ وأريد المشتو كما مب 
والتاني: أنه لاحق الإنسانِ ا الس الاطقةء والإنسان مركب في الخارج منها ومن البدَنٍ. واغلم 
انهم اختلفوا في أن الحواسَّ مُدرگة كما أن البَاطقةً كذلك. أو المدرك هو النفس َمَظ؟ وإلى الثاني ذهب 


(1) مولانا میرزا جان. 

(۲) بأن يكون التفسير المذكور آنفاً للمتأخرين» ويكون تفسير المنقدمين هكذا: ما بلحق الشيء لذاته أو لأمر مساو. 

)۳( وإنما النزاع في الحقيقة في وقوع البحث عنه في العلم أو في لياقة البحث عنه وهو ظاهر. 

)٤(‏ وجهه أن قول المدقق مناف لما مر آئفاً ؛ لأن كون القيد ملحوظاً في البحث فرع وقوع البحث عنه» فالمستفاد من 
القول الأول أن وقوع البخث عنه مسلمء وإنما النراع في اعتبار القيد وعدمه. 


NT 
AY E تمهيد: جهة الوحدة‎ )١( 


مِنْ حيبت فْعُها في الإيْصًال إلى المَجُهُولاتِء 
قول ا ا ا ے 
والحركة بالإرادء والصَجِكَ للإنسانِء قوله: (مِنْ حيبت نَفمُها في الإيصال) الصّرف إما متعلَقّ 
بايَْتٌ» آي : يبحت عنها بسب لفيهاء 
العصسادي 

قوله : (بسَبّب نَفُعِها . . . إلخ) إشارَةٌ إلى أن «حَيتُ» ههنا للسببيةً. 
الجمهورٌء فتّمثيل العارض إذاتِ الإنسانِ بإدراكٍ الأمور العُريبةٍ إنما هو على الرأي الأول دون الثاني 
على ما في بعض""“ حواشي «المطالع»» فتأمل" . 

قوله : (والحركة بالإرادة) لا يقال: إن المتحرَّك بالإرادة جز الحيوان فهو جُزء الإنسان؛ لان جرء 
الجزءِ جز فلا ي يصح اللّمثيل به؛ لأنّا نقول : إن الجزءَ ما هو مَبدأً الحركة بالإرادةء وأَمّا نفس الحركة 
بالإرادة فالمراد بها هو الانتقال من مكانٍ إلى مكان» وهو لاحقّ بواسطة الحيوانِ» فيصح النّمثيل به. 

قوله: (والصجك لاإنسان) هكذا في أكثر النْسّخ» وهو الملائم لأخواتهء وهو المشهور في هذا 
2 أيضاً وفي عض النْسّخ : والصاحك لاإنسانِ» SS‏ والمراد به هو الصَجِك 
HT‏ وهر SL‏ أنه مَعجٽ» ويصح اعتبارٌ كل من المعنيينِ. وههنا e‏ 
لا يلها المقام» فان شِْتَ التفصيل فارجع إلى «رسالة جهة الوّحدة؛ وحاشِيينا عليهاء وباط التّوفيق 

قوله : (يْبْحتُ عَنْها) ؛ أي: عن الأعراضٍ الذَاتيةء أو عن أحوال التّصوّراتِ" والّصديقات بسبب 
نفعهاء ر أن «من حيث» إمّا لبيانِ الإطلا» وإمًا لبيانِ النَقييدء وإِمًا للتعليل» فأشارَ إلى أنه للتّعليلِ 
ههنا» فالبحتُ عن أحوال التَصوّرات والتصدیقات؛ لکونها مُوصلَةً إلى المجهولات› وكلمة عن إذا 
دخلّت على الموضوع یراد د أنه يبحت عن أحوالي وإذا دلت على المحمول يراد د أنه ثبت “ للموضوع؛ 
فتکون «من» للٌعليل؛ کما في قوله تعالی : لاما حَطبم أعررأ) [نوح: »]۲١‏ فیکون قوله: «يِن حي 
تفعها» صرف لعو وحاصل المعنى: أن المنظورّ فيه في البحثِ هو الم في الإيصال» على معنی أنه 


(۱) مولانا داود. 

(۲) وجهه أن هذا نظر جلي وهو أن الإنسان مركب من الحيوان والناطقء فكل منهما مدرك» وأما النظر الدقيق فهو 
أن بعض أجزاء الحيوان مدرك دون الآخر. 

(۳) فعلى هذا يكون الكلام سالماً عن التفكيك» وقدم الاحتمال الأول؛ لكونه سالماً عن الحذف» ولكونه متبادراً إلى 
الفهم . 

)٤(‏ واعلم أن مدخول (عن) في الأكثر هو المحمولات» وقولهم: (موضوع العلم ما يبحث فيه عن أغراضه الذاتية 
دون ما يبحث عنه) من هذا القبيل» لكن كثيراً ما يكون مدخول (عن) الموضوعات على ما قال المدقق ميرزا جان 
في «حاشية شرح الإشارات». 

)٥(‏ من الإثبات؛ لأن الببحث هو الحمل. 


E AA‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول اأ > ا © کے 
أو بالأغراضٍ باعتبار المعنى» أي : الأواحق مِنْ حيبت نفعُهاء والصّميرٌ راج إلى التَصوُراتِ 
والتَّصدِيقاتِ» لا إلى الأعراض الذَاتيَة؛ إذ الحَيثَة فيد الموضوع» لا الأعراض الذَاتيةٍ؛ 

ا ج ڪر 
قوله : (أو بالأغراض باغتبار المَّعْنى) وهُوّ الأَجِق؛ لان الأعراضَ من الجُوامِدِ لا يعلق بها حرف 


جر 
ل = > > حح ب 
لولا أن لها مَذخلاً في الإيصال لم يث عن أحوالهاء ویجوز أن ا یکون ظرفا مستَقَرًا» على أن يکون 
حالاً من التَصوّراتِ والّصديقاتِ» أو صفةًء وأن یکون معلا بالشِوت؛ أي : ا القَابتة 
لللَصوّراتِ والتَصديقاتِ من حيتٌ. . . إلخ» وكلّها أصرح في المقصود مما أشارَ إليهٍ المحشي من كونها 

قوله : (باعتبار المَعنى)؛ يع بي ان اراش ا م الات ف ان رت اجر ةا 
الاعتبار. 

قوله : (أي: اللُواجق)؛ لان العرض الذّاتي ما يلح السَيءَ لذاه. . . إلخ. 

قوله : (والضمير راع إلى التَصوُراتِ والتصديقاتِ»› لا إلى الأغراضٍِ الذّاتلّة) كما زْعَمَهُ بُرهانٌ 
الذين؛ فإنه قال: إن قد الجَيّةٍ لتخصيص الأعراضِ الذَاتَةء ولا یخفًّی أن كاد من تَقَييدِ الأعراض ومن 

ييل الموضوع يَسسَّلزمٌ الآخرَء إل أن الأقرت إلى الهم ما ذكرَه المحشّي» ولذا اشََهَرَ أن قيد الحيثَّة 

قيدٌ الموضوع» وههنا بحت سريف مَذكُورٌ في «الحاشية». 

قوله : (إذ الحية فيد الموضوع)؛ أي: هَذِهِ الحَييةُ المذكورةٌ في هذا اللَعريفٍ أو الحَيثيّةَ المذكورة 
في تعاريف العلوم مُطلَقاً والّاني هو المتبادرٌ في مقامٍ التعليل» وفیه : أنه قد تكون جهة البَحث” بأن 
بیاناً لنوع الأعراضٍ الذاتيَة المبحوث عنهاء وقد ذكرنةُ في «الحاشيةاء فلو أرجِعٌ بُرهانُ الین 

ضميرَ امن حيث نفعها» إلى التَصوّراتِ والتّصديقات»› وقال : د هذا بيان لجهة البحتْ»› فیکون المعنی : 
عن الأعراضٍ الذَاتيةٍ المثبتة للتصوراتِ والتصديقاتِ من حيتٌ نفع القصوّراتِ والتَصديقاتِ في الإيصال 
إلى المجهولاتِ» لكان صَواباًء فأخطأً المحشّي في الحصر على كون قيدِ الحيثيّة قي الموضوع» فإنه 
يحتمل أن يكون بياناً للجهة والبرحان اطا فى القول بغوقف الإيطال إلى المنجهولات غلى معرفة تلك 
الأوصاف على مَذاق المحشي . ثم اعلم أن نفس الإيصال إلى المجهولاتِ لا يتوقّفُ على معرفة تلك 


)١(‏ يعني على التحقيق لا على المشهور؛ أي : المعتبرة من حيث نفعها في الإيصال. 
(۲) على ما قال الشارح العلامة في «فصول البدائعم"» فإذا كان قيد الحيثية محتملاً يجوز الحمل عليه» فيرد ما قيل؛ 
ويحتاج إلى الجواب الذي ذكره برهان الدين. 


۸۹ تمهيد؛ جهة الوحدة ا‎ )١( 


تول اف ج ڪڪ 
فلا يرد عليه ما قیل : إن هذه الأغراضَ أوصاف للكَّصرٌّراتِ والتصديقاتِ» ولا دحل لها في 
الإيصالٍ؛ لان المُوصِل وجُزءء هو تفس الكَصوٌراتِ والئَّصديقاتِ» والمَقَصُود من هذا القَيِ: 
العادي 
قوله: (لأنً المُؤصل) عله عدم الذَاجِلٍ. 
(والمَقَصودٌ من هذا القَيدِ) أي : مَقَصُودُ الشّارح من قوله: ِن حَيت تَفعُها في الإيصال»: أن 
e‏ > لأن المنطق لا يَبخَّث نها من حيتٌ انها ما هي في أنفسها؟ ولا من حيبت إِنَها مَوجُودةٌ 
فان ذلك وظيفة فَلسَفية . 
خليل  .‏ 
الأوصافٍ؛ لأن مَن لم يعرف علم المنطتي يقدر على اكتساب المجهولاتِ؛ فالحق مع المحشّيء أ 
تميرٌ صحيج الفكرٍ من فاسيو فيحتاج إلى تلك المعرفةء وإِلا لا يكون المنطق محتاجاً إليه» فالحق"" مع 
بُرهانِ الدين» والحاصل : أن قيدَ الحيثية يحتمل الأمرَين" ٠‏ فتأامل" . 
: (فلا يَرد)؛ آي : إذا كان ضمي «نفعها» راجعاً إلى التَصوّراتِ والتّصديقاتِ فلا يرذ 
... إلخ» ولا و القائل في الجواب محتاجاً إليه“ . 
(والتصرّرات والتصديقات) المراد" المَصرّراتٌ والمصدَقٌ بها . 
قوله : (ولا دحل لها)؛ أي: لا دحل للأعراض في الإيصال؛ إذ الكاسبُ هو المعلوم نفسَةُ» فوصفةُ 
لیس بموصل» ولا زؤه ولا شر أیضاًء تامل. 
قوله : (والَقصود)؛ أي: مَقصودٌ صاحبٍ التعريفٍ من تقبيلِ الموضوع بهذا القيدِ أن المنطق . 
ففائدةٌ قي الحيثيّةٍ هو الاحترارٌ عن بعض أخوال المعلوماتِ اللاحقةٍ لهاء لكنّ لحوكها ليس من 


(1) فظهر أن النزاع بينهما لفظي» وأنه يمكن تحصيل المجهول بدون معرفة تلك الأحوال» لكنه كمداواة العجوز على 
ما في «شرح حكمة الإشراق؟. 

(۲) فإذا كان قيد الأعراض الذاتية يحتمل الأمرين أيضاً؛ لأنه يحتمل رجوع ضمير نفعها إلى الأعراض وإلى 
التصورات والتصديقات. 

(۳) وجهه أن رجوع الضمير في نفعها إلى التصورات والتصديقات إذا كان بياناً لجهة البحث يكون أولى لكونه سالماً 

عن السؤال. 

(4) قوله: (محتاجاً إليه) محصول ما ذكره القائل فى الجواب أنه لا بد من معرفة الجنسية والفصلية والحدية التامة 
مثلاًء إذا كان الحيوان الناطق حداً اا ن ر الد ن لز وفيه نظر؛ لأن توقف تمييز الحد من الرسم 
لا يستلزم توقف الإيصال» فتأمل . 

. لأن الموصل هو المعلوم» ولأن موضوع الفن هو المعلوم دون العلوم كما لا يخفى‎ )٥( 

)١(‏ وجهه أن الحيوان الناطق مثلاً موصل إلى الكنه مع قطع النظر عن كلية الحيوان وذاتيته وجنسيته» وإن لم يكن 
انفكاكه عنها في نفس الأمر» فهذه الصفات مصاحبة لا مؤثرةء وإن هذا إنما هو على مذاق المحشي . 


N 
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قول أحهع_ 
أن المَنطق لا بُبْحَبٌ فيه عن جميع أحوال التَّصوُراتِ والتّصديقاتِ» بل عن أخوالِها اللَاحمَةٍ لها 
باعتبارِ تَفُِها في الإيصال إلى المَجهولاتِ» وتلك الأحوال هي: الإيصالء كما في الحَدُودِ 
والرُسُوم» والأَفيسَة» وما ينَوقّفُ عليه الإيصالء 


العصادي 


الحيثبَة مِنْ كون تلك المعلوماتِ ممكتَة وحادثةً وقديمةً وعرضاً وجوهراً ومتحيّزةً وغيرًّ ذلك» وسببٌ ذلك 
أنه لو بحت في المنطتي عن جميع أحوالها لكات جميع العلوم علماً واحداًء وهو باطل» ومن هنا ظهرَ 
جَّوارٌ كون قَيلٍ الحيثيّة جهة البحثِ كما مرٌ. 

قوله: (عَنْ أحوالها)؛ آي : أحوال المعلومات التصوْرية والتصديقيّة. 

قوله: (باعتبار نفيها) الباء مَُعلَقّ بايبحث؟» وضميرٌ «نفعها» راجح إلى التصوّراتِ والتّصديقاتِ» 
ولا يتعلَقٌ بقوله: «اللاحقة؛ على مَّذاقي المحشّي كما لا يخْفى. 

قوله : (وتلكَ الأحوال)؛ أي : الأعراض الذاتيّةٌ المحمولة مواطأةً كما هو المتبادر كما مر . 

قوله : (هيّ: الإيصال) وقد عرفت أن المراد بالعَرّض الذّاتي: هو الخارج المحمول مُواطأءً كما هو 
المتبادرء فذكرَ المأحذ وأريد المشتق. 

قوله: (كما في الحدودِ والرسوم)؛ أي: كالإيصال الذي وُجد في الحدود والرسوم» والضَاهرٌ أنه 
أراد بالجمع ما فوق الواحدِ» فالأولى : «كالأقوال السارحةا؛ ليكون مناسباً للأقيسةء أو «الأقيسة 
الاقترانية والاستشنائيّة؛؛ ليكون الموصل إلى اللَصورٍ والموصل إلى التصديق على َس واح فقولنا: 
«هذا حَدّ تام في قَوَةٍ أن يقال: هذا موصلٌ إلى الكنْوء و«هذا شكل أوَلٌ؛ في قَوَةٍ أن يقال: هذا موصل 
إلى المجهول التصديقي مثلاًء ولعلَّةُ أراد بالأقيسة الحُججَ؛ ليكون الاستقراء والكّمثيل داخلاً فيها. 

قوله: (وما يتوف عليه الإيصال) معطوف على «الإيصال»» لا يقال: إنه مُناقض لما مر من أن 
الأحوالّ لا دحل لها في الإيصال؛ ضصرورة أن ما يتوقَفُ عليه الإيصالٌ له دحل فيه؛ لأنّا نقول: إن 
المضاف محذوف؛ أي : تلك الأحوال هي الإيصال وحالٌ ما يتوفّفُ عليه الإيصال مثلاً أن الحيوانً 
اللَاطق موصل إلى الكَنْوء فالحيوان ما يتوق عليه الإيصال» وحالَةُ قولنا : جنس أو أن قوله: «ما يتوقّفُ 
عليه الإيصال؛ في وة موصل أيضاً لا بواسطة ضميمةء أو موصل أيضاً لا بَعيداً أو أبعدَء وكذلك الكاامْ 
في الباقي» هذا كله إن أريد بقولنا : ما يتوف عليه الإيصالُ الماصَدَقَء ون أُريدً به المفهومٌ لا يحتاحُ 
)١(‏ وإنما قال: (والظاهر)؛ لأنه يمكن إرادة الأفراد الشخصية. 
(۲) من الإجمال والتفصيل . 


1 تمهيد؛ جهة الوحدة‎ )١( 


تول أحمد 
کون الكَّصوْراتِ كُلَيةَ وذاتيَةٌ وعَرَّضيَةَ وجلساً وقَصلاً وخاصَةًء فإ المُوصِل إلى التَصوّراتِ 
يبَوفّفُ على هذه الأخوال بلا واسطة» وككونِ الئّصديقاتِ قَضيَّةَ وعَكس فَضيَة» ولَقيض فَضيَةَ 
وسیل وشرطيَةً إلى غير ذلك فمَوضوعٌ المنطق ميد بصِحة الإيصال 
الماډى .__ 
قوله: (فموصُوع اليلق هميد صُِة. . . إلخ) مفرح على قوله: هبل من أحوالها اللَاجِمَة لها 
باعيبارٍ تفيها»» وفيه إشارةٌ إلى فع ما قيل: من أن الموضوع إذا كان هو المعلومات التَّصوريَّةً 
والَصديقية من حيتٌ الإيصال كانت هَِه الحَنية ملم الوت لَه ؛ فلا يَمَع مَحمُولاً في مَسائِلِه؛ [٦/ب]‏ 
ا الوب ووجه الدّفع ظاهر من گلايه. 

الكلامٌ إلى التوجيهء فإِنّ هذا المفهوم مَرجِعٌ للمحمولاتِ المذكورة في المبادئ» فتأمل" . 

قوله: (ككون التَصوراتِ كَلَيَة. . . إلخ) وفيه مسامحة ظاهرةٌ؛ لما مر من أن الأحوالّ هي 
المحمولات مُواطاةًء فالمراد كالكلّي“ والذّاتي والعَرّضي» وكذلك الكلام في غيرهاء وتَرَك التّوع“ 
والعرضَ العامً؛ إما لاه في صَدَدَ اللّمثيلء وا لان لسغا لا کر عو شي د 

قوله : (فإنٌ الموصل إلى الّصرّراتِ يتونب على هذه الأحوال)؛ أي: على معروضاتِ هذه الأحوال 
توفت الكل على الأجزاءء وهذا غالب لا كُلَنّْ على قول مَن يجوز اللّعريف بالمفرد. 

قوله : (بلا واسطة) احترز عن الأقيسة» فإنها تتوقف على الكليات الخمس بواسطة القضايا المتوقفة 
على أطرافها من الموضوع والمحمول. 

قوله: (وككون التصديقات قضية) ؛ أي : ككون كل واحدٍ من التصديقات قضية. .. إلخ» ففيه 
مسامحة أيضاًء والمقصود أن هذه الأمورَ أحوالء مثلاً يقال: هذه حملية وشرطيةء أو مُتصلة أو 
منفصلةء أو غير ذلك» فتأمل” . 

قوله : (فموضوع المنطق ميد بصحَة الإيصال) وهي المراد بنفيها في الإيصال في قول الشّارح : 


(1) في الترجيح فإن خير الأمور أوسطهاء وفي تطبيق التوجيه الثالث» فإن الظاهر من كلام المحشي أن الموقوف عليه 
الأحوال لا معروضاتهاء فتأامل فإنه دقيق . 

(۲) قوله: (كالكلى)؛ أي: كما صدق عليه الكلي مثل الحيوان» وألا تكون الأحوال مما يتوقف عليه الإيصال وهو 
ماف لما في فتامل: ۰ 

(۳) يعني: اقتصر على هذه الثلاثة» ولم يذكر النوع والعرض العام مع أنهما من الكليات. 

)٤(‏ لأن النوع ليس بكاسب» وكذا العرض العام على المشهور عند متأخري المنطقيين» فإن المتقدمين اعتبروه في 
التعريف. 

. في أن هذا مثال أحوال ما يتوقف عليه الإيصال لا مثال ما يتوقف عليه الإيصال كما يقتضيه المقام‎ )٥( 


4 قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 
لا فس الإيصال» وما يوقت عليه الإيصال أغراض ذاتية له» فيْبحَتٌ عنهما في هذا اليِلْم. 
OTT OE TOT ETT‏ 

قوله: (لا تمس الإيْصال)؛ لان لو كان مَُيّداً نفس الإيصال لم يصح البَحتُ عَنها في المَنطق 
لما ذكرنا آنفاًء والتّاني باطل» ومک أن يجاب بأن قيد المَوضوع هو الإيصال المُطلقء والمبځوت 
عَنةُ إّما هو الإيصالات المَخصُوصة ة المُندرجَة تحكةء ويُمكن أيضاً أن يجاب عَنه : بان المنطقيٌّ إِنما يبحت 
عَنِ ارا الذَاتيَة للقَّصوّراتِ والَصديقاتِ» لكن لَمّا تَعدَرَ تعدادٌ ِلك الأعراض على سّبيل الَفصيل 
را میا ا ها مغن ين لجل ت ال ادر امل ` 
دمن حيتُ نفها في الإيصالل؛ على ما نَل ناء والتفْعٌ في الإيصالِ يتحفقٌ م lS als‏ قريباً أو 
بعيداً أو أبعدَء وفيه مُناقشة؛ لان المتبادرً من النّفع في الإيصال آنها اات بعيدة للإيصال وليسَتْ 
بموصلة» فيكون ظاهراً في المباوئ» ولو قال: من حيتٌ إنها توصل لكان أؤلى"» فتامل". ثم هذا 
القول مُتَفَرَّعّ على ما مر من أن الإيصال وما يتوفّفُ عليه الإيصال أعراض ذاتيَةٌ تَفْبْبُ“ في المُنُ 

قوله : (لا بنفس الإيصال)؛ لأنٌ الموضوعَ وقَيدَه لا بذ وأن يكونا مُسلَّمين فيه على ما تقر في 
موضيه» ويمكنٌ أن يقال : إن الإيصال مُطلَقاً -قبل الموضوع وأنواعه- أعراض ذاتيةٌ على ما قال سيد 
المحقَقَينَ وغيره. 

قوله : (الإيصال) إلى أن قال: «فيبحتُ عَنهما» مُستدَرڭ؛ لأنٌ قوله : «وتلك الأحوال» يُغني عَنه. 


(1) على الهامش: «والتالي باطل؛. 

(۲) وجه الأولوية أن ذلك يعم جميع المعلومات» ويمكن توجيهه بحمله على صحة الإيصال أو بحمله على الإيصال 
المطلق. 

(۳) وجهه أن المتبادر من هذا القول أيضاً المقاصد من الأقوال الشارحة والأقيسة» فلا يشمل المبادئ» إلا أن هذا 
القول أقرب منه إلى التوجيه ويحتمل الوجهين منه. اه منه. 

(6) هذا غالبي؛ لأن المسائل قد تكون بديهية على ما ذهب إليه سيد المحققين - قدس سره -» كلي على ما ذهب إليه 
جماعة من الفضلاء على ما في حاشية «شرح المطالم٠‏ للمسعود الشرواني. فإن قلت: لم يسبق إلا كون الأعراض 
مبحوثاً عنها» ولم يسبق الإثبات بالبرهان. قلت: إن البحث هو حمل المحمول على الموضرع» وكون ذلك 
الحمل بطريق الاستدلال مستفاد من المقام؛ لأن الفن محتاج إلى التعليم والتدوين وهو ظاهر» فكان نظريًاء وإذا 
كان ثبوت الإيصال للموضوع نظريًا لا يكون قيد للموضوع؛ لأن الموضرع وقيده مسلما الثبوت» فظهر بهذا وجه 
التفرع واندفع أيضاً توهم المنافاة بين كون الإيصال قيداً للموضوع وبين كونه عرضاً ذاتيًا؛ إذ القيد هو صحة 
الإيصال لا نفس الإيصال» فتبصر. 

() أي: في توجيه التعريف لا في توجيه كلام المحشي . 


£ | تمهيد؛ جهة الوحدة‎ )١( 


أو عن الأغراض الذَّاتة للمَعْمُولات الائية 
قول أحمد 


فن قيل : ليس في المَنطق مَسالَةٌ مَحمولّها الإيصالء أو ما يتوفّْفُ عليه الإيصال» قيل: إذا 


حم على المَعلُوم الَصوري باه خد أو رَسْبْء كان معناه: أنه ره إلى المَجهول التَّصوْرِيّ 
بلا واسظة» وس على هذا. 
العصاديي  _‏ — 
قوله : (وقسش على هذا) فإنَهُ إذا حم على المعلوم القّصديقِيّ بانهُ شكل أَوَلٌ أو قباس استثنائيْ کان 
معناه أنه مُوصِل إلى المجهول التصديقيّ بلا واسِظة» وقّس على هذا ما يَّوقّفُ عليه الإيصال. 

قوله : (محمولها الإيصال)؛ أي: الإيصال القَريب. 

قوله : (أو ما يتوقَّفُ عليه الإيصال)؛ أي: الإيصال البعيدٌ من الكلَيّاتِ الخمس والمَّضايا وأطرافها ؛ 
أي : أحوال ما يتوفّفُ عليه الإيصال القريبُ وهي الإيصالات البعيدةٌ» فيكون ا السوال: ليس فى 
المنطتي مسالةٌ محمولها الإيصال القريبُ اليد والايخ وحاصل الجواب أن المراد بالبحثِ عن زو 
الأحوالٍ هو رُجوعَ البَحْبْ عن محمولاتِ المسائل إليهء وليس المراد أنه - أي: الإيصالات مُطلَقاً - 
محمولاتٌ في المَنّ حتى يرد السّؤال. 

قوله: (بلا واسطة)؛ أي: موصلٌ إيصالاً حاصلاً بلا واسطة ضميمةء وهو الإيصال القريبُ كالحدٌ 
والرَسم» وأمَّا ما يتوفف عليه هذا الإيصال من الكَلَيَاتِ من الذّاتي والعرضي والجنس والفصل 
والخاصةٍء فهو يُوصل إيصالاً بواسطة ضميمةء وهو الإيصالٌ البعيدٌ فإنٌ مجرّد د أمر من هذه الأمورٍ 

لا يُوصل إلى التصوَرِ ما لم يضم إليه آحرُ يحصل منهما الحدٌ والرّسمٌء فتامل. 

قوله: (وقس على هذا)؛ آي: س على المعلوم القصؤري المعلوم التصديقي» فإنه إذا حم على 
المعلوم التصديقي باه شكل أوَلٌ أو صرب أول منهء ا اقترانیٌ أو اسْيَثنائڻ أو استقرائ أو تمثيل 
كان معناه: أنه موصلٌ إلى كذا إيصالاً بلا واسطةء وهو الإيصال القَريبُء وإذا ى عليه 1 قَضيّةٌ أو 
عك قَضِيَةٍ أو تقيض فَضيةٍ أخرّى» كان معناءُ أنه مُوصلٌ بواسطة ضميمة وهو الإيصالٌ البعيدء فإنه ما لم 
ينضمٌ إليه ضميمةٌ لا يُوصل إلى التصديتي» وخلاصة الكلام في هذا المقام: أن المنطقّ يبحت عن 
اا الذّاتيّة للقَصوّراتِ واللصديقاتِ› لکن لما تعذرَ تعدا تلك الأعراضٍ على سبیل التفصيل»ء 
وکانَتْ م مُشترگة في معلى الإيصال مُطلَقاً» وبعبارة أخرّى: في معنى الإيصال وما يتوقّفُ عليه الإيصال» 
عبر عنها بما در ؛ قظعاً للنّطويل اللازم من التَفصيل كما مر وبال التوفيق . 

قال السار العأامةً: (أو عن الأعراضٍِ الذَاتيْة للمَعقولات التّانية) الأحصرٌ: أو للمعقولات الثانية . 


(۱) وجهه آن هذا مبني على ما مر منه من آنه غالبي أو على قول من لا يجوز التعريف بالمفرد. 


E E ۹٤‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


التي لا يُحَادّى بها اَم في الخارج» 
فول أحهع _ 
قوله: (التي لا يُحادّى بها أمْر في الخارج) أي: لا يُوصَف بها شَيءٌ حال وُْجُودِهِ في 
الخارج» بل هي من العَوارض الذَهُنيّةء كالكليَةَ والجُزئية والدَاتية والعَرَضيّة 
العمادي 

قوله : (كالكَلَيةَ والجزئلّة)؛ ۽ لأ الكل : هي کون فهو الُيءِ من يت له شتصور غير ماني ڪن 

شتراكه بين الكشيرينَ» والجُرئية : : هي کون مَفهوم الشيءِ ومن د مم ب ا شترا فيها من 
الداة اوق عل هلا اوفته ن لان الخ نة معا رضت بها آم في الخارج؛ لأنٌ زيداً 
المَوجود يَصدق عليه أله جزئئ»› َء بل آجمعوا على أن كل ما ود في الخارج فهر جُزئي تمل . 
قوله : (أمرٌ في الخارج) ظرف مستقَر صفة لأمرء ولیس ظرف لغو ل«بُحاذِي»؛ أي: لا يُوصَفُ بتلك 
المعقولات شيءَ موجود في الخارج باعتبار وجودو الخارجي بخصوصه؛ أي : لا يكون مَنشاً الاّصافِ 
بها الوجود الخارجي» مل السّوادِ للحَبّشي» فان مَنشاً عُرُوضِه له ليس إلا وده الخارجي لا وْجودهُ 
الذُهني» بان يكون مَنغأً الاثصافِ هو الؤجود الذَهني بخُصوصهء ولك الكلام في إفادةٍ كلام الشَّارج 
كون المنشل الوْجُود الذَهنيَ بحُصوصهء دون الرجود المطلت والوجود الخارجي بخْصوصوء فالأَولٌ هو 
الأّذزمُ الذَهْنيٰء والّاني“ هو لازم الماهيةء والثّالتُ" لازم الوجودِ الخارجي» فقوله: «حال وُجودِهِ في 
الخارج» تصويرٌ المعنى» لا قدي الإعراب. 

قوله : (بل هي من العوارض الذَهنيّة) ؛ أي: المعقولاتُ الثانية هي الأحوال اللاحقةٌ للمعقولاتِ 
الأؤْلى في الذَهْن» وهذا ليس“ بداخل في تفسير كلام الشّارح» بل هو تَنبيةٌ على المراد في المقام. 

قوله: (كالكَأَيَة) مثالٌ لمطلتي المعقولاتِ الثانيةء لا للمعقولاتِ الّانية التي هي الموضوعُ 
بخصوصهاء فإنها محمولاٹ على الأؤْلى. 

قوله: (والجزئية)» وهي عارضة للمفهوم وجُودو في الذَهُنِ» وما اشبَهرَ من أن كل ما وُجدَ 
في الخارج فهو جُزئيْ ٤‏ فهو ليس على ظاهرو" بل معناهٌ: أنه إذا ُد في الذَهْنِ فهو جُزئي. ثم 


)۱( أي : العارض بسبب الوجود الذهني . 

(۲) أي: العارض بسبب الوجود المطلق» فلا يكون شاملاً . 

(۳) أي: العارض بسبب الوجود الخارجي» فعلى الأولى تكون القضية ذهنية» ويكون عنوان الموضوع هو المعقول 
الثاني الصادق على المعقول الأول» وعلى الثاني يكون حقيقية » وعلى الثالث يكون خارجية» فتأمل . 

)٤(‏ حتى يرد أن الحال عن نكرة يجب تقديمه على ذي الحال. 

)٠(‏ وإلا لكان قوله: (التي لا يحاذي بها. .. إلخ) صفة كاشفة بلا نزاع. 

(1) ومن حمله عليه اعترض بأنها ليست من المعقولات الثانية . 


40 i 
r تمهيد؛ جهة الوحدة‎ )١( 
من حَيْت تَنْطبقٌ عَلَّى المَعْقَّولاتِ الأرْلىء‎ 
 دهحأ قول‎ 
قوله: (مِنْ حَيْبٌ تَنْطْبقَ) (۳/ب] أي: تَشتمل تلك المَعقولاث النّانيةٌ على المَعقولاتِ الأؤلى‎ 
اشيٍمال الكُلَنْ على جُريّاتوء أي: تَجري على المَعقولات النَانيةٍ أحكام كُلَيّةّء بحيب تَنتّهي تلك‎ 
الأحكام ونَتَأدّى إلى المَعمُولاتِ الأُؤلى» التي هي طبائم للك المَعْمُولاتِ الثانيةء حَنّى إذا‎ 
ريد أن يُعلَمَّ حال كل من تلك الطبائم» نرْجَمٌ في ذلك إلى أحكام تلك المَعْقولاتِ النّانية‎ 


العصادي 
قوله: (اشيّمال الكل على جُزيّاته)؛ لاشتمال الكل على الأأجزاءِ كما لا يخفًى. 
خلسیل 


لا يذهب عليك أن ذكرَ الجزئية استطرادي ؛ لأن الجُزئي لا يُعرّفُ ولا يعرف به» ولا يُستعمّل في العلوم 
القضايا الشخصية أيضاً فتامل". 

قوله: (أي : تیل تلك المَعقرلات النّانية) فضميرُ بق راج جع إلى المعقولات الثانيةء لا إلى 
الأعراض الذاتيَةٍ كما ز عمَه" البرهانء TT‏ ؛ أي: عن أحوال 
المعقولاتِ الّانية اشْيَمالُها على المعقولاتِ الأولى الموصاة إلى المجهولاتِ فلولا اشيمالها عليها لم 
يث عن أخوالِهاء فلا يبحت عن أحوالها مُطلَمَة بل مُمَيّدة“ 

قوله : (أي: تجري على المَعقولاتِ الانية) تفسيرٌ لبح المقَيَدٍِ بقيدِ الاشيّمال» وهو على صيغة 
المجهول» وهو المناسبٌ لقوله: يبحت 

قوله : (أحکام) جم حُکم» بمعنی محکوم به . 

قوله : (بحيتٌ َنّهي) متعلقّ بابُجرى»؛ أي: يبحت عن أحوالها السَارَةٍ إلى المعقولات الأؤلى؛ 
لأ الغرضنَ الأصلي معرفة أحوال المعقولاتٍ الأزلى الموصاة إلى المجهولاتٍ كما لا يخْفّى. 

قوله: (نرجم في ذلك)؛ أي: في عِلم حال کل منها . 

قوله: (إلى أحكام تلك المَعقولات)؛ أي: أحروال المعقولات الثانية المشتملة على أحوال 


(1) والقضايا الشخصية سيجيء مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

(۲) وجهه أنه يمكن أن يقال: إن الجزئية من المعقولات الثانية» وإن لم تكن من المعقولات الثانية المبحوث عنهاء 
فبهذا الاعتبار يصح ذكره بلا مسامحة. 

(۳) حيث قال تخصيص الأعراض للمعقولات الثانية بأاعراض التي هي منطبقة للمعقولات الأولى . 

)٤(‏ حال من المضاف إليه؛ لأن الحيثية قيد الموضوع ولو جعل حالاً عن المضاف لكان مطابقاً لكلام البرهان. 

() محصول الكلام أن قيد من حيث قيد الموضوع» لا قيد الأعراض وقد مر منا جواز كون من حيث بياناً لجهة 
الببحث» فتذكر . 

(1) على صيغة المتكلم كما هو المناسب لقوله: (إذا أردنا) ويجوز أن يحمل على صيغة الغيبة كما هو المناسب 
لقوله : (إذا أرید) ولو قال: حتى إذا اردنا أن نرجع لكان أول الكلام مناسباً لآخره كما لا يخفى . 


EE ۹٦‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحيغ  _‏ ۔ 
کک مغلا : إن اردنا الحيوانً التاطق يُوصِل إلى الكو يرجم إلى أن الحَدّ 
لام يُوْصِل إلى الكَنوء وإذا أَرَذنا أن نَعْلَمَّ أن الحيوانٌ التاطق ما يَوفّفُ عليه اا يرجم إلى 
8 الجنس ما ينوق قف عليه الإيصال» وعلى هذا القياسٌ. 


اعلَمْ أن المَعمُولاتِ الأؤلى هي طبائِمُ المَفهوماتِ 
ای ڪڪ 
قوله؛ (وعلى هذا القياس) مشلا : إذا اردنا ان تلم : أن العالم مير وکل متغيّر حادت» مُوصل 
إلى بان العالم حاوٹ» رج م إلى أف الشّكلَ الأول مُوصل إليهء وإذا أَرَّدنا أن نع ان گل کل مغر 
حاو توف عليه الإیصالٌ د ترج م إلى أن: القَضيَةٌ الكَليةَ ما يتوقّفُ عليها الإيصال. 

قوله : (طبائع المَفُهوماتِ) إضافة الطبائع إليها لامِيّةّء فعلى هذا قوله: «المَُصوَرَة" صِفَةٌ طبائعء 
تامّل. 


خليل  .‏ 
المعقولاتِ الأولى؛ أي: نرجِمٌ إلى القاعدة الكلَية؛ نحو : كل حَدّ تام يُوصِلٌ إلى الكْو؛ لأ المرجعَ هو 
القاعدة الكلَيَه» بان يقال ملا : الحيوان التاطق حَد تامٌ» وكل حدٌ تام يُوصِل إلى الكنوء فالحيوان النَاطق 
يُوصِلٌ إلى الكلْوء وبأن يقال: الحيوان جنسل» وكل جنس يُوصل إيصالاً بعيداً أو ما يتوفّفُ عليه 
الإيصالء فالحيوان كذلك» وكذلك الكلامٌ في الباقي بان يقال : هذا آمر مرگب“ من مُوڄبتين کليتين 
على هيئة الشكل الأول وکل مُركب كذلك ْح موجبة كل فهذا ينتج موجبة كَليهء وقس عايه الباقي . 
اتا أن المعقولات الأؤلى بمنزلة | إفراد الفاعلء » فإذا أرية آن يعرف حاّها يرج إلى القاعدة 
الكُلَيَةِء وهي کل فاعل مَرفوځٌ بان يقال: رَد فاعلٌ» وکل فاعل مَرفوځٌ» دزي مرفوعٌ» فعلى هذا القياسِ 
الكلام فيما نحن فيه . 

قوله : (وعلى هذا القياس)؛ أي: وعلى هذا القاس الكلام ي :الاي من الا راديا وور 
أن یرن :الاس مدا اكتفى به؛ لكونه عُمدةٌ» فموضوعٌ المنطتي المعقولات الثانيةٌ وما بعدها"» 
أو المعقولات الثانية على الاختلاف المشهور كما سَيجيءُ فتامل . 


قوله: (هيّ طبائع المَفهومات) إضافة الظبائع إليها بيانيّةٌء لا يقال: إنها مشروطة بالغُموم 
والحُصوص من وَجو؛ لأ نقول: إن ذلك اسر للمعنى المشهورٍ دون غير المشهورء وقد صرح بذلك 


. كنه الشيء: حقيقته‎ )١( 

(۲) أو ضرب اول من الشكل الأول» والضرب الأول من الشكل الأول ينتج الموجبة الكلية. 

(۳) من المعقولات الثالثة والرابعة وغيرهما. 

)٤(‏ وجهه أن الاكتفاء به مبني على ظاهر الحال» ولو حذف المضاف؛ أي: باب القياس استغنى عن الاعتذار. 


۹۷ تمهيد؛ جهة الوحدة 1 ا‎ )١( 


قول أههع.  _‏ 
المَّصََرَة مِنْ حيتُ هي هي» وما يَعرضُ للمَعْمُولاتِ الأولى في الذَهْنِ» ولا يُوجَدُ في الخارج 
مر يُطابمةُ كالكَاَيّةٍ والجُرئًة والذَاتيّة والعَرّضِيَةٍ وتظائرهاء وكمَفُهوم الكلَيّ والجزئيّ والذّاتي 
العمادي 

قوله : (هِنٰ حَيْت هي هِيّ) أي: مع فطع الَطّرِ عَنٍ الأعراض. 

قوله: (وما يَعرضل) مبتداً بره قوله : سى معفُولاتِ. . . إلخ». 
أبو الفتح في «حاشية التّهذيب» كما مر ويجوز أن تكون لاميَةٌ» فيكون المراد بالمفهوماتِ المعقولاتِ 
الثانيةًء وهو خلاف المّاهر؛ لاله لم يُعرّف المعقولاتِ الَانية بعد» فالأولى”“ أولّى. 

قوله: (المُتصرّرة) صفةٌ «المفهومات» كما هو المتبادرء أو صفة «الطبائم»» ولو جيل إضافة 
«الطبائع» لاميَةٌ يكون المراد ب«المفهوماتِ المعقولاتِ الثانيةً» ويكون «المتصورة» صفةً «الطبائم». 

قوله : (من حيتٌ هي هي) ظرف لعرء أو صفةٌ ثانيةٌ لموصوف المتصوّرة؛ أي: المعتبرةٌ من حيثُ 
هي هيَ؛ أي : مع قطع النْظر عن عَوارضهاء » فإنها لو اعيرّت مع عوارضها الذَهْبَّةٍ لا يكون منها؛ ؛ لان 
ا E N a NS‏ كما أن الكليّ والكلَيةَ كذلك 

فهىَ -أي : الحيثيّة- لبيانِ الإطلاق أو لل ييا فمفهوم الحيوانِ مثلاً تصوَرُ بال جسم نام حسَاسٌ محر 
بالإرادة مع قط الَْرٍ عن عوارضِه من الكلَية والذاتيّة والجلْسيَةء فذلك المفهوم المتصوَرٌ من حيتٌ هو 
هوشن المعقولات لار وبالجملة: المفهوماتٌ أنفسها المتصورةٌ في الدّرجة الأؤلى عارية عن 
صفاتها العارضة لها هي المعقولات الأؤْلى. 

قوله : (وما یعرض) مبتداً وخبرٌهٌ قوله : (ُسٌی معقولاتِ ثانيةً). 

قوله: (ولا يوجدٌ في الخارج) أراد بالخارج ما عدا المشاعرَ من أذهاننا والمبادئ العاليةَ وغَيرّها. 

قوله: (أم ر بطابف) قمر الجرفوع راج م إلى الأمر» وضميرٌ المنصوب راجِع إلى الموصول؛ أي : 
لا يُوجَدٌ في الخارج شيء يحمل ذلك العارضٌ عليه؛ نحو : هذا أسود. 

قوله : (كالكليّة) وهي إمكانٌ فرضٍ صِدةَهِ على كثيرين» كما أن الجزئة عدم ذلك . 

قوله : (ونظائرها) من الجنسية والمُصليّةٍ وكون السّيءِ فضي أو عكس فَضية. 

قوله : (وكمفهوم الكلي) وهو ما يمكنْ كرض صِدةهِ على گثيرينً» والجُزئي ما لا یمكنْ فرض صِدَقهِ 
علی کٹثیرینَ کما مر وقد به بإعادةٍ الكافي على أن المعقول اللاي قسمان: مالغد 0 ازل 
كالكُلي» وغيرٌ المحمول؛ كالكلَيَةٍ ومن تَوهُمَّ أنه عَظف تفسير فم توم تَوهُماً فاسداً» وهو ظاهر. 


(1) فيه ما لا يخفى من اللطافة. 


Ee ۹۸‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول ا 2 > ا س ت 
والعَرَضِيّ وعيرهاء فُسَمّى معقولات ثانية؛ لوقُوعها في الذَرجة الثانية من الَعمَلٍ؛ إذ لا يُمْكِنُ 
ما الكللّةَ 

العصادي 


قوله: (ونْسمّی معمُولاٹ ثانية) توضيح هذا المقام: هو أن الوْجُود على تَحوينٍ: في الخارج 
والهنٍء وكما أن الأشياء إذا وُجِدّت في الخارج يَعرْض لها في الوْجُود الخارجي عَوارض كالسّوادٍ 
والبياض ونحوهماء كذلك إذا تَمَنَلّت في العَقَلٍ عَرَضَ لها من حيتُ هي مَُمنَلَةٌ في المَقَلِ عَوارضُ 
لا بُحادى بها آم في الخارج الاي والجزئية والذًاتكة مَل : آنا تتعقًل من الحيوان أولاً أت جسم نام 
حَسَاسٌ [1/۷] محرد بالإرادةء وهُوَ من المعمُولاتِ الأولى» ثم نَتَعقَلٌ ثانياً گنه غير ماع عن وُقوع 
الشركةء وهُوّ من المعقولاتِ الثّانية» ثم نتعقَل كوه ذاتيّاء وهُرّ من المعقولات النَالنَةَ» وعلى هذا 
القياسٌ» والمرادُ من المعقولاتِ النَانية هاهُنا ألا تكون معقولة في الدّرجَة الأولى؛ سَواء تعمل في 
الذّرجَة الثانية أو النَالة أو الرَابعَةء تأمًل. 
فن قلت : إل الأعراض الذاتيْةَ محمولاث مُواطاءً كما هو المتبادرٌء والمعقولات النّانية عوارض› 
وهي اعم منها" فُلْتُ: إن الكلامّ هنا في مُطلّق المعقولاتِ الكَانية نة ؛ لاا في صَدَدِ تَعريفِها ودّمييزها 

عن الففو لات لازي كا ل ى. 

قوله : (لوقوعها)؛ أي : لوقوع المعقولاتِ الانية. 

قوله: (فى الدّرجة النّائية) را5 بها ما عدا الأؤلى من النّانية والئًالغة والرًّابعة والخامسةٍ وغيرهاء 
وهذا عند الَعض» وأمًا عند البعض الآخر فما وقح في النّانبة فهو معقول ثانٍ» وما وق في اللَالثة فهو 
مَعقول ثالتٌ» وهكذاء فكلاهما مَذْهَّبٌْ على ما فاده - قُدَسَ سره - في «حاشية التجريده» وقال في 
«حاشية المطالم»: ومن الاس مَنْ بُسَمّي ما عدا المرتبةً الأولى مَعقولاً ثانباً. اه وقِل عن المحكّي أن 
E EN‏ المعقول الأول مَعقولاً ثانياً . اه ففيه نَظرٌ ظاه. 

قوله: (من اللَعفُل)؛ أي : من درجاتِ الَعقَلء فين بيانيةٌء وفي بعض الثسّخ : في الَعمَلٍه؛ أي : 
الذرجة التانية الكائنة في الَعقَلٍ» والأؤلى اظهرٌ كما لا يحفًى. 

قوله : ا و ا کر اد ترشن ف غا کی وهو - 


)١(‏ محصول السؤال أن المعقولات الثانية التي هي موضوع الفن يجب أن تكون محمولة على المعقولات الأولى 
مواطاة» والمعقولات الثانية المذكورة هنا شاملة على غير المحمول مثل الكلية» فلا يصح الإطلاق وتقرير 
الجواب ظاهر. 

(۲) لا في المشتملة على المعقولات الأولى المحمولة عليها مواطأة. 

(۳) وجهه أن كلا منهما اصطلاح قوم» وإن ذلك مرجوح على ما يدل عليه كلام السيد - قدس سره - في الحاشيتين . 
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وا د ا حو ا > و ے 
إلا بعد تَعَمَلٍ أمر عرض لَه الكُليَةٌ في الڏهنِء وليس في الخارج أمْرٌ تُطابةُ الكُلَيُّ > کما أن 
للسّوا د المَعقّولِ ما يُطابقةُ في الخارج . 

وبالجُمْلَّةٍ: المُعتبَرُ في المَعقولاتِ النَانية أَمرانِء أحدهما: ألا تكون مَعقولةٌ في الذَّرجَةٍ 
الأؤلىء بل بَجِبٌ أن تُْقَلَ عارِضةً لمَعمُولٍ آحرّ في الذَهْنٍ» وثانيهما : ألا يكون في الخارج 
ما يُطابمًّها O I BT‏ ردا کان او درت مرکا کان 
العمادي 


آي : تصورٌ ذلك الإمكانِ فرع تَصوَرِ المفهوم الممكنِ فرض صدقه على کثیرین-؛ لان تصورَ ر العارضٍ 
فرع تصوَرٍ المعروضٍ» وهو ظاهرٌ. 

قوله: (تعرض له الحَاَيَةَ) وكذلك الكلام في الجزئَيّةء فإنها لا تعرض المفهوم إلا في الڏهن 
ا 

قوله : (كما أن للسّواد) مثالٌ المنفي» فالسّوادُ صفةٌ للجسمء فالاتصاف بالسّوادِ اتصاف خارجي 
لا ؤهني» كما كان الأمر كذلك في الوجوو" فإ قولنا : زي موجود في الخارج» قَضيَة ذهنيةٌ 
TO‏ وكذا الكلامٌ في المعقولات الثاني فإنها إذا حولت على المحفولات الأؤلى تكون 


القضايا ذِهنية؛ نحو قولنا : الحيوان التاطق خد تام وهذو فضي شخصيةٌ› ف 


قوله: (ألّ تكون معقولةٌ في الدَّرجة الأولى) إشارةٌ إلى أنً الثاني ليست على ظاهرهاء بل المراد بها 
ما عدا الأؤلى؛ سَواء كات ثانيةً أو ثالث أو غيرّهماء وهذا مذهبُ البعض كما مر 


قر جتان ل عارع لرن ان فو فار ا ان تنا ا یمک دون تفل 
المعقولات الأولی» الا رى آله لا يمك أن ينعقَلّ معنى اللي مثلاً إلا بعد تعمل مفهوم بُعتبرٌ عروضها 
له» ويمكنٌ المناقشة بالعوارض الذهنبَةٍء بان يقال : لم لا يجوز أن ينفكٌ مها عن تَعقَلٍ معروضاتهاء 
والأمثلة الجزئنةٌ ة لا تفيد» ويجاب بدَغوَى الاستقراء على ما قال المحمَقّ الدَوّاني في «حواشي التّجريد. 
قوله : (ما يطابشّها) ؛ أي : ما يصب بالمعقولات الّائية. 


قوله : (فهوّ مَعقولٌ أوّل)؛ أي: فهو من المعقول الأول . 
)١(‏ فإن الإتصاف بالوجود وإن كان خارجيًا ذهني لا خارجي . 


(۲) وجه التبصر أن الحيوان الناطق؛ أي: هذا المفهوم حد تام» فتكون قضية شخصية» ولو اعتبر مجرداً عن هذا 
الاعتبار تكون قضية طبيعية . 
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تول ایر 
أو بَسيطاًء وكذا ما لا يعْقَل إل عارضاً لحّيرو» إذا كان في الخارج ما يُطابمَّةُ كالإضافات. إذا 
قيل بها في الخارج» کذا في حواشي شرح ایی . 
العصمادي .  _‏ ا 
قوله : (كالإضافات) إذا قيل بَحمَقَهاء أي: كالأبرَةٍ والبْرَةٍء والقّرب والبُعدِ ونحوها؛ فإنً الحُكماء 
قالُوا : إّها من الأعراضِ»؛ N‏ وأمّا المتكلّمودٌ فلا يقولُون بو وُجُوڍها في 
الخارج» بل يَقولُون: انها ا اعتبارية كما بين في مَوضيه. 
فل 0 د ا د > ص 
قوله: (وکذا ما لا يُعقَلٌّ إلا عارضاً لّيره) فالمعقول الأول بالمعنى الاضطلاحي أعم مِنّ المعقول 
الأول بالمعنى اللَعّوي. 

قوله: (كالإضافات) جممٌُ إضافةء وهي النسبة التي يكون مَفهومُها م مَعقولاً بالقياس إلى الغيرء 
وأقسامها سبع . 

قوله : (إذا قيل بتحمَقًها) قال الحكماء بحفَق الإضافاتِ» ومنها الإضافةٌ التي هي السب المتكررةٌ؛ 
أي : نسبة تَعقَلٍ بالقياس إلى نسبةٍ أخرى معقولة أيضاً بالقياس إلى الأُؤلى؛ كالاب رة فإنها لسبة تعقل 
بالقياس إلى اليبو وهي أيضاً نسبة ثُعْقَلٌ بالقياس إلى الأبووَء فالإضافةٌ احص من مُطلق اللسبةء 
لمرن انگ وهال الأين منهاء فالإضافة المنقسمة إلى البعة من المعقولات الأولى على قول 
الحكماءء فإنها على القول بعدم تحفَقّها في الخارج من المعقولاتِ النّانية كما هو المستفادٌ مِنْ قوله: 
«إذا قيلَ . . . إلخ»» وفيه نظرٌ؛ لان منشاً الاصاف بها هو الوجودٌ الخارجي للمعروضاتِ وإِنٌ لم تكن 
الإضافة موجودةٌ في الخارج على قول المتكلمينًء فهي - أي : الإضافة بمعنى النَسبة مُطلَقَاً على القولين 
SUNN O‏ فالوَجة أنه محمول على النّمثيلء فتامل" . 

قوله: (كذا في حواشي «شرح التجريد») للسَيَدِ السَّندٍ = فس سر ت فإن ذا القول: من أله إلى 
هُنا منقول عنها مَخَصاً . 


(1) التجريد: كتاب للنصير محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الإمامي وزير هولاكوء توفي عام (1۷۲) عن خمس 
وسبعين عاماً» وعلى كتابه كثير من الشروح والحواشي . 

(۲) وهي (أين) وهو حصول الجسم في المكان بمعنى الحيز» و(متى) وهو الحصول في الزمان أو ظرفه» و(وضع) 
وهي هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وإلى الأمور الخارجية عنه» و(ملك) وهي هيئة 
تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله» و(إضافة) و(إن ينفعل) وهو التأثير كالمتسخن ما دام متسخنا. 

(۳) وجهه أن المتبادر من قوله: (إذا قيل : بتحققها) أنه إذا لم يقل به تكون من المعقولات الثانية» وليس الأمر كذلك 
كما عرفت» وحاصل التوجيه أن قوله: (إذا قيل. . . إلخ) إتما هو لمجرد تصحيح التمثيل بها مع قطع النظر عن 
كونها من المعقولات الثانية إذا لم يقل به. 


۱۰۱ E | تمهيد: جهة الوحدة‎ )١( 


قول أحمد 

إذا عرفت هذا فقول : 
العماډيي ا 
فا ( إذا عَرَفْتَ هذا) أي: عرفت أن المعقولاتِ الّانية يُعمَبَرٌ فيها أمرانٍ: أحَذُهما: ألا 
يكوف. . . إلخ» فتَمُولٌ: . . . إلخ. 
قوله: ( إذا عرفت هذا) ؛ يعني : إذا علمتَ أن المعقولات الثانية لا تنحمَقٌ إلا إذا تحمَقَ الأمران 
المذگوران» عَلمتٌ أن قوله : «التي لا بُحاؤِي بها آم في الخارج» لا یکون صفةٌ کاشفةً كما هو المتبادرٌ؛ 

نه لا يفيدٌ الأمرّ الأرّلء فإذا لم يكن صفة كاشفة شفة يحمل (المعقولات الثانية) على معناءُ اللُغوي؛ لعلا 
يكون القيد مُستدركاًء أو المعنى: إذا علمت أن القيدَ المذكورَ معَبَرٌ في معناه الاصطلاحي› عَلمتَ أن 
القرلات الان مرل لن اة لري لعلا يكون القيد مُستدركاً» وفيه منعٌ؛ لأنه يجوز أن يکون 
صفةٌ كاشفةء ويُجابٌّ: بال لا يصلح لذلك؛ لان منقوضل بالمعدوم المتعقّلٍ في الدّرجة الأرلىء 
> الأول أولّى فتاأمل". 

صَدرٌ الأفاضل في «حاشيته»: إنه يفي الأمر الأول أيضاً؛ لأنٌ النفي يجُه إلى القَيدِء فيكون 

ا ا ست بها ر لي الخارج» بل شت بها کي الغو وفيه نظرٌ؛ لانةُ على تقديرٍ انفهام ذلك 
یکون منغهما بطريقي اللزوم؛ والدّلالةٌ الالتزاميَةٌ مهجورةٌ في التّعاريفِء وهذا مبنیٰ على اشتراط کون 
الصََةَ الكاشفة مساويةٌ لموصوفها على ما يدل عليه ظاهر کلام صاحب «المفتاح!» ولو جار كونها أعمٌ 
منه كما صرح به المصام في «الأطول»» يرد على المحشي أن لا حاجة إلى التكلّفٍ بحمل المعقولات 
التانية على المعنى اللغوي» وهو خلاف المتبادرٍِء بل ھو مجارٌ أیضاً کما لا يمى . واعلّم أن صدرَ 
الذين الحسينٍ قال في «حاشية التّجريدا: إن الكّعريفت الموروتٌ من المُدماءِ هو أنها العوارضُ التي 
لا بُحادّى بها مر في الخارج . اه» ولع ما ذكرَّهٌ العامة مختصرٌ هذا الَّعريفي» على أن يكون 


(1) محصول الكلام أن المتفرع على ما ذكره من معرفة الأمرين المعتبرين في المعقولات الثانية» إن كان حمل 
المعقولات على اللغوي خذراً عن لزوم الاستدراك» فيرد أنه ليس بلازم لذلك لاحتمال كون الصفة كاشفة» 
فلذلك دفع هذا الاحتمال بقوله: (ولا يجوز أن يحمل. . . إلخ) وإن كان معرفة عدم صلاحية الوصف لأن يكون 
صفة كاشفة المستلزمة لحمل المعقولات الثانية على معناه اللغوي حذراً عن الاستدراك» ففي تقريره نوع قصور» 
فتفطن فالأولى أن يقول: (وإذا عرفت هذا عرفت أن قوله: التي لا يحاذي. . . إلخ) لا يكون صفة كاشفة؛ لعدم 
إفادته الأمر الأول» فيجب حمل المعقولات الثانية على معناها اللغوي؛ لئلا يكون قوله: (التي لا يحاذي بها. . 
إلخ) مستدركاً ليكون الكلام على النظم الطبيعي وأخصر. 

(۲) وجهه أن ظاهر كلام المحشي أن الباعث على حمل المعقولات الثانية على المعنى اللغوي هو لزوم الاستدراك 
على تقدير حمله على المعنى الاصطلاحي» وهو ممنوع» والسند جواز كونه صفة كاشفة» ويجاب بإبطال السند 
أنه أعم؛ أصدقه على المعدوم» فالوجه هو الأول لسلامته عن المنع. 
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الي لا يُحَادَّى بها أَمْرّ في الخَارج. 

تول أحمد : 

قوله ا لا ادى بها ٥‏ في ااج قي للمَعقولات النّانيةء مراد بها مَعناها اللْكّريء 
أي : الأمُورُ ر المتعَمَلَّة في المَرَتبةٍ الثانيةء لا مَعناها الاصطلا حي المَعْبَبّرٌ فيه القّيدانِ المَذكورانِ» 


العجسادي 

قوله : (مُراد بها) أي: بالمعمُولاتِ النَانية. 
الموصول عبارةً عن العوارض» فيكون اليد لإخراج الإضافاتِ ولوازم الماهياتِ. 

ثم اعلم أن سيد المحققَينَ قال في «حاشية المطال»: إن العوارضَ أقسامٌ ثلاثة : الأوَلُ: ما للوجود 
الخارجي بخصوصه مَدخلٌ فيه ؛ كالسّواد» والثاني: ما للوجود الذَهْني بخصوصه مدخل فيه؛ كالكَلَيَةء 
فلا يُوْصَف به السَيءُ حال ؤجودو في الخارجء وهذا مَعنی قوله: «عوارض لا یُحادی بها 
الخارج»» فهلِهِ العوارض هي المسماهٌ بالمعقولات الثانية › والنَالتُ: ما للوجو المطلقِ مدخل فیه. ۱ ھ» 
وبُستفادٌ منه أن عدم محاذاةٍ أمر بها في الخارج من خواصُ العوارضٍ الذَهنيَّة ة التي للوجود الأهني 
بخصوصه مدخل فيهاء فيَصلح أن يكون تعريفاً بالخاصَة» فيكون صِفةً كاشفةًء فإنٌ قلت: إن هذا أعم؛ 
لأنه يشمل المعدوم المتعقَلٌ في الدرجة الأولى كما سيجيء قلت : لا سلم الشّمول؛ لأنهُ يجري في 
الموصولِ ما يجري في المعرّف باللام؛ فيجوز کون «الَّتي» عبارةٌ عن العوارض الذَهنية" العارضة 
للأشياء في الأذهان» فلا يكون شاملا للمعدوم المتعقًل؛ ؛ لاله ذاتي لأفرادي إلا أنها شاملة ا لوازم 
الماهيةء فقيد «لا یُحادی بھا مر في الخارج» يخر جها . 

قوله : (أي: الأمرر المتعفَلَةٌ في المرتبة النّانية) ؛ أي: فيما عدا المرتبةً الأولى» فيشملٌ المراتبَ 
کلھاء ففيه ارتكابٌ مجازٍ» وإِلا لا يحصل من القيدٍ والمقيّدٍ معتى اضطلاحي» على أل حمل المعقولاتِ 
الَانية على المعنى اللُغوي مجارٌ أيضاً > فان قلت : إل القيد المذكور مُستدرك وإن حول على المعنى 
اللغوي؛ أن المعنى اللوي دال على مَنشل العروضٍ» وهو الوجود الأهني بخصوصه» فلا یکون يدا 
مخرجاًء قلتٌ: لا تسلم ذلك؛ لأ دلالةً المعنى اللغوي على ذلك ممنوعٌ» فلا یکون مُستدرکاً» بل 
يكون لإخراج الإضافاتِ ولوازم الماهياتِ أيضاًء فتبصرْ. 

قوله : (المعتبرٌ فيه القيدانٍ المّذكوران) الأوَل: قولنا: «الأمورٌ المتعقَلةٌ في المرتبة التّانية»» والتاني: 
قولنا : «التي لا يُحادّى بها أمرٌ في الخارج»» وهو ظاهر. وفائدة الئّوصيف الإشارة إلى عدم صلاحيته 


(1) فيكون الموصول للعهد الخارجي» ويكون كلام الشارح العلامة موافقاً لما ذكره السيد السند - قدس سره - في 
«حاشية المطالع؟. فيكون معنى المعقولات الثانية العوارض التي للوجود الذهني بخصوصه دخل فيهاء ولا يلزم 
أن تكون مرافقة لما في «حاشية التجريده للسيد السند - قدس سره -. 

(۲) قوله: (فإن قلت) منشا السؤال ملاحظة كلام سيد المحققين فيما سبق» فكان السائل توهم أن التبعية في الملاحظة 
تستدعي كون الوجود الذهني مسببا للعروض) وهذا وجه التبصر. 


N 
1۰۳ r تمهيد؛ جهة الوحدة‎ )١( 


قول أحيع_ _ 
وإلا لكان قوله: «التي لا يُحادّى بها أَمْرْ في الخارج» مُسسَذْرَكاً مُستَغْنّى عنه» فيكون [1/4] 
المَجمُوعَ من الَيدٍِ والمُمَيّدٍِ هو المعنى الاضطلاحن للمَعمُولاتِ التَانيَة» ولا يجوز أن تُحمَلَ 
المَعقولات الثانية على المعنى الاضطلاحيّ» وتْجِعَل جملَةٌ الصَلَةٍ والمَوصُولِ صِفَةٌ كاشِمَةً 
العماديي . 
رل (وإلا لكان قوله: التي . . . إلخ مُسَْدرّكا) أي: «وإن كان المُرادٌُ بها المعنى الاصطلاجي 
لكان. . . إلخ٠»‏ فيه بحت: لِم لا يجوز أن يَکون من باب التّجريد؟ تأمَّل . 
خليل 
لان يكون صفة كاشفة ؛ لعدم إفادته الأمرَ الأولء وقد عرفت ما فيه أو على لزوم الاستدراك إن حمل 
على المعنى الاضطلاحي» فتأمل. 

قوله : (وإلّا لکان) قیل: فيه منمْ؛ لاله يجوز أن يكون صفةٌ كاشفة» باعتبار أن الأمرَ الأول يشر 
به لفظ المعقولاتِ الثانيةء فيجوز أن يكون ذلك الموصوفُ صفة كاشفة بهذا الاعتبار» والجوابُ: أن مَنْ 
جعل الصْفةً الكاشفة جامعاً ومانعاً لا يَقَول بهذا الاعتبار؛ لأن المراد بالمعقولاتِ الثانية المعنى 
الاصطلاحي لا اللغويء وإشعارة المعنى اللغوي لا يقب إليه في باپ التّعاريف؛ لأنها لا بد وأن 
تكون أوضحَ وأجلى»ء لا يقال: إن الاستدراك مدفوعٌ بالٌجرید؛ لان نقول: إنه ههنا عب ظاهرٌ لا ُرضى 
به العاقل کما لا يخفّى . 

قوله : (فيكون المجموعٌ من اليد والمُمَبّد)؛ أي: فيكون المعنى المستفادٌ من الصَفَةٍّ والموصوفِ 
عينَّ المعنى الاصطلاحي» فتامل". 

قوله : (ولا يجوز) جوابُ سؤالي» وهو أنّا لا تُسلم لزوم الاستدراك؛ لجواز أن تكون الصفةُ كاشفة . 

قوله : (وتجعل جملة الصَلَةٍ والمَوصرل) الأَولى أن يقال : «وبجعل الصَفة كاشفة والموصولِ صفةٌ 
کاشفةًه؛ لأنٌ الصَلَةَ ليس لها حط من الإعراب كما لا يخفى. 


)١(‏ وجه التأمل أن مراد المحشي هو الاحتمال الثاني على ما يقتضيه سياق كلامه» وقد عرفت ما فيه فالوجه ما ذكرنا 
في التقرير . 

(۲) وهذا القول مبني على الاحتمال الأول» وهو عدم الصلاحيةء فلا يكون في المقابلة لأن كلام المحشي مبني على 
لزوم الاستدراك. 

(۳) وجه التأمل أنه إن كان المراد أنه يفهم من الكلام أن المعقولات الثانية مسماة هذا المفهوم على أن يكون 
التعريف اسميًاء ففيه نظر؛ لأنه لا يفهم ذلك ما لم يذكر على هيئة التعريف» والمعرف وإن كان المراد أن 
تعريف المنطق باعتبار الموضوع يصح فهو صحيح؛ لأنه بمنزلة ذكر المعقولات الثانية ؛ لأن ذكر التعريف بمنزلة 
ذكر المعرف» إلا أنه يرد عليه أن الأظهر ذكر المعرف مع ذكر وصف يصلح لأن يكون صفة كاشفة أو تركها 
بالكلية . 
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عن حَقيقّهاء كما تَوهَمَّ بعضهم؛ لاله يَْقّض بالمَعدُوم المَُعقّلٍ في الدّرجة الأُؤلى؛ إذ يَضدْق 
عليه: : أنه لا بُحاذّى به أمرٌ في الخارجء مع أنه مَعْمُو 0اا وكذا الكلامٌ في قوله: 
(المَعْمّولات الأولى الي اذى پھا َم في ات 
العصمادي ‏ 
قوله : (لأنه يَسَقَّض بالمَعْدُوم. e‏ يجب أن 
نون معرٌفاً مُساوياً ِمَوصوفهاء ا ال ی و ی 

قوله: (وکذا ا : المَعْقُولات الأولى) فيه تَظرّ؛ نه علی ما ذکرَهٌ یکون قوله : «الّتي 
بُحادّی بها أمر في الخارج» قيداً للمعقولاتِ الأولى مُراداً بها معناها اللْعّوي» ومُوَ الأَمُورٌ المتعفَلَةُ في 
ال وون المجموعٌ من القَيدِ والمَيّدٍِ هو المعنى الاصطلاحي؛ فتكونٌ المعقولات الأولى 
هي الأمورٌ المتعقَلَةٌ في المَرتَبةٍ الأولى التي بُحادّى بها مر في الخارج» فتكون الإضافاتُ خارجة عَنِ 
التعريف؛ لأنها متعمَلَةٌ في المرتبة الَانيةً» وكذا المعدوم؛ لأنه يُحادّی به أمرٌ في الخارج» > مع اهما من 
الغفرت الارن كا مح بدالفی اة 
قوله: (عن حقيقيها) إشارةٌ إلى أن الوصف الكاشف لا بد وأن يكون صالحاً لأنْ يكون تعريفاً 
جامعاً ومانعاً كما هو ظاهرٌ كلام صاحب «المفتاح»» وقد صرح به السَيّدُ - فُذَسَ سره - في «شرحه»» 
وقد عرفت أنه غير لازم على ما قال عصامٌ الدين في «الأطول». 

قوله: (کما a‏ وهو مولانا بُرهان الدَين. 

فول ا ق بالر م المُتعقّل في الذّرجة الأولى) عله لعدم الجواز؛ ؛ يعلي: لو جَعَلّ الصَقَةَ 
كاشفة لماهية المعقولاتِ الَانية ينتقض التَعريف المستفادُ من الصمَةَ بمفهوماتِ يصدق عليها مفهومُ (فظ 
المعدوم؛ ؛ نحوّ: العنقاءء ولا شيء» ولا ممكنّء بالإمكانِ العامٌ من الكلَيَاتِ القَرضيَةَء فإنها يصدق 
عليها أنّها لا صف بها مر في الخارجء وان خبيرٌ بان ما ذکره صدرٌ الأفاضل من قاعدة د وجه النَفي 
إلى القَيدِ وإفادة اللَّفظ كون المعقولات الَانية عارضة في الذَهْنِ لأمورء و فع انمض بها؛ 
لان الكُلَيَّات الفرضيةً أنواع لأفرادها الفرضيَةء والعنقاءٌ كذلك› ولک قد عرفت ما فے؟ 

قوله : (وكذا الكلامٌ في قوله. . . إلخ)؛ أي: : كالكلام في قوله للمعقولات التانية التي لا پُحادی بها 
مر في الخارج» الكلام في قوله : المعقولات الأرلىء في أن المراة بالمر ضرف الم اللغوي؛ إذ لو 
حمل على المعنى الاصطللاحي لكان القيد مستدركاًء وأنْ يحصل المعنى الاضطلاحي بصم الصَمَةَ إليهء 


(1) وقد عرفت الوجه الصحيح لدفع النقض وهو حمل الموصول على العهدء فتأمل . 
(۲) من أن الدلالة الالتزامية مهجورة في التعاريف . 
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تول ڪڪ ڪڪ 
لكن بي فيه سشَْهةٌ: أن الشينيةً والوْجُود والوْجُوبَ والإمكان مَعقٌولاث وانِ» على ما تفرد في 
مَوْضوهِ» وليست من مَوضوع المَنْطق» وإنِ اعثير الطباكًها على المَعقٌولاتِ الأولىء 
ا ج ا ي 
قوله: (لكن يَبْمّى فيه) أي: في تعريفٍ المنطق أو في كلايه أن السَيئيَة والوجود والوجُوبَ 
والإمكان معقولات توان فيه نَظرْ؛ لأنْ هذا عند المتكلّمينَء وآمَّا عند الحكماءِ فإّها من المعقولاتِ 
الأولى» كما بُيّنّ في مَوضيهء وإن أَرَدت تحقيقةُ فارجع إلى شَرجنا ل«الّهذيب». 
خليل_ ‏ 
فتکون المعقولات الأولى في الاضطلاح ما کون مُتعقَّادٌ في الدّرجةٍ الأرلىء ويوصّف به أمر في 
الخارج» ففيه نظرٌ لما مر من قوله: «فكلٌ ما قل في لر اولي .. إلخ»» وقد مر متا أن 
الإضافاتِ -سواءٌ قيل بوجودها أو لم يقل به- ا 0 ل قال إن المراد 
بيان المراد في المقام لا اا لأنّا نقول: إن e‏ المعقولات النّانية 
لا يلرم أن يُوْصفَ به أَمرٌ في الخارج» على أنه لا يكون الكلامٌ على طرْزٍ المعقولاتِ الثانية حينئلٍء وهو 
خلاف الظاهر من سياق السرح» ولا يُساعدّةٌ قول المحشّي : «وكذا الكلام. . . إلخ»» ویمکنٌ أن يکون 
اصفة كاشفة ا للمعقولات الأولى» مُراداً بها المعنى الاضطلاحيء وفيه نظرٌ؛ لأنّه ينتقض بالكَلَيّاتِ 
الفرضيّة أيضاً» ويمكنْ أن يقال: إن الصمَةَ الكاشفةَ لا يجب مساواتها كما مر . 

قوله : (لكن يبقى فيه)؛ أي: في اللّعريف النَانِي لعلم المنطت نظرْ؛ لأنهُ يلرم أن يكون المنطق باحثاً 
عن أحوال هذه الأمور؛ لأنّها داخلة في المعقولاتِ الثانيةء ولا يخرجُها قيدٌ الانطباقء وليس الأمرٌ 
كذلك. ۰ 

قوله : (أنٌ الشّيئية) أراد بها السَينْيّةَ المطلقَةًء فان ما وْجِدّ في الخارج فهي أشياء مخصوصة» فليس 
في الخارج أمرٌ يصدق عليه أنه السَيةُ المطلقةء > فإن قلت : هذا منقوضل بالحيوانِ المطلق» فإنه ليس في 
الخارج أمرٌ يصدق عليه أنه الحيوان المطلىء قلت : لا نسلم ذلك؛ لاه ليس بعارضٍ لأفرادهء E‏ 
OE‏ الوجود على ما تقر في موضيِهء وكذلك الكلامٌ في الوجودٍ کک i‏ والامتناع» 
فان الماهيات إذا حَصَلّت في الأذهانِ وقيستْ إلى الوجود الخارجي عرضت لها -أى: لتلكَ الماهيات- 
هذِءِ العوارض في الذَهْنِء ولا یُحادّی بها مر في الخارج»؛ فهيّ من المعقولاتِ الَانيةء وإذا حك عليها 
بان يقال مثا : الواجبُ كذا والممكنْ كذا إلى غير ذلك من الأحكام» لم يكن لتلك الأحكام دخل في 


(1) وجهه أن النقض بأمور ثلائثة : الأول المعدوم» والثاني الإضافات إذا قيل بتحققها في الخارج والانتقاض بهما قد 
علم مما مر» والثالث الإضافات إذا لم يقل بوجودها في الخارج» فإنها غير متعلقة في الدرجة الأولى ويحاذى 
بها أمر في الخارج . 

(۲) المساوقة إنما تستعمل عندهم عند التردد في اتحاد المفهوم والمساواة في الصدق . 
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قول أحهم._ ‏ 
فلا بد من أن يعبر في العريف الثاني للمنطلق أيضا فيد : «حَيثية التفع في الإيْصال»» بأن يقال: 
لمق عِلمْ يبحت ت فيه عن الأعراض الذَاتيّةٍ للمَعْمُولاتِ الثّانية المُنطِمَّةٍ على المَعْقولاتِ 
الأولى» من حيتٌ َفْعُها في الإيصال إلى المَجهولات» 

1  _ العماديي‎ 

قوله : (فلا ُد من أن يُعْتَبَرَ في التعريفب النَّاني. . . إلخ)؛ لأ المَنطقي [۷/ب] يَبحَتُ عَن أحوال 
الذاتي والعرضي واللّوع والجنس والقصل والخاصّة والعرض العام والحَدٌ والرسم والحَمايّة والشرطّة 
والقياس والاستقراءِ والّمثيل» من حيت التَفعْ في الإيصال» ولا شك أتها من المعقولات الثانية؛ فهي 
إن مَوضوع المنطت من هَذه الحَيثيّةَ لا تفيها فَمّط كما لا يَحْمَى. 


[موضوع المنطق]: 

واعلّم أن هذا التعريف للمُدماءء واعتَرَضّ عليه أكثرٌ المُتاخرينّ بان المَنطقَيّ يَبحّتٌ عَن نفس 
المعقولاتِ النانية أيضاً كالكَاَيّةٍ والجُزنيّةَ والَاتبّةٍ والحّرضيًةٍ ونحوها؛ فلا تكونُ هي مَوضْوعَه» ولِذلك 
عَدَلُوا إلى أن موصو المنطق المعلوماتُ الَصوَريّة والتصديقيّة» وذَهَّبَ بعض إلى أن موصو المنطق 
خفال > .ا ا ا ا ا اه ا ا 
الإيصال إلى المجهولِء وإِن كانت متعدَيةً منها إلى المعقولاتِ الأولىء ولمّا كانت المعقولات الَانيه 
المأخوذةٌ في التّعريف مُطلمَةَ غير مُقَّدٍَ بذلك اليد -أعني : قد من حيتُ نفعُها في الإيصال»- كان 
اريت للمنطق -وهو تعريف المحققِينَ- مَنقوضاً غير مانم للأغيار؛ ؛ لأنٌ القضايا الباحثةٌ عن أحوال 
المعقولاتِ النَانية ة التي لیس لھا دخل فيه -أي: في الإيصال- داخلة في تعريف المنطق جينئزٍء فلا بُدّ 
من کر قي بُخرجھا کما لا يخْفی . 

لا يقال : إل ماده التَقْضٍ ليست بمة بمتحقََةٍ؛ لأنها لم يَبْحَتُ عنها في المنطق» وقي البح يُخرجها؛ 
لأنّا نقول: إن مسائل المَنّْ ليست بمنحصرة في المبحوث عنها بالفعل؛ لأنها تتزايد بتلاحق الأفكار» 
وفيه بحت وهو أنه إن أرادّ أن هلو المفهوماتِ لم يُلاحَظ فيها الإيصالٌ إلى المجهولاتِ فذلك 
مما لا ضير فيه» وإن أراد أنها لا يَعْرضٌ لها الإيصالٌ فهو ممنوعٌ؛ لأ الوجوبٌ ملا -إذا أخِدّ في 
تعريفِ مفهوم الواجب- فلا شك في عروض الإيصال له» ولا شبهةً أيضاً في أن معرّفَ الوجوب 
كاستحالة انْفِكاك الرْجودِ واقتضاءِ الماهية الوجود مما عرض له الإيصال» لا مما يُلاحَظ فى مفهومه 
الإيصال» فلا فرق فالصًّوابٌ أن المعقولاتِ الثّانيةٌ قسمان: ما يُلاحَظ" في RN‏ 
وما لا يُلاحَظ فيه ذلك» والأَولُ هو الموضوعٌ دون التّاني. 
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(1) أي: ما يعتبر عروض الإيصال له» والحاصل أن المعقولات الثانية من حيث أنه معروض الإيصال موضوع الفن»› 
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تول أحمد 
كما عله في شرح المَطالٍم"“ الُم إلا أن يقال بالاكيفاءِ پما في التٌعريفب الأول. 


العهادي _ _ 
ألفاظ ر حي إنها ندل على المعاني؛ لأنَه يقال في المنطق: إن الحيوان النَاطق مَثلاً قُولْ شارح» 
والجُزء الأول جنس والجزء لاني صل وإنٌ مثلٌ قُولِنا: كل (ج ب)» وكلٌ (ب أ) قياس» والقَضيةُ 
الأؤلى صَعْرَى والنّانية كُبرّى» وهي مُربة من المَوضوع والمحمول» فعُلِمَ مه : أن هَذِهِ الأسماء كلها 
بإزاءِ ل وليس كذلك؛ لأنّ نَظْرَ المنطقيْ ليس إلا في المعاني المَعقولّة» والتّظرٌ في 
الألفاظ إنما هو بالعَرَّضَ 

قوله : (اللَهُمّ إلا أن بال . . . إلخ) فيه إشارةٌ إلى صعفِ الجّواب؛ لان التعريفت للئَوضيح» فيجبُ 
حملةُ على المتباورء ولِذا وَجَبَ الاحترارٌ فيه عَن المجاز والمْشِتَركٍ والمُساوي في المعركةء والأخفًى. 

8 8 #8 

قوله : (کما فعلّه)؛ أي: کما ذكرَ شارځ «المطالع قيدً الحيثية حي قال : «ذَمَبَ أهل التحقيقي إلى أن 
موضوع ع المنطق المعقولات الثانية لا من حيتٌ إنها ما هي في أنفيها؟ ولا مِن حيتٌ إنها 
الذَهن؟ فإنٌ ذلك وظيفة فُلسفية» بل من حي إنها توصل إلى المجهول» أو يكون لها نفع في الإيصال». اه 

قوله : «للَهُمّ إلا أن يقال بالاكتفاءِ بما في التّعريف الأوّل) وجه البْعل: أن التَعريفت من شرائطه أن 
يكون أأوضح ين المعرّفٍ وأجلّى» فالاكتفاء بما مر في النَعريفٍ الأول لا يُلائمْ الوْضوحَ» ويمكنْ أن 
يقال: إن اشتراظ اشْيَمالها على المعقولاتِ الأولى التي لها نفع في الإيصال إلى المجهول يدل على أَنً 
البحتٌ عن أحوالها باعتبار أن لها نفعاً في الإيصال» فتأمل”. واغلم أن كلمة «اللَهُمّ؛ إنما تُستعمَلٌ 
فيما صد استثناءٌ أمر نادر مستبعد کأنه پستعانٌ بال 4 في تحصيلِه كما في «شرح المفتاح»» فدَغْرّی زيادة 

ممنو؛ لان الاعتماد على القرينةٍ أمرٌ شائ سيّما في مقام الالخحتصار» فتأمل“ . 


: أهم اختلفوا في موضوع المنطق‎ e 
فقال المحمَقَون من الأَوَلينَ والآخجرين: لمّا كان المنطق نفسُه يبحت عن الكَلّي والجُزئي والذاتي‎ 
والعرّضي والموضوع والمحمول -أي: المعقولاتِ النّانية لا من حي إنها ما هي؟- فان البح عن‎ 


)١(‏ «مطالع الأنواره كتاب للعلامة البيضاوي» وعليه كثير من الشروح والحواشي» منها شرح قطب الدين الرازي 
(۷17ھ). 

(۲) وجهه أن دلالة اشتراط الإنطباق على المعقولات الأولى على اعتبار قيد الحيثية على تقدير تمامها التزامية وهي 
مهجورة في التعاريف» والجواب أنها قرينة الحذف. 

(۳) ويؤيد ما ذكرنا من المنع أن صدر الأفاضل لم يعترض على الشارح في هذا المقام. 

)٤(‏ في أن القرينة أما التعريف السابق أو قيد الإنطباق أو كلاهما. 


٠ ٠ RN 
قول أحمد على الفوائد الفنارية‎ r 


قول أحمد 
العجادي 


ب س 
ماهياتِها في الفلسفة الأولى -أي: العلم الإلهي الذي يبحت عن أحوالِ الموجودِ من حيتُ هو 
موجودٌ- ولو وقح البحتٌ عن ماهياتّها في المنطقء فإنما يكون من المبادئ لا من المسائلء بل يبحت 
المنطق عن المعقولاتِ الّانية من حيتٌ إنه كيف يمك النَأدّي بواسطتَها من المعلوماتِ إلى 
المجهولات» وعلى أي وجو كما أن البنّاءَ مثلاً إذا بحت عن الأعمدة واللَّين» فلا يبحت عنها من 
ا یط اور جات آي ارد فاه أو جاهدا إلى غير ذلك ها لا جلى له فى الان 
بل يبحت من حيكٌ إن الت كيف يليم منهاء ومن حي يتوف عليها العام البيب» ككونها صل أو 
رخوةٌ» مستقيمة أو معوجُةًء كبيرةٌ أو صغيرةًء إلى غير ذلك مما يتعلَقّ التئامٌ البيتِ به» فكذا المنطقي 
يبحت عنها من حيتٌ يحتاج إليها في الأمرٍ الموصل إلى المجهولِ» تصوراً كان أو تصديقاًء 
فالمعقولات الثانية هي موضوعٌ المنطق. 

ومعنى المعقولاتِ الثّانية : أنّا إذا تصوَرْنا الماهياتِ والحقائق» من حيبت هي بدونِ اعتبار كم 
علیھاء فھی من المعقولات الأولىء وإذا حكمنا عليها بأحكام يدي أو حبري" بان هذا مثا کل 
وذاك ذاتيّ وذلك عرض إلى غير ذلك فكونها كذلك مَعقولاث ثانية» ولو حُكِمّ على المعقولاتِ الَانية 
بأحكام تقييديَةٍ أو حبريَةٍ» فكونها كذلك في الدّرجة الثّالثةء وكذا لو حُكم على المعقولاتِ التّالثق 
فكونها كذلك في الدرجة الرّابعةء وعلى هذا القياسْ» وبحت المنطتي وق في الدّرجة النًالثة وما بعدّها؛ 
لأنه يبحت عن أعراض ذاتَيَّة للمعقولات النّانيةء وذلك لاله يبحت عن كون المعقولات الثانية جدساً 
وفصلاً وخاصَة رفا عامًا وحدًا ورسماًء وكونها قضيةً وعكس فَضيةٍ ونقيض قضية وقياساً وتمثيلً 
واستقراء وغيرّ ذلك» وهي الحيثية التي فنا : إن المنطقي يبحت عنها في المعقولاتِ الثانيةء ويستعينُ بها 
في الأمر الموصل» وهيّ أعراض ذاتيةٌ للمعقولاتِ الثانية؛ إذ الجنسيَةٌ والقَصايةٌ مثلاً إنما تَعرْضان للّاتي 
من حيبت هو ذاتي» لا من حي إنه حقيقة فُلانيَةٌء أو تصوَرٌ كذاء وكذا الخاصَةٌ والعرض العام 
إنما يعرضانِ للعرّضي من حي إنه عرضي» والقَّضيَةٌ تعرض لمجموع الموضوع"" والمحمولِ والحكم 


(1) لم يرد حصر المعقولات الأولى فيها؛ إذ الإضافات منها كما مر. 

(۲) مثلاً لو قلنا: الحيوان كليء كان الحكم خبريًاء وهذا قبل العلمء وبعد العلم يكون الحكم تقييديًا» فيقال: 
الحيوان الكلي مثلاً معقول ثان كما لا يخفى . 

(۳) قوله: (لمجموع الموضوع... إلخ) ناظر إلى الحمليةء قوله: (ولمجموع القضيتين) عطف على (لمجموع 
الموضوع. . . إلخ) ناظر إلى الشرطية مطلقاً متصلة أو منفصلةء أراد بهما القضيتين بالقوة» ولذا عطف الحكم 


() تمهيد؛ جهة الوحدة | E‏ ۱۰۹ 


نول أحمد 
العمادي 


من حيتُ هي موضوعٌ ومحمول وحكم» ولمجموع القَضِيَتَينٍ والحكم» والقياسٌ يعرض لمجموع 
القضاياء هذا ما ذهب إليه المحمَقَونَ من الأَوَلينَّ والاجِرينَ كما مرً. 

وخالفهم صاحبٌ «الكشّاف» وقومٌ ممن تَبعَهُ» وقالوا: المنطقي قد يبحت عن الكَلَيّ والجُزئي 
والاتي والعرضي والموضوع والمحمولِ» فهي من المسائلِ؛ فتاخد و ع المنطق؛ أعمٌ من 
المعقولاتِ النّانية؛ لتندرجَ المعقولات النَانية» وما ذكرتم من المعقولاتِ النَالثة وما بعدَها في بحت 
المنط» فالصًوابُ أن يقال: موضوعٌ المنطق المعلومات القَصوريةً"“ والتَصديقَيّةٌ لا من حيبت هيّ» بل 
من حيتٌ إنها توصل إلى مطلوب تصوري: إمّا إيصالاً قريباً» وهو ما لا يحتاجٌ إلى ضميمة أرّى؛ 
كالحدٌ والرسم» وْسمٌی: : قولاً شارحاًء وإمّا إيصالاً بعيداًء وهو الذي يحتاجٌ إلى ضصميمةٍ؛ ككون 
التصررات كلَةً وجُزئيةً وذاتيةً ور وجنساً وقصلاً وخاصة وعرضاً عامًا؛ إذ بمجرّدِ هذه الحيثيّاتِ 
لا بحصل الإيصاڻ ما لم ي يضم إليها شيء آخرُ» ومن حيتٌ إنها توصل إلى مطلوب تصديقي: ! 
إيصالاً قريباًء وهو كل ما يُفيدٌ التصديقّ المجهول بلا ضميمةٍ؛ كالقياس واللّمثيل» وبهذا 
AE N NN SRA Aa AOE‏ 
ككونها قَضيَةَ وعكس فَضيَةٍ ونَقيض قَضيَةٍ وأمثالِهاء أو أبعدَ؛ ككونها مَوضوعاتٍِ ومحمولاتٍ ومُقَدَماتِ 
وتوالي» هذا ما ذگروه. 

وقد عرفت ممّا مر أنّ البحتٌ عن المعقولاتِ الثانيةٍ في المنطق إنما هو لكونه من المبادئ لا من 
المسائل؛ لأنها بيْنَتْ في علم آحر" فلا يجب أن يُوْحد الموضوعٌ أعمّء ومح ذلك يلزمُهم فساد آحرُء 


= عليه. قوله: (والقياس) معطوف على (القضية). قوله: (فهي من المسائل) وهي أكثرها نظري وبعضها بديهي خفي 
ينبه عليه في الفن› ولو كانت المعقولات الثانية موضوع الفن كان مسلم الثبوت. 

)١(‏ واعلم أن إطلاق المعقولات الأولى على المعلومات التصورية غير صحيح؛ لأن المعقولات الأولى قد تكون نفس 
قضية كما لا يخفى . 

(۲) جواب عن طرف أهل التحقيق بان البحث مطلقاً في المنطق لا يوجب كون مسألة المنطق» فاحفظه. 

(۳) حاصل الكلام أن من قال: موضوع المنطق المعقولات الثانية يقول: أن ما ذكرتم من البحث عن المعقولات 
الثانية التي هي فوق المعقولات الأولى وتحت المعقولات الثالثة وما فوقها إنما هو من الكبادئ دون المقاصد» 
كمن قال: إن موضوع العلم الطبيعي هو الجسم الطبيعي» فإنه يبحث عن الهيولى والصورة الجسمية والنوعية مع 
أنها أجزاء الموضوع» وذلك البحث من المبادئ لا من المقاصد. 


A 0‏ 
قول أحمد على الفوائد الفنارية 
۲~ - وباغټبار الحهة الَانية : المَنْطى : انوك يعرف به به صحيح الفكر وا 


ص 


فاندَرَجَ في الأَولّى: مَعرفة ة الموضوع على المَذْكَّبينء رفي الثانية : : مَعْرله ة الغاية. 

قزل لا کان العْرّض يِن المَنطق مَعْرفَةَ صِحةٍ الفؤكر وفاسدو“ -والفكر : إمّا 
لصيل المَجهولاتِ التَصوْربًة أو النَصديقةيةٍ- كان للمَنْطق طرَفانٍ: تصَوّراتٌ وتصدِيقاٹ› 
وکل ا مَبادئ» ومَقاصدٌ. 
تول أحمد 

[أقسام فن المنطق] 

قوله : (كان للمنطق طرفان) لِما َقَرَرَ عندهم 
العصاديي 
قوله: (لِمَا تقَررَ) جّوابٌ لما قيل : يجوز أن يكونٌ الفكرٌ المُحَصّل للمَجهُولات الَّصورية واللَصديية 
هو الفْكرٌ التصوّري فَقَط أو التّصديقَيّ فَقَطء فلا يَلرَمٌ أن يكون للمَنطق ظرفانِ» والجُوابُ ظاهِر من 


کلامه. 


ل س ج ج ت 
وهو أن كل ما يبحت المنطق عن إمّا تصورٌ وإمًا تصديقٌ من الحيثيّة المذكورةء فلو جُيلّ موضوعٌ المنطق 
الصو رات والئّصديقات بتلك الحيثيةء > صار بحت المنطتي عن نفس الموضوع لا عن عوارضه» فلا یکون 
الموضوع مَوضوعاًء هذا فی قول الفريقين› کذا قال شارخ «القسطاس» زمه الله وإنما أطدَّبنا 
الكلامّ في هذا المقام؛ ليحيظ النَاظرٌ بأطرافِ المرام. 

قال الشارح العأامة: شزا فرع من تخقيق فة الشروع على رجه النصيري شرع في 
E O IS‏ ليزداد الطالبُ بصيرةً؛ إذ بصَبّْط أبواب القن يُضبَ الموضوعٌ في كَل باب» 
وتتميّرٌ أجزاء المْنّ بعضها عن بعض كما يمير الهَنْ عن غيرهء فيكون الطالبٌ في كَل باب على بَصيرةٍ 
كما كان على بصيرةٍ في شُروعِهِ في اليلم. 

قال السار : (كانٌ للمنط طرفان)؛ أي: قسمانِ فالمنطق منقسمُ إليهما انقسام الكل إلى 
الأجزاءء وهو ظاهرٌ . 

قوله: (لما تقرّر)؛ يعني: أن كون المنطق قَسمين مبنيّ على ما تقَررَ عند الجمهور"؛ لا 
)١(‏ قوله: «وفاسده٠‏ زيادة من الحجرية. 


() يعني : ليس غرض المحشي الاستدلال على كون المنطق قسمين بما تقرر عندهم» بل بيان مجرد مبني على 
الكلامء فلا يرد أنا لا نسلم امتناع اكتسابها من أحدهما 


f 
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[أفسام فن المنطق]: 


9٤ ۱‏ و r ٤‏ 
فکانت “ أَفْسامه أَربَعَةٌ: 


فمَباوئ اللَصورات: الكلَيَاتُ الحُمْس»› وَمَقَاصِدُها : القَوْلُ الشّارِح. 


ولا ا © ے 
أن الفكرَ المُحَصل للمَجهولات الَّصوْريَة تَصوّراتٌ. والفكرَ الْمَحَصلَ للمَجُهولات اللَصديقيَّة 
تصدیقاٹ . 


قوله : (ومَقَاصِدّها : القَولٌ السّارح) أي: مَباجِت القَّولِ الشّارح» وكذا الحالٌ في قوله: 
العصهادي 


ص چ 
التَصوْراتِ كلها بديهية عند الإمام - رحمَة ا من أن المجهول اللَصوري يكتسبٌ من المعلوع 
التصديقي» ولا يُوجَد اكتسابُهما من أحدِهماء وإن ا ا ا ا 
لاکتساب المجهولات› والمجهولٌ إً تصوّري وإمًا تصديقي » انقسم المنطق إلى قسمین : : قسم يبن فيه 
طرق اکتساب القَصوراتِ» وقسم يُذرٌ ‏ فيه طرق اكتساب المّصديقات . 

قوله: (إنُ الفكرَ المُحصل) قد يكر ويرادٌ به الأمورٌ المرتّبةء وهو المراد ههنا؛ لأنٌ المراد 
بالّصوّرات المتصرّرات كما أن المراد بالّصديقات المصدَقاتُ. 

قو لە لحور لات 09 ° للمجهولِ اللّصوّري. واعلم أنً الجهل قد يكون بَسيطاً وهو عدم 
البلم» وقد يكون مُركباً وهو أن یحصُلّ مع عدم اليلم اعتقاد مُضادٌ له» وكلٌ منهما مقابل لليلم إلا أن 
الأول يقابل تَقابل العَدم والملكةء والتاني تقابل التّضادّء فمرادٌ المصنَفِ ب«المجهول» المجهول بالجهلِ 
البسیط لا المرگب؛ لان صاجِبَ الجهل المرب يَستحيل أن بَظلْبَ العلم وقَكُرَ؛ لاه يَعتقدٌ أن العلم 
حاصل لَهُ» ومع هذا الاعتقادِ لا يمكتهُ طب اليلمء وين كون الجهل عدم اليلم ظْهَرّ أن القَسمَةَ لا ترد 
عليه ابتداء» بل ترد على المَلَّكة وهي اللم» ثم يُقَاسٌ الجهلٌ عليه؛ فإ الأعدام لا تَعَمايَرٌ إلا 
بالملكاتِ ولا نَم إلا بانقسايها» كما في «شرح الإشارات». 

قوله: (أي: مباحث القول الشارح) جمم مبحث» وهو المسألةء سميْتْ بمبحثِ لوقوع البَحْثِ 

ثم المنطق عبارةٌ عن المسائل المخصوصة؛ سواءٌ عَلمها زيد أو عَمرُو أو غيرُهماء فالمعتبرٌ في 
)١(‏ في الأصل: «فكان أقسامه. . . إلخ». 
(۲) وما قال مولانا داود من أنه تشکيك منه لا مذهب له فهو خطا؛ لان كتبه مشحونة بكونه مذهباً» وعبارته صريحة 

لا يمكن تأويلهاء وقد صرح به السيد السند - قدس سره - في «شرح المواقف أيضاً. 
(۳) وجه الأولوية الموافقة للفكر المفرد. 
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ومَبّاوئ التَصدِيقاتِ : القَّضصايا وأخكامُهاء وَمَقَاصدّها : القَيّاس . 
قول أحيي. ‏ 
(ومَقاصدّها: القياسل)» ولو قال بدلّهما: الأقوالٌ الشَارِحَة والأفْيسَةٌء أو مَباوئ التَّصوّراتِ: 
الكلَةء ومَبائ الئصديقاتِ : القَضبَةٌ» لكان کک على وبِيرَةٍ واجدَةَء لن تفن في اليبارَة 
فأوْرَدَ المَبادءَينِ على فن ا المَقَاصِدَيْنٍ على فن خر خر 
العصادي 


خليل  .‏ 
وحَدَيِهِ هو الوحْدَةٌ في غير المحالّء فإن قلت : إن السَحْص لا يُحَدٌ ولا يُعرّفُ؛ لاله لا يمكن مَعرففة إلا 
بالإشارةء فْلْتُ: نَعَم! لا يمكنٌ بالتّعريف المعتاو" ولكنْ يمكنْ تَمييرُهٌ عمّا عداهُ» والمقصودٌ من 
التّعاريف السّابقة هو الثاني . هذاء ولمّا كانّت المقاصدٌ عبارةً عن المسائل كالمباوئ؛ لأنها قسمْ 
المنطتي» وكات القول السّارح مُبايناً للمسائلء أشارَ إلى توجيهه بان المضاف محذوف» أو بانةُ ذكرّ القول 
السار وار المسائل الباحثةٌ عن أحوالِوء والأولُ هو المتبادرٌء وكذا الكلامٌ في البّواقي» فيكون 
المبادئانِ والمقاصدانِ عبارةٌ عن المسائل. 

قال صاحبُ ا فهي -آي: تلك المبادئ- المبينَهٌ له -أي : في الفنّ- مسائل له من هذو 
ا ومّبادئ لمسائل اف لا تَوقٌفُ تلك المبادئ عليها -أي: على المسائلِ الأخر- اه فظي 
: صحَةٌ إطلاق المبادئ على المسائل ظهورَ نارٍ القَرّى ليلا فالمراد بمبادئ التصوراتِ هي المسائل 
المعتبرةٌ في جانب ل وهي المسائل الباحثة عن أحوال الاقوال السارحة لا السارحةٌ 
أنفسهاء وكذا الكلامٌ في البواقي» فإضافةٌ المبادئ إلى التَصوّراتِ بمعنى في» أو بمعنى «اللام»» و 
براع الرتی“ و لکون المقاصد عَمدَةٌ كما لا يخْفى . 

قوله : (لكانٌ الكلامٌ على وَتيرَةٍ واحدة) وكانَ الى . 

قوله: (لكن تَفسّن)؛ أي: قصد الَنَ . 

قوله : (فأورد المَبادعَينِ ) لِم لَّم يكس الأمر؟ فتأمل . 


(1) آي: بالتعريف الجامع والمانع. 

(۲) فلا حاجة إلى ما تكلفه صدر الأفاضل في توجيه عبارة الكتاب» وقد بيناه في الحاشية . 

(۳) حيث نقل من القول الشارح إلى باب القياس» مع أن مبادئ التصورات محتاجاً إليه. 

() وفيه نظر؛ لأن مقتضى الظاهر ما ذكره الشارح؛ لأن القول الشارح ذو أجزاء» وقوله : (الكليات الخمس) إشارة إلى 
تلك الأجزاءء فالمناسب إيراد ما يدل على التعدد وهو الكليات لا الكلي» وكذا الكلام في جانب التصديقات . 

)٥(‏ وجهه أن هذا سؤال دوري كما لا يخفى» فتأمل. وجهه أن المفرد أسبق من الجمع فكان اعتبار المفرد في 
المباديين» ثم اعتبار الجمع في المقاصدين أولى» لكن المناقشة في العبارة بعد حصول المقصود ليست من دأب 
المحصلين . 


۱ | تمهيد؛ جهه الوحدة‎ )١( 


[الصناعات el‏ 
E,‏ القبّْات ا زف الطنات طا رز الملمات خد وين 


ا و ومن السَيْهَة بالبقِينبًاتِ أو الظْتيّات مُعَالَطّةًّ» والمُغالّطةً“ إمّا سَفْسَطة 


ا 


أو مَسَاعَبَة» فالصناعات الحُمْس م مع الأفْسام الأزبعة أَبُوابٌ المَنطق وبَعْض المُتاخُرِينَ 
قول أحبد 
[الصتاعات الخمس]؛ 


قوله : (ثمّ القياس) أي: بحسب الماد فالقسم الرَابعٌ هو القاس بحسب الصورَةٍ. 
العصادي 

قوله: (أيٰ: بحسب المادَة) فيه إشارةٌ إلى فع ما قيل: إن الحاصل من هذا اللقسي أن تکون 
أبوابٌ المنطق اة ا تة وا يلرم َد المقَسّم الَِي هو القياسُ مع الأقسام ا وا 
باطل . 
قوله: (أي: بحسب المادّة) محصّل الكلام أن أبوابًٌ المنطق تسعة: الأرلُ: باب العَلَيّاتِ 
الخمس» والثاني: باب القول السّارح» واللَالتُ: باب القَضايا وأحكايها من القياس وغيرو وة 
حاصلة باعتبارٍ القياس: الأول منها باعتبارٍ صُورة القياس» والخمسة الباقيةٌ باعتبار موادّو» ولا شك أن 
المادَّةَ مُقَدَمَهٌ على الصورةء فيردٌ أن الأَوْلى تقديمْ الأبواب الخُمسة الحاصلة باعتبارٍ المادَةٍ على الباب 
التاني الحاصلِ باعتبارٍ الصورة. ثم يرد أيضاً أنه جَمَلَ الأشكال الأربعةً باباً واحداًء أو لم يجعلها أبوابً 
اربع" كما جعلَّها أبواباً باعتبار المادّةء فتأمل" . 


(1) في الأصل: «فالمغالطة. . .. إلخ. 

(۲) ويمكن الجواب: بأن نظر أهل الفن إلى الصورة أكثر وأوفرء ولذا لم يكثروا مباحث القياس بحسب المادةه 
وأما جعل القياس بحسب الصورة باباً واحداً دون القياس بحسب المادة لاختلاف النتائج في الصدق› 

(۳) وجه التأمل أن اللام في القياس في الموضعين للعهد الخارجي» والقرينة هو المقامء فالقياس الأول مأخوذ 
باعتبار الصورة» والقياس الثاني مأخوذ باعتبار المادة» ولكونهما متغايرين أعاد اسم المظهر» ولم يأت بالضمير؛ 
لئلا يعود إلى المذكور المخصوص» وما يقال من أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهو عين الأول» فليس على إطلاقه 
على ما قال العلامة التفتازاني في شرح التلخيص» وسيأتي من الشارح أيضاًء ولما ظهر تغاير القياسين سقط توهم 
أن الأبواب ثمانية لا تسعة؛ لأن المقسم غير القسم. 
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عد مَبَاحتَ الألفاظ جُرء مها ؛ فَصَارَت عَسَرَةً. 
تول أاحمد 

قوله : (جزءاً منْها) آي : من أقسام المَْطق» ائ عَدوها قسماً آَحَرَ من أقسامه. 
الماد  _‏ 
قوله: (عَدُوها فما آَحَرَ) فلا يرد ما قیل: لِم لا يَجورٌ أن تكون مَباحتٌ الألفاظ جُزءاً من سم من 
أقسام المنطتي» بان تكون مَذكورةٌ في ضِمنو» لا قسماً برأسِه» فلا يصح قوله: «قصارّت عَمَرَةً» والأولى 
أن يرع الصَِيرُ في قوله : «ينها» إلى الأبواب» والمرادٌ بمباحثِ الألفاظ البَحتُ عَن المُفردِ والمركب 
الكلّيّ والجزئيّ. 

قوله : (أي: عدوها قسما آخرّ من أقسايه)؛ أي: من أقسام المنطق» وإنما فَسرَه ثانيا ليظهرَ ترب 
قوله : (فصَارَت عليه“ ). 

واعلم أن مباحتً الأالفاظ من المقَدّمة عند الجمهور؛ لتوفّفٍ إفادةٍ الفْنّ واستفاديِهِ عليهاء لا مِن 
أبواب القَنٌ؛ لان المَنّ باح عن أحوال المعاني من حيبت نفعُها في الإيصال إلى المجهول» وهو 
الأؤلىء وبعضهم جعلَها من أبواب المنطق ومقاصدِيء فترك الوَجة الأولى» ولعل" لفظ «المَدّ» إشارةٌ 
إلى أن جَعْلّهم جُزْء منها لشدَّة الارتباطء فإن قلت : ما" ذكرتّةُ يدل على فسادِ الجَعل المذكورء فُلْتُ: 
لا سم ذلك؛ لأنه أمرٌ استحساني لا أمر عَقلي. 

فائدة: هي أن المنطقي يُراعي جانبً اللفظ المطلتي» ويّبحتٌ عن أحوالهِ من حيبت إنه مفيدٌ للمعنى» 
وهي من حيتٌ|إنه كذلك غير مَُيَدِ بلغةٍ قوم دون قوم؛ فيكون تَظرَهٌ في المعاني بالمَصدِ الأوَلٍ» وفي 
الألفاظ بالقصد النّاني» فلا يكون بحكةُ مختصًا بالألفاظ العَربيةَء فلذلك لم يكتفُوا بما مر في اللَحو» 
فالأحسنْ جعلهُ من المقَدَمَةَ كما لا يخفّى . 


أقسام فن المنطق 


مٻادئها مقاصدها مبادئها مقاصد ها 
الكليات الخمس القول الشارح القضايا وأقسامها القياس 
(إيساغوجي) (المعرفات) وأحکامها ولواحقه 


(1) لأن التفسير الأول يحتمل لأن يكون جزءاً من قسم من أقسامه» ففسره ثانياً دفعاً للتوهم» وفيه أنه لو قال ابتداء؛ 
آي : جزءاً مستقاد من أقسامه لاندفع التوهم وكان أخصر. 

(۲) إشارة إلى فائدة التفسير الثاني» فعلى هذا لا برد ما ذكرنا من حديث الأخصر. 

(۳) من قوله: (لأن الفن. .. إلخ). 


مبحث الألفاظ والد لالات 


[!يساغوجي] 


ولَمّا اراد المْصَبّفُ أن يُلْمِحَ إلى كَل مِنْ هَذِهِ الأبواب؛ هيلا على مَنْ يريد السرُوعَ 
في العُلُوم مِنَ الطاب رَنَبَ الأًبوابَ 
تول أحمد 
(۲) مبحث الأّلفاظ والد لالات 


قوله : (أن يُلْمِحَ) إشارَةٌ إلى أنه تما أَوْرَد من كَل باب شَيئاً يَيراً على سبيل الإجمال. 


قوله : (رَتَّبَ الأبوابَ) أي : أراد ترتيبّهاء تَعْبيراً عن إرادَةٍ 1٤/ب]‏ الفعل بلفُْظه مَجازاً مُرسَلاَ 


قوله : (إشارَة إلى أنه ّما أَوْرَد. . . إلخ)؛ لان اللَلويح [1/۸) هو أن شير إلى غيركٍ من بَعيدٍ. 

قوله : (تَعْبيرا) إمّا مَفعُولٌ مُطلَقٌ ل«عَبَرَ المحذوف» أو مَفعولٌ لَه «أراده» أو حبر «يكون» المقدَّرء 
أو حال عن فاعل «أراد» أي: معبراً. 

قوله : (مَجازاً مُرْسلاً) وهو الكلِمَةٌ المستعملَة في عير ما وْضِعَّت له لعَلاَةٍ غير المشابَهةء مع فرينةٍ 
مانِعَةٍ عن إرادةٍ الموضوع لَهُ. 
قوله : (إشارَة إلى أنه . . . إلخ) ولذلك قال المصتَّفُ: «أوردنا فيها ما يجب استحضاره لمن يبتدئ 
فی شىء من العلوم»» والمناسبٰ لحال المبتدئ الاختصارٌ كما ۷ یخفی . 

قوله: (أَرَادَ َرِيبَها) فهو مجارٌ مرسل من باب ذكرٍ المسّب وإرادة السّبّب» فكأتةٌ قال: فَذد أراد 
رتيب الأبواب؛ لأن «قدا مقدّرةٌ في جواب «لمّا»» كما لا يخفى . 

قوله: (تعبيراً) لا يجوز“ أن يكون مفعولاً لَه فهو إمّا حال وإمّا مفعول مطل وإِمّا حبر كان 
المقدّر؛ أي: فكان تعبيراً. . . إلخ. 


(1( لأن التعبير لا يكون علة لاإرادة ولا للترتيب» وهو ظاهر للمتأمل . 
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على وَفّتي ما أشنا إليو؛ قَصَارَ تَفْدِيمْ مَبَاجث إيْسَاعُؤْجي واجباً عَلَيوِء 
تول أحمد 
كقوله تعالى: إا ْنم إل ألصلَؤة) [المائدة: 1]ء حى يَصِحٌ قوله: (قَصَارَ تَقديم مباحِثِ 
إيْسَاعُوجي واجباً عَلَيهِ)» تَأمَل. 

قوله : (عَلّى وف ما أشنا إليه) فيه أن الخُطابَةً فيما أشارً إليه وفعت سابمَة على الجَدَل» 
وفي رتیپ المُصنّفِ على عَکِهٍ؛ فلا يكون على وفّتي ما أشارَ إليهٍ. 
EN REO EEE EI TET ETE RE‏ 
قوله : (5 إا فَمْم إلى ألصكَوة:) أي: إذا إذا ردنم ١‏ لقِيامَ إلى الصّلاةٍء بمّرينة «فاغسلوا»؛ لأن الرْضوءَ 
إتّما یکن قبل القیام إلیها؛ لاأنهُ شرط للصًلاةء وكقوله تعالى: ا هَت لان سيد اكه من ألَينِ 
َر [النحل: ۹۸] أي : إذا ارد قَراءَكهُ. 

قوله: (تأمّل) لعل وَجهه: أنه ليس لكل واحدٍ ممّا أشار إليه دَخَلّ في صَيرورَة تقديم مَباحِثِ 
إيساعُوجي واجباً عليه بل يّكفي فيها إرادةٌ الرتيب على وَفقٍ ما أشارَ إليهِ في الأربعة الأوَلٍ» بل في 
اثتین مِنھا كما لا يخقىء الهم إلا أن يقال : أراة اتيب E‏ 

قوله: (فلا يون على رَه ما أشارَ إليه) ويمكنٌ أن يُجابَ بان تَر تيب المُصتَفِ مُوافِقٌ رتيب 
الشّارح» لكن المُخالمَةٌ من النّاسخ» أ و باه من باب التغليب» > أو پما دکرنا ‏ في وجه الَامَلء أو أشارً إلى 
أن الترتيبَ المُناسِبً هذاء تأمًل . 
قوله: (حَتّى يَصح)؛ أي: إنما حملناهٌ على المجاز؛ لصح تعقيبٌ تقديم مباحثِ الكَلَيَاتِ على 
غیرها؛ لأنه لو کان الكلامٌ على حقیقيهِ لم يصح ؛ لان وجوبَ تقديم مباحثِ اللات ليس بمتاخرٍ عن 
التّرتیب» ويمكنُ َكلت بحمل ارتب على الترتيب الهني لا الخارجي» وإنما كان هذا تكلفاً؛ لاله 
خلاف المتبادر» لا يقال: إدَ المراد بالتقديم ما كان سابقاً على الترتيب المذكورٍ؛ ؛ لأنا نقول: فساده 
ظاهر؛ لأ إلغاء نص في تریب الوجوب على التّرتيب» وهو ظاهر» وهذا كله وجه التأمّلٍ. 

قوله : (وفي تُرْتيب المُصنَّفِ على عَکسه) فإن قلت : أيُهما أُؤْلى؟ فُلْتُ: ترتيبٌُ السارح أولى؛ 
لما قال الإمامٌ في «شرح الإشارات»: من أن البُرهانٌ أشرف الأقيسةء وأ القوم اختلفوا في أن الجدل 
أشرف أم الحُطبة؟ فالسَيحٌ قدَّمّ الخطابةً على الجدلٍ؛ لان الجدل لا يفيدٌ اليقينَ للخاصًّة» وهي ضعيفة 
بالقياس إلى طن العامَةء فن الجدل إذا لزمَهم شيء وأذعنوا للزويه ظَنّوا به أن ذلك مغالطةٌ أصلهمء 
وليس يتاتّى لهم الجوابُ» وأنٌ ذلك لقَوَةٍ الفائلِ لا لصواب القول» ويكون عندَهم أنه لو زادَّت قَوَنهم 
لقدِرُوا على الجواب عن ذلك فَهُم لا يعلمون أن الحقّ بُوجِبٌ ذلك أو عجرّهم» فلا جرم لا يُفيدهم 
ذلك القياسٌ اغتقاداًء فالصناعتانِ المفيدتانِ للنَّاس تَصديقاً هما الُرهان والخطابةً. اه» وباقي الكلام 
على الصناعاتِ الخُمس يأتي في موضوعِها إن شاءَ اله تعالى. 

قوله : (فلا کون على وَفّْي ما أَشَارَ إلیه) وأجيبَ : باه من باب التغليب» أنه كانت التسخة الأؤلى 
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قول أحمد 

قوله: (فَقَال) أي : فَقَدَمَهُ فُقَالَ. .. إلخ. 
العمادي 
خلیل 


في الأصل كذلك» ثم حرقها التاسخون» وبا المعنى : على وَفقي ما أشرْنا إليه من حيبت الابتداء. انتهى 
قول النًاظرينَ في الكتاب" . ولك أن تقول : لعل نسخة المتن في الأصل مُختلفةٌ» فيجوز أن تكون الثْسخة 
التي تعن بها نظر اشاح مُوافقة لما اختارة اللَارٌء یو ان بکد ال : على وفتي ما أشرنا إليهِ في 
الاشتمالٍ على كل من الأبواب الُسعَةَ» لا على كل من الأبواب العَسَرَ» فيكون المقصودٌ" الإشارةً إلى 
[أن] المصتّت أشارَ إلى ا القدماء لا إلى مذهب بعض الخا ر فالسوال أقوّى . 

قوله: (فقَدّمَه) فالفاء فصيحة» كما فى قوله تعالى : جرت( [البقرة: ١٠]؛‏ أي: فرب 
فانمَجرّث» ولم يدر الّرظ؛ لان الفاء لا تدخإ” على الماضي المتصرَّف إلا مع لفظةٍ «قدا» وإضمارُها 
ضعي على ما قال سيد المحمَقَينَّ في «شرح المفتاح»» والأؤلى أن يَقول: فأراد تقديمَةُ فقال» أو 
مدمه وقال. 

قال الشارح العامة : (أي: الكُلَيّات الخُْس) أراد بها معانيّها المجازيةًء فن الجنس مثلاً يطلق 
على مفهوم صادتي على مفهوم الحيوانِ حَقيقةء ويطلق على مفهوم صادقٍ على لفظ الحيوانِ مجازاًء وكذا 
الكلامٌ في الباقي من الكُلّيّ والجزئي وغیرهما. 


جعلها مدخلاً لکتب المنطق؛ ولذلك اقتصر ان حزم ای TE‏ بالمدخل» وفرفوريس هو : 
ملكوس السوري أو الصْرري (۲۳۳م ١‏ ١۳م)‏ أحد مؤسسي الإفلاطونية الحديثة» ولد في صور ومات في روما ء 
وانضم إلى جماعة إفلوطين» ثم ترأسها بعد وفاته» ونشر مؤلفات إفلوطين» ودافع عنها وعمت نظريته رُوماء 
وهاجم المسيحية » وحث ديوقليسيان على اضطهادهاء ومع ذلك سماه القديس أوغسطين فقيه الفلاسفة» له ما يزيد 
عن سبعة وسبعين كتاباً منها شرح كتاب التاسوعاء لإفلوطين» وحياة إفلوطين» وشرح بعض كتب أرسطو» ووضع 
كتاب إيساغوجي كمدخل للمقولات الإرسطيةء وتاريخ الفلسفة في أربعة أجزاء حول إفلاطون والإفلاطونية. 
انظر: «الموسوعة العربية٠: .)۷١١ »۷0۹/١۳(‏ 

(۲) ولا يخفى ما فيه من الضعف لا سيما الأخير كما لا يخفى. 

(۳) قوله: (فيكون المقصود) فيكون مخالفة الشارح للمصنف في التقديم؛ إشارة إلى أن الأولى تقديم الخطابة على 
الجدل كما اختاره الإمام» وهو أحسن مما ارتكبه الناظرون» فتأمل . 

)٤(‏ وجه الأولوية أن القول لا يترتب على التقديم وهو ظاهر. 

. أي: مباحث إيساغوجي» وتذكير الضمير باعتبار باب إيساغوجي‎ )٥( 


A 
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ولَّا كان المُنْقَسم ليها هُو الذّاتي والعَرَّضِي» اللَذين هُمَا قَسْمانِ من اللي القسْم مِنَ المفْرَدء 
و ا ا د ا د ا 
قوله : (وَلَمّا كان المْْمَسمُ إليها) أي: إتّما أورَد مَباجِتٌ الألفاظ في صَدذرِ باب إيساعُوجي»› 
مع أنها ليست منه؛ انظ مُق مُق مُق مقي اللات الكسء التي هي 
ا ومَعرِقّة الأفسام مَوفوةٌ على مَعْرةةٍ الممَسّم. 
العمادىی ا > 
قوله : (لان الَف e‏ .. إل لان مقَّسّمَي الكَلَيّاتِ هما : الذّاتي والعَرَضي» ومقَسّمَهما : 
الكلي» ومُقَسَمَه: المُفرَُ ومُقَسَمَة: اللفظ؛ فكان اللَط مقَسمَ مقسم مُقّسم مقسّمَي الكلَيّاتِ الخُمس. 

قوله : (ومَعْرفَة م موفو) فی أن هذا إِّما يكون إذا كان المقسم ذاتَيًا للأقسام» وکات معرفَةٌ 
الأقسام بالکنهو» وکلاهما مَمنْوعٌء تأمَّل. 

قوله: (إتّما أَوْرَدَ مَباجِتً الألفاظ في صَدرٍ باب إيْساعُوجي) مأخوذٌ من قول الشارح: وجب 
الَعرّضُ فيه وتقديمها على غيرها». 

قوله : (معَ أنها ليست منه) إشارةٌ إلى أن قوله : (ولمّا كان المُنْقَسِمٌ. . . > جوابُ سؤال مُمَدّر) وهو 
أن مباحتٌ الألفاظ ليست جُزءاً من باب إيساغوجي» فتكون أجنبيَةًء فلا يَحْسْنُ ذكرٌها فيه» وحاصل 
ما ذكره في مقام الجواب: ا الست اختارً المعاني المجازيَةً للكلَيَاتِ الخُمس؛ لأتها عبارةٌ عن 
المفهومات؛ لان اللي والجرة صفتانٍ للمفهوماتِ حَقَيقَةًء والمصتَت جعل لفظ اللي عبارةً عن مفهوع 
صادتي على اللَفْظ مثلاً ؛ تسهياً""“ على المبتدئ» فكانّتْ مباحِتٌ الألفاظ كالمقدَمة لمباحثْ الكُلَيَاتِ“ 
فلذا جعلّ باب مباحث الألفاظ جُزءاً من باب إيساغوجي» وفيه : أنه إنما يوب اللَعرْضَ لمباحث الألفاظ 
فل اللات الخفين: واا ر جرت ا فن ي ات افر فرام هه غك نامل 

قوله : (لأنً اللَفظ)؛ أي: اللَفظً الذَالّ بالوضع . 

قوله: (لأنْ الَف قم مقس مقس مُقَسّمَي الكْلَيَاتِ الخُمس) أراد بالأول: اللفظ الدَالّء 
وبالثاني : اللَفْظ المفرك وباكًالثِ: الكلّي» وبالرًابم : الذّاتي والعرّضي 

قوله : (ومعرفةٌ الأقسام. . . إلخ) وههنا ا ووا ا ممنوعٌ؛ لاله إنما يعم إذا كان 
المقسّمٌ جزء الأقسام» وكانّت الأقسام معلومة بالكنْه» وكلاهما ممنوعٌ» وأنتَ خبيرٌ بان مفهوم المقسّم 


e 


(1) توضيح المقام أن لفظ الكلي مثلاً موضوع بإزاء ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه» ثم استعمل 
فيما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة مجازاً من باب إطلاق اسم المدلول على الدال تسهيلا 
للمبتدئ؛ لأنه مأنوس بأحوال اللفظ فما صدق عليه المعنى الحقيقى المفهومات» وما صدق عليه المعنى المجازي 
الألفاظ الدالة على المفهومات فتامل . ٠‏ 
وجهه أن الدال أو المدلول هو الماصدق وليس الكلام فيهما بل الكلام في الصادق عليهماء ففيه مسامحة. 


ا 
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القس يِن اللَفْظء وجب التَعَرّض فيه لِمَباحثْ اللَفْظء وَقْدِيْمُها عَلّى عُيرهاء ونا کان 
فهہ قَهْمْ المَعْنى مِنَّ اللَفْطٍ باغټبار دَلالَهِ عَلَيهِ» وَجَبَ الَصَدّي اّلا لِذِگر تَعْرِيفِ الدلالَّة 


وها 
قوله : (ولَمّا كان قَهْمْ المَعْنى . . . إلخ) يعني : أن البح عن اللَفْظ هاهنا لِقّهم المعنى منه» 
ولَمَّا كان فَهْم المعنى منه باغتبارٍ . . . إلخء أي: باعتبارٍ دَلالَهء 
العمادي - 

قوله : (يعني : أن البَحْت عَن اللَمْظ . e‏ : إل قَهِمَّ المعنى من اللَفظ 
باعتبار الدَلالَة لا يقتَضِي قدي بحثها على بحثهء بل الك أولى؛ لا ن الدّلا ا 


وتي 


مقد م على صِفهِ» ووَجه الدّفع ظاهِرٌ من گلايهِ. 
فلل _ 
جُزء من مفهوم القسم ضرورة؛ لأ التَقسيمَ صم الميودِ المتخالفةٍ أو المتباينة إلى المقشّم» ولیس الكلام 
فيما صدق عليه المفهوء والمعنىء ومعرفةً مفهوماتِ الأقسام مَوقوفةٌ على مَعرفةٍ مفهوم المقسّم توفت 
الكل على الجْزء. 

قال السار العامة : (القِْم من اللَفظ)؛ أي : من اللفظ الذَالُ بالوضع› ا را الممَيّدٌ 
بصفة الدّلالة اللَْظيّة الرَضعيَةء لا اللفظ مطلقاًء ومعرفة المقيّدِ موقوف على معرفة لقي" » قال الشارح 
العامة E‏ آي: في پاب ايساغوجي وجوبا عقَليًاء فاورها فيه» e‏ قال 
س e‏ فالاولى حَذفهٌ کما قال ا قال الأارخ: | ا ار إلغ) 
وفيه أن اللازم منه وجب التَعرض لتعريف الدّلالة اللَفْظِيَةٍ الوَضعيَّةء فإِنْ قلت: لم بدا بما هو أبعدٌ من 
المقصود الأول من المنطق؟ فَلْت: لانحلالِ المقصود إليه آجِرَ الأمر» على ما قال المحمَق الطوسى “ 
وغيره في بعض تصانيف" . 

قوله: (يعني : أل البحتٌ عن اللفظ)؛ أي: عن أحوال اللَفظ من الإفراد والتركيب والكُلَية 
والذّاتيةٍ والعَرَّضبّةٍ وغيرها؛ لكونه دالا على المعنىء > فلو لم يكن دالا على المعنى لم يبْحَتُ يبحت ههنا عن 


(1) محصل الكلام أن المبحوث عنه في هذا المقام هو اللفظ الدال بالوضع لا مطلق اللفظء ولما كانت الدلالة 
الوضعية قيداً له وجب التعرض. . . إلخ» وأما الباعث لذلك البحث فهو توقف الإفادة والاستفادة على ذلك 
اللفظ» وأما الباعث في هذه الرسالة توقف معرفة الكليات الخمس على مباحث الألفاظ فتأمل . 

(۲) التصير الظوسي : محمد بن محمد أبو جعفر: (0۹۷ - 1۷۲ ه). انظر الأعلام: (۷: ۲۹ء .)١١‏ 

(۳) فإن الإنسان ينحل إلى الحيوان» والحيوان ينحل إلى الجسمء وهو ينحل إلى الجوهرء فلو ذكر من قصد تعريف 
الإنسان تعريف الجسم أو الجوهر لكان المقصود الذي هو الإنسان أوضح . 


EÛ‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


أحوالهء فالمبحوتٌ عنة قصداً هو الكُلَيَاتُ الخمس» ومباحتُ اللَفظ مقدّمةٌ لمباحثِ الكَلَيَاتِ. ثم مباحتُ 
اللَفظ مَوقوفةٌ على تعريف الدّلالة وتقسيمها؛ لأنٌ موضوٌ تلك المباحثِ هو اللَفظ الدَالُء فالدّلالة قيدٌ 
موضوعِهاء فإِنْ قلت : فعلى هذا وجب تقديمْ تعريف اللَفْظ لكونه موضوعاً لهاء فُلْتُ: إن تعريف اللَفْظ 
معلومٌ من النَحو كالوّضع» فإن قلتَ: إن الدّلالةً كذلك» فُلْتُ: لا نْسّلم ذلك؛ لحخالُفِ 
الاضطلاحين“. ثم اعلم أن هم المعنى موقوف على الدلالة التي هى صفةٌ اللَفظء لا على اعتبارٍ تلك 
الدلالةء ا المتكلم والسّامع؛ إذ على تقدير عدم الاعتبارٍ تحصَل الذّلالة» ومَفادٌ لَفظ السّارح هو 
اللّوقْفُ على الاعتبار» فهو -أي: لفط الشّارح- غير صحیح» أما التّوجية بان مرادةٌ به أن القَهْمَ حاصل 
باعتبار الدّلالة؛ أي : بسبب الدَلالة؛ لأنه يُذكر اعبار السَّيء ویراد الشَيءُ نفسْة؛ فيَوولُ إلى سبب 
الدلالة؛ لان الباءَ نش زس ف اھا ؛ لان الكلام في دلالةٍ اللَفْظ لا في المراد» وهو ظاهرٌُء 
فتأمر" . 

ومن المعلوم أن هذا اللوفّفَ لا بُو جب" تقديَ تعريفب الدّلالة وتقسيوها على مباحثِ الالفاظ» بل 
الموجب له ھر توت تت الا عليه» ولذا قال: يعني : أن البحت. .. إلخه» في کلام الشارح 
مُسامحة من وَجُهينِ: الأول: جعل الموقوفِ ف فهِمَ المعنى» والثّاني: جعل الموقوفي عليه الاعتبار مع أن 
الموقوت هو بحب الَف وأنٌ الموقوف عليه هو الدّلالةٌ َفسها. وإنما حَملنا كلامَةُ على المسامحة؛ 
لظهور أن المراد بيان وجه تقديم تعريف الدّلالة وتقسيوها على مباحث الألفاظ» فالمقام شاهدٌ على أن 
الموقوف هو بحت اللَفظ على الدلالة نفيهاء ولذا قال: «الأولى““ ٠‏ ولم يقل: «الصواب» وما قل : 


(1) لأن أرباب العتول قالوا في تعريف الدلالة اللفظية : كونه بحيث متى أطلق فهم المعنى منهء وقال أهل العربية : 
كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه» فيكون المعتبر عند أرباب العقول الدلالة الكلية» وعند أهل العربية 
الدلالة الجزئية بدليل لفظ (متى) و(إذا). 

(۲) وجهه أنه يمكن أن يتعسف ويقال: إن إضافة الصفة إلى الموصوف» فيكون المعنى بسبب الدلالة المعتبرةء وفيه 
نظر؛ لأنه لا فائدة في وصف الدلالة بالاعتبار بل هو مضرء فتبصر. 

(۳) لأن توقف فهم المعنى على الدلالة يقتضي بحث الدلالة على بحث فهم المعنى . 

)٤(‏ محصل الكلام أن البحث عن أحوال اللفظ الدال بالوضع يتوقف على معرفة اللفظ والوضع» وهما معلومان في 
النحوء وعلى معرفة الدلالة المعتبرة عند أهل المعقول لا عند أهل العربية» فلا بد من معرفة الدلالة اللفظية 
الوضعية المتوقفة على معرفة مطلق الدلالة المنقسمة إلى أقسامها لينكشف زيادة الإنكشاف؛ إذ الأشياء تنكشف 
بأضدادها . 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | E‏ 1۲1 


قول أحيي. 
والأُؤْلى أن يقول: لَبّا كان البَحْتُ عن اللَفظ مِنْ حيتٌ دَلالَئهُ على المعنى وجَبَ. .. إلخ» على 
أن اللَمظ الصَحيح أن يقال: بِسَبٍَّ لاله بَدَل: باعتارٍ. . . إلخء يعرف بالامُل. 
العمادي 

قوله : (والاوْلّى) وجه الأَولَويّة : أنه جينثٍ لا يرد ما قيلً؛ فلا يَحتاج إلى اندي المَذكورٍ. 

قوله: (باللَامُلٍ) لعل وَجهة : أنه لا دحل للاعتبارٍ في دَلالَةٍ اللَفظ على المعنى» بل يدل عليه سَواءٌ 

عبر المعكَبرٌ ارلا کہا عر ای ویمکن أن جات بان اشاح اختارَ مَذهبَ البعض» وهر أن هم 

E sS‏ فلو لم عیر لك يلك 
الذَلالَةَ لم يُفْهَّم المعنى» أو بأنٌ مُرادَهٌ باعتبار الدّلالَة بسببها» وهو شائ في الكلام فلا کون الصحي 
صجيحاً تأمّل . 
إل أذ الاعتبار مبنيّ على مذهب مَن قال: إن الإرادة مُعتبرّة في الدّلالةء فهو خطا؛ لأ الإرادة غير 
اعتبار الدّلالة؛ لأ متعلَقَ الإرادة هو المعنى» ومتعلَق الاعتبار هو الدّلالة التي هي صفة اللَفْظ» 
وبيتهما بون بعيدٌ. 

ثم اعلم أن للشّيءٍ: وجوداً في الأعيانِ» ووجوداً في الأذهانِء وؤجوداً في العبارةء ووجوداً في 
الكتابةء والكتابة تدل على العبارقء وهي على المعنى الذهني دلالّين وضعيَتَينِ تختلفانِ باختلاف 
الأوضاع» رالذّهني على الخارجٍ دلالةً ظبيعيَةَ لا تختلف أصلاًء فان صورةً الفرس لا تختلف باختلافي 
الأشخاص» فهو علاقةٌ حَقيقيْةًء أمّا العلاقة بين اللَفْظ والمعنى فغيرٌ حَقَيقَيْةٍء وأنٌ من قال: إن الإرادة 
ا اختلفوا أنها معتبرةٌ في المطابقة فقظ كما ذهب إليه صاحبٌ «المحاكمات»» واختاره 

سيد المحقَقينً؛ أو في الدلالاتِ التلاثة كما اختارَه العامة التفتازاني» وھھنا بحت شریف قد ذَكَرَهٌ في 
«حاشية المطوّل». 

ثم اعلم أن مباحتٌ الألفاظ مُقَدَمَةٌ الفْنّ عند الجمهور» وباب مُستقلٌ عند المتأخرينَ» وسببُ ذلك : 
َوفّفٌ الإافادة والاستفادة على اللَفْظ الذَالّ بالوضع» وهو الشَاهرٌ من فُهم المعنى كما مرّ. أمّا المصتّف 
فقد خالقهم بان جعلة مُقَسَمٌ الكُلَيَاب الخمس» فالأَولى أن يقول: «ولمًا كان المقَسّمٌُ اللفظ الدَالّ 
بالوضع»› وان اللَفْظٌ والوضع معلومَين من الحو وكانّت الدّلالة المعتبرة ةليه عند أهلِ هذا الفنّء 
وجُزئيةٌ عند أهلِ الحَربيّة كما مره عرف الدّلالةَ مُطلَقاً » وقَسّمَها إلى أقسايها؛ لينكشِفَ زيادةً الانكشاف»» 


OT 


قوله : (يعْرّف بالتَأمُل)؛ أي : يُعرَف به أن نفس الدّلالة كافية في الفهم كما مر . 


| قول أحمد على الفوائد الفنارية 


و ES‏ مِنَ الفَنُء بل ڏگَرَها في باب 
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تول أحيم. ‏ ۔ 
قوله : (ويِنْة يُعْلَّمْ) أي: من يرا المْصَنّفٍ مَباحِك اللَفْظ في باب إيساعُوچي» مَعَ أنها 
ليسٽ منه في شَيءِ. غير آنها مَوْفُوف عليهاء > بعلم (أنْ المْصَتّفَ لم يَعْد. .. إلخ). 

قوله : (فتَمّول) أي : إذا كان ذِكر تَعريف الدّلالةٍ وتسيو ممَدّمَةَ لمَباحبِ اللَمظ؛ فَمُول. . . إلخ. 
العصمادى 

قوله: (فتقُولٌ» أي : إذا كان ذِكُرٌ) إشارةٌ [۸/ب) أن الفاء جَوابٌ للسّرط المحذوفِ. 

8 ® 8 

خف ر ا ا 2 = ي 
قوله: (من إيرادِ المُصنَفٍ. . . إلخ) وفيه رد“ على البرهانِ حيبت قال: «أي: من وجوب التَعرْضٍ 
لمباحث الألفاظ»؛ أي: عُلم من إيرادِ المصنّفٍ مباحتً الألفاظ في باب إيساغوجي أنه لم يعدّها باباً 
مستقأا من المنطت كما عدَهُ بعض المتأخُرينَء بل ذكرَّها مُقَدمَةَ لمباحثِ إيساغوجي؛ لأ المتبادر من 
عُنوانٍ باب إيساغوجي أن مباحتٌ هذا الباب مقصورةٌ على مباحثِ الكَلَيَاتِ» ففیه ظز" ؛ لأنةُ يجوز أن 
یکون المعنی أن أكثر مسائلِ هذا الات موضرغة الكلَيّاتُ الخمس. ثم اعلم أن الجمهور جعلُوا مباحت 
الالفاظ من المقدَمةء فعُلم أيضاً أن المصتّت خالفهم فيه فلا وَج لتخصيصهء فتامل" . 

قوله: (لم يعدًّ. . . إلخ) ولو عَدّ مباحتٌ الألفاظ باباًء ثم قال بعد تمام الحُطبة: «مباحتٌ الألفاظ»؛ 
أي: هَذا باب مباحثِ الألفاظ» ثم قال بعد تمايِه: «إيساغوجي»؛ أي: هذا باب إيساغوجي 
کما لا یخفی . 

قوله : (أي: إذا كان. . . إلخ) فالفاء جَزائية لا فصيحة“ فمن قال: فنقَدَمْهُ فنقول قياساً على 
ما مرّ: لم فرق بين المقامين . 

قوله : (مُقَدَمّة) والمقَدّمَةٌ هي الدلالة اللَفظيةٌ الضعيّةٌء وتقسيمُها إلى التلاثِ» وأمًا باقي الكلام فيها 
فلت ضیح › فتأمل . 1 

قول السّارح العامة : (أو من النّظرية) ومعنى التّرديدِ أن المعرّفَ بالفتح كل منهماء فهو تَنويعُ 
(1) وجه الرد أن وجوب التعرض لمباحث الألفاظ لا يدل على عدم أبعد؛ لأنه يقتضي التعرض مطلقاً كما مر. 
(۲) قال مولانا داود في «حاشية الشمسية؛ عند قول المصنف : (المقالة الأولى في المفرادات) المتبادر منه أن تلك المقالة 

مقصورة على المسائل التي موضوعها مفرد» أو أن أكثر مسائلها موضوعها المفردء فهذا يؤيد ما ذكرناء فتأمل . 
(۳) وجهه أن المصنف خالف المتأخرين حيث لم يجعل مباحث الألفاظ باباً مستقأد» وخالف الجمهور أيضاً حيث 


جعلها مقدمة الكليات الخمس» فلا وجه لتخصيص مخالفة المصنف بالمتأخرين كما يدل عليه لفظ الشارح . 
)٤(‏ على مذهب السكاكي . 


Y۳ E 5 مبحث الألفاظ والدلالات‎ )١( 


قول أحمد 
الصمادي 


ST O E E E EE ET FEAF O 
لا تشكيك"“ على ما قال الشّارح في «فصول البدائم»ء لا يقال: إن العلم بمعنى اليَقَينٍ؛ لكونه مُقابلاً‎ 
للصنّ» فلا يكون تعريف الدّلالة جامِعاً؛ لأا نقول: هذا إنما يتم إذا لم ي يكن المقصود تقسيّ الال إلى‎ 
الأقسام اللائ وإخراج القسم الرَابي» مع أنه من المحتملاتِ عَقلاًء > وإنما ححص ال بالذكرٍ مع دخوله‎ 
تحت اليلم؛ ليحصل النَقَسيمٌ لا ليكون اللم بمعنى اليَقَينِء بل العلم شامل لما عداءٌ من الإدراكاتِ»‎ 

َعَمْ» إنه بمعنى اليَقين في تعريف البُرهانِ بمعونةٍ المقام» فتأمل" . 


® € 2) 


الكليات الخمس 
(الكلي إما أن يكون) 
مساو للماهيّة جزء من الماهيّة خارج عن الماهية 
ۉğا‏ لم 
الجنس الفصل العرض الخاص العرض العام 


(1) لانه لا يجوز فى التعريف التشكيك . 

(۲) وجه التامل أن المراد بالعلم المذكور في تعريف الدلالة ما عدا الظن فهو شامل لعلم مدلولات المفردات 
والمركبات الناقصة والتامة خبرية أو إنشائية إلا أن المراد به في تعريف البرهان اليقين لاشتهار أن الدال آعم 
مطلقاً» والبرهان أخص مطلقاًء والشهرة قرينة واضحة كما سيجيء. 


ا | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


الذلالة؛ تَغريفها وأقَسَامُها 


الدَلالةٌ: هي کون السّيءِ ٻحالة يلرم ِن العِلم به المِلْمُ او الظنُ ٻسَيءِ آخرَء 
الط به الظن سىء ات 


ت 


و من 


nN 


فول أحمد 
قوله : (أو مِنٌ الضّنُ به) وأمّا روم الم مِنَ الظْنْ فلا یکا پود 
العسهادي 


فطاسیتل 
قوله : (فلا َكاذ يُوجّد) بل هو محال" إلا شرعاًء كذا قال الشارح العامة في «فصول البدائم»؛ 


)١(‏ من قوله: «أو من الظن به. .. إلخ٤»‏ زيادة من المخطوط» والدلالة باعتبار الدال قسمان: لفظية» وغير لفظيةء 
وكل منهما إما وضعية أو طبعية أو عقلية» وباعتبار المدلول عليه فثلاث : مطابقة وتضمن والتزام. 
(فائدة) تقسيم اللفظ والمعنى يكون بعدة اعتبارات : 
أ) اللفظ : 
)١‏ باعتبار المعنى الموضوع له والمستعمل فیه: مختص: یدل على معنی واحد (کحدید). مشترك: عکسه 
(كعين). منقول: ما وضع لمعنى» ثم استعمل في معنى آخر لمناسبة وهجر استعماله في المعنى الأول 
(كالصلاة). مرتجل: ما وضع لمعنى» ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة (كحارث) عَلما. حقيقة: 
ما استعمل فيما وضع له (كأسد) في الحيوان المفترس. مجاز: ما استعمل في غير ما وضع له أولاً لعلاقة 
(كأسد) في الرجل الشجاع . 
۲) وباعتبار دلالته علی معناه: مفرد: ما لا یدل جزژه على جزء معناه» وأقسامه: اسم» كلمة (فعل)ء أداة 
(حرف). مركب: عكس المفرد» وهو قسمان: تام: (كمحمد نبي)» وناقص: (إذا جاء علي . . .)» والتام: 
إما خبر: إن احتمل الصدق أو الكذب (العلم نافع)ء وإما إنشاء: ما لا يحتملهما (اعتَقدٌ بنبوة محمد). 
ب) والمعنی: باعتبار وجوده: 
في الخارج: مصداق» وفي الذهن: مفهوم» والعلاقة بينهما انطباق المصداق على المفهوم. والمفهوم قسمان: 
أ) جزئي» وهو نوعان: حقيقي: وهو الذي لا ينطبق إلا على مصداق واحد (موسى). وإضافي: وهو المفهوم 
الذي يندرج تحت مفهوم أوسع منه (إنسان)ء والجزئي الإضافي : قد يكرن حقيقيًا» كقحطان باعتبار اندراجه تحت 
إنسان» وقد یکون کليًا » کالإنسان لاندراجه تحت حیوان. 
ب) کلي» وهو: مفهوم ینطبق على أکثر من مصداق واحد» وهو نوعان: متواطئ : وهو کلي ینطبق على مصادیقه 
بالتساوي : (كالإنسان)» ومشكك: وهو كلي ینطبق على مصادیقه بالتفاوت (كالبياض)» فبياض البشرة غير بیاضٍ 
الورقة وغير بياض الثلج . 

(۲) واعلم أن ذلك مشهور في الأصول؛ مثلاً: النية ليست بشرط في الوضوء عند الأئمة الحنفية» فنقيض هذه القضية 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | E‏ 


فالشَيءُ الأول يُسّمّى : ليا بُرْهانيًا وبُرْهاناًء إن لم يحلل الضَنُء ولا ٠/١‏ فَدَليلاً إفْناعيًا 
۴ 2 ت ت وري ەھ ك . 
وأمَارَة» والشیءٌ الثانى : يسمی مدلولا. 
تول أحهيم_  _‏ 
قوله : (إِنْ لم ّل الطْنٌ) بأن لا يكون مُِيداً للظْنٌّ؛ سوا كان مَظنوناً أو مَعلوماًء قوله: (وإلا) 
أي: وإ لم يجن ذلك بل يَعَحَلَل الضَنّء فيْسَّى ليلا إقناعيًا وأمارَةٌ؛ فالدّليل البُرهاني 
والبرهان: ما يَلْرَمٌ مِنَّ العلم به العِلْم بشيءٍ آَحَرَء والدّليل الإقناعن والاّمارَهٌ: ما يَلرَمّ مِنَ العِلْم به 
السمادي  _‏ 
قوله: (سَواءٌ كان مَظنُوناً . . . إلخ) تَعميم للنّفي لا للمَّنفيء أي: سوا كان المفيدٌ للعلم مَظنْوناً 
كما هو عند الأصُوليينَ ؛ لأنْ عندَهم يجوز أن يكون الشّيءٌ الأول مَظنوناً ويفيدٌ العلمّ » أو معلوماً كما هو 
كذلك بالاتّفاق» ويمكنٌ أن يكون تعميماً للمَنفيّ لا للتّفي» أي: سواءٌ كان المفيد للظنٌ مَظنوناً أو 
معلوماً؛ لان ما يكون مُفيداً للعلم لا يكون إلا معلوماً عند أرباب هذا الفَن. 

قوله : (بل َال المنٌ) بان كان مُفيداً لصن ؛ سواءٌ كان مظنوناً أو معلوماً. 
لكون طن المجتهدِ مَناطا لقَطعيّةٍ الحكم عندّه وعند مَُلْدِهٍ على ما تقرَرَ في الأصول. 

قوله : (بأنْ لا يكون مُفيداً) ؛ أي: بأن لا يكون الدّليل مُفيداً للَنٌ؛ سواءٌ كان المفيد للظْنٌ مَظنوناً 
أو معلوماً» فهذا قَيدٌ للمنفي لا التّفيء أمّا ما بيد الظَنّ فهو معلومٌ كطعاًء فتأمل“ . 

قوله : (بل يحلل الّن)؛ أي: ما يفيدٌ الطْنّء وإن كان معلوماً فهو دليلٌ إقناعيٌ وأمارةٌ. 

قوله : (مِن ايلم به العلم بسّيءٍ آخر) ومن شرائط التعريف الاخترارٌ عن استعمال المشترك بلا قرينةء 
ففي هذا اللعريفٍ نَظَرّ؛ لان لفط اليلم مُشترك يُطلقٌ على الإدراك مُطلَقاً؛ سواء كان تصديقاً أو تَصورأً 
وبُطلَىٌ على التصديق مُطلقاً» وعلى اليقين› ا بان الأرَلَ اضطلاح الحكماءء والمنطق مُمَذَمةٌ 
الحكمَة أو جُزء الحكمة على القولين» فيحمل عليه» وأمًا الثاني فهو للمتكلمينَء وأمًا التَالتُ فقد قيل : 
إنه للأصُوليينٌء وقيل: هو أيضاً للمتكلمين. اه وفيه مُناقشة؛ لأ المقابلةٌ للطْنّ تَدفعٌ الحَمْلَ على 
مُطلتي الإدراكء وأيضاً قال مَولانا داودٌ: إطلاق الملم على اليقين شائ" وكونه شائعاً فيه فُرينةٌ» وكون 
التعريف للبرهانٍ ُرينةً على أ المراد باليلم المذكورٍ في تَعريفِهِ هو اليََينٌ؛ لان قد سبق في السّرح كون 


= لا يلتفت إليه عندهم وعند مقلديهم» وإن كان كون هذا يقيناً أمراً اصطلاحيًا» فلا نزاع فيه» وإلا فهذا ليس بيقين 
حقيقة لأنهم يجوزون كون هذا خطاء ومذهب الخصم صواباً فهذا القسم الرابع محال عقلاً وشرعاً وعبارة 
المحشي لاشعاره إمكانه محل نظرء فتأمل . 

0( في أن المراد بالعلم ماذاء وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى. 

(۲) كما قال المحشي في «حاشية الخيالي؛ في تعريف الدليل: كون العلم شائعاً في التصديق قرينة على أن المراد به 
التصديق . 


3 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول اصع 
أو الظْنٌ به الظْنٌ بسّيءٍ آَحَرّء وفيه: أن تعريف البْرهانِ يَصْدُقُ على ما يُِيدٌ اليلمَ الذَصوريّ› 
وعلى ما يركب مِنَ المُقَدّماتِ القليديّة» وعلى الألفاظ بالنَنبَةٍ إلى المعاني» إن أرِيدَ بالولْم - 
العمادي __ 
قوله: (وفيه : أن تعريت. . . إلخ) ويمكنْ أن يُجابَ : بان السار اختارَ مذهبَ المتقدّمينَ في جوازٍ 
التَّعريف 2 والأخصض؛ لان عنڌهم يجوز اللَّعريفُ بالأعم والأخص› کما صرح به -قدسَ سره- أو 
بأنة تَعبيرٌ عن السَّيءٍ بأشرف الجُزئياتِ؛ لان البْرهان أشرف من سائر الدّلائل» فلا يكون الصَوابُ 
صواباًء تاگل. 

قوله : (وعلى ما يركب من المُمَدَّماتِ التَقليديّة) مثلٌ أن يقال: هذا واجِبْ؛ لأنةُ قال الإمامٌ الأعظم 
بوْجُوپه» وکل ما قال الإمام برجو و واج فاا واج رکا صد على ما ر من 
المقدماتِ الجْهليّة جُهلاً مُركباًء فإن قلتَ: يحتمل أن يُراد بالعلم التصديق مُطلقاً كما هو مَذهبُ 


ü 


الأصُوليَينٍ» فلِمّ لم يَكَعرّض لَ؟ قلت: إنّما لم يتعرَّض له ورود بعض ما يرد على شِفَّي التَرديدِ عليه 
کما لا يَخمًی» تأمّل. 
ج ڪڪ 
البْرهانِ مُرگباً من المقڌمات اليَقَينيَة» فالعلم المذكورٌ في هذا التعريف ظاهر” في اليَقينء آمَّا تَرديدُ 
المحشّي بيتهما فهو توس لدائرة الاغتراضٍ. 

قول الشارح العامة : (فالشّيء الأَولُ: يُسّمّى")؛ أي: فَذ يُسّمّى دليلاًء وهو مُهِملَهٌ؛ لظهور أن 
الَليلَ معلوم تصديقي» وأنً السَيءَ الأرَلَ اعم منه» ومن المعلوم التّصرّري» ولذا قال في «فصول 
البدائم؛: فالأرَل ادال ونظيرٌ هذا“ ما قالةُ الفاضل الخْيّالي“ في تعريف الدّليل: وهو الذي يازمٌ من 
العلم به اللم بشيءٍ آحرَء من أن المراد بالعلم التصديقء بمَرينة أن التعريت للدليل» فيخر فیخرح الد 
بالنسبة إلى المحدودء والملزومٌ بالنسبة إلى ا وبلزويه من آخحرَ کونه ناشِئاً وحاصلاً َقتضيه 
كلمة «ين؛» فإنها" فرق بين الدزم للسّيء“ واللازم من السَيء فَخرج القَّضَيَةٌ الواحدة المستلزمة 


(۱) لما مر من القرائن الثلاث. 

(۲) هذا الكلام على مذاق المحشي . 

(۳) قوله: (فالشيء الأول) أخرنا هذا القول عن محله لاقتضاء المقام» فإن الجواب عن إيراد المحشي باختيار شق 
ثالث يقتضي التأخير إلى هذا الموضع» فتامل . 

)٤(‏ وإنما نقلنا كلام الخيالي بالتمام؛ لكونه مفيداً في تعريف البرهان» وإصلاحه بقدر الإمكان. 

(ه) الخيالي: احمد بن موسی الخیالي» (۸۲۹ - ۸٩١‏ ه). الأعلام: .)۲١۲/۱(‏ 

(1) أي: التعريف مطلقاً . 

(۷) الضمير للشان» وفرق مبتدأء والتنوين للتعظيم؛ أي : فرق عظيم» والظرف؛ أعني : بين اللازم خبر وهو ظاهر. 

(۸) قوله: (اللازم للشيء) مثل البصر اللازم للعمى»› فإنه مقدم في التصور على العمى . قوله: (واللازم من الشيء) 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | 


تول أحمد - 

في تعريف الدَلالَة - مُطلَقٌ الإذراك» مع أن أن البُرهان قياس مُوْلْف من مُقذّماتِ يَقِينيّةٍ [ه/1] لإنتاج 
اليقينِ› ويبطل تَعريف الدَّلالَة بدَلالَة ة الدَليلٍ المُرَكُب من السَقليديّات» وما يفيد اليل الَصوّريٌ› 
والألفاط بالبْسبّةٍ إلى المعاني جميعاً إن أُريدَ باليلْم الإدراك اليقينئْ؛ فالصوابُ أن يقال: والشيء 
الأَولُ: يُسَمّى دالا ودليلاًء والشيء التاني: مَذلُولاً 

العمادي 


خلیل_ ‏ 
e GEE‏ » لكي يرد عليه ما عدا الكل الأوَل؛ لعدم اللُزوم بين علم المقدّماتِ 
على هيثةٍ غير الشّكلِ الالء وبين عِلم النتيجةٍ» لا بيناً وهو ظاهرٌ؛ ولا غير بَيَنِ؛ لان مناه اء 
الزوم» والحُفاء بعد الؤجود. اه ونختارٌ أن المراد 0 المذكور في تعريفِ البْرهانِ هو اليَقَينُ؛ 
لما مر من تركب البُرهانِ من البَقينيَاتِ» وكون البرهان مُرگباً منها شائمٌ» ولا يبعدٌ جعل المعرّفِ قرينة 
كل البْعدء على أن الشّائعَ في إطلاقٍ اليلم هو البقيُ كما مره سيّما إذا كان مُقابلاً للظَنّء »> فلا يرد 
e‏ التلاثةء ولا يرد أيضاً قوله : «ويّبطل تعريفُ الدّلالةه لما مر مِنْ: «أنٌ المعنى قَذ 
ور .. إلخ“؛ لظهورِ موم الّيء الأول للمعلوم التصوّريء وبقرت اتام ال9 إلى آفابواء 
رالا ٠ا‏ ادو ر ا ل ا د وآجيبَ عمّا عدا الكل 
الأول بان المراد باللزوم منه أن له خلا بالنَظّرٍء فلا يَردُ الَقْض بأجزاءِ البُرهانِ كما ذكرَهُ المحشّي في 
حاشية الخيالي». 

قوله: (فالصّوابُ أن يقال : والشُيء الأَرْلٌ: يُْسّمّى دالا ودّليلاً) فيكون قوله : «ودليااً» من فُبيلٍ 
عطف الخاص على العام مع أن المتبادرَ منه هو التّرادفث» فهله العبارة ليست بواضحة في المرادء 
وهذا القول مَبنيّ على اش E N RE SN E‏ 
الّعريف بالأعمٌ أو الأخص كما ذهب إِليه المُدماءء وهو الح عند سَيّدٍ المحمَقينَ على ما في «الحاشية 
الصخرى». لا يرد ذلك» وهو ظاهرٰ فتأمل في هذا المقام؛ فإنه من مَزالتي الأقدام» TE‏ 
التّوجيه فهو إضلا" الكلامء بتوفيقي الله الملكِ العام . 


= مل النتيجة اللازمة من الدليل» فإن علم النتيجة حاصل من علم الدليل متأخر عنه. 

(1) تفصيل لقضية أخرى واكتسابها عن دليل غير مذكور ولا من القضية الأولى؛ لأن الكسب إنما يكون بالنظر وهو 
ترتيب أمور معلومة وهو ظاهر. 

(۲) الأول تعريف الدلالة والثاني تعريف البرهان» فإن قوله : (إن لم يتخلل الظن) في قوة إن أفاد العلم ولم يتخلل 
الظن. 

(۳) ولو بتكلف وتعسف» وإصلاح الكلام بقدر الإمكان من داب الفضلاءء فإنه أولى من الحمل على الخطاً. 


E‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وتَقْيِيمُها : أن الال إن كان لَفْطاً كدلالة لَمْظيْةٌء وإلا: 


)١‏ غير لَفظيةء وضعيةء إن وط الوَّضمٌ يها كالحُطوط والعْمُودِ والإشارَاتِ والتصب" 
قول أحصيع   _‏ 
والدَلیلٌ إن کان مُفِیداً للیقین ُسمّی دَلیلاً بُرْهانيًا وبُرهاناً» وإن کان مُفِیداً للطَنٌ يُسمّى دلِیلاً 
إقناعيًا وأمارَةّ. 

قوله : (إن تَوَسّط الوَضْمٌ فيها) أي: إن كان الوَضعٌ واسِظة في تلك الدّلالَةَء 
الماد _ ہے 
قوله: (إن كان الوضم .. إلخ) إشارة إلى قیل: یلزمٌ أن يکن الماد هو الوضع على قياس 
ما سبق من قوله: زنل خا يتخلل الصنّ»؛ لأن الوس والكّخلل من الألفاظ المترادقق والمراد من الوضع 
هنا الوضع مُطلقاً؛ وا کان ا و ری فلا يرد ما قیل : لا يخلو من أن يكونَ المرادٌ من الوضع 
المأخوذ هنا إمّا وضعاً شخصيًا أو نوعيًا» فإن كان المرادٌ الأول يلرم حرو دَلالةٍ المرگباتِ والمجازاتِ 
على معانيها المركبة والمجازية عَن تعريف الدلالةء وإن كان المراد الثاني يَلرْمٌ روج دَلالة المفرداتِ 
عَنهاء تأَمّل. 
خالسیل  _‏ 
قوله: (والدّليلٌ إن كان مُمِيداً لليَقين)؛ أي : إن كان مفيداً لليقين بطريق النّظرٍ ؛ ا 
طريق الكسب والّظر» فلا يرد اللقَض بان القضيَة اللَْظيَة فيد مدلولًها يقيناً"؛ نحو : الكل أعظم من 
الجُزءِ وغيرها. 

قوله : (وإن كان مُفِيداً للّن)؛ أي : بطريت النّظر ؛ سواء كان المفيد مَعلوماً أو مظنوناً» وهو ظاهر مما مرٌ. 

قوله : (أي: إن كان الوَضم وَاسِظة في يَلْكَ الدّلالّة)؛ أي : : في الدّلالة الَضعيّةَ وكون الوَضع واسطةٌ 
في المطابقةٍ بالذَاتٍِ» وكونه واسطةً في الكَضمُنِ والالتزا م بالواسطة؛ لان الَف لو لم يكن مَوضوعاً لمسمّاء 
لم يكن زوء مُستفاداً نه وكذا لازم إيضاً؛ لاه لو لم يكن اللَفطٌ موضوعاً للملزوم لم يكن لازم 
مستفاداً منه» ولِذلك قال صاحبٰ «المحاكمات»: دلالة المطابقة بمجردِ الوضع؛ ودلالةٌ الَضُنِ والالتزام 
ا اھ ويذلك قال الإمام في «شرح الإشارات» : دلالة اللَفظ هي دلالة 
المطابقةء أمّا دلالة الَضمُنِ والالتزام فعقليتان. اه ثم الوضمٌ واسطة في ابوت لا واسطةٌ في العروض. 

واعلم أنه قيل: E E a‏ إن لم 
يحلل الضَنُّ»؛ لان الَحلَلَ والكَوسظ من الالفَاظ المترادفة. اه وفيه ما لا يخفى» وفي «القاموس!: 


(1) وتسمى بالدوال الأربع» وهي: الكتابة» والإشارةء والعقد بالأصابع الدالة على أعداد مخصوصة» والذْصَبُء 
وهي العلامات المنصوبة كالمحراب للقبلة جمع نْضبة كعقدة» أما الثصّبُ بضمتين فالأصنام» ويعني أن هذه 
الأربع لها نوع من الدلالةء لكنها ليست لفظية» بل هي دلالة تواضع واصطلح عليها الناس. 

(۲) أي: حال کون مدلولها يقينيًا» ويجوز أن يكون بدلاً من المدلول. 
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وإلا فعَفَلِبةٌ گدلالَة لالم على الصانِع . 
( واللَْظبة : إن كانت وسو الؤضع وىة إلا فان كانت بِسَبب افِضاءِ ء طبيعة 
الأدفظ الَلَمْظ بو عِنْدَ عُروضِ المَعنى لهء 


قول ي ي 
قوله : (وإلًا كَعَقَايَة E‏ ی ا ین من أل الطبيعية مُحْتصة باللفظ» 
كن الق أنها ایا أقسامٌ تاائَة؛ لان دَلالَةَ السعال الَذِي ليس بلفْظ وذا لاله حمرَةٍ الحّجَل 
العجمادي 

قوله : (لكن الق أنّها) الأولى «أنّه» بذكير الصّمير؛ لان الصّميرَ راجح إلى عير اللَمظيَة. 

قوله: (لأنٌ دلال السعال الَذِي ليس بَفْظ) إشارة إلى أن السعال الَذِي هو الدَالُ على وَجَّع الصدر قد 
يكون لَفظاً مثل: أح أح» وقد يكون غير اللفظ كما بُسمعٌ صَوتاً من الرَّجُل 1/43 الَذِي سَعَلء ودلالةٌ هذا 
على وَجَع الصدر غير لَفظيَةٍ؛ ل من مق ارف اف 9ل الارلی فنا لف ولا فد 
بقوله : «ليس بلفظ»؛ ليحتررَ عنهاء > لكل المفهوم من كلام الشّارح أن السعال نفس الوّجع لا الذًال عليه . 
ا > ا د ي 
واسطة مقدّمة. اه والمعنى: إن كان الوضم مُقَدَمَهَ؛ أي: سبباً في حصول تلك الدّلالةء ففائدة التفسير 
دفع نوُم أن الوضع وقح في الوَسَّط؛ آي : و والدّلالة؛ لان هذا المعنى غير مَلحوظ› 
RT‏ فط 

قوله : (علی ما قل : ه ن أن الطبيعيَةَ ۾ lT‏ و القارخ؛ وضرف الاعتراض عنه 
إلى القائل› وقد صرح ا ا فَدَّسَ سره - في «حاشية المطالم» حیت قال : دلالةٌ ما لیس بلفظ 
قسمانٍ: وضعيَةٌ؛ كدلالة الحُطوط› وعَقَليّةٌ؛ كدلالةٍ الأثر على المؤثر» وهو المتبادرٌ من كلامه في 
«الحاشية الصغرى». 

قوله : (لَكن الحَقٌ أنها)؛ أي: الدّلالةَ غير اللَمْظيةٍ أقسام ثلاثة. 

قوله: (لأنٌ دَلالَةَ السعَال ِي ليس بلَفْظ) الشاهرٌ: ان الأمثلة سَندٌ لمنع انحصارٍ الطبيعيّة في 
اللَفظبةء فلا تنفعٌ المناقشة بحمل اللَفظ في دعوى انحصارٍ الدلالة الطبيعيةٍ في اللَمْظ على مُطلت الصَوتِ 
بأدنی نايق تمل . 

قوله: (وگذا دَلالَةٌ حمر الځّجّل) وکذا دلالة ابض على الحْمّیء فالأقسام سه لا خمسة ك“ 
زعم السار العامة وسيّدُ المحمَقينَ وغيرهما. 
)١(‏ وجه التبصر أن كون الوضع مفاداً مما لا يتوهمه العاقل. نعم يمكن توهم كونه واقعاً بين الدال وصفة الدلالةء 

فدفعه بالتنبيه على أن المراد بالواسطة السبب» كما قال صاحب «القاموس». 
(۲) وجه التأمل أن السند أخص لأنه متعدد. 
(۳) قيد للمنفي. 


E E 


گدلالَة ٤‏ على السّعالء د قَظبيعيةٌ» وإلا فعَفْلبّةٌ كدَلالَة اللَفْظ المَسموع من وَرَاءِ چدار 
عَلّى الأّدفظ . 


قول أحميع _ 
وصَفْرَةٍ الوَجَل على مَدلُولاتها بيعي ؛ فالأقسامٌ َة لا حمْسَةٌ قوله: (كدلالَة أخ على السعال) 
فان ظبيعة الاذفظ تقتضِي الَلمَص به عند عُروض المعنى لَه وبهذا الافيّضاءِ صارً دالا عليه مَعنّى؛ 
e‏ الدلالَةُ مَسُوبة إلى الطّبيعَةء كما أن صُدُورَ اللَفْظ مَنسُوبٌ إلى الطْبيعَة» والمَذْسُوبُ إلى 
الاي ج حح ڪڪ 
قول الشارح: (كدلالة أخ) بفتج الهمزة أو ضمَها والحاءِ المهملةق دل على وجي الصدرِء وبالفتح 
والخاءِ المعجمة ة تدل على مُطأتي الوجّمء وبالضمٌ الام النعجةة ندل على الاد والكرون 

قوله : (فتكون الدَلالةٌ مَنسوبة. . . إلخ) يعني: إذا كان اللَفْص الموصوف مَنسوباً إلى الطبع فكذلك 
صِفتهُ وهي الدلالةٌ. 

قوله : (الظبيعة) فيه : أنه ينبغي أن يكو المنسوبٌ إلى الظبيعة طْبَعِنْ كحََفيّ في حَنيفةً؛ لان حقّ 
المنسوب -ممّا هو على وَزنِ كَمِيلَةٌ مع صِكُةٍ المَينِ واللأام وعَدَم الأضعيف- أن تحذَف تاؤءُ لئلا تفع 
علامة التأنيثِ في الوسيا ثم ياه للقرق بين قَهيلَة وبين جيل : نحو گريويّ في گريم» ولم يَعکس؛ لاأنً 
المؤنتٌ علامتة يله وهي أولى بالحذف. 
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ے 
قوله : (كدَلالَةٍ أح) بالحاء ء المهملة على السُعالء؛ أي: على اذى الصذرٍء فهذا السُؤالٌ ليس بصوت 
كما أن السُعال الدَالّ السًابق صَوتٌء انا الأ بض الهمزة وسكون الخاء المعجمة المشدّدةٍ فهو دال 
على الوجع؛ وإذا فحت الهمزة دلت على النَّحَسرِ على ما قال E‏ في «حاشية المطالع؟. 

قوله : فضي الَلمظ به عند عروض المَعْنى له) ويحتمل أن برا به" طبع اللَف؛ لأنهُ يقتضِي 
الَلمْظ به وأن يراد طبع السّامع؛ فان طبعَةُ يتعدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللْفظء لا لأجلِ 
العلم بالوضع› بل يتأدّى الطْبمُ إليه عند الَلمُّظ إلا أن هذا الأخيرَ مُشترك بين الطبيعبة والعقلية ؛ إذ ليس 
الفهم فيهما مستنداً إلى العلم بالوضع»› فلا يَصلح فارقاًء فالتًعويل في الفرقِ على أحدِ الظبعينِ الأخيرين 
على ما في «حاشية المطالم؛ لسيّدٍ المحمَقَينّ» قول السارح العامة : (المَسمُوع من وراء الجدار) فإِنً 
المسموعَ من المشاكَدِ يُعلّم وجودٌ لافِظه بالمشاهدَة لا بدلالة اللَفْظ كَمَّط» بل بهما معاً على ما قال مَّولانا 


)۱( قوله: #المسموع من وراء جدار زيادة من الحجرية. 
(۲) أي: بالطبيعة وهي بمعنى الطبع» ولذا أرجع إليها ضمير المذكرء ولما كان كلام المحشي دالا على أن المنسوب 
إليه طبع اللافظ قال: ويحتمل أن يراد به طبع اللفظ . . . إلخ. 


0 
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[آنظر المنطقي إلى الد لالة اللفظية الوضعية] 


والمَفْصْودُ بالئظر للمَنْطقي” : الدَلالَةُ اللَفْظيةُ الوَضعيةء عَلّى ما لا يَحّْىء 


تول أحمد 

قوله : (والمقصود بالتظر للمَنْطقيٌ . .. إلخ) وذلك لأنها الطريق المعتاد 
العمادي 

قوله : (لأنّها الطريق) أي: الدّلالة اللَّفظية الوضعية 
خلیل 


داودٌ في «حاشية شرح الشَّمسيَةه» وفيه : أنه مخالِف لما ذكرَه المحمَقٌ السّريفُ في «حاشية المطالع؟ء فإنه 
قال: «وتقييدٌ اللّفظ بكونه مَسمُوعاً من وراءٍ الجدارٍ إشارةٌ إلى أن الفط إذا كان مُشاهَداً كان جود 
و 


معلوماً بحل البَصر لا بدلالة الفط . اه لفظ السّريفِ» ويُؤبّدٌ هذا ما في «المحاكمات» من : أن الَف 
إذا َل بأقوّی الدلالتين لا يد ندل بات اھ فتامل" . 


قول الشّارح العامة : (والمَقصود بالنّظر لِلمَنْطقيّ الدّلالة اللَفْظيّة) احتررّ بهذا القيدِ عن الدّلالة غير 
اللفظبّة ؛ لأنها إن كانت وضعيَةً؛ كدلالة الخُطوط والعُمُودِ والإشاراتِ» فهي غير مُعتادةء وإن كانت عقَليةٌ 
فهي غير منصبطة؛ لاختلافها باختلافِ العقول والأفهام» واحتررً بالقيدِ الأخير؛ أعني: «الوضعيةً» عن 
الفط اة وعَن اللَفْظيَة الحَقَلية ؛ لأنهما غير مُنْضبظتين؛ لاختلافهما باختلافي البائم والحقولء 
على آتهما لا يلان إلا لمعان تلباق فلم بيا المقصوة ايضاًء بخلافب اللا الفط الرضبيق فإنها 
مُنضبطةٌ؛ لاستواء الذكي والعَبيّ بعد اشتراكهما في العلم بالّضع› وشامِلَةٌ لما يقَصَد صد إليه من المعاني» 
والحاصل: انها المقصودةً لكونها مُعتادة ومُنضبطةً وشاملةً لما يُقَصد إليهء وبهذا التقرير ظْهَرَ ما في تقرير 
المحشي من القصور“؛ لأ إعادة الام في قول : «ولأنٌ الدّلالةه تفيد أن مَدخولها عله مستقَلَةٌ» وليس 
الأمرٌ كذلك؛ a‏ الأولُ: كونها 
مُعتادةٌء والثاني: كونها مُنضبطة» والثالث: كونها شاملة لما يُقَصَد إليهِ من المعاني كما مر فلو قال: 


(۱) في الأصل : «للمنطق)» وفي نسخة أحمد: «للمنطقي»› . 

(۲) وجهه أنه یمکن أن يقال أن مراده - قدس سره - كان وجوده معلوماً بحس البصر أيضاًء لا بدلالة اللفظ فقط› 
ولا يخفى ما فيه من التعسف» والصواب إبقاء كلام «حاشية المطالم؛ على ظاهرهء لأنا لا نلتفت إلى اللافظ من 
اللفظ ما دام مشاهداً كما لا يخفى . 

(۳) لا يقال: أن مدخول اللام من التعليل يفيد كون الدلالة الوضعية مقصودة مع أنه ليس بمطلوب كون الدلالة اللفظية 
الوضعية مقصودة. لأنا نقول: عدم كون الوضعية الغير اللفظية مقصودة قد علم أولاً. 


NS‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


م و ت ق ا 
وهي کون اللفظ بحيث مَتى أطلق 
قول اأ ا ا ا و د د ے 
في تفهيم المعاني› وقَهُوِها من المُعَلْم أو في تفْسوء ولان الدّلالَةَ الطبيعبَةَ والعَقَللّةَ غ غير منضبطة ؛ 
لاختلافهما باختلاف الظبائع والأفهام» ومَعَ ذلك لا يَشَمِلٌ إلا لِمَعانِ قَليلَةء بخلاف الدَلالَة 


الاي _ ا ا سے 
قوله : (في تَمُهيم المَعاني. . . إلخ) التفهيمٌ: هو إيصال المعنى إلى كَهم السّامع» والقَهمٌ: صو 
الم من الفط 


قوله : (مِنَ المُعلّم) ناظرٌ إلى التفهيم» كما أن قوله : «أو في تفه ناظرٌ إلى التّفهيم . 
قوله : (لاحټلانهما) لجواز أن تقل الذَهنْ في زمانِ دون رمان آخرَء أو ف واحد دون آخرّه 
وجواز أن تقتضِيٌ الظبيعةٌ في زمانٍ دون آخرَء بخلاف الوَضعيَة فإِنهُ لا يختلف. 
قوله : (والأفْهَام) الأولى أن يقال: والعُقرل كما لا يخْفى. 
قوله: (ومعَ دَلِكٌ لا يَشْتَمِلٌ) أي: لا يشتمل کل واحدِ مِنهما. 
قوله: (لمعانٍ قَليلَةَ) أراد منها المعنى المُطابقي» ومِنَ المعاني الكثيرة: المْطابقي والتّضمني 
والالتزامي؛ لأنهُ لا يتَصوَرٌ في الطبيعيّةَ والعقَليّةٍ إلا المطابقي» ويمكنُ أن يراد منها الأفرادٌ القَليلةٌ» وكذا 
من قوله: «لمعانٍ كثيرةٍ» الأفرادُ الكشرةٌ. 
«لأنّها الظريقةٌ المعتادة المنضبطةٌ السّاملةٌ لما بقَصَدٌ إليهِ من المعانى» بخلاف الباق من الدّلالاتِ» لَكانٌ 
اولى» فتأمر. ۰ 
قوله: (من المُعَلّم أو في تليه) صغة انهم أي : الل هم الحاصل من جانب المعلم أو في نفسٍ 
المسقَهّمء > فضميرٌ انفسه» راج جع إلى المتفهم المستفادِ من قوله: «تَمَهُمُها»» فمن قال : إن ضمي نفس 
ا ا لم يهم الكلام» ولكنْ لم يقل في الإفادة والاستفادة كما هي 
العادة؛ إشارة إلى أن المتفكر في نفسو يحتاجٌ إلى الألفاظ بحسب العادة» وإن لم يكنْ كذلك بحسب 
اة قول اسار العامة : (مَتى أظلق)؛ أي : گلما" أطلیّء لم يقل: : إذا أظلِیّء كما قال اهل 
العربيّة والأصول؛ لأ المعتبرً عند القوم في الدّلالةٍ الالتزاميَة هو ازوم الذَهْني بالمعنى الأخص دون 
8 العريية بء فإنٌ المعتبر عندهم هو الَلزومٌ في الجملةء ولو بالتامّلِ في القرائنِ› ولا اختلافَ في 
بقة والَّضمُنِ؛ لان البلم بالؤضع لا يختلف» > فمَنشأً الخلافِ هو اعتبارٌ القًرينةٍ وعدم اعتبارها 
لا تفسيرٌ الدّلالةء كما قال الشّارح العامة في «فصول البدائع» كما لا يخفى . 


)١(‏ وجهه أنه لو جعل عدم الانضباط وعدم الشمول علة واحدة كما هو ظاهر كلام المحشي» يرد عليه أن الدليل عام 
والمدعي خاص كما مر الإشارة إليه في الحاشية؛ لأن هذا الدليل يفيد اعتبار الوضعية مطلقاً مع أن المطلوب 
اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية كما لا يخفى» فالأولى ما ذكرنا فتأمل. 

(۲) لأن الثاني أظهر من الأول. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | E‏ ۳۴۳ 


مه المَعْنى لليلْم بالوضع" » وهي المُنْقَسِمَةٌ إلى المُطابقَة بم والتَضصَمْنِ والالتزام» گم 


۾ ت 
ج 


®@ ® # 
تول ايع ا 
اللَفْظْيَة الرَّصعيَّة؛ فإنها مُنضبطة شامِلَة لِمَعانٍ گثيرة» قوله : للم بالوضع) فيه سوال وجوابُ 
مَشُهورانِ» تَقَرِيرٌ السؤال: أن اليلْمَ بالؤضع؛ لون الوَضع نِسبَة بينَ الَف الموضوع والمعنى 
الَؤضوع له مُتوفث على هم المعنىء و ت ي ي ا لر ب ا 
الذور» وهو محال . . وتقرير ر الجواب: أن اليل بالوضع إا قف على هم المعنى 01/ ب[ 
مُطلَفاً وسابقاًء لا مِنَ اللَفْظ وجي الإطلاق› اتوت على اليم بالۆضع ا هو فَهُم المعنى 

الممايي  _‏ 
قوله: (لكون الؤضع. .. إلخ) عله لقوله: «مُنّوقّف على فُهم» وهو خبرٌ د وكذا مُنَوقّف على هم 
اللّفظ؛ لأ العلم بالسبة مَوقُوف على العلم بالمُنَسبينّء ولعلَة اّما لم عرض له لعدم الذَحَل في السؤال. 

قوله : (مُطاتاً) أي : سواءٌ کان ات أو الإلهام أو غيرهما. ۰ 

قوله: (لا من اللَمْط) ناظرٌ إلى قوله: «مطلقاى كما أن قوله: «وحينَ الإطلاق؛ ناظرٌ إلى قوله: 
«سابقاً٠؛‏ ففيه لَب ونَشر مُرنَبٌ كما فيما يأتي الآن. 

قوله : (مشهوران) فلا بذ من التّبيه عليهما ؛ تكثيراً للفائدةء فتأمل" . 

قوله : (لكونِ الرضع) مثلاً الصديق بان لف الإنسان مَوضوع للحيوان النّاطق موقوف على تَصورٍ 
الرفينٍ»› فاليم بكون الإنسان مَوضوعاً موقوفٌ على فُهم هذا المعنىء فلو وت فهمٌ المعنى على ذلك 
العلم لزم توفت تُه المعنى على تُهم المعنىء فر شال قر : «للعلم بالوضع؟ فاسدٌ؛ ته مُستلرم 
لاقاس وکل مُستلزم لفاس فهو فاسدٌ» فالسا معارضة للدّليل المطوي القائم على صح كلام الشّارح . 

قوله : (وتقريرٌ الجواب) حاصل الجواب: منم الصُعْرّى» والسََدُ ا المحكّي ثلا 
الأوَلُ: أن الفهمَ الموقوف عليه مُطلقّ» والفهمّ الموقوف مَُيّدّ؛ لأ فهِمَ الحيوانِ التاطتي من لفظ الإنسانِ 
مثلاً موقوف على فهم الحيوانِ التاطتي مُطلَاً؛ سواء كان من لفظ الإنسانِء أو من لفظ جسم نام حسّاسٍ 


)١(‏ وذلك لأنها منضبطة» فهي أكثر فائدة وأسهل من غيرها من بقية الدلالات؛ فهي لا تحتاج إلى أكثر من العلم 
بوضع اللفظ بإزاء المعنى» وذلك لأن اللفظ يدل على المحسوس والمعقول معاًء ويمكن التفاهم مع كل شخص 
يَعلم بوضعه» فالنطق بكلمة إنسان يدل على المقصود من هذه الكلمة من السامع» فهي عنده تدل مجردةٌ على 
الحيوان الناطق» وحسًا على زيد وبكر وغيرهما. 

(۲) وجهه أن التوصيف بالشهرة إما موجب لتركهما لإغناء شهرتهما عن ذكرهماء وإما إشارة إلى ما فيهما من 
القصور» والأول هو المتبادر» ولذا اختير ذلك. اه منه. 


09 | فول احمد على الفوائد الفنارية 
ا | فول احمد علی الفوائد الفناریة قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول اهم 
يِن اللَفظ وجِينّ الإظلاقء لا مُطلقاً ولا سابقاًء فالمَوقُوف غير المَوفُوفي عليه ؛ فلا يلرم الدورُء 
وتَحقيفّة : أن اليلم بالوضع إنما يتوكَفُ على حُصُول المعنى في الذَهنِ ابتداءء والمُنَوفّفُ على 
e‏ إلما هو حور المعلى في القلبٍ من اللمظء فالمَوكُوف عليه ليلم بالرّضع هو 
الهم به ا والمَوفوف هو الفَهِم بمّعنى الحْظور؛ فيش فة الحلور الكو 
الصماديي . 
قوله : (فالموقوف غير الموقوفب عَليو)؛ لان الموقوف على اليلم بالوضع [۹/ب] هو كَهمٌ المعنى من 
اللفظ في الحالء والمَوقوف عليه لليلم بالرّضع هو فَهْمّ المعنى سابقاًء وبالجملةٍ فتغايرً الفهمانِ» 
فلا دور . 
ê #8 5‏ 
متحرَلكٍ بالإرادقء ومَنْ له النَطقٌ» أو كان بالإلهام أو الحسّ» فلا يلرم تَوفّفُ الفهم المعيْن على نفيهء فن 
الفَهِمَين مُتغايرانٍ بالإطلاق والتَقَييدِ» وهو ظاهر. والتّاني : أن فهم المعنى في الحال مثلاً؛ أي: حال 
إطلاق الإنسانِ على المعنى المذكورء موقوف على العلم السّابق» والعلم السَابق لا يتوق على الق 
في الحالء فالمو قوف والتو ترف عت ماران بحت الران: فلا يلزمٌ الور . والثَّالتُ: أن خظرر 
والتفات الذَحْنِ من اللَفظ إليه متوفْف على حصولِ المعنى في الذْهْن ابتداءء والحُطورٌ 
عن الحصولِ» مُنَرنَّبْ عليه» فيكون مَوفُوفاً عليه دُونَّ الحُصول فإنه لا يتوففُ على الخُطورٍ» وهو 

أيضاًء وهذِه الوْجُوه متغاير*'“ كل منها كافيةٌ في السنَديّة. 

قوله : (وتحقيقّه)؛ أي : تحقيق ما در في تقرير الجواب ما ذكزنا من أن العلم. . . إلخ» أو تحقيق 
الجواب هذا دون ما ذکر» فیکون إیراداً بأ المذکور قبل ليس بتحقيتي» ففيه نظ . 

قوله : (والمَوفوف مو الفَهْمٌ بمّعنى الحُطور) ولمّا كان المعنى مُرتيماً في اللَفس بان يكون مُرئّسماً 
في ذاتهاء او في ذاتهاء أو في خزاتها كما في حال هول التفس عنه خر ذلك المعنى إذا أظلِقَ 
اللَفص وفيه نظرٌ؛ لأ إذا كان المعنى حاصلاً في ذاتِ النَفس مُشاهَداً لهاء وأظلق اللفظء فلا شك في 


)١(‏ ومن هنا ظهر وجه ما قال صاحب «المفتاح» في خاتمة النحو: من أن الألفاظ المفردة لا تفيد السامع مسمياتهاء 
وإنما تفيد معانيها التركيبية . اه لأنه قد ظهر من هذا المفام أن السامع عالم قبل إطلاق المفرد بمعناه؛ لأنه لا بد وأن 
يكون عالماً بالوضع قبل الإطلاق» والوضع لكونه نسبة بين اللفظ والمعنى يقتضي علمهما كما مر» فإذا كان السامع 
عالماً بمعناه قبل الإطلاق كان الإعلام بإطلاق المفرد تحصيلاً للحاصل»ء وهو محال كما لا يخفى. اه منه. 

(۲) وجهه أن الجوابين الأولين لا يرجعان إلى ما ذكره من التحقيق» بل ما ذكره من التحقيق جواب مستقل هذا على 
الاحتمال الأولء وعلى الثاني أن زعمه تحقيفاً خال عن التحقيق لعدم شموله لصورة المشاهدة كما بيناه في 
الحاشية الثانية. اه منه. 


[أنواع الد لالة اللفظية الوضعية] 


(اللَهْظ : الدَّالٌ بالوضع") لا َير اللَفْظ مِنَ الالء ولا اللَفْظ الدَالٌ بالظبْع أو بالعَفُلِ 


(يدل عَلَّى تَمَام ما وُضِعَ لَه بالمُطابة) لمُوَاكقيهِ ياه (وعَلى جُزيه) أي: عَلَى جُزْءِ ما وضع 
قوز أف ا سے 
SO‏ مَة مِنْ قوله: (يَذلٌ على تَمَام مَا وضع لَه 
بالمُظابَقَة)؛ لان مَعناه يذل عليه بالدّلالة المطابقة 

العصادي 


ا 


تحقق الدّلالة هناك مع أنه يمتنعٌ حُطورٌ المعنى لاه حاضرْء ولو قال: بجي الات الفس إن الان 
من اللَفْظ لكان شاملاًء فظهرَ مما ذكرنا أن الجوابَ عن السُؤالٍ المذكور ثلاثة ثة لا واحدٌ كما يُوهمة 
سياق کلام المحّي» وأنٌ ما زعمَةُ تحقيقاً حال عن فالئحقيق ما ذُكِرَء فتامل. 

قول السار العأامة: (لا غير اللّفظ)؛ أي : تقييدٌ المصتّف باللُفظ لإخراج غير اللفْظيَةء وكذلك 
بيده بالوضع لإخراج اله لطبيعيّةَ والعَقَليةَء قول المصتّف: (على مام ما وضع لّه) إنما الترمّ لفظ التّمام مع 
عدم الحاجة إليه تأكيداً اناا ل وفع في مُقابلة ذكر الجزءِ. 

قوله : (تعليل للئّسمية) هذا هو المتبادر؛ لأن السّائح في النَقسيم" بيان أسماء الأقسام عند أهلِ 
الفَنّء وهو غير حَفي على أهله. ۰ 

قوله : (المَفْهُومة) صفة النسمية» فهو جوابُ سُؤال مُقدّر. 

قوله : (بالدّلالة المُطابقة)؛ إشارةٌ إلى أن الموصوف محذوف. والباء فى المطابقة زائدةٌ؛ أي: تدلٌ 
عليه الدّلالة المسماءٌ بالمطابقة في الاضطلاح» فيكون المفعول المطلق للئوع» ويجوز أن يكون بالمطابقةٍ 


(1) كل لفظ حين استعماله لا يُراد منه إلا أحد ثلاثة أشياء: ١‏ - ما صدق عليه مفهوم اللفظء كزيد قائم» وهو الغالب 
في الاستعمال» ۲ - نفس مفهومه» وهو قلیل الاستعمال» کاستعمال لفظ إنسان بمعنی: نوعه» ۳ - نفسه وذاته» 
کاستعمال لفظ إنسان ہمعنی : زيد» وهو اقل استعمالاً . 

(۲) وجهه أنه يمكن حمل الحظور على معنى الالتفات. اه منه. 

(۳) يدل عليه قول الإمام في «شرح الإشاراته؛ لأنه بعد التقسيم قال: والأول هي المطابقة والثاني هي التضمن 
والثالث هي الالتزام. اه [قوله: (والأول وهي المطابقة)] إنما جعل الضمير مؤنثاً؛ لان رعاية الخبر أولى 
كما مر» وفي الثاني أنث للمشاكلة ولأن التضمن عبارة عن الدلالة. اه منه. 


قول أحمد على الضوائد الفنارية 


له (بالئَضَمُن)؛ لِدَلاليِهِ عَلّى ما في ضٍ ضِمْنِ المَوضوع لَه (إِنْ کان له) أي: لِمَا وضع لَه 
(ڄڙء) كما سَيَجيءُ مثا 
قول اصع 
وكذا الحالٌ في قوله: (لِدَلالَيِهِ عَلَى ما في ضِمْنٍ المَْضُوع e DE‏ کک 
مر خحارج... إلخ) ويُمكن أن يكون مراد المُصَنّفٍ: أن يذل على تَمام ما وُضِع لَه ٍ 
المطابَقَةء أي : مطابقَة فة اللَفْظ لما وضع له 
العصاديي . 
قوله : (بِسَبَبٍ المُطابقة) إشارةٌ إلى أن الباء للسبيبةء وفيه نظرّ؛ لان المطابقة مَوقوةً على دلالة الَف 
على تمام ما وْضِعَ له فلو وشت دلالة الأفظظ على تماع ما وضع له على المطابقًةَ -كما هو مقتضى الباء 
السببيّة- يلرم الذّورُء وقس على هذاء ونما قَذّمّ المُطابمَة مه عليهما؛ لأنها مَتبوعة» والئَضمَنُ والالتزام 
تابعانِ» والمتبوع ا ی اع وما قَدَمٌ النَضمُنَ على الالتزام ؛ لأنٌ الدلالة الَصمنية أسبق من 
الالتزاميّة» والدّلالة السّابقة مدمه على المَسبوقة. 
صفةٌ لمصدر محذوف؛ أي: يدل دلالة مُسّاةٌ بالمطابقةء وما ذكرهٌ المحشّي فهو تَصويرٌ المعنى لا تقديرُ 
الإعراب» ويجوز أن تكون الباء للملابسة؛ أي: يدل دلالة مُلابسةً بالمطابقةء ويجوز أن تكون الباء 
أي: يدل دلالةَ حاصلةً في ضمن المطابقةء وكذا الكلامٌ في الباقي» والّسمية في الكل 


قوله: (بسبب المطابقة؛ اي: مُطابقة ة اللْمظ لما وضع له) فن العالم بالوضع إذا سمح اللَْظٌ 
الموضوعَ لمعتى مُعين يجده مُوافقاً له في خيالوء ولا يده مُوافقاً لإلمعنى اللّضهُني ولا الالتزامي» بل 
يجدّهما زائدين على اللفظ» وهو ظاهر” لمن يراج وُجدانَة إلا أن سببَ ذلك هو الوضمٌ ثم 
قوله : «يُمكنْ» إشارةٌ إلى أن هذا الاحتمال مرجوح؛ لاام من ان اشائ في أمثالِه بيان أسماء e‏ 
فیکون الكلام متضمناً للاعتذارٍ عن حَضر الشارح على الوَّجو الأول لا اعتراضاً عليه كما توم ولذا 
قال: «فتأمل»» ويجوز أن يكون وجه الَسميةٍ هو المجاورةٌ؛ لأ الدّلالةً والمطابقة صفتانِ للَفظ الدَالُء 
فسمّى الدّلالةً باسم الصف المجاور له بعلاقة المجاوّرةء والتَضمُنٌ إما مَبنّ للمفعول وإمًا مبنيّ للفاعل ؛ 


)١(‏ العالم بالوضع يجد اللفظ موافقاً بمعناه المطابقي» فكان اللفظ قالب واحد والمعنى حاصل فيه» بحيث لا يزيد 
على اللفظ ولا ينقص عنه» ثم بعد ذلك يجد المعنى التضمني والمعنى الالتزامي خارجاً عن اللفظ زائداً عليهء 
ولذلك سموا دلالتهما دلالة عقلية» فتأمل. اه منه. » وجه التأامل أن أهل الفن سموا دلالة وضعية إلا أن الإمام 
سمى دلالة عقليةء فالظاهر أن هذه التسمية اصطلاح مشترك بين أهل الفن وأهل البيان. اه منه. 

(۲) إذ المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى المطابقي ليست بموجودة مثلاً لو وضع لفظ الإنسان بإزاء الفرس لكان 
موافقا له وهو ظاهر. اھ منه. 


أا يكن لَه جُرْء كما في البَسَائِط يِل : الرَاجب 
ثلا ضور اصن بوتا . 


قول أحهحع ‏ 
وعلی زیو و بسب تَصمنه الجزءَ» وعلى ما لازم في الذَهنِ سب الالترام» > أي: لرويِهِ لما وضع 
في الذَهُن» 0 

العصمادي 


قوله : (نَأمَلْ) لعل وجه أنه على هذا الَقدير لا حاجة إلى تعليل اللَسميَة؛ إذ لا تسميَةَ هُناء َعَم 
المناسب في تقسيم اللالاتِ الثلاث أن ا اتو عاو اا أقسامهاء يعبر عن کل 
شاا تا الخاص ها هو الشائعُ في التقسيماتِ» وكأنّه لِهذا قال: «ويُمكَنْ» أو لاله حلاف 
المشهور»› ویحتمل أن يكون وجه ٠‏ النَامُلٍ هو أن قول : «لِموافقته ااه جينئلٍ» ليس تعليلاً للَّسميَةَ 
المفهومَة› بل یکون تعلیلاً لمطابقة اللَفظ لما وضع لَه. 
8 8 8 

فنا 
فعلى الأول يكون صفة للمعنى التضمني› وعلى الثاني يكون صفة للمعنى المطابقي» فعلى كل تقدير 
يجوز أن تكون الّسميةٌ باسم وصْفيٍ للمعنى المجاور أيضاًء وكذا الالتزامٌ: إمّا وصف للمعنى المطابقي 
إن كان بمعنى الملزومية وإما وصف لمعنى الأَذزم إن كان بمعنى الأازمية فسمّى الدّلالةً باسم وصف 
للمعنى المجاور أيضاًء على ما قال بعص الأفاضل في بعض تصانيفو. ثم اعلّم أنها قد تُسَمّى تلك 
الدلالة مُطابقيةَ وَضمُنةً ا والظاهرٌّ أن هَذِو النَسبةٌ يسبةٌ إلى الأسباب» فيكون الوَجْهُ الأول" في 
التسميَةٍ أؤلى» لتكون التسمياتٌ على َس واحد» فتأمل . 

قول المُصتف -رحمَةُ الله تعالى-: (وعلى جُزيه) بان يَنقِلَ الذَهْنُ من الكل إليو انتقالاً من الإجمال 


(1) اعترض بعضهم على التمثيل بالبسيط -وهو ضد المركب- بالواجب تعالى» يعني اله بحجة أن الله تعالى 
لا يوصف ببساطة ولا تركيب» وهذا وهم ؛ ؛ لأن المراد بالتمثيل بالواجب أن الأسماء الحسنى دالة على الذات 
الأقدس الغني المنزه عن النقص والحدوث والتركيب ونحوها مما لا يُعمل في القديم سبحانه» ولو لاحظت هذه 
المعاني لرأيت أنها في جهة النفي لا في جهة الإثبات» فهي مهما كثرت بقيت من باب السلوب» وهي بذلك لم 
تخرج عن معنى البسيط؛ لأن السلب عدم والعدم لا وجود له» وهذا وجه التمثيل» وإن كانت البسائط في 
الطبيعيات غير موجودة؛ لأنهم كانوا يعدون الماء والتراب والهواء والنار من العناصر البسيطة» ومنها تركبت بقية 
الموجودات» مع أن هذه البسائط ثبت تركبها عِلميّاء على أن المطابقة واقعة: -١‏ بين اللفظ المفرد والمعنى 
البسيط : (لفظ الله : الواجب الوجود)ء و٣-‏ بين اللفظ المفرد والمعنى المركب: (الإنسان: حيوان ناطق)» و٣-‏ 
بين اللفظ المركب والمعنى البسيط : (واجب الوجود: اله)ء واللفظ المركب والمعنى المركب: (أصول الفقه: 
أدلته الإجمالية المعينة في الاستنباط). 

(۲) أراد بالوجه الأول السببية؛ إذ المجاورة هو الوجه الثاني» وإنما كان أولى لأن السببية لا تفاوت فيها بخلاف 
المجاورةء فإنها متفاوتة فإن المطابقة صفة اللفظ دون الباقي» فهذا وجه التأمل. اه منه. 


:3 | قول احمد على الفوائد الفنارية 


[أنواع اللوازم وما هو معتير منها]: 


2 yo 
: ومنه يعلم‎ 


تول أحمد 

قوله : (ومنةُ يُعْلَّم) أي: مِنْ أن البسائط لا يعَصَوَر فيها التّصمْنْء يُعلَمٌ. . . إلخ. 
العصادي 
شلسییل 


إلى التفصيل ٠"‏ بعكس اللَّعريف» فإ الانتقال فيه من المفصًّل إلى المجمّل» فظهرً أن اللالة التَضمنية 
متأخرةٌ ا 9 متقدّمة؛ لتقدّم الجُزءِ على الكل في ا قال الشارح: (لِدلاليهِ على ما في 
ضِمنِ المَوْضوع له)؛ أي: لدلالة اللَفْظٍ على ما يتضمنه الموضوع لَه فيحتملٌ الأمرين المذكورين: 
السَبِبيّةَ والمجاورةًء فتَبصّرْء قال السّارح العامة : (أمّا إذا لم يكن" . . . إلخ) يعني : إن كان له جُر؛ 
احتراڙٌ عن اللَفظ الدَالٌ على الأمر البسيط فإنه ليس له الدّلالة النَضمنيَةُء» قال السّارح: (فلا ينَصوَرُ 
التَصَّمُن)؛ أي: لا يمك دلالة الَضمُنِ لما وُضِعَ لمعى بَسيط؛ لأنها فرع الأجزاءِ. 
قوله : (أي: مِنْ أن الَسَائط لا ينَصَوَرٌ فيها النَّضَمُن) والأؤلى أن يقول: من أن البَسيط لا يَصوَرُ 
فيه أو أن يقال: فيهاء فالضميرٌ في قوله: «ومنه» رام إلى قوله: «أمّا إذا لم يكن له. . . إلخ» ففيه 
8 لا يلائم قوله : «بخلاف العکس» ۰ وهو ظاهرٌء والأولى أن يقول: أي: يُعْلم ِن ما مر من 
“ کون الموضوع له بَسيطاًء ومن کون الَضمُنِ مَشروطاً بالمطابقةء أن المطابقة لا تستلزم التَّصضمنَ؛ 
i‏ فتوجدٌ دَلالةٌ اللَفظ على المسكّى دود دلاليه على جُزئه لعديي وأ اللَضمُنَّ 
يَستلزمٌ المطابقةً؛ لكونه مَشروطاً بالمطابقة» والمشروط يَستلزمٌ السرظ» وبهذا ظهرً وجه قوله: «بل 
الاستلزامٌ. . . إلخ٠»‏ فتأمل. 


)١(‏ وجه توضيح المقام أن الإنسان مثلاً موضوع لمعنى بسيط مجمل يفصله التعريف» وهو الحيوان الناطق مثلاً» ولذا 
قالوا في التعريف الأسمي هو تفصيل مسمى الاسم» وبالجملة إن المفردات موضوعات للمجملات 
لا للمفصلات . اھ منه. 

(۲) الظاهر أن يقول في بيان فائدة القيد: إنما قيد به احترازاً عما لم يكن له جزء كالواجب والنقطة فتأمل. اه منه. 

(۳) إنما قال: (الأولى) ولم يقل الصواب؛ لأن البسائط في حكم المفرد باعتبار أنه قسم من المدلولء أو لما قيل: 
إن لام التعريف تبطل معنى الجمعية. اه منه. 

(4) لأن العكس لم يعلم مما مر على تقرير الشارح وهو ظاهرء أما إذا رجع ضمير منه إلى ما مر من جواز بساظة 
المعنى المطابقي ومشروطية المعنى التضمني بالمعنى المطابقي» فيلائم العكس أيضاًء فيكون أولى وهذا وجه 
التأمل منه. اه منه. 

(۵) المراد بهذا الجواز الوقوعي ؛ إذ هو واقع كالنقطة والوحدة مثلاء لا الاحتمال العقلي كما هو المتبادر. اه مله. 


۱۳۹ 
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(۲) مبحث الألفاظ والدلالات 
أن المُطابقة لا َسْتَلْرِمٌ اللَصَمْنَ بخلافِ الكس» 
تول أحيي _  _‏ 
قوله : (بخلاف العكس) يعني : أن الدّلالتين ليستا بمُتعاكِسَتين في حم الاستلزام» بل الاستِلزام 
اا وا و ی أ ليس كلما تخففت الطائقة حى الضف لك 
كلّما َحَمَقَ النَضَمَنْ تَحَمَقَتٍ المُطاَقَةُ» وكذلك المعنى في قوله: (وكذا الالْيّرامٌ لا يَسَْلْرمُ 
القَصَمُنَ. . . ويَسَارمُ المُطابقَة)» ولیس المُراد بالعكس هاهنا ما هو المُنَعارَفُ عند أهل الييزانِء 
وهو ظاهر» فلا يرد ما قيل: إن قو نا : «المُطابَمَةٌ لا تستلزْم النَصَمَنَ»» سالبة ليد وهي تنكس 
كتفها ؛ تنكس إلى قولنا : 
اهادي ڪڪ 
قوله: (وكذلك المَعْنى في قوله: وكذا الاليّزام. . . إلخ) أي: ليس كلما تَحمَقَ الالتزام تَحمَقَ 
القَصمُنْء لكن كلما تحمَىَ الَضمُنُ تحمَىَ الالتزام» وفيه نَظرٌ؛ لان استلزام اللَضمُنٍ الالتزامَ ليس 
بمتحمّق عند الجُمهورٍ» الهم إلا أن پہنی الکلام على قول الإمام» ويُْمكِنْ أن يمال إن المُراد من قوله: 
«وكذلك المعنى. .. إلخ» أنه ليس كُلَّما تحمَقّ الالتزامٌ تحفَقَ اللَضمُنُْء لكن كُلّما تحمَقَ الالتزام 
تحمَقَّتٍ المطابقَةء تامَل . 

قوله: (فلا يرد ما قيلٌ. . .إلخ) لأ السّالبة الكُلَيةٌ إّما تنعكس كنَفيها إذا كان العَكسُ ما هو 
المتعارف عِندَهُم» وليس هنا كذلك» وفيه نظر؛ لاه يلرم تصحيح قواعِد المَنطق بعْير منَعارَفِهم . 

قوله : (سَالبة كَأَية) فيه نَظْرّ؛ لاه لو كانت كذلك لكات في فوَةٍ قُولنا : لا شيءَ من المطابَة مُستلِزمُ 
للَّضمُنٍِ» وهو كاذب كما لا يخفًى» وقد حَفِيّ هذا السؤال على المحشّي الفاضل . 


ي ص س ي ص ڪڪ 
قوله : (الالْيَرامٌ لا يَسْسَلزْمٌ الَصَمُن)؛ لجواز كون الموضوع له بَسيطاً يلرم من فَهه فهم لازيه البّين 


قوله: (ويَسْتَلْرمْ المْطابَقَة)؛ أي: يستلرمٌ الالتزامٌ المطابقةً؛ لكونه مَشرُوطاء والمشروط يَستلزمْ 
الشّرظ؛ لأن دلالة اللفظ على لازم مُسمّاهُ إنما ييكون بعد الدّلالة على المسمُى. 

قوله : (ولَيس المُرادٌ بالعكس)؛ يعني : لن ارا الك ا حر المي ا اوا ي ين ار 
به مَعناه الْعّوي؛ أن العكس لازم الأصلء فکیف يتَصوّر القول من السار العامة : بان الأصلَ صادق 
دون العكکس؟ وهو ظاهرٌ. 

قوله : (فلا برد ما قیل) قائلهُ مولانا بُرْهان الدّين. 

قوله : (وهي تنكس كتفها) فلا يَصِح قول الشارج: بخلاف العكس»› ولِذا اولان ا 
في فَوَةَ السرطيَة» وليس انعكاس السّالبة الكَليَةَ كتفسها على إطلاقه . 


E 4۰‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحهع  _‏ 
«النَضَمْنُ لا يستلزم المُطابمَةً»» على أن قولًنا : : «المطابقة لا تَستَلزِمٌ التَصَمَنَ»» على تَقَدِير گونِ 
الام للاسْيٍغراق» يكون رَفْعاً للإيجاب الكلّيٌء وعلی ل فير عَدَم الاستِغْراق یکون سالِبة 
[مُهمَلَةّ» وهي في فُوَةٍ الجُزئيّةء فيكون سالبةً]“ جزئية على لا التّقديرين ؛ إذ ليس كل مُطابمَةٍ 
ليس بعضّها يَستَلزِم الَضمُنَء والسّالبة الجُرئية لا كس لها روما 
السهادي ‏ _ 
ا (عای أل قولًنا . . . إلخ) يعني : على تَقدير تسليم أن يكون المرادٌ بالقكس ما هو المتعارَّفُ 
عندَهُم أن قَولّنا. . . إلخ . 

قوله : (يكون رَفْعاً لإيْجاب)؛ لان المراة أنه ليس كل مُطابقةٍ مستلزمة للنَضمُنِ» كما لا يخفًى. 

قوله :]1/۱١[‏ (لا عَحس لها لُرُوماً)؛ لأنّهُ يَصدُق قولًنا : بعض الحيوان ليس بإنسانء ولا يصدق 
عَكسّهُ وهو قوأًنا : بعض الإنسانِ ليس بحيوانٍ. 
قل ا ”  __‏ _ ت 
قوله : (التَضمَنُ لا يَسْتلزم المطابقّة) وهذا عكس القضيًةٍ في زعم القائل» وهذا العكس كاذبٌ؛ 
لما مر مِنْ أن الَضمُنَ مشرو بالمطابقةٍء والمشروط يَستلزم السَرظ . 

قوله : (على أن قولّنا) تزييف لقول القائلِ : سالبة كُلَيةّ؛ يعني : لو سَلّمنا كون المراد بالعكس مَعناءُ 
الاصطلاحي صح قولك: وهي تنعكس كتفيهاء ولك لا ُسّلم كونها سالبة كُليةّ؛ لأ لام المطابقة إن حمل 
على استغراق الجنس يكون فُولنا : المطابقة تستلزم الّصمْنّء مُوجبة كيه ورفعها في فُوَة السلْب الجزئي . 

قوله : (وعلی تقديرٍ عدم الاستغراق) بحملِ الام على العَهدِ الذهني“ كما هو المشهورُء أو بجعلِه 
زائداً لتحسين اللََظء كما قال صاحبٌ «المطارحات» بجوازهء ولو جود الموعاة في لن الكرت: لن 
الأول منظورٌ فيه؛ لما قالة اليح أبو علي في «الإشارات» من أنه لا نوجد المهمَلةٌ في لُعةٍ العرب» وقد 
َصّلُنا الكلامَ في حاشية حاشِيَينا على «رسالة طاشكبري زاده في الآداب»» فارجِمُ إليها إن شِعْتَ» فتكون 
سالبةٌ جُزئيةٌ لا سالبة كَلَيْةَ كما زعمَهُ القائل . 

قوله: (والسّالبة الجُرئيَةُ لا عَكُسَ لها لُروماً)؛ لأنه يصدق قولنا: ابعض الحيوان ليس بإنسانه» 
ولا يصدقٌ: «بعض الإنسانٍ ليس بحيوان؛ء مع أن العكسً لازم الأصل كما مر وهذا تحقيق المقام 
ليس له دخل في الإیرادء ويد «ُزوماً؛ ليسَ بلازم كما سيجيءٌ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ زيادة من الهندية. 
(۲) فيه نظر؛ لأنه يكون في قوة النكرة» فيفيد البعضية» فتكون جزئيةء وإن كانت اللام للعهد الخارجي تكون القضية 


فیه. أآھ منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | ¥ 


وَگذا الالََرامٌ لا يسْتلْزمٌ الَّضَمْنَ ؛ لأ المَلْرُوم رُبّما كان مِنَ البَسَاِطء ويَسَلزْمٌ المُطابقةً 
قول ايع 
مع أن عَكسَ قولنا : «المَطابقًةٌ لا تستلزم التَّضمُنَ»» ليس فُولًنا : «اللَّصمُنْ لا يستلزم المُطابمة»؛ 
لان العقكس جل الحوضوع مَحمُولاً والمَحْمُول مَوضوعاًء وهو ليس گذلك. 

قوله : (وكَذًا الاليّرام لا يَسْتلزِم التّصَمْنَ)ء أمّا استلرامٌ الكَصَمُنِ الالْرام فليس بِمكَحَفُتق أيضا 
على رَأي الجُمهورِ» ومسَحَمَقّ على رَأي الإمام» 
العمادی 

قوله: (ليس قَولنا. . . إلخ) لا شَيءَ من المستلزم للبَضمُن مطابقةء وهر کاذبٰ کما لا یخْفٌی . 

قوله: (وهو ليس كذلك) لأ المحمول في الأصل هو الاستلزامء ولم يُجعَل هُنا مَوضوعاً بل 
محمولاً على ما كان والموضوعَ في الأصل هو المطابقة ولم تُْجعّل محمولاً بل مفعولاً للاستلزام. 

قوله : (أمًا اسْيَازامٌ الَضمن) إِنّما لم يَتَعرّض السّارح لذكره اكتفاء بذكر حال المطابقة؛ لأن الَضمْنَ 
يستلزمٌ المطابقَة بالاتفاتي» والمطابقة لا تستلزم الالتزام عند الجُمهورٍ؛ فالَضمُنُ لا يَستلزمٌ الالتزام 
عِندهم» وعِند الإمام يَستلزمّه ؛ لاستلزام المطابقًة إيَاه؛ لأن مستلزم المستلزم مُستلزم. 
قوله : (مَعٌ أن عَكس قولنا . . . إلخ) تزييف أيضاً للقائلِ من وجو آخر؛ يعني: لو سَلّمنا أن المراد 
بالعكس ههنا ما هو المعنى الاصطلاحي» وأ السَالبةّ المذكورة سالبة كُلَيهٌء نقول: إن الَضمْنَ لا يَستلرم 
المطابقة ليس عَكساً لذلك القول؛ لأ الَصمُْنَ ليسَ محمولاً فى الأصل» بل هو قيدٌ المحمولل؛ لأنه 
E‏ 

قوله: (لأنٌ العَكْسَ جَعْل المَوصوع. . . إلخ)؛ أي: هو تبديل الطّرفينِ» وسَيَجيءٌ الكلام فيه إن 
شاءَ الله تعالى . 

قوله : (لا بَستازم التضمن) لما مَرّ من جواز بَساطة الموضوع لَه وكونه مَلزوماً لأمر ما. 

قوله : (أمّا استلزامٌ التَضمْنِ الالتزامَ فليس بمتحفتي أيضاً) المطابقة والتّضمَنٌ استلزامُهما " الالترام 
محتمل» وعند الرازي مقطوع به؛ لان كل مهوم يستلزم أنه ليس غيرهُ» وهذا المفهومٌ أعم من التّضمنِ 
أيضاًء ومرجم م الخلاف إلى أن المعتبرَ في دلالة الالتزا م الزوم اين بالمعنى الأخص كما هو الحقء 
وهو روم تصورهِ من تصورِ الملزوم» أو بالمعنى لأاع وهو هو اللوم المجزوم به من تصورٍهماء فإذا 


(1) فعلم من هذا التقرير أن لا فرق بين المطابقة والتضمن في حكم الاستلزام وعدمه» ولذا ترك الشارح حكم التضمن› 
بل حكم المطابقة متضمن لحكم التضمن؛ لأن جواز تخلف الملزوم عن اللازم أعم من جواز تخلف التضمن؛ لأن 
الملزوم أعم من المركب ومن البسيط» فما ذكره المحشي تنبيه لا تدارك لما فات الشارح» فتأمل . اه منه . 
وجهه أن محل هذا الكلام بعد قول الشارح: (فالإمام قال به) ليظهر وجه ترك الشارح له. اه منه. 


ا 
قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ما اسِلْرَامُها الالْرام فالإمام' قال ٻو» (۳/ب) ولیس بمُتَحَفّق. 


ت 


قول اح 
يعرف بالتَّدبْرٍ» قوله: (فالإمامٌ قال به) أي : : حك باشتلزام المُطابمًةٍ َة الاليّزا e‏ 
تور كل ماعيةٍ يسارم تمتور آنها ليت غيرها؛ قوله : ولس عاق لان اسغلراة 7 َصَورِ كَل 
ماهية بنَصوَرِ أنها ليست غيرَها مَمنوعَ» 
العصادي __ 
قوله : (يُعْرَفُ بالَدبْر) لعل وَجهه: أن النَضمُنَ يَستلزمٌ المطابقة بالاتفاق» واستلزام المُطابقة الالترام 
غير متحقق عند الجمهورٍ؛ فاستلزام اللَضمُنِ إيّاه كذلك› وعند الإمام المطابقة تستلزم الالتزام م فالَضمُنُ 
كذلك. 

قوله: (أي: حَکمٌ) إشارةٌ إلى أن «قال» هُنا پمعنى : كم . 

قوله : (أنّها ليست غيرَّها) أي: يَصَوْرُ َذِهٍ القَضيَةء وظاهر أنّها خارجة عَن يَلكَ الماهيةء وأ كل 
معتّى مُطابقيّ ماهية من الماهيَاتِ. 
ت 
كفى تصوَدُ الملزوم في هم الأزوم كى التَصررانء ولا يتعکس› > على ما قال السّارح العامة ثم اعلّم 
أن دلالةً المطابقة بطريق e‏ والتَضمُنٍ والالتزام بطريتق المجازء واللُزْومُ أمر اعبار 
وصادق 0 شاق الشيءِ ء لا يستلزم وجودّه كصدق السّلب. 

قوله : (يِعْرَف بالسّدبّر)؛ أي: يُعرَف جُریان دلیلٍ حکم استلزام المطابقة الالتزامٌ في حكم استلزام 
امن الالترام» كما مر تقريرة. SS LL‏ 

قوله: (أي: حَكم)؛ لأنٌ القول المستعمل بالباء بمعنى الحُكم. 

0 ی ا و کا 
وسيجيء اللَصريح به من اّارح أيضاً. 

قوله : (وليس بمْسَحمَّق؛ لأنٌ استلزام. . إلخ) َير أيضاً بان النراعَ في الاستلزام بعد الفاق في 

معنى الأزوم» وليس الأمرٌ كذلك» بل المعتبرٌ عند الإمام ازوم بالمعنى الأعم» وعندهم الأزومُ ہالمعنی 


(1) هو فخر الدين الرازي» وقد مرت ترجمتهء وانظر الأعلام: .)١١/١(‏ 

(۲) كذا نقل عن الإمام» وأنت خبير بأن الدلالة لا يوصف بالحقيقة ولا المجازء فالمراد أن إطلاقه على المدلول 
المطابقي حقيقة وعلى المدلول التضمني والالتزامي مجاز على ما قال شارح «المطالع؛. اه منه. 

(۳) أي: ليس بموجود في الخارج وإلا لزم التسلسل. اه منه. 

(6) أي: حکم بأنه ثابت صادق. اھ منه. 

)٥(‏ وجه الإشعار أن الظاهر أن النزاع إنما يجري على محل واحد. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات E‏ €۳ 


(وَعَلی ما يُلازمُة) أي : المَوضُوع لَه (في الذَهْن”) أي : لُرُوماً ذِهُنًا (بالالترام) ؛ 


تول أحمد 

بل عَدَمٌ الاشتلزام مَجزومٌ به ؛ لأا صو گثيراً من الماهياتِ» ولم يَحْظر ببالِنا غيرُهاء 
العصهادي 

خلسسل 


الأخحص. فلا خلاف في الحقيقة إلا في المعتبرٍ» فإن كان المعتبرٌ الأعمّ فلا شك في الاستلزام» وإنْ 
كان الأحص فلا شك" في عَدَ الاسلزام أيضاً» فتأامل . 


قوله : (بل عدم الاسيَلرَام مَجُزوم م به) فان کان بالمعنی الأخحص› فاا شك في م الاستلزام؛ 
ولا نازع فيه الإمام كما ل 0 


قوله : (ولم يَخطر ببالِنا غيرُها)؛ أي: غير ِلك الماهيةٍ المتصورة قُضلاً عن سَلْبٍ مفهوم العَّيرِ 
عَنها» أو لا يخطر ببالِنا مفهومٌ الغير مُطلقاًء فُضلاً عن الغير الخاص» وفيه مُناقشة؛ لاله يجوز الخطورٌ 
والعْفولٌ؛ لأ اليلم بالعلم ليس بلازم» فيصر َب 

وحاصل الكلام في هذا المقام: ال السب بين الدّلالاتِ اللَلاثِ بحسب الوم في الوجودِ وعديه 


o 


الحاصلةً من مُقايسة كَل واحدة من اللّلاث إلى أخيهاء مُنحصرة في ست ۰ فصر . 
قال المَصتفُ -رحمَه اله تعالى- : (وعَلّى ما يلام في الأهن) فيد بقوله : «علی ما يلازمه؛؛ لاه 
لا یدل على کل آمرٍ خارج عن الموضوع لَه وإلا لكان لف واحدٌ دالا على جميع المعاني الخارجةٍ 


: وهنا لا بد من ملاحظة اللزوم بين المعنى الوضعي والمعنى المراد إطلاقه‎ )١( 
إما عقلي: إذا أطلق دل على لازمه عقلاًء ولم يتخلف عنه ولا يصح انفكاكه منه.‎ ١ 
وإما عرفي: إذا أطلق دل على تصور الملزوم» ولا يقتضي تصور اللازم قطعاًء كقولنا حاتم : للدلالة على‎ )۲ 
الكرم» قد يَتصوره السامع وقد لا يتصوره» ومثله قولنا: مطر شديد» فأهل البادية ينتقل ذهنهم إلى زيادة الكلاأء‎ 
وأما أهل البلاد التي لاقت الكوارث جراء الأمطار فينتقل ذهنهم إلى الفيضانات والسيول»ء وذلك لأن العُرف يتغير‎ 
بحسّبه» فلهذا جعلوا دلالة الالتزام المعتبرة مقَيّدة بالذهن دون العّرف.‎ 

(۲) ناظر إلى قوله: (بل عدم الاستلزام مجزوم به) وإلا فهو محل شك عند الجمهور. اه منه. 

(۳) وجهه أن النزاع ليس بلفظي» بل هو متفرع على نزاع آخرء وهو النزاع في المعتبر كما مر. اه منه. 

)٤(‏ وفيه أن ما ذكره من جزم عدم اللزوم على تقدير تمامه يدل على عدم استلزام المطابقة الالتزام» مع أن المصرح به 
في المطولات عدم التيقن به وقد أشار إليه بقوله : (ليس بمتحقق) فالترقي ليس في محله. اه منه. 

)٠(‏ قد علم أن التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة» وهذان بحسب الوجود واستلزام المطابقة التضمن غير متحقَق 
لتحقق المعنى البسيط المطابقي» وهذا بحسب العدم واستلزام المطابقة الالتزام غير متيقن وجوداً وعدماً عند 
الجمهور» ومتيقن عند الإمام؛ واستلزام التضين الالترام ير يقن عند الجمهرز ميقن عند ارمام وعدم اسبرام 
الالتزام التضمن ثابت لتحقق المعنى البسيط الملزوم فاثنان متيقنان وجوداًء واثنان متيقنان عدماً واثنان محل 
الاشتباه» هذا التفصيل عند الجمهورء وأما عند الإمام فالكل متيفن. اه منه. أي : ليس عنده محل اشتباه. اه منه . 


E‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


َه لا يدل على كَل أَمْر ځارج» 
قول أحهع  _‏ 
قَضلاً عن تفي العَيْريَةَ عنهاء قوله : أنه لا يدل على كل مر تحارج) مُستدرَكٌ لا حاجة إلى 
زرو هاهنا؛ نه كفي أن يقال : : لِدَلالَيهِ على اللازِم ذِْناًء بل الأولى أن يقال : لأ المُعتَبرَ فيه 
رى مراب اللرُوم الذهني» وهو البينْ 
ET II EE EET ROE FE E‏ 
قوله: (عَنْ تفي العُيريَة)؛ لال في الشَيءِ عن السّيءِ لا يكون إلا بعد معرفيِهاء لكن تفي الكيريَة 
لازم بن بالمعنی الأع والمعتَبرٌ هنا لازم البيْنْ بالمعنى الأخص . 

قوله : (لا حاجَة إلى ذكره) فيه إشارةٌ إلى دفي تَوهُم ما قيل: لِم لا يجوز أن يدل اللَفْط على أمرٍ 
خارج غير لازم للمُسَّمّی» > ولأنه توطئة لوج النَسمية. 
عنه» وهو باطل» وفَيّدَ بقوله : في الذَهْنِ»ء ولم يقل : في الخارج بَدَلَهُء ولم يَجعلْة مُطلقاً أيضاً؛ لان 
لاروم الخارجيّ ليس بشرياء فإ الى يدل على البَصر بالاليزام مع المعانّدة بينهماء > فظهر“ أن قوله: 
«لأنَهٌ لا يدل . ... إلخ٠»‏ تعليل للقَيدَين المذكورَين لا تعليل لقَسميةٍء > کما هو المتبادر مما سبقَ» اما وجه 
السمية فظاهر منه ضمناًء ومن هذا التقرير ظهَرَ الجوابُ عمّا أورَدَهُ المحشّى من الاسيدراك؛ لأنه إنما يَردُ 
على تقدیر کونه وج اللسمية ا ۰ 

قوله : (لأنه كفي . . . إلخ) وفيه أنه لو قال كذلك لَوَرّد آنه دال على كل خارج»ء فيَحتاج إلى الدع 
فذَكَرَه أَوَلاً؛ لئد يرد هذا على ما قيل» فتأمل . 

قوله : (وهو البين) احتراڙٌ عن الَازم عير اليّنء وهو ما يحتاج إلى الوّسّط" . 


)١(‏ إن الاحتمالات في الدلالة على الخارج خحمسة: الأول: عدم اعتبار اللزوم أصلاً سراء كان بيناً أو غير بين. 
والثاني : اعتبار اللزوم الذهني بعينه. والثالث: اعتبار الزوم الخارجي بعينه. والرابع: اعتبارهما معاً. والخامس: 
اعتبار مطلق اللزوم الشامل لهما. ثم اللزوم الذهني أعم من البين بالمعنى الأخص ومن البين بالمعنى الأعم» 
وهذا الشرط ؛ أعني : اشتراط اللزوم الذهني المطلق اتفاقي. ثم هذا المطلق يتحقق في ضمن كل منهما إلا أن 
البين بالمعنى الأخص شرط عند الجمهور»ء والبين بالمعنى الأعم كاف عند الإمام كما سيجيء. ثم ما ذكره من 
التعليل يفيد اعتبار اللزوم الذهني فقط» ووجه التسمية بالالتزام أيضاً ويبطل باقي الاحتمالات» وما ذكرناه فهو 
تفصيل لكلام الشارح» فتأمل. اه منه. » وجهه أن المتبادر من قوله: (غير مضبوط) أن اعتبار اللزوم إنما هو 
لاضبط» وهر إنما يحصل بالمعنى الأخص عند الجمهور كما مرء فكلام المصنف مطلق إلا أنه محمول على 
مذهب الجمهورء ولذا ورد الإشكال على المثال بأنه لا يطلق الممثل. اه منه. 

(۲) وجه إن جواب هذا القائل مبني على تسليم أن مقصود الشارح بيان وجه التسمية» وقد عرفت أنه لا يجوز حمل 
كلام الشارح عليه فلا حاجة إلى تكلفة. اه مله. 

(۳) أي: الدليل . اه منه. » يعني : تصور الملزوم واللازم لا يكفي» بل احتاج إلى دليل آخر. اه منه. 


(۲) مبجث الألفاظ والدلالات e‏ 
.€ 


وٳلا لكان گل سَيء دالا على كَل شَيءٍ ولا عَلّى بَعْض عير مَضْبُوط؛ لدم القّهْم» 
تول أحمد ا س ي ي 
بالمعنى الإ حٌى بيد جه اختيار الاليرام على الأزوم أيضاً» قوله : (وٳلَا اکان كَل سَيء 
دال على کل شَيء) أي: وهو خلاث اما قوله : (عَيْر مَصبوط) أي: بضابط يُوجب القَهْمَء 
وهو اللوم الذهني الّْنْ بالمعنى الأحَص 
ڪڪ ي 
قوله: (بُيد جِهةٌ اختيار الالتزام على الزوم)؛ لأ اللزوم يُستعمَل في اللّزدم ابن الي م 
والأتحص معاًء بخلاف الالترام ؛ فان لا بُستعمَل إلا في اللزوم البيْنِ بالمعتى الا حص ولحل جيه أن 
ا اروف و زاوها دل غلن: زياد المعنى» والأزوءُ البينْ بالمعنی الأخحص قوی مراب 
الزوم» فا خير له َفظ الاليرام. 

و ا ع 

@ 8 8 

قوله : (بالمَعْنى الأخحص) احترارٌ عن البّين بالمعنى الأعمٌء فإنه غير مُعتبر عند الجمهورٍ» بل هو 
مُعتبرٌ عند الإمام كما مرٌ. 

قوله: (حَسّى يُفيدَ هة الخحتيار الاليزام على الأروم) كما تيد عله اللسمية > فالالتزام أَقُوّی من 
الأروم؛ لأ زيادةً الحرفِ يدل على زيادةٍ المعنى» وهذا إنما يتم إذا تحمَقّ الفرق بين الاسيلزام والالتزام 
والأزوم والملارّمةٍ بحسب الاضطلا ح» فتامل". 


قوله: (وإلًا ان گر شيء داا)؛ آي: إن لم بتر اللُرومٌ المطلقّ كان كل لفط موضوع دالا على 
كل مر خارج عنٍ الموضوع له كما مر. 

قوله: (أي: بصابط يُوجب الفَهم) وفيه آنه يجوز أن يكون بَيناً باللْسَّةٍ إلى شخص دون شخص»› 
فلا یکون ضابطاً وجب القَهمّء ولذلك لم تكنْ دلالة الالتزام مُعتبرة» بل كات مهجورةٌ في اللوم 
عندّهم؛ لأنها مُعتّبرةٌ في الأشعارٍ والمراسلاتِ وغيرها"› والجوابُ: أن المعتبرَ ما يكون بيا بالنْسبة 
إلى الكُلّ؛ كدلالةٍ لفظ أحَدِ المتضايمَين على الآخر؛ كلفظ الأب على الان ن کما جره صاحبُ 
«الكشف»» فتامل . 


(1) وإنما كان أقوى لكونه أبعد عن توهم جواز الانفكاك. اه منه. 

(۲) وجهه أن المعنى المنقول عنه وهو اللغوي ملحوظ فى الجملة ضمناًء تبصر. اه منه. 

(۳) من المحاورات والمجاوبات. اه منه. 

)٤(‏ وجهه أن المعتبر أخص من الأخحص» فلا يكون كلام المحشي صحيحا على ظاهرع» وإنما قلنا كذلك؛ لأنه يجوز 
أن يكون المراد الفرد الكامل. اه منه. 


[أمثلة الدلالات الثلاثة] : 


فالدّلالات الثَّلاتُ: (كالإنْسَانِ؛ فِنَهُ يدل عَلَّى الحيرَانِ النَاطق بالمُطابَمًة کک 


أَحَدِهمّا) أ ي: الخَيَوانِ فَقَظ» أو النَاطق فَقَظ (بالئَّصَمُن» وعَلّى قَابلِ لعل و 

الكَنَابةء بالاليرام ا 

قول اہو 
قوله: (بَ عَلَّى) أمر حارج لازم َ) أي: ذِهْناًء فتكون هذه الدَلالَّةُ بِسَبَّبٍ اللزوم» فَسَمْيتِ 
اليراماً . 


قوله : (وْعَلَّى أَحَدِهما) الظاهِرٌ أن يقال: وعلى كل واج منهماء امل . 
السماديي  _‏ 
قوله : (تأَمَلٌ) لعل وجههُ: أن المتبادر من عبارته أن دَلالَيَهُ على أحدهما د ذَصَمُن› وعلى الآخر ليس 
قوله : (تكون حَذو الذَلا يسبب اللروم) فتكون ين كيل تسميةٍ الس باسم السب كما مر فهذا 
تصريح من المحشي بان قول السار : «لأنه لا يدل» عله التسمية كما تتبادرٌ إليه الأذهانء وكَدٌ عرفت أنه 
لا يجب ذلك بل الدعوی مرگب فتَذكرٌ . 

قوله : (الصّاهرٌ أن يُقال) ولا يذهب عليك أن إضافة الأحد ليست للعهد الخارجي» بل للعهد 


(1) وهذه اللوازم يعبر عنها بطريقة أخرى وهي : 
- بين بالمعنى الأاخص: وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم فقطء في جزم الذهن باللازم؛ سواء في الذهن 

كالبصر للعمى» أو في الخارج كالزوجية للأربعة. 
۲- بين بالمعنى الأعم: وهو الذي يقتضي تصور الملزوم واللازم معاً ليحكم الذهن باللزوم بينهما؛ سواء كان 
يلزم من تصور الملزوم فقط تصور اللازم كما في دلالة الأربعة على الزوجيةء أم لا يلزم» كدلالة الإنسان على 
مُغایرته للفرس؛ فإنه لا يلزم انه كلما تصور الإنسان تصور مُغايرته للفرس . 
۳- ولازم غير بين: وهو الذي لا يكفي فيه تصور الملزوم واللازم في الجزم باللزوم بينهماء بل يحتاج إلى دليل 
خارج عنهماء كالملازمة بين العالم والحدوث» فلا بد من توسط دليل وهو قولنا: العالم حادث؛ لضرورة 
الحس» وكل حادث لا بد له من محدث» وهذه من البدائه» فالعالم لا بد له من محدث» والمعتبر منها هو 
الأول» أعني اللازم البين بالمعنى الأخحص» وأما الثاني فقال به بعضهمء واأما المعنى الثالث فلم يَعتبروه في دلالة 
الالترام. 

(۲) وسبب التسمية بالمُطابقة؛ أن اللَفْظّ موافقٌ لتمام ما وضع له من قولهم: طاق التَعْل النعْلٍ إذا تَوافَقًاء وسْمَيَبْ 
بالتضىمن ؛ لأنّها دل على ما في ضِنْنِ المَوْضوع لَه وسميّت بالاليَرَام لان اللَْظ لا يذل على كَل مر حارج 
عه إلا رم لاله اللَفظ على مَعَانِ عير مسَناهِيةء ولا على بعضٍ َير مَصَبْوط . 


33 
(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | ا 


[توجیه لاعتراضات] : 


الأونُ: أن حدود الدّلالاتِ النّلاث يََْقَض كل مِنْها بالاًخرَبَين» 
تول أحمد 
[توجیه لاعتراضات] : 


ت 


قوله: لواحت (مِنها بالأَخرَيَين) أي : 
العصادى _ _ ہے 
کلت وة باطلٌ» وإِنّما قال: «الظَاهِرٌ»؛ لاه يُمكنْ أن يُوَجُه كادمُه أن دَلالَتَهُ على أحدهما كافية 
للنٌمثيلء وأمّا لاله على کل واحٍ فأمرٌ آحرُ» لا يَلرَمٌ يانه ها هُناء أو بأنٌ إضافة «أحد» [١٠/ب]‏ إلى 
«هُما» للاستغراق» أو بأنٌ لفظةً «أخَدهما» لإبهامها كثيراً ما قم موق گل مِنهماء والمرادُ من دَلالَة 
الإنسانٍ على الحيوان فقَّط» أو الناطق فَُمَط : أن تكون في ضِمنِ إِرادَّة المجموع الَذِي هو الحيوان 
الاطقء لا دَلالنّهُ عليه عند إرادة كل واحدٍ منهماء فلا يرد ما قيل: إن دلالنَةُ على الحيوان فَمّطء أو 
التاط قط ليست تَضمنيةً بل مُطابقَيَة؛ أنه إذا دَكرَ لَفظ «الكر» وارید بال کان ماز رساد 
ودَلالَةُ الاَفظ على المعنى المجازي بالمُطابقة دون الَضمْن» على أن الأكَرينَ على أن دَلالة المَجازِ على 
معنا تَصمُنْ أو اليزامٌ لا مُطابمَة. 


يَنسَقَض مَنْم كَل واج ڃډ من خځدود 


8 5 E 
قوله : (ينتَقَّض مَنمُ. . . إلخ) يشير إلى أن الانيقاضَ بالمنع لا بالجمع.‎ 
الذهُني» فيكون المراد أمراً مهما شاملا على كل واحدِ من الحيوانِ والنّاطتي على سبيل البدليء ولذلك‎ 
رَد د السار في مقام التفسير وقال ما قال» وهو كافي في التّمثيل» » وإنما قال: «الظاهرٌ»؛ لأ الدلالة‎ 
على كَل منهما في ضِمنِ المجمُوع دلالةُ اللَّضمْنٍ لا الدّلالةٌ على أحدهما لا بعيِهٍ كما تومه العبارة‎ 


,7 وه النَامل. 

قوله : (أي: يَْتَقَض مَنعٌ كَل واجد)؛ أي: لا يكون تعريفُ كل واحدٍ منها مانعاً عن دُخول الآخرين 
فيه» فلا يكون تعريف المطابقةٍ مانعاً عن دخول التَّضمُنِ وعن دُخول الالتزام فيه» ولا يكون أيضاً تعريف 
الذ. مالیا عن دخول المطابقةء وعن دخول الالتزام فيه» ولا یکون أيضاً تعريف الالتزام مانعاً عن 


(1) حاصل الكلام أن ما ذكره المصنف صحيح في الجملة؛ لأنه لما كان الأحد مبهماً يصح تحققه في ضمن كل من 
الحيوان والناطق» فيصح التمثيل» إلا أنه يوهم خلاف الواقع» وهو أن دلالة التضمن واحدة في المثال المذكور» 
مع أن دلالو التضمن فيه اثنان» فالإيراد بقوله: (الظاهر) لا يدفع له» وحمل الإضافة على الاستغراق» مع أنه 
لا يلائم تقرير الشارح لا يدفع التوهم؛ لأن المتبادر منه كون الإضافة للعهد الذهني. اه منه. 


في مل : ما إذا قَرَضنا أن السَمْس مَوْضصُوءَةٌ للجرْم والصَوءِ والمَجُمُوع؛ فان الدّلالَةَ عَلّى 
الصوءِ ميلا يمن أن تكن مُطابَقَة وَضَمَناً والْيّراماًء 
قول أحمد 
الّلالاتِ [١/ب]‏ اللاثِ بتفس الدّلالتين الأَخْرَبَين» قوله: (في مل ما إذا قَرَضنا. . إلخ) فيه: أن 
ماده الانيقاضٍِ في التعريفاتِ لا بد د أن تکون مُنَحَقَقَةَء ولا يکفِي الفْرض فيهاء قوله: (يمکن 
أن تَكونْ مُطابقَةً ونَضمنا ضا واليزاماً)» E‏ 
قارا م ا ا 
قوله : (بنَفس الدّلالتين) إشارة إلى أن في العبارة تسامحاً؛ إذ لا انيقاض لكل واحلِ من الحُدودِ بحدٌ 
الأخريين بل بأفراوهما. 

قوله: (لا بُدّ أن تكون مَُحقَمَهً) والجوابُ: أن تحمَقَ مادَةٍ الَقَض إنّما يُشترَّظ فى تَعريفاتِ الماهيَاتِ 
الحَقيقيّة الموجُودَة» وهو ليس كذلك» اللهِمٌ إلا أن يُقال: يكفي لَحمّي ماد اللقَض الوْجُودٌُ بحسب نفس 
الأمر» وهنا كذلك تمل . 
لیل 


دُخول المطابقة وعن دُخول النَّضمُن فيه» فكل تعريفٍ من تعاريف الدّلالات الثلاثِ فاسد؛ لأنه أعمُء 
وهو فاسد. 


قوله : تشي الدَلالَين الأحرتين)؛ أي: لا بحَدّيهما كما يتبادرٌ إليه الذَهنُ؛ لأ المقابلةٌ تستذعي 
الآحرينِ كما في بعض الْسخ؛ أي : اا ر ف اا رای وای ار انار 
َريخ فيها» والنسخة الأخيرةٌ وإ كات ميَضمة مُبَضمَنة لحسن المقابلةٍ ظاهرٌها ليس بمقصودء فتامل . 

قوله: (فيه: أن مَادَهّ الاْيَقَاضٍ. . . إلخ)؛ لأ ناقض التَّعريفِ مُستَدل» والمستدل لا يكفيه 
الاخحتمال والجوارُء وفیه نظر؛ لن ذلك انما خو نن مريب الاهية الحقيقة رن قمر الأمرر 
الاصطلاا حبة والاعيباربة ولِذا اکتفی غير واحِ من الفُضادء بالفَرْض› وعفلتهم عن هو المقدمَة مستَبعدٌ 
جدّاء وقد صَرَحَ بعض الأفاضلِ بالكفاية ف 

قوله : (وأيا ما كائّت) فدلالة لفط الشمس على الصوء مطابقة؛ لكونها دلالةٌ على تمام ما وضع ل 
وهو الضوءُء وتَضمُنْ ؛ ؛ لکونها دلالة على جُزء ما وضع لَه وهو المجموعء والتزام؛ لکونها دلالة على 
لازم ايع لوعو الور فهو الدلالة - أعني: دلالةً لفظ السمْس على الصوءِ - يَصدُق عليها 
اللّعريفات النلاثة فتعريت المطابقة لا يكون مانعاً إدخول الّضمُنِ فيه» ولدجول الالكرام فة وکذا 
الكلامٌ في الباقي كما مر . 


(۱) وجهة الإشارة إلى المناقشة» وهي أن إضافة النفس إلى الدلالتين بيانية» وهي كما ترى» فالأولى أن يقال 
بالدلالتين الأخريين أنفسهما. اه منه. 
(۲) أي: في تعريف الأمور الاصطلاحية. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | ا 


فلا بذ مِنْ قَيد: «بَوسط الوضع» في كَل مِنْها؛ كما قَعَلُوا؛ اخيرازاً عن الايقاضٍ. 

فول أحمد 

فلا يکون شَيءٌ مِنَ الحْدُودِ مانِعاً. قوله : (فلا بد مِنْ قَيدِ« بوط الرضمء في گل مِنها) آي : 

(يتوسوا الوضع لما وضع ل في كَل مِنَ الحو التَلاثِ» بان بقال: ھک 

e‏ له وسو الوضع لما وُضِعَ لَه مُطابقَة» وعلى جُزءِ ما وضع لَه رگا زم 
لما وضع َه صما » وعلى ما لازم ما وضع لَه في الذَْنٍ سط الوَضع لما وُضِعَ ا لَه الراماً . 


قوله : (اخترًازاً عَن الانْيٍقاض) يجوز أن يون مَفْعُولاً لَه للقَيدِء 
العصصادي 


خالیالل  _‏ 
قوله : (فلا يَكونُ شيء مِنٌ الحُدُودِ مَانِعاً) فيكون كل منها فاسداً؛ لأنه تعريف بالأعمُء والتّعريف 
بالأعمُ فاس لاڈ شتراط المساواةء وهذا الاعتراض مُعارضة للدّليل المطوي القائم على صِحَةٍ كل من 

التّعاريف› اما الجوابُ: : فهو بالمنع 3 والمانع يكفيه الاحتمالء وقس عليه ظائره. 


قوله : (أي : بن فيد : : سط الوَضع لما وضع لّه) واعْلّم أن قوله : «كما فُعلوه» قرينةٌ على أن القيدً 
SS‏ وذلك أنهم قالوا: إن دلالةً اللفظ على مَعناه بواسطة أن اللَفْظٌ 
موضوٌ لذلك المعنى مُطابقةء ودلالةٌ على معنا بواسطة أن اللَفْظّ موضوعٌ لمعتى دخل فيه المدلول 
اللضمَني تضم“ ودلالتّه على مَعناه بواسطة أن الأَفْظٌ موضوع لمعتى خرج عنة المدلول الالتزامي 
التزامٌ". اه واندفاعٌ الانتقاض به ظاهرٌء واعتبارٌ القيدِ على ما اعتبرَهٌ المحشّي عَدم نَفْوِهِ ۽ في اندفاع 
الانتقاضي ظاهرٌ أيضاً؛ لأنه لا بيد أمراً زائداً على قوله: : #بالوضع؟؛ لأنه يفي كون الؤضع سببا 
للدّلالاتِ التّلاثِ» ويدل أيضاً ما سيجيءُ عند قوله : «وثانيهما أن تَرتّبَ الحكم على المشتقٌ» من أنه 
در صلة الوضع مختلفةٌ على أنه يكون اليد بذلك القيدِ مُستدرَكاً أيضاً على تقدير المحشّي؛ ؛ لان 
كون الوضع سَبباً مُستفادٌ من قول المصتّفٍ: الال بالؤضع»ء فتأمل . 


قوله: (يَجورٌ أن يَكونَ مَفْعُولاً له للميد) وفيه مسامحة؛ لأ لفظ القيدِ لكونه جامداً لا يعملء 


(1) أراد بالمنع منع الصغرى على مذهب المتأخرين» ويجوز منع الكبرى عند القدماء أيضاً . اه منه. 

(۲) كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقطء فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان لأجل أنه موضوع للحيوان 
الناطق» وهو معنى دخل فيه الحيوان الذي هو مدلول لفظ الإنسان. اه منه. 

(۳) كدلالة الإنسان على ما قابل العلم وصنعة الكتابة» فإن دلالته عليه بواسطة أنه موضوع للحيوان الناطق وقابل العلم 
وصنعة الكتابة خارج عنه. اھ منه. 

)٤(‏ فالقرائن الدالة على ما ذكرناه ثلاث. اه منه. 

)٥(‏ وجهه أن كلام الشارح مجمل اعتمد فيه على قوله: (كما فعلوه) فيجب صرفه عن الظاهر. اه منه. 


0P 
ا ا و‎ 


وام کے 
ونو ان کون ف اروا وف ا لأنهُ على تير التقييدِ ذلك القَيدِ أيضاً لا يندَفْعُ 
الاثيقاض هاهنا؛ إذ يَضدٌ يَضدُق على دلالَةٍ اسمس على الصَوْءٍ صما والزاماً أنها دَلالَةُ اللَفْظٍ على 
e‏ َه سط الؤضع لِمام ما وُِع لَه فَيَْقَص حَد المُطابَةٍ مَةٍ بالتّضَمْنِ والاليزام» 
وكذلك يضدق غلى الدلالة على الضوء مطابقة واليزاما أنها لاله اللفو على ٠ء‏ ا 


yS‏ دَلالَةٍ 
المَمْس على الصوءِ مُطابقة ضما e‏ 
yS‏ 

الصمادي 


قوله : (إذٌ يَضدُق على دَلالَة السّمْس على الصَوءِ تَصَمَناً والْيراماً) فيه َظرٌ؛ لأ ضميرَ «له“ في قوله: 
لابو سط الوضع لِنّمام ما وُضِعَّ لَه إن كان راجعاً إلى «ما؛ التي هي عِبارةٌ عن الصوءِ فُدلالنّها عليه مطابمَة 
لا غير وإن کان راجعاً إلى المَجمُوع فدلالتها عَليهِ بالّضَمُنِ لا غير وإ کان راجا إلى الجرم فدلالتها 
عليه بالالزام لا غير ومَنعاً ارم إرجاعٌ الصمير إلى مُطلق ما وُضِعَ لَه وليس كذلك» بل «ما» اللّاني 
RA a‏ الأولء 9 أعَم من وکم من عائِپب قولا و 
فق لے 
والجوابٌ: أنه في فُوَّة: فلا بُدّ من التَقَييِ بقيدِ «بتَوسُوطل الرضع»» أو أن القَيدَ بمعنى ذكر"' «بتوسطط 
ارصع وتقريرُه لا يخفى عن الإشارة إليهما » فتأمإ". 
قوله : (ويجورٌ أن يكون. . . إلخ) وهذا خلاف المتبادر» ويجوز التنازع» وهو ظاهر . 
قوله : (إذ يَصدّق) وأنتَ خبيرٌ بان عدم الانْيفاع ظاهر» إلا إنه أورد المثال لكونه أظهرَء وهذا 
التعليل في الحقيقة تبيه على المدّعَى بعبارةٍ واضحةء فلا يتَوَّمُ فيه المصادرةٌ على المطلوب. 
قوله : (تَضُاً والتزاماً) مفعولٌ مُطلقٌ ؛ أي : لاله تَضمُنية والتزاميةًه أو لاله تَصَمنٍ والتزام» ویجوز 
أن یکون حالاً على قول . 
1( صدر بيت للمتنبي وعجزه: «وآفتة من المَهْم السَغَيم؛. 
)¥( فکأنه قال فلا بد من ذكر بتوسط الوضع . اھ منه. 
(۳) وجهه أن حمل القيد على الذكر بعيدء والظاهر حذف المضاف والإشارة إنما هي إليه. اه منه. 
() لما مر من أن معنى القيد المذكور سبب الوضع لما وضع له» وهو معنى قوله: (بالوضع) فلا حاجة إلى ما ذكره 
المحشي من التطويل إلى قوله: (فإن قيل . . . إلخ) فلا يتوقف عليه وهو ظاهر. اھ منه. 
(0( أي : على قول من يجوز الحال من غير المشتق سمع . اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | 


وجُوابُةُ مِنْ وَجْهَينِ : 
ج ڪڪ 
ال ن اف و ا a E‏ لَه وسو 
الوَضع ا له بالمطاہمَة» وعلی جزئه و سط الوّضع للكُل بالئَضمُنٍ لَّصَمُن» وعلى ما يُلازِمة في الهن 

NENE‏ . قلنا: هذا الل ا ادر ارف لا يَنْدَفْمٌ به 
انقاض حَدّ المطابِمًة با خريَين . 
العمادي ‏ 
قوله : (مَع أنه غير مُتباور من السّوتي) الأولى أن بُقال: مع أنه َير مُتباور من الوبارة؛ لأنٌ منع تبادر 
السّوق ليس على ما يَنبّغي» eas‏ قوله: (لا يندفع في 
الذهن انتقاض حدَ المطابقة بالا زیی اَم نه لا َة ينق حَد النَصَمْنِ بالمطابقة ؛ [فللاة لا يجوز أن 
يقال عند إطلاق لَفظ «الشّمس» على الجرم مَثلاً بالمطابقة : إنّها دلالَة اللَفظ على جُزءٍ ما وضع لَه بسَوسّط 
الرضع للكلٌ؛ لان الرَضعَ ها هُنا ليس للكلٌ» بل للجرم فَمّطء فافهم» وأمًا أنه لا ينتقضُ حَدٌ الاليزام 
بالمُطابقة؛ [ف1لالَُ لا يجوز أن يقال عند إطلاتي لظ «السمس» على الصوء بالمطابقة : إتها لاله الل 
على ما يُلازمةُ في الذهن بَوسط الوضع للمَلزوم؛ لان دلالة اللَفظٍ ها هنا ليس بوس الوضع للمَلزوم» 
بل 1/۱۱] سط الوضع بتفوء كذا تقل عَنه امل . 
خلیل 

قوله : (فإن قيل: يُمُكن) إنما قال ذلك لكونه خلاف المتبادر. 

قوله : (بنَوَسط الوضع لّه)؛ أي: لتمام ما وُضِحَ لَه فهذا إعادةٌ لتعريفِ المطابقة بعينِهء وقد أورد 
ك وهذا السّؤْال والجوابُ مما لا فائدةً فيه إلا تقليل الفسادِء على أنه قَذ عرفت 

E‏ يِن السوق) ويجبٌ حمل التعريفِ على المتباورء وفيه: أنه لا يجب ذلك 
عند الصرورة» والمتبادرٌ من لفظ المتن أن المعنى بتوسط وضع اللفظ لتمام ما وضع م لَه وفیه: أن هذا 
ليس بمراد» والشَّاهدٌ على ذلك قوله: «كما فعلرة»› وذْكْرٌ ذلك اليد ميد بکونه مث ما فعلوهٌ كما مر 
والحاصل: أل فلك التقييدً داف للانتقاضي بلا مريو ولس الكلامٌ فيه إلا في وْجُوبه» وهو ليس 

a 

اللات الكُمْس» فأخطا السّائل في القول بوجوب كما سيجيء» فتامل . 

قوله : (لا يدقع به انيِقَاض. ١‏ إل لان حاصل تعريف المطابقة دلالةٌ اللفظ على المعنى بسب 
وضع ذلك اللفظ لما وُضِحَ لَه فكل واحدةٍ من لالات لَفظ امس على الصوءِ إسبب وضع لفظ 
اسمس لما وْضِعَ لَه» ويمكنْ أن يقال : إن المعنى بتوسيا اوضع لذلك المعنى المطابقي بقرينة المقابلة. 
واغلم أنه يجري في الموصول ما يجري في المعرّف باللام» فإذا تقَررَّ ما ذُكِرَّ يمك أن يقال: إن «ما» 


(1) في هذا المقام فإنه من مداحض الكتاب وإليه المرجع والمآب. اه منه. 


| قول أحمد على الفوائد الفنارية 


o 


أحَدُهما: أن الأَمُورَ التي تَحَُلِفُ بايلاف الاغتباراتِ يراد في تَعارِيفِها قَيْدُ 
الحَيْيّاتِ؛ سَواء ذُكرَّث أو لم تُذكزْ؛ كلما اكَتمَوا كلهم بإراكتها مِنْ عير ذكر في تعريفاتِ 
الكَلَيَاتِ٬‏ حَيتُ يُمُكنْ ان يَکون شَيء وَاجِد جس ونَوعاً وقَضلاً وحاصّة وعَرَّضاً عَاماء 
كالملَوَنِ فاته جنس لِلأَسْوَِء ونو لِلكيْي» وفَضل للكثيفِ» وحَاصّة للجسم» وعَرَض عَام 
للحيوانٍ» فى المُصَّفُ هاهنا أَيْضاً. 
قول أحهد _ 
قوله : (اكَمَمًى المْصَنّفُ هَاهُنا) أي: في حُدُودِ الدّلالاتِ الَّلاثِ بإرادَةٍ قَيدِ الحَيْثيّةَ ِن عير 
ذگرهاء بأن اراد اللَمْطٌ الذَالّ بالرّضع على تَّمام ما وضع لَه مِنْ حيت إِنَهُ دال على مام ما وضع 
َه ذل بالمُطابقةء وعلى جُْئهِ ِن حي إِلَهُ دال على جُزئه يذل 1/۷ بالبّصَمُّن» وعلى ما لازم 


في الذهْنِ من حيتٌ ما يلاِمةُ في الذَهْنِ بالالټرام» وين لا انيقاضنَ فيه ألا 


العمادي 


قل ا 
في تعريفي دلالةٍ المطابقة عبارةٌ عن ذلك المدلول» وفي تعريف التَّصمُن عبارة عن الكل الَذِي دحل فيه 
المدلولء قال السّارح العلامة: (نوعَ للمْكيّفِ بوجه) وهو أنه نوغ اشا لَه ولهذا الملَونِ بو جو» وهو 
أنه بالنَسبَة إليه نوع حَقيقيْ» وليسَ هذا المثال صحيحاً في بعض الصَوَرٍ» فإ الكثيف هو الَذِي لا يََأدّى 
منه النُورُء وأمّا أنه يكون مُلوَناً فخارح عنه» ولك لا يناقّشٌ في الأمثلة على ما قال المحمَقٌ الرّازي» قال 
السَّارح: (خاصًّة للجسم)؛ أي: خاصّة مُفارقة للجشُم لا خاصّةٌ لازمة كما تَتبادرٌ إليهِ الأذهانُ 
E DE‏ 

قوله: (مِنْ عير ذكرها) لا يقال: إل الحذف خلاف الأصل لا يُصارٌ إليه إلا عند الصرورة؛ لأنًا 
قول الضرورة شهدا فا وهي دف الانتقاض"» على آذ شُهرتّها مُعنيةٌ عن ذكرهاء فحََفًها المصتّفُ 
الحتصاراً كما فُعلُوهُ في تعريف الكلَيَاتِ الحُمس. 

قوله: (مِنْ حَيْتٌ إنه دال على تّمام ما وُضِع لَه) يجوز" رجوعٌ صمير «أنه» إلى الّمام» وإلى 
«الجزءا» وإلى ما يلازمەا»› فتأمإ ^ . 1 


(1) فإن بعض الجسم ليس بملون قطعاً. اه منه. 

(۲) يعني أن الحذف يصار إليه مع أنه خلاف الأصل لأمرين: الأول : ضرورة دفع الانتقاض . والثاني: شهرة اعتباره. 
اھ منه. 

(۳) يعني : يجوز اعتبار كون قيد الحيثية قيداً للدال كما فعله المحشي» ويجوز اعتباره للمدلول كما قلنا. اه منه. 

)٤(‏ وجهه أن قوله: (يجوز) إشارة إلى أن الاحتمال الأول الذي ذكره المحشي راجح؛ لأنه المتبادر. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | \or EE‏ 


ر 


وتانیهما: أن ی رتب الحم عَلّى المُْشَْقّ يذل عَلّى علي لماحل فيه ؛ 
قول أحمد 
على أن كر فَيْدِ (بتَوّسط الرضع) لا ذف الانيقاضَء کما م 


ان تت 3 على المُشَقّ يذل عَلى عليه المَأحَذِ) أي : المُشتق منه» كما في قوله 
تعالى: (والسارق ساره مأفطغوا يمَما) [المائدة: ۳۸]؛ فإ تَرَنْبَ المَظع على السار 
والسَارئة المْشفيْنٍ مِنَ السَرَِةٍ يذل على عِأيّها للقطع . 
الممايي _ — 
قوله: (على أن ذِكْرَ فَيدِ. . . إلخ) يعني: أن الانيقاض على هذا النَقدير» وَين سل لا يَدقَعُهُ 
ما دَكرَه -أيْها السَائبِل- لورود تَظرنا عَلیو» مَضّى فامض . 
غلبيل 
قوله : (عَلّى أن ذِكرّ َي بَوَسط الوَضع لا يدقع الانيَقاض)» فلا يصح ذِكُره ضلا عن وجوبو"» 
وقد عَرفْتَ أنه إنما شا ذلك عن ذُهولٍ المحشّي عَن الَقَييدِ بقوله: «كما فُعلوه»» حَلاصَةٌ الكلام": أنً 
صِلَةً الوَضع غير مَذكورةء فيجوز أن يكون المعنى : بوط الوَضع للمعنى المدلولِء أو لما هو؛ أي: 
المعنى المدلول جُزة منهء أو لما حرج عنةُ المعنى المدلولء والقّرينةٌ على ذلك قوله: «كما فُعلوه؛ 
فلا عُبارً عليه کما مر فتامل . 

قال السار : (أنُ ترب الحُكم عَلّى المُْشتَق) أعمْ من ترتبه ابتداء» وين ترتبه بواسطة الموصوف› 
أراد به الأثرَ المترتب على السَّيءِ كما هو مُصطلًح آهل الأصولء قال الشّارح: (يَدْل عَلّى عِلَبّة 
المَأخذ)؛ أي: يلزم علية المأخذ لزوماً عُرفيًا لا عقَليًا ولا وَضعيًاء فتأمل . 

قوله : (فإِن رنب القظع)؛ أي: وجوب القطع . 

قوله : (عَلّى عِلَييّها)؛ أي: على علي السرققى ففيه نوع اسیخدام ۰ تبر 


() يعني : أن قيد الحيثية معتبر في تعاريف الدلالات الثلاثء فلا نسلم ورود الانتقاض» ولو سلمنا ذلك نقول 
ما ذكرته من قيد بتوسط الوضع لا يدفع ذلك» فلا يصح ذکره فضلاً عن وجوبه كما لا يخفی. اه منه. 

(۲) كما يدل عليه قوله : (السائل) فلا بد من قيد بتوسط الوضع. اه منه. 

(۳) والحاصل أن السائل أخطأً في دعوى وجوب ذكر بتوسط الوضع» والمجيب أخطا أيضاً على ما فهمه المحشيء 
فإنه لا يدفع الانتقاض عنده وهو خطا أيضاً. اه منه. 

)٤(‏ وجهه أن من اكتفى بقيد الحيثية يقول لا حاجة إلى ذكر قيد بتوسط الوضع» ومن قال: بوجوب ذكره لا يلتفت إلى 
قيد الحيثية بناء على أن الحذف لا يلائم باب التعريف؛ لأنه لا بد وأن يكون أجلى وأوضح. اه منه. 

() وجهه أن الكلام هنا مبني على اصطلاح الأصول» لا على أهل الميزان» حتى يرد أن المعتبر في الدلالة الالتزامية 
هو اللزوم البين بالمعنى الأخص. نعم يرد أن اصلاح اصطلاح قوم باصطلاح قوم آخر غير معتبر عند أهل النظر. 
اھ منه. 


() وجهه أن المراد بالمرجع هو اللفظ» وبالضمير هو المعنى» وقد قالوا كل لفظ موضوع لنفسه. اه منه. 


قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول ر 
والمُراد بالحكم هاهُنا يدل بالمُطابقًةء ودل بالئَصَمُنِ» ودل بالالتزام» وبالمُشْتَقّ الدَالّ 
بالؤضع لام خا وضع له عليه والَدال ll‏ على زيه والڌال بالوضع لَه على ما يلام 
u‏ 1 : : 
قوله : (وبالمُشْتَقٌ الال . .. إلخ) والمراد بالموصوف فيما نحن فيه 4: الحكم مرب على الموصُوفِ» 
لكن الصفة لما كانت مُشتقَة قال : إِنّها ترب الحكم على لمشت كذا تقل عَنهء والمرادٌ بالمَوصُوفِ 
الَف في قوله: «اللَفظ الدّالّ»ء وما كانت الصفة هُنا جارية على من هي لَه كان الحكم على مَوصوفها 
حكماً عَليها أيضاًء ولِذا قال: «تَرَنّبُ الحُكم على المُشبَقّ»» نَمل . 
خلیل 

قوله: (والمُرادٌ بالحكم مَاهُنا)؛ أي: في تعريفاتِ الدّلالاتِ. 

قوله: (يَدلٌ بالمُطابقة)؛ أي : مَضمون هَذِهِ الجملة؛ أي: الدّلالة بالمطابقة والدّلالة بالئَّضمُن 
والدّلالة بالالتزام» فهذِو الدّلالات الثّلاتُ مَرنّبةً" على الدَالّ بالوضع»› وصِلَةٌ هذا الوضع لل 
المدلولء أو لما هو جز منهء أو لما هو خارج عنه على ما دل عليه کلام الشارح؛ أعني قولّه : «لتمام 

ما وضع له أو جره أو لِمَلرُومه»؛ إلا أن قوله : «أو لجزئو» سَهوء صَوابة: «أو لما هو جز e‏ 

الدّلالات اللات الحاصِلة بسبب هذه الأوضاع اللَلاثة عِلَلٌ للك الدّلالاتِ المترئبة عليهاء فامتارً كل 
واحدِ من المطابقةٍ والَضمُنِ والالتزام عن عَيرهِ بيلَةّء فلا حاجةٌ إلى اا التوجيه؛ 
فإنه حاط بين الّوجيهين» على اعتبارٍ قي الحيثيّةٍ وحدَهٌ كافي في دفع الانتقاضٍ» ولا دخل لاعتبار 
قاعدَو: تَرنّب الحم على المشتقّ فيه أصلاًء إذا اخذً صلةٌ الوضع واحداً؛ أعني: لتمام ما وضع له 
بالقياس إلى الدّلالاتِ كما فعلّةُ المحشّي كما ترّى» بخلافي ما إذا أخدٌ صلةٌ الوضع أموراً ثلاثةً على 
سبل عَطف بعضِها على بعض كما ذكزناء فن قاعدة اللَرنّبٍ تب كافيةٌ في دفع الانتقاضِ حينثٍ كما مر 
فتامر". 

قوله : (وبالمُشْتَقٌ الدَالٌ بالوّضع) أخدّ للدّالّ صلاتِ ثلاثاً مُتعاطفةًء وهي كلمة «على» في ثلاثة 
مواضعٌ› وهو ظاهرْ وأخحذ للوضع صله واحدةً وهي «اللام» الداحلة على «تّمام ما وضع م له 
طا واو ها م ی وول الام على الأمور اللَلاثة المتغايرة بالاعتبار» حتى تحصل ثلا 


(1) فإن قلت: الدال بالوضع لتمام ما وضع له عليه ؛ أي : التمام عين الدلالة بالمطابقة التي هي الحكم المترتب لأنها 
المرادة من قوله: (يدل بالمطابقة)ء فلزم ترتب الشيء على نفسه» وهو فاسد. قلت: إن العلة في الحقيقة هي 
الوضع للتمام أو الوضع للكل أو الوضع للملزوم؛ فالدلالة المسببة عن هذه الأوضاع المعتبرة في الحدود المجملة 
عللء والدلالان الثلاث التي هي الأنواع المعينة المسماة بالأسماء المخصوصة معلومات» فالفارق بين العلة 
والمعلول هو الإجمال والتفصيل»ء ولخفاء الفرق بينهما سامح الشارح» وجعل المعلول التسمية. اه مئه. 

(۲) وجهه أن اعتبار الوضع على الوجه المذكور يقتضيه كلام الشارح كما يظهر بالتأمل. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | 


و ا ا ن 
في الذَهنِ؛ فیکون مُحْصّل كلام المْصَنّفٍِ: ا 
ل َه دل على جره بالقَضَمُنِء والدّالّ بالؤضع لكّمام ما که على ما زمه في الذهن يذل على 


ما زمه في الذَهْن بالالتزام؛ فرب الحكم باه يذل طاق وبا ل با وا َه يدل 
N E‏ 


على أن الأحكام المَذْكُورَةٌ i‏ هي ڊ پسېب الدَلالَة بالوضخ مام ما وضع ل عليه» وعلی جره 
العهادي 


ضاسيل. ‏ 
دلالاتِ» وهي عِلل تترتَّبُ عليها الدّلالةٌ بالمطابقة َة والدلالةٌ بالّضمْنِ والدّلالة بالالتزام كما مَرّ 
والحاصل : أل المقصود - وهو دع الانتقاضي بقاعدة التَرنّبٍ - إنما يحصل إذا أخدً للوضع ثلا 
صلاتِ مُتعاطفةٍ» وللدّالٌ ثلا صلاتِ متعاطفةٍ» فتامل" . 

قوله : (فرَتَبُ الحم بأنه يدل . . إلخ) حمل الحُكم على صفة الحاكمء فشر لامر من أن 
المراد بالحكم في هذو القاعدة هو الأثرٌ المترتّبُ على السَيءِ على ما تقرَرَ في الأصولء فإنها قاعدة أهلِ 
الأصول لا قاعدةٌ الحكماء فيصر . 

قوله : (على الال بالرّضع) صله التّرتيب . 

قوله : (يذلٌُ على أن الأحكام المَذْكُورَة)؛ أي : الحكمُ بأنه يدل بالمطابقة. . . إلخ كما مر 

قوله : (بسّبب الدّلالّة)؛ أي : بسبب تلك الدّلالةء وهي" ماحد الاشتقاقٍ للدَالّ بالوضع» فمَّدارُ 
دفع الانتقاض على فَيدِ الحيثيّة في الجوابين » والمُرق بينهما أن قي الحيثية لا يدل عليه شيءٌ من ألفاظ 
اللعريفاتِ في الجواب الأوَلٍ» بخلاف الجواب الّاني» فان مأخدً لاشقاق للدَالٌ بالوضع دال عليه 
فكانً قيد الحيثيّةٍ مَذكوراً فيها ٠‏ وفيه نظرٌ؛ أمًا أوَلاً فلأنًا لا سلّم“ ولالة مأخذٍ الاشتقاق على قَيدٍ 


(1) في هذا المقام» فإنه قد خحفي على أقوام» ومن تأمل في كلام الشارح حق التأمل فهم المرام بعون الله الملك 
العلام. اه منه. 

(۲) وذلك الماخذ؛ أعني : الدلالة المخصوصة المفهومة من الدال بالوضع علية للتسمية المذكورة» كما يدل عليه كلام 
الشارح» أو لحصول القسم المخصوص؛ أعني: الدلالة المسماة بالمطابقة مثلاً كما يدل عليه كلام المحشي» 
فكلا الوجهين صحيح»؛ إلا أن ما ذكره الشارح هو الظاهر؛ لأن المغايرة في غاية الظهور حينئذء إلا أن السوق 
يقتضى ما ذكره المحشى» فتأمل. اه منه. 

(۳( اي: في التعريفات . اھ مه . 

(4) لايقال: إن مراد المحشي أن تلك الدلالة في قوة الحيئية في دفع الانتقاض» لا أنها مرادة في التعريفات» فمعنى قوله 
حصول اعتبار قيد الحيثية اعتباره معنى ؛ لأن تلك الدلالة في قوتها . لأنا نقول: إن كون تلك الدلالة سبباً مشترك بين 


009 
E‏ | قول أحمد على الضوائد الفنارية 


قول أحمد : 

وعلى ما يُلازِمه في الذهن› ولا تحفاءَ فی NEG‏ 
فیکون مَعنی التٌعریفاتِ ا الال بالزض اتام ما فع ا لَه عليه يذل عليه بالمُطابمًّة بق مِنْ حيث 

دال بالوَضم للّمام عليه E as‏ 
دال او للتمام على جُزئهء والدالٌ بالرَضع للّمام على ما يلازِمُة دل على EN‏ 
من خی نه دال بالوضع للتّمام على اللازِم» هذا هو النَقَديرٌ المُوافِق لهذا المَقام» ولا 
على ما في تعریفِ الشارح ِن المُساهَلَةٍ والمسامَحَة ۷1/ب]ء يعرف بالثَأمُلٍ الصادِق. 


ف 


م “م 


ÊR ÊM 


العمادي 
و و السا ران القًارح جل تسم الال ا 
والَضنٍ والالتزام حكماًء والمحشّي جَعَلَهُ يدل بالمطابقة . . . إلخ» ووج المُساهَاَةٍ أنه َر صِلَةَ الؤضع 
بدُونِ صَِة الذّلالَةَ والمناسِبُ أن يَذكرّهما معاًء أو يُقَال: إّما هي سبب الدَلالَة بالوّضع على نمام 
ما وضع م لَه بایرد «علی» بدل «الأام». 
الحيثيّةء وأمًا ثانياً فلأنٌ الظْاهرّ م السار كفاية قاعدة ور الحكر على المشتق في فع 
الانتقاضٍ من غير ملاحظة قيدِ الحيثيّة أصااٌ كما لا يًخفى على المَينِ» وأا ثالث فلأن مّبنى هذا اللقربر 
عدم ملاحظة الدَالّ بالوضع على ما ينبغي» وقد مَرّ ذلك فإنه لو أخذ لهما الصَلاتُ المذكورة لاندفع 
الانتقاض بالا ملاحظة قيدِ الحيثيّة أصلاً كما مر لا يقال: إن حذف هذه الصلاتِ نعف لأنًا نقول: 
إن الحذف ليس بواجب» بل الواجبٌ أخذها على الوجه المذكور؛ سواءٌ اعتْبرّ الحذف أو لاء والقرينة 
على أخذها على الوجه المذكور في كلام“ السارح ظاهرة. 


قوله : a a‏ مَحَةٍ") عطف تفسير للمُسامحة 
كما هو الظّاهرٌ. وجه المسامحة أن المحشّيَ جعل الحكم المترئبَ على الال الدّلالة نفسهاء والشّارح 
جعلَة السميةء وأنه ذكر صله الوضع وترك صل اللالة مع أن المنابَ جمهما في الذكر كما حمل 
المحشي» > فإ لم يجعل المساهلة عطف تفسيرٍ يكون الثاني ناظراً إليها. ثم لا فى عليكٌ أن قوله : 
«ولا يخفى . .. إلخ» رَد على البُرهانِء فإنه حمل كلام السّارح على التحقيتق لا على المسامحة؛ لأنه 
حمل كلامَةُ على ظاهرو» وجعل الحُكمّ المترئبً التسميةًء ولس الأمرٌ كذلك» بل الحكم المترئّبُ 
= الحدود» فلا يكون بنفسه دافعاً للنقض» فتأمل. اه منه. ‏ وجهه أن ما ذكرته من الاشتراك إنما يتم إذا جعل صلة 
الوضع قولنا : (لتمام ما وضع له) ولم يقدر للفظ الدال في المتن صلات متعددة وليس الأمر كذلك. اه منه. 
)1( فإنه أخذ للرضع صلات ثلاث. اھ منه. 
(۲) وفي النسخ: المساهلة مقدم على المسامحة وأمره سهل. اه منه. 


َتَرَنّبُ كَل مِنَ الدّلالاتِ التَلاثِ 1/٠‏ عَلَّى الدَالٌ بالوَضع» يدل 
مُطْابقَةًَ ونَضمُناً والْيّراماً ّما هي بسَٻب کون َلك الدّلالات بالوْضع؛ لما 


لِملْرُومِه. 

س 
قوله : (بالرضع ؛ مامه أو لِجُزئه أو لِمَلْرُويه) فيه : أن الظَاهرَ أن ير جح الصمائرّ إلى المعنى 

المَدلُولٍ» أي: بالود ضع لكمام المعنى المَدلُولِ أو لجزثه أو لملرويو؛ 

العادي 


قوله : (لّمام المَعْنى المَذلول) إن أريد بالمعنى المَدلُول المعنى المُطابقي في المُطابقَةء والمعنى 
القضمني في القضي: والمعنى الاليّزامي في الاليّزام كما هو الظَاهِرُء يَلزمٌ أن يكون جُرءٌ المعنى 
الّضْمَنيّ الكل » لا المعنى الَضمُنيَ» فلا يَصِح الَفريمٌ» وإن أُريدَ بالمعنى المدلول المعنى المُطابقي في 
الكل يَلرَمٌ ما ذَكَرَهُ المحشّي» ويَلرّمٌ أيضاً أن يَكونٌ الموضَوعٌ لَه مَلزومٌ المعنى المُطابقي» وليس كذلك› 
فالاقتصارٌ على أَحَدهما لا يلو عن شَيءء تَأمّل» ود رَأيتُ في بعض الثسخ: «بالرضع لماه أو لِكلَهِه 
دل «لجُزئه»» فعلى هذا لا عبار عليه 

الدلالة بالمطابقة. . ج » فالتّعريف الموافقٌ للمقام تقريرٌ المحشّيء حي حمل كلام السّارح على 
المسامًحة»› وصرََةُ عن الظاهرء فتامل . 


قوله: (الشّاهر أن يُرْجِعَ الصّمائرًّ إلى المعنى المَّدلُول) ولم يجزم به؛ لاحتمال أن يكون 
المرجمُ ما وضع له وكلا الاحتمالين فاسد؛ لأنه يستلزمٌ محذوراً قد ذكرَهُ المحشّي» وفيه نظر؛ 
لان دعرّى ظهور الاحتمال الأول دعوی بلا دلیل» بل الصَاهرٌ هو الاحتمال الّاني؛ لأن المتبادر من 
N‏ الصمير إلى ما وضع لَه؛ لان لفظ اللّمام مضاف إلى ما وضع له في المتنء 
فيتبادر رُجوع الصمير إليه في هذا المقام أیقا وی الجرات بان الهادر عن امقام" رُجوعٌ 
الضمير إلى المعنى المدلولِ؛ لأن الدَلالَةَ تقتضي معنّى مدلولاً مُطلقاًء فالوضعُ إا على به فة 
وما متعلقّ بما تعلق به المدلولء فقوله: «أو لجزئه» سهو كما قال المحشّي؛ ؛ لأنٌ الجزءَ معتّى 
مدلول غير ما تعلق الوضم به نفسه» بدليل المقابلةء فصَوابةً: «أو لما هو جُزة له» كما مر 
فاد َعْفٍَ" . 


(1) وجهه أن الكلام إنما هو في تمييز الأنواع بعضها عن بعض» فالمترتب إنما هو نوع المطابقة مثلاء فذلك النوع 
متميز عن نوع التضمن وعن نوع الالتزام» وذلك التميز فرع تميز سببه عن سببهما. أه منه. 

(۲) أي: مقام تقرير الأسئلة. اه منه. 

(۳) وجه عدم الغفلة أن الظاهر أن الاحتمالين متساويان. اه منه. 
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تول ايع 

فيّلزمٌ أن يكون المعنى التَضَمُني الكل لا الجُرءء مع أن الأمرّ بالعقكس» فالصًوابُ أن يقال: «أو 

لما هو جر لَه أي: بالوَضع لِسَّيءِ المَدلولٍ جُزء لَه وإن كان المَرْجِم «ما وضع لَه يلرم أن 

يكون «ما وضع لَه في الالتزام الآازم» 

ي 

فيه » لکن اة أن يکود لزع ازب وهو غير سديدِ. 
قوله : (فالصًّوابُ) يُمكنٌ أن يُجابَ بان الأَذمَ في الِتّمايه أو لجُزئه أو لِمَلرُويهه بمعنى «على»» 

وحينئذ يكون صلَةً للدّلالةء وراد من المَلزوم الأَّازِم بطري الكناية» فاا کون الصّوابُ واا 
کک E e‏ الأازم) ويُمكنٌ أن يُقال : إل إضاة الملزوم إلى 
قوله: n‏ أن يكونٌ ما وضع لَه. . . إلخ) ويُمكنُ أن يختارّ الق التّاني» ويجاب بان إضافةً 

الملزوم إلى الهاء من قبيل الإضاكّة البَيانيَةء تأمَل . 

خليل __ 

قوله : (فيَلزم أن يكون المَعنى التَضَمُني E‏ ويلزم أيضاً 

أن تكون دلالةٌ الجزء متبوعة ودلالةٌ الكل تابعةّء وكلٌ ذلك خلاف الواقع 
قوله :0 أن الأمرَ بالعَّكس)؛ لاأنّ الكل مدلول مُطابقيء را مدلول تضمني؛ نحو 
«الانسان» فإ مدلولَهُ المطابقي هو : «الحيوان الناطق»ء ومدلولّةُ التضمُني كل واحدٍ من ا وهو 

مبنیّٰ على الظاهر المتبادر» وهو الأرلىء فتامر . 
قوله : (يّذزمٌ أن يَّكون «مَّا وضع لَه٠)‏ وهو خلاف الواقع» ويلزمٌ أن يكون الملزوم ما وضع له على 

تقدير كون اللازم ما وضع له» وهو خلافٌ أيضاً؛ لان الواقعَ كون الملزوم ما وضع له على تقدير كون 

الأازم غير ما وضع لَه» وأيضاً يلرم أن يكون الجزء مَوضوعاً له" فتامل. 

(1) وجهه أن الجزء لو أخذ على إطلاقه بأن يكون مثلاً شاملا على الجسمء وهو كما أنه جزء الإنسان جزء الحيوان 
أيضاً» فالكل في المثال المذكور لا يكون معنى مطابقيًا على إطلاقه؛ لأنه إذا اعتبر كون الجسم جزء الحيوان 
تكون دلالة الإنسان على الجسم وهو الجزء تضمنية» وتكون دلالته على الحيوان تضمنية أيضاًء فقوله: (مع أن 
الأمر بالعكس) لا يصح على إطلاقه» وما ذكرنا من حمل الجزء على الجزء الأول يندفع الإشكال» فاللام في 
الجزء للعهد الخارجي ؛ لأن الكلام في الجزء الأول. اه منه. 

(۲) فهذا المحذور مشترك بين الاحتمالين في الضمير إلا أنه اكتفى بما هو الظاهر من المحذور. اه منه. 


(۳) وجهه أن کون الملزوم موضوعاً له» وکون اللازم موضوعاً له جائزان في نفس الأمر» إلا أن ذلك ليس بمراد في 
هذا المقام؛ لأن المقابلة تدفع هذا الاحتمال. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | #5 


الاني: أن يي دَلالّةٍ الالتزام بالزوم الذهْني مما لا حَاجَةً إليه؛ 
قول أحمد 


والظاهرٌ أن قوله : «لِجڙئِه» مِن قبيل سهو القَلَّم» والمُراد ما دَكرْنا. 


العمادي 


اا = > ا س ڪڪ 2 نے 
قوله : (والظًاهرٌ أن قوله: «يجزنوه) لم يجزمْ به لاحتمالٍ أن تكون الصّمائرٌ راجعةٌ إلى المدلولِء 
وإضافة الجزء إلى الضمير بيانيَةٌ» وأن يكون المراد بالوضع آعم من الوضع للات و الع 
بالواسطة» وهو الوضع الضمُني» » فالجزء هو الموضوع له ضمناًء ولِذا صارّت الدّلالةٌ عليه وضعكَةًء 
فکأنه قیلٌ : اوضع متعلَقٌ بالجزء في ضِمْنِ تعلقِهِ بالل > وهو تعسّفٌ ظاهرٌ؛ لأنه بعيدٌ عن المقام 
والأفهام» والحقٌ الجزم بوه فتامل. 


قوله: (بّل يڪي مُطلق اروم ًا کان أو تارجیا)» فیکون قید في الذّهن» مُستدرکاًء بل 
یکون مُضرًا؛ لأ دلالة الالتزام الحاصلة في ضِمْنِ اروم الخارجي تكون خارجة عن التّعريف 
حينئ» وفيه نظر؛ لأنه لو كمّى المطلقّ لكان للفظ الواحدٍ مدلولاتِ غير مُتناهيةٍ؛ لان اللوازم غير 
ا يستلزء الحائظ والحائط الأسّء والأسنٌ الأرضَء على ما قال الغزالي في بيان 
کون دلالة الالترام مَهجورةٌ بل لا كفي البين بالمعنى الأخَص» فإنه غير مُنضبط فإنه ربّما یکون 
بيناً بالنسبة إلى شخص دون شخص على ما قال الإمام الرّازي» ولذا قال صاحبُ «الكشف»: إن 
المعتبرَ هو البين بالنسبَةٍ إلى الكل على ما قال في «شرح القسطاس؛» ا بكفاية مطلق الوم 
مما لا يَنبغي» فإنه ظاهرٌ الفساد» والإيرا" بان دلالة الالتزام جور لعدم كفايةٍ الزوم 
الذهُني لاختلافِه باختلاف الأشخاصٍ» د ثم الجوابٌ بما در أفيدٌ وأنفع لطالب الكحقيتي» فإنه 
معركة الآراءء فتأمل . 


)١(‏ وجهه أن المتبادر من الوضع في المواضع الثلاثة هو الوضع القصدي لا الضمني» فجعل الوضع متعلقاً بالجزء في 
ضمن الكل تعسف لا يخفى» فالصواب رجوع الضمائر إلى المعنى المدلول» وحمل الوضع على الوضع بالذات 
وكون (أو لجزئه) سهواً من قلم الناسخ» فكلام المحشي لا يخلو عن ضعف؛ لإشعاره إمكان توجيه (أو لجزئه). 
اھ مله . 

(۲) وهو مبتداء وقوله: (ثم الجواب) معطوف عليه وقوله: (آفید) خبره. اھ مله . 

(۳) عند الجمهور. اه منه. 

)٤(‏ من كلام «الكشف». اه منه. 

)٥(‏ وجهه أن معنى المهجورة أنها غير مستعملة في العلومء وهذا النزاع إنما يكون بعد تحقق الالتزام» فما آورده 
الشارح من السؤال والجواب أطبق للمقام. اه منه. 
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لال اللرَض مِنِ اشيراط الأروم تضحبح الايقال وَضبْظ الدَلالَةء وهُمَّا حاصلانِ باي تروم 
کان وإلا لم يكن الأرومُ ُزوماً. 


قول أحهم _ 
قوله : (وإلا لم يكن اللَرْوم لرُوماً) قلنا : ناري به اللرُومُ الذَهْنيْ فالمُاارَمة مُسَلَمَ وکن غير مفِيْدَةَء 
السمادي 


قوله : (وإلا لم يكن الوم روما قيل : لا وجه لتأخيرٍ هذا القَولِ عَن القولين السَابمين عليه لسَبقِهِ 
عَلّيهما في السرح» لكن في بعض الْسّخ ِتابَةٌ هذا القَولٍ بالسّوادِ لا بالحُمرَة؛ فعلى هذا يَكون تَيِمَه 
لما لَه ويُمكنْ أن بُقال: التَأخيرٌ من النّاسخ» تأمّل. 

قوله : (عَير مُِيْدَو) لأ الكلام في مُطأتي اللزوم» أو اللّزوم الخار جي » وكذا الرْوم الذّهني بالمعنى الأعمٌ. 
تالالا (وهًا حاصلان بأيٌ لزوم كان) فهما حاصلان باللُزوم المطلقء > فهو الشرظ على 
مَذاي المحشّي» أو فالخارجي هو الشرط دل الهني على ما يناسبُ الجوابّء قال االشّارح: (وإلَا 
E‏ وم ُووسً“) ولا یخْمًی أن السّائل مدع لكفاية مُطلتي ازوم في الصبيط والانتقال من 
الملزوم إلى اللّازم» فقوله: : واا لم ي يكن اللوم لزوماء وَل المسالةء فلم يأ على دعوى الكفاية بسّيءِ 
زائ عليهاء على أن الأخصر أن قي «في لحن مُستدرڭ؛ لان الأرومّ المطلق كافي في الصَبْط والانتقال 

من الملزوم إلى الاز» إلا لم یکن الأرومُ روما قا : 

قوله: (وقوله: : وإلا لم يكن. .. إلح) تمه الجواب» وإليه أشار بالواو الاستئنافية كما في بعضٍ 
ت > فهذا القول مكتوبٌ بالأسو في النسخ الصحيحةء ثم هذا القول منه َنبيةٌ على أن المنعٌ المذكورَ 


جع إلى منود . 
(إن ارد به لأر توسیع ر لان سياق کلايه يقتضي أن ۰ 


کن» ذ في قوةٍ: لاشتراکهما في کونهما e‏ وعدم الْرقيٍ ا 
قوله: (مسَلَمَةَ)؛ أي : بيننا . 


قوله : (ولكن عير مُيْدَة)؛ لان الّراعَ في ازوم الخارجي أو في مطاتي الُزوم؛ لأنٌ المطلق باعتبار 
شموله الخارجي محل التزاع أيضاً . 


(1) قوله: (فالخارجي هو الشرط) على معنى فليكن الشرط هو الخارجي» فما الباعث لاشتراط الذهني» وما المرجح» 
والظاهر أن يحمل السؤال على ما يلائم الجواب إذا كان من شخص واحد كما سيجيء. اه منه. 

(۲) أي: لو حصل اللزوم ولم يحصل به الانتقال والضبط› فإذا انتفى كل منهما انتفى اللزوم الذي هو ملزوم لهماء 
فتأمل. اھ منه. 

(۳) على مذاق المحشي. اه منه. 

)٤(‏ وجهه إن كون الغرض ذلك ظاهر لا يخفى على أحد. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات 5 HS‏ 


وجُوابَةٌ: نّا لا حا بالازوم الخارجيّ؛ فان اللزوم الذهْني a‏ 
يلرم من تَصَورٍ المُْسَمّى تَصَوره؛ فيَحمَق الانتقالء واللُزوم الخَارجيّ: وة بحيث يرم مِنْ 
فقي المُسَمّى في الخارج تَحَفقّة فيو 
ول اف ج ص ڪڪ 
وإن ارد به مُطلَق اللَرو أو الَرمُ الخار جي فالمُلارمَة مَمْنُوعَةٌ. قوله: (فإنً اللْرْوم الذَهْْي) 
مُسْتَّدرَكٌ؛ إذ لا حل لَه في السََِيَة لمع المَذكورء وإِنّما السَنَدُ قوله : «واللَرْوم الخارجي كوه 
العصمادي  .‏ 
فول (فالمُلارَمة مَمْبُوعَةً) أي : لا ثسَلَمّ الملازمة في قول : وان لم بُحصّل باي لُزوم کان لم يَكنِ 
اروم ُروماً؛ لان الأروم الخارجيّ : ما يزم من تحفُقٍ الملزوم في الخارج تَحفَقٌ اللازم فيهِ» ولیس فيه 
الانيقال مع أنه روم . 

قوله: (مُسَّْذرَكٌ) ويمكنٌ أن يُمَال: إن ما ره تَوطىة وتوضيح للزوم» أو ذُكِرّ استطراداً بواسِطة 
المُقَابَلَةٍ [١٠/ب]‏ إفادَة للمُعلُم فاده أو يقال : هو عله مدر ُو من کلايهِ؛ لانه لما قال: إا لا س 
حْصولهما بالَروم الخارجي»» يقم منه آنا لم محصولّهما باللزوم الهني؛ فان اروم الڏهني گوئةُ. . 
وأمًا عَدَمٌ تسليم حُصُولهما باللزوم الخارجيّ [فاگونّةُ. .. إلخ» تَأمَل. 
قوله : وإ أرية به مُطلَق الأروم) باعتبار اشتماله للخارجي أو اللُزوم الخارجي بخصوصو؛ لانه محل 
التراع في الحقيقةء > فالملازمة ممنوعة؛ لال ن شر اللزوم الأهني في الانتقال يقول : إل تفس اللزوم المطلقي 
لا يكفي في الانتقال» بل لا بُدّ من أمر زائ عليه» وهو كونه في الذَهْنٍء فتلك الذّعْرّى عنده ممنوعةٌ. 

قوله : (مُسسَدرّك) ظاهرٌ وروده؛ إِذ E‏ باللزوم الذّهني مما لا نزاع فيه بين السّائل والمجيب» 
وإنما التّزاع في حُصولهما باللزوم الخارجي فيد أن حصولّهما ا كان السّائل قاسَ 
اللوم الخارجي إلى :لاروم الذْْني لاشتراکهما في الأروم» فتوهُم أن الفرق بینهما تحكمٌ وخروجٌ عن 
الإنصافي؛ إذ لا فرق بين لُزوم ولُزوم» فأراد المانعٌ ت تحقيقٌ الجواب وإزالةٌ السبهةء ببيانِ الفرق"» 
فقال ما قال» فتامل". ١‏ 


)١(‏ وهذا ملائم لما ذكرنا في تقرير السؤال من أن السائل أنكر الفارق في الضبط والانتقال» وطلب المرجح» فأجاب 
المجيب بالفرق فاقتضى السوق التعرض للزوم الذهني» فتأمل. اه منه. 

(۲) وجهه أن هذا لا يثبت الاحتياج في السندية» بل يثبت الاعتذار» وحاصله أنه لا دخل له في السند إلا أن له دخلا 
في تحقيق الجواب» فيتوسل بالفرق إلى منع قوله : (وإلا لم يكن اللزوم لزوماً) ففي الحقيقة يرجع المنع إلى منعه» 
وإلا لا يصح منع المقدمة المدللة» فتامل. اه منه. 
[قوله: (منعه)؛] أي: منع هذا القول. اه منه. 


E ۱۲‏ | قول احمد على الضوائد الفنارية 


E O‏ َو 


تول أحمد 
قوله : (ولا يلرم مِنْ دَلِكَ انيَقَال الذهْنِ ِن المُسَمّى) أي: اللازم. 


قوله : يت ولو كان اللَرومٌ الخارجئ) فيه : أن السوال بكفاية مُطأتي اللَروم في الشّرطيّة 
لا بشرطية ازوم الخارجي ؛ فلا يكون هذا في المقابلة. 
نڪ 
قوله: (فلا يكون هذا في المُمَابلَة) ويمكنُ أن يقال : وإن كان السُؤَالٌ بكفاية مُطلق الزوم» لكن 
المتبادرّ من إطلاق الزوم الوم الخارجي؛ لاه القَردُ الكامل» فيكونُ هذا في المُمَابلَةء أو يُقال: إِنه 
لما نى الحاجة إلى تقييا دَلالةٍ الالتزا م بالآزوم الڏهنيء واشتراط فطلي اللوم عم منه أله اشترط اللروم 
الخارجيّ ؛ لان مُطلق اللوم مُنحصِر في هَذينِ الفردين؛ فيّكون في المُقَابَةء تال 
س 
قوله : (أي: ی ي ی اال ا ن اي 
إلى الأازم في الزوم الخارجي ل با مر من قول السائلِ» وهما حاصلان بي زوم کان فاا يصح 
اترا الّزوم المطلتي كما قال المحشّيء أو اشتراط ازوم الخارجي كما يقتضيه سياق كلام الشَار» 
وتحقيق الجواب: أن ماهيةً لاروم الذهْني تفتضي صحةً الانتقال من الملزوم إلى الأازم» وهو ظاهرٌ لمن 
تصوَر مفهومه بخلاف الانتقال الخارجي؛ فإنه N E E‏ بينهما في الخارج؛ 3 يلزمه عدم 
ي الذهن؛ إذ لكل مَوطنِ ځکم؛ ؛ لأنّ النَارَ مثا يلزمه الإحراق في الخارج دون الذَهْني إلا 
لاحترق الذَهْنْ ا الاشتراك في اللُزوم المطلقء فما اشتراك الوعين في الجنس» وهو لا يقتضي 
اشتراكً التوعين في الأحكام» أو في العَرض العام وهو كذلك» فتأمل“. 

قوله: (فيه: أ الْسُؤال بكِفايَةٍ مُطلَت اللُروم") وهذا حق لا شبهة فيه؛ لأن قول السائل: 
وهما حاصلان بأيٌ لزوم كان صريحٌ في أن الكلام في مطلق اللزوم» فعدمٌ كون قوله: (لو كان 
اللزوم. .. إلخ) في المقابلة أظهر من أن يخفى» ولو حذف قوله: (كيف) لكان أولى. ثم اعلَّم أن 


(1) وجه التأمل أنه يجوز أن يكون اشتراكهما اشتراك الصنفين» والجواب عنه ظاهر لأنا في وراء المنع على أن 
الشخص له مدخل فيهما. اه منه. 

() وما قيل في الجواب: أن المتبادر من المطلق هو الفرد الكاملء أو أنه لما نفى الحاجة إلى الذهني علم أن الشرط 
هو الخارجي» ففيه نظر؛ لأن قوله: (باي لزوم) كان ظاهر في الإطلاق كما مرء وأنه لا يلزوم من نفي الحاجة 
إلى التقييد بالذهني اشتراط الخارجي» بل اشتراط المطلق بدون اعتبار ذلك القيد فإن عدم اعتبار ذلك القيد ليس 
اعتبار عدمه» على أن کون ذلك فرداً کاملاً في محل منع» تأمل. اه منه. 
[قوله : (تأمل)] وجهه أن المجيب زعم أنه؛ - أي: الفرد الخارجي؛ كالوجود الخارجي من الوجود المطلق - 
فرد کامل» وهو ممنوع. اھ منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات E‏ ۱۳ 


لاله عَدَمٌ الَّصّر عَمّا مِنْ شَأنِهِ أن يَكون بير 
تول أحمد 


قوله: (لأنَهُ عَدَمٌ البَّصّر) أي: العَدَمٌ المُضاف إلى البَصّر» والمُضافُ إليه خارج عن 
المضاف› 
العمادي 


قوله: (أيْٰ: العَدَمّ المُْصاف) دفعٌ لما قيل: من أن العّمى إذا كان عَدَمّ البَّصّر يكونُ دَلالتهُ عليه 
َضمَناً لا التزاماً. 
قشل ٠‏ ا ا ا ا 
المحشي اعتمد على ظاهر السؤال» وجَعل حاصل السؤال كفاية مطلق اللزوم» ولو جعل حاصل 
السؤال: أن الشرط هو اللزومٌ الخارجي دون الذهني» لكان أول كلام الشارح ملائِماً لآخره» وهو 
الأولى؛ لأنٌ السائل والمجيبَ واحدء فتامر" . 

قوله: (والمُضاف إليه ان عَنِ المْصَافي") فلا يكون البصرٌ داخلاً في مفهوم العَمَی حتی تکون 
دلالة على ا رَضمُنيةًء فدلالة على ا : الترامية كدلالة الجهلٍ على ا ا 
المطلق» بل عَدَمُ ا من 3 البَصَرء فدَلالئه على e‏ ل 0 ُلْتُ: العمّى 
عدمٌ مخصوصل بالبصرٍ» وبما مِن شانه البَصرٌ؛ أي: شان شخصە" أو وعو“ أو جني“ القريب» 
لا العدمٌ مع البصر ومع من شأنه البَصرٌ؛ لأنه عدم البصر لا العدمٌ والبصرٌء فيكون تركبةُ من العدم 


ومن اختصاصه بالبصر»ء وبما مِن شأنِه البصرٌ على ما في «شرح القسطاس»ء فظهر المراد بالإضافةء 
(Vo‏ 


)١(‏ وجهه أنه يمكن الاعتذار بأن السؤال لما كان ظاهراً في أن مطلق اللزوم كاف في الانتقال» وأنه لا حاجة إلى قيد 
في الذهن» ومحتملاً لأن يكون المراد أن اللزوم الخارجي يجوز أن يكون شرطاً بدل اللزوم الذهني» قرر الجواب 
على وجه يفهم منه بطلان كون مطلق اللزوم شرطاًء وبطلان كون اللزوم الخارجي شرط» إلا أنه سامح في العبارة 
لظهور المراد حيث ساقها على وجه يظهر منها أن الكلام في اللزوم الخارجي» فدعوى الصراحة ممنوعة؛ لأنه 
يجوز أن يكون المعنى أن الانتقال والضبط حاصلان بكل منهماء فيكون الشرط هو الخارجي بدل الذهني» فلا بد 
من إبطال هذا الاحتمال أيضاًء وقد مر أن الاحتمالات في هذا المقام خمسة لا أربعة. اه منه. 

(۲) واعلم أن المضاف إذا نظر إلى ذاته كانت الإضافة والمضاف إليه خارجين عنه» وإذا اعتبر من حيث أنه مضاف 
كانت الإضافة داخلة والمضاف إليه خارجاً. اه منه. 

(۳) كالشخص الذي صار أعمى» فإنه بحسب شخصه قابل للبصر. اه منه. 

)٤(‏ کالأکمه» فإنه بحسب نوعه قابل للبصر. اه منه. 

)٥(‏ كالعقرب» فإنه بحسب جنسه القريب وهو الحيوان قابل للبصر. اه منه. 

(1) وجهه أن الإضافة غير الاختصاص» وهى النسبة إلى المضاف إليه» فالنسبة غير الاختصاص» وإن كانا متلازمين› 
والجراب أن الاشخصاصن بم الازتاط فهجا بى رآحدة فتامل . اه منه. 


SS 
قول أحمد على الفوائد الفنارية‎ 


وعَدَمٌ البَّصَرِ يكو البَصَرٌ لازم لَه في الڏهُنء 

قول أحيع _ __  _‏ 
وإن كانت الإضافَةُ داخِلَةٌ فيه . قوله : (يكون البَصَرٌ لاما لَه في الذَهُن) أي : يََْقَلْ الذَهنْ منه إلى 
البصر؛ 

العمادي 


خدیل 

قوله: (وإنُ كانت الإضَافَة دَاجِلَةّ فيه)؛ أي: نسبة العدم إلى البصر جز من مفهوم العمى» 
واعترضَ عليه السَيّدٌُ صّدرُ الأفاضلِ ال م و ن ا جزءٌ المفهوم خارج عن الما صَدَقَ؛ 
لان العمَى العدم والثسبةٌ والبصرٌء فتكون دلالة العمّى على البصر ضمي لا التزامةً. اه ملضاًء 
وفیه نظرٌ؛ لأنٌ توفت تصوْرٍ العمَى على الہصر ظاهرٌ لا یمكنْ إنكارهٌ وأمّا كونه جُزءاً فممنوعٌ؛ لألً 
تصوَرَ المعنى المطابقي للفعل موقوف على تصور الفاعل؛ لأن اللسبةً مأخوذةٌ في معنا وتصورٌ السب 
مَوقوفٌ على تصوَرٍ الطرفين» والفاعل حارج عن معنى الفعل ائَفاقاًء ثم بعد بُرهةٍ من الرَمنِ وجذتُ 
شار «المطالع؛ يقول: فرق ما بين جُزءِ الّيءِ وجزءِ مفهويهء فإ البصرَ ليس جزءاً من العمّى» ولا 
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لم يتحفًّق إلا بعد تحَقَوِء بل هو جُزء مفهويِوء حيتٌ لم يكن تَعمَلةُ إلا مضافاً إليه» ولا يُحَدٌ إلا بان 
يقترن البصرٌ بالعدم» فيكون أحدَ جُزءَي البيان» وقال بعض ا قد سم بعضهم هذا الكلامٌ 
فيما بين القوم» وزعمّ أن دلالةً لفظ العمَى على البصر تَضمُنيةًء وان المعتبرّ فيها أن يكون المدلول 
جزءَ المفهوم الموضوع لَه ولا يُعتبَرٌ فيه كونه جزءً لما صدق عليه الموضوع لَه فجعل الجرئيةً 
E‏ مقابل الجزئيّة بحسب الفرد» وسيبين السار أن 0 بالجزئيةَ بحسب المفهوم أن 
یکون تَعمَلٌ مفهوم أحڍهما لا يتَصوَرُ بدونِ تعقَلٍ مفهوم الآخرٍ» حيبت قال: «لا بمعنى آنه جزۇه» بل 
من بت إن تقل وقرف عل تمق أه وها يويد ما ذكرناة من :أن البصرَ خارج عن مفهوم 
العمَى» كما أن الفاعل خارجّ عن مفهوم الفعلٍ المطابقي» ولذا قالوا: إل معنى الفعل حرفي و 
مُستقل في المفهوميّةء فتأمل" . 

قوله : (أي: يَنْتَقِلٌ الذَهْنُ منه إليه) وفيه نظرٌ؛ لأ العدم موقوف على الملّكةء وقد صرح السَيّد - 
(۱) وهو مولانا میرزا جان. اھ منه. 
(۲) وجهه أن قوله: (لا بمعنی أنه جزؤه) لا يدل على عدم الجزئية بحسب المفهوم» بل بحسب الصدق» فإن أول 

كلامه صريح في أن الشيء قد يكون جزءاً من المفهومء ويؤخذ في الحد» ولا يكون جزء الصدق» وإن الفارق 


بينهما حاصل بالجزئية وعدمهاء فلا يرد كلام المدقق فالحق في الجواب منع كون البصر جزء مفهوم العمى 
کما ذکرنا. اھ منه 


E EE 
A مبحث الألفاظ والدلالات‎ )۲( 


م المعانَدَة يتهما في الخارع 


تول أحمد 
بر ٤ر‏ الالتزام م المعانَدَة في الخارج. 
العمادي 


قوله: (مع اا أي: مع مضادة البَصرٍ والعمى في الخارج» فيتحفّق الالتزام دون 
اللوم الخارجي ؛ فلا یکون شرطاً . 
[فائدة ف اللزوم وتقسيماته]: 

aa e‏ ان الُروم مطلقاً: هو كون الشَيءٍ مُقتضياً للآخرِ» 
والمازوم مُطلقاً: ما ا تصورو؛ أو تحفّقٍ د تصورِه عَيرهُ» أو تَحمَمَهء واللازم مُطلقاً: ما ازم من 
تَصورِهِ او تَحفَقِوِ ضور یره أو تحققه» ولزو الڏهني: کون الشّيءِ بحيب يزم من تَصورِهِ تصور غيروِ» 
والملزومٌ الذهني: ا يلرم من تصورم و واللَازم الأهني: e‏ ضور 
واللَرُومَ الخارجي : کون الشيء بحيث يَلزمٌ من ت تح فى اجاج د تحفَقٌ غيره فيه» والملزوم الخارجي: 
ما يلرم من تحقَقَهِ في الخارج تحفقٌ غير فيوء والأًذزْمَ الخارجي: ما لزم من تحفَقي عَيرءِ في الخارج 


و 
تحققه فيه . 


خليل _ 
َذّسنَ سره - في «حاشية المطالم» حي قال : فإ فهَ الملكة متقدّمٌ على فهم العدم الماخوذٍ من حيثُ 
هو مضاف إليهاء فتكون المطابقةٌ تابعةً للالتزام في هده الصورةء فتبصر 0 


قوله : (فَيبَحفَقّ الاليّرامٌ مَعَ المُعَاندَة) الحاصل أن کون الأازم بال ن ر الو ق اح 
حصل الأَازمٌ فيه ليس بشرو؛ لأنه لو كان شرطاً لما تحقَقّتِ مه الدّلالة الالتزامة بدونه» وليس كذلك؛ فان 
لفظ العدم دال على المّلكة كدلالةٍ لفظ العمَى على البصر» والجهل على العدم مع عدم الأزوم الخارجي 
ا ا والملكة» واعلم أن الانتقال والالتفات في الدّلالة ة الالترامية ل س الا 
بخصو صه»› حتی لو فُرضَ عدم سماع لفط مع ملاحظة معنى ذلك اللَفظ انتقلَ الذهْنُ منه إلى لازيه إن 
كادً. ثم اعلَّم أيضاً أن لل" مي التتاف اللَفْس إليه متى أَظلِقّ على ما هو الكَحقَيقٌ عندهم» 


(1) يعني : أن معنى العمى هو عدم البصرء فإذا استحضر الذهن مفهوم العمى فإنه ينتقل إلى مفهوم البصر المنفي عن 
الأعمى مباشرةء ولذا عبر بعضهم عن نحو ذلك: بان الأعدام تُعرف بملكاتها» وسياتي بيانّه . 

(۲) قوله: (فتبصر)؛ أي: في دفعه» وذلك الدفع يظهر بمراجعة كلام عصام الدين في «حاشية شرح الكافية في معنى 
الفعل حيث قال يتقدم فهم الحدث على فهم المعنى المطابقيء مع أن القوم اطبقوا على أن فهم المعنى التضمني 
والالتزامي تابع لفهم المعنى المطابقي» فافهم. اه منه. 

(۳) واعلم أن تعريف الدلالة بالفهم مضافاً إلى الفاعل » بان يقال: فهم السامع أو المفهرم بأن يقال: فهم المعنى» أو 
بانتقال الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى» أو بالتفات النفس من المسامحات إذ الاشتباه في أن الدلالة صفة للفظ» 
وهي حالة للفظ بها حصل كل من الفهم والانتقال والالتفات» فهي ثمرة تلك الحالة فجعلت عينها فلا تغفل . اه منه . 
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الثَالِتُ: : أن قال اليم ee‏ لاه لا يلرم 


من رَصوّرِ الإنسَانِ د ا ا وااو النَميل برَوْجِيةَ الا 

قول اهمع 
قوله: (والأولى زوجي الانتين) إِلّما قال: «والأولى» دون «والصّوابُ»؛ لان الفْرضَ 
كاف في اللّمثيل ؛ صح النَمثيلٌ الأول أيضاً بهذا الوَجْهء لكن هذا أولى» إلا أن فيه أيضاً ما فيه 
يعرف بالتَامّل» 


العصجادى 

قوله : (لكن هذا أوْلى) أي: هذا اللّمثيل أولى من تَمثيل المطابقَة المُمثّلٍ بها في تفس الأمر. 

قوله: (إلا أن فيه أيضاً ما فيه) آي : ن ع طا اليل » (يعرف بالنَامّلٍ) لعل وَجهه : MAY]‏ 
أن المعتبَرَ في اللزوم اروم البيْنِ بالمعنى الأتحصّ: وهُوّ كون تَصوْرٍ ايء كافيً في تصورِ غيرو» وهو 
e‏ لان د E‏ في تَصوْرٍ الروجِيّة» بل يكون َصَوَرهما كافياً في الجزم بالأزوم 

بيّهماء وهر اللُزوم ان بالمعنى الأعَمٌ. 
ليل 
والالتفات لا حمق إلا في الڏهنء ولا مدحل ذ فيه للزوم الخارجي قَطعاً› وههنا شيءُ» وهو أن اللزومٌ 
الذَهْني عبار عن کون الأازم بحيتٌ يلم من تصورٍ المسمّى تصوْرٌ لازيه» ومعنى الدّلالة الالتزاميّةٍ هو 
التغاتُ الس من المسكًى إلى لازيهء ولا مغايرةً بين السّرط والمشروط والجوابٌ: أن المراد التفاتُ 
اللَفس من اللََظ إلى المعنى بشرط أن يكونٌ من المعنى الموضوع له إلى لازيه كلما أظلِقّت دلاله 
الالتزام“ على ما قال المحمَقٌ الدَوّاني في بعض مُصنفاو فتامل ٠.‏ 

قالّ الشَار: (النّالتُ: أن قابلٌ الملّم) يُستفادٌ منه أن تمثيلٌ المطابقة ة والَضمْنِ صحيځٌ» وفیه نظر؛ 
لأنه إنما يتم إذا لم يكن لفط الإنسانِ موضوعاً بإزاءِ آمر مجمل» وهو ممنوع؛ ؛ لان كثيراً ممن يَعلم معنى 
الإنسانِ لا يخطر بباله مفهوم م الحيوان التاطق»› ولا لكان گل من هو عام نمی لاان کان عالماً 
بالجنس والفصل» وليس الأمرٌ كذلك» على ما في بعضٍ حواشي «شرح الشمسيَةه. 

قوله : (لأنٌ الفْرضَ كاف)؛ لأنٌ الغرضَ منه إيضاح الأمر الكلّيّ بالأمر الجُزئي؛ لاستئناس المتعلم 
بالجزثيّاتَِ» ومن المعلوم أن هذا لا توفت على الجزئي في نفس الأمر» وهو ظاهر. 

قوله : (لكن هذا أَولّى) لكونه مُطابقاً للممَلٍ. 

قوله : (إلا أن فيه أيضاً ما فْه) وهو أنا نتصرَرُ كثيراً مثلاً الاثنين» ولا يخطرٌ ببالنا الرُوجِيةُ والفردية 


)١(‏ وتوضيح المقام أن المشروط صفة اللفظء وهو كون اللفظ بحالة متى اطلق؛ نحو: العمى فهم منه البصر› 
والشرط هو أن يكون هذا الفهم حاصلاً بواسطة أن معنى العمى متى حصل البصر في الذهن حصل البصر فيه 
مثلاًء وما في الأصل مبني على المسامحةء فتأمل . اه منه. 

(۲) فإنه دقيق. اه مله. 
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وجَوابُة : أ الالْزام بين الإنْسَانِ والقًابليّة المَذْكُورَة اللوم البيْنْ بالمَعْنى الأعَبّ 
والتعْريف المَذكُورُ لاروم البين بالمَعْنى الأخَصّ» 
قول امد 
بل الأولى التّمثيل بدلالَّة العَمَى على البَّصّرٍ على ما لا يَحفّى. 

قوله : (بالمَشنى الأَعَمٌ. . . إلخ) يعني: أن اللَرُوم البيْنَ يلق على مَعنبين: أَحَذُهما: گونُ 
الام بحت يلرم ِن تَصَوْرِ المَلرُوم تَصَورهُ» والاني: کون الازم 
الا ا ا د ي 
لول ا ل اة القن عي ا ف ع ن رر الاب فن ا 
ضاف ينود على تصور المضاف إليو» والموقوف عَليو مقذّمٌ على الموئوف؛ فيكون صو الصر مُقدّما 
على تَصوْرٍ العّمى» تأمّل. 
ا س ص ا ت 
فلا یکون مُطابقاًء فلا یکون اولی منه» وهو ظاهرٌء وفيه : أن الأعمٌ شرط النَّحمَق» وهو كاف فيه» وأنً 
الأخص شرط الاعتبارٍ» فيصح هذا اللّمثيل كالنّمثيل بالعمَى كما سيجيءُ. 

قوله : (بَلْ الأؤْلى الّمِيلٌ بدَلالَةٍ العَمَى عَلّى البّصر) كما هو المشهورٌء واغلم أن اللازم قد يكون 
وصفاً من أوصاف الشّيءِ» وقد لا کر مثالٌ الأول ما ذكرهٌ المصنّف. ومثال الثاني دلالة السقَفِ على 
الحائط؛ فلأجلِ ذلك أورد السَيح“ هين المثالين في «الإشارات»» ولو أورد المصنّفُ مثال الثاني ا 
لكان فيد" قولّه : «بدلالةٍ العمَى على البصراء لا يقال: إل فهمَ البصر مَُقدّمٌ على فهم العمى» فكيف 
تکون دلالة العمّى على البصر التراميةء مع أن الجوابٌ تاخز تلك الدّلالة عن المطابقة؛ لكونها تابعةً؟ 
لأ نقول: فد صرح السيد - فد سره - في «حاشية المطالم»: بان فهِمّ المدلول الالتزامي قَذٌ يكون 
منقَدّماً على فهم المسمّى» كالملكاتِ بالقياس إلى عَدّماتِها. اه 

قوله: (أنً ارم البّين) قيدٌ فيه؛ لاأنٌ اروم قد يكون غير بين» وهو ما يحتاج إلى وسَط» وهو 
ما يجيءُ بعد لأنه نحو متغير. 

قوله: (بُطلَق)؛ يعني : بطريق الاشتراكٍ بين المعنيينِ . 

قوله : (ون الأذزم) عل اللُزوم البين عبارةٌ عن الكون المضافي إلى الأزم» كما قال السَيّدُ السَند 
- فُدسَ سر - في «حاشية المطالع؛ في تعريف الأخص: هو" آن یکون الاَزمٌ بحيتُ يلم من ف 
الملزوم همه ا ا قال في «الحاشية الصغرى» وهو: أن يكون تصور الملزوم مُستلزماً لتصور 


(1) لأن الشيخ لم يذكر لفظ العلم. اه منه. 

(۲) ومن هذا التقرير ظهر أن عطف صنعة الكتاب على القابل قابل ليكون في الكلام إشارة إلى المثالين على منوال 
ما فی «الإشارات»» ويؤيده إيجاز الكتاب إلا أنه تعسف لا يخفى. اه منه. 

(۳) أي: اللزوم البين بالمعنى الأخص. اه منه. 
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قول اہر 
بحيتُ يَكفِي تَصَوره مَعَ تَصَوْرٍِ مَلرُومِه مه في جزم العَفْل باللُؤوم بيّْهماء وهذا المعنى أَعَمّ ِن ا 
الأَوَلِ؛ لاه عُلِمَ ِن ونه بيا : أ الَصَوْرينٍ كافيانِ في الجَزم باللَروم بَيتّهما في المعنى الأول 
أيضاًء 
العمادي ‏ 
قوله : (عُلِمَ من گونه بي إشارة إلى دَفع ما يومُمٌ أن المعتبرّ في الثاني هو كون تَصورهما كافيين 

في الجَرم باللزوم؛ والمعتَبرٌ في الأول هو كون تَصورٍ ر الملروم كافياً في صو الأازم» وبهذا اليقدان م 
ين کون اللاني آعم من الأوَلِ؛ إذ ريما كان تَصوَرٌ الملزوم كافياً في تَصورِ اللازم» ولا يكو التّصورانٍ 
معاً كافيينِ في الجُزم» ولا بد لتفي ذلك من دَليل» فأجابٌ : : (لأنه غلم ه بن کونه بنا أن الَّصوَرَينِ كافيانِ 

في الجزم باللُزوم بيتهما في المَْنى الأول أيضاً) أي: كما في المعنى الّاني؛ لان مُطلَقَ الوم البن: 
هو کون التَصوْرَينِ کافیین في الحرم بالُزوم؛ فإن لم يقيّد بشّرط فهو المعنى الأعمُء وإن فيد باستلزام 
تَصَورِ اروم تَصَورَ ر الأازم أيضاً فهُوّ المعنى الأْحَص. 
ف > ا د = = 
الأازم» وممًا ي و آخرَ من «الحاشية الكبرى»: هو بالمعنى الأخص ما يلرم من تصورٍ ا 
تَصوْرةٌ". اه إلا أن يقال: إن «ما» في قوله: «ما يلزم» مصدريّة والحاصل: أن السَيّدَ السَنَدَ - فُدّسَ 
سره - جعل اللُزوم البين بالمعنيينٍ عبارةً عن صِفةٍ الملزوم تارةً كما فعلّ في «الحاشية الصغرى؛ 
و«الکبری»» وعن صفة الأَازم تارةٌ أحُرى كما فعلهُ في أثناء القرير» فاختارّ المحكّي الأؤْلى منهما. 

قوله : (بحيث يَكفِي تَصَورهُ مَعَ تَصَوْرٍ مَلْرُويِه) وأنتَ خبيرٌ بان كفاية التَّصوْرينِ لا ينافي کون أحدِ 
التَصوّرين ملزوماً للتَصورٍ الآخرء لا يقال: إنه"“ خلاف المتبادر من اللعريف؛ لأنًا نقول: يُعْدَل عنه 
لضرورةء تَدَبّر. 

قوله: (لأنه عُلِمَ مِنْ ونه بيناً)؛ أي: غل من کون اروم بيناً كفاية التصورينِ في الجزٍ ازوم 
بینهما» فکفایهما في الجزم بالأزوم بينهما مُعتبرّة في كل من المعتبين > إلا أن كون تصورٍ الملزوم كافياً 
في تصور الأَدزم شر في البين بالمعنى الأاخص» وليس بشرط في البين بالمعنى الأعمْ› ولیس عدم ذلك 
شزطا انشا اقرز أن یکون کافياً فيه في مادَوٍ» وأن لا ایکون كذلك في مادو اشر فیکون أعمّ» وفیه 
نظرٌ؛ لأنٌ ذلك أي: اعتبار كفاية التَصوَرَينِ في الجزم بالّزوم بينهما في المعنى الأخص غير بين في نفيه 
ولا مُبّين؛ لأنه يجوز أن يكون المراد بالبين ما لا يحتاج إلى الوَسَط؛ أي: ما يكون مُقابلاً لير البّين» 


(1) أراد بتصور اللازم في هذا المقام إدراكه مطلقاً. اه منه. 
(۲) ولا يخفى أن المتبادر استقلال كل من التصورين وكون أحدهما متبوعاً والآخر تابعاً جائز عقلاً إلا أنه خلاف 
الظاهر وهذا وجه التدبر. اھ منه. 
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تول أحمم_ 
ا ازام تَصَورِ المَلْرْوم ضور ر اللازع [//] فيه» وهذا ليس بمُعتبر في المعنى الأول 
أيضاً مَعَ اعبار استلزام تَصَورٍ المَلروم ضور ر الام فيه» وولا ليس بمعْتَبر في المعنى الثاني» 
بل المُعْمَبرٌ فيه مُجَرَدُ گؤْنٍ التَصَوَرَينِ كاين في جزم العَقلٍ باللَروم بَيتهُما > فيكون المعنى الثاني 
أُعَمّ مِنَ الأول امل . 
الصمادي _ ا EK‏ 
قوله: (وهذا لیس بمَعْتَبر) أي: اعتبارٌ استلزام تَصوْرِ الملروم تَصَورَ اللازم ليس بمعتبر في المعنى 
التاني. 

قوله : (تَأمَٴ) لعل وجه أن ال ار التَصورَينِ. . . إلخ»» أن عدم 
اعتبار اا ر ار صو ر الازم مُعتبر فيو؛ فاا َصدق هذا المعنى على ما صَدق عليه المعنى 
الأرَلُء فلا يكون اعم من بل یکون مُبايتاً لَه ويمكنٌ أن يكونٌ وجه : ما أشرْنا إليه آنفاً تأمّل. 
ا ا تصرُرٍ ا e‏ ا 
الارن تفر اناز وعدم كفا E SS E‏ ذا وجه 
ا © 
1 مل 

ثم اعلم أن ههنا بحثاً شريفاً وهو أن المراد باللزوم في تعريف اللوم البين بالمعنى الأعمٌ: إمًا 

اللروُ الذَهْني» وإمًا الأزومُ الخارجي» فإن كان الأول وكانْ المراد به هو البين بالمعنى الأخص يَصيرُ 
معناه جینئل : ما يكون تَصوَرُهُ مع صو مَلزويه كافياً في الجزم» والحالٌ أن تور المازرم تارم ترز 
الأازم» فقد أخذ الأخص في مفهوم الأعم فكل ما کان لازا تالت الأعم كان لاما تالس 
الأخص» فان لزم مِنْ كون بَصوَرٍ الملزوم كاف في تصوَرٍ اللازم أن يكون تصورُهما معا كافياً في الجزم 
باللزوم» كان العام عينَ الخاصّ» بحسب الذات» ون تغايّرا بحسب المفهوم» وان لم لزم ذلك کان 
العام اض ن الخاص› وکلاهما باطل؛ وإِنْ کان اروم المعتبرٌ في الأعم بالمعنى التانيء الذي هو 
الأعم لزم تعريف السّيء بنفسه؛ أي : أحدّهُ في عرفو فيزم الذّورُء فإرادة اللّزوم الذَهُني باطلء وإن 


(1) أي: في قوله: «لأن مطلق اللزوم البين. .. إلخ'. 

(۲) هذا هو التحقيق فيكون قوله: (فتامل) إشارة إلى تزييف دعوى العلم من كونه بيثّاء بأن تلك الدعوى ممنوعة كيف 
تكون مسلمة» والسيد - قدس سره - وغيره ممن استشكل في العموم والخصوص لم يقل أحد منهم أنه علم ذلك 
منه» وتجويز غفلتهم عنه مستبعد جداً» على أن الظاهر أن البين مقابل لغير البين كما ذكرناء وقيل أن وجه التامل 
الإشارة إلى أن الإشكال المشهور مندفع بما قلنا من التوجيه» وقيل فيه أن العموم والخصوص بينهما إنما هو 
بحسب التحقق لا بحسب الحمل والصدق» وکل منهم ضعیف وهو ظاهر. اھ منه. 


ا ١‏ | قول احمد على الفوائد الفنارية 


شراط الأحَص برجب اشيراظ الأعَمّ؛ عدم تَحَفَي الأحَص 1با بون الأعَمّ فيَکونُ 
ا َيّْضاً سَرْطاً› والنَمُيلٌ لَه لا للأعَص› وڏا القَذرِ يصح الَّمُثيل . 


٤ 


واًا کا المَعْنى الأعَم لكو الالتزام مو » أو عدم کقایته»› ا فيه 
خلاف بين الإمام والجمُهور» کما عرف في المَطوّلاتِ. 


تول أحمد 
قوله : (واشَيَرَّاط الأخص يُوْجِبُ اشَْرَاظ الاأعَمٌ) فيه: أن إيجابً اشيراط الأخحص اشيراظ 


العم يَسَلزمٌ اشيراطهما معا 
العمادي 


ل ا ن ي > 
كانٌ المراد هو اللُروم الخارجي كان اللُروم الخارجِيّ شرطاً للدّلالة الالتزامية؛ لان المعتبر في الأعمٌ 
م مُعتبّرّ في الأخص»› وهو الزومٌ الَهْني بالمعنى الأخص› وذ تين بُطلان کون ازوم الخارجي شرطاً› 
والجوابُ عن يمكنْ بوّجهين : الأوّلّ: هو النقض الإجماليء وهو ان ما ذكزئم باط ؛ لأنه يُستلزم أن 
لا يشرط في الدّلالة ة الالتراميّةَ شيءَ من اللزوم» وهو باطل بال جماع؛ والثّاني : و ال وهو أن 
نختارٌ الشقٌ الرَابع» وهو أن المراد به هو اللُزوم مُطلَقاً؛ أي : مع قطع التَّظرٍ عن كونه ذِهنيّاء وکونه 
خارجيًاء فتآمل" . 


قوله : (فيه : أن إيجابَ اشراط الأححص اشيراط الأعَم يَستَلرم اشيراظْهُمَا مَعاً) وما ذكرَه المحشّي 


)١(‏ قوله: (هو الحل) وهو تعيين موضع الغلط وهو شائع بعد النقض الإجمالي حتى توهم مصلح الدين اللاري 
اختصاصه بهذا الموضع» وهو توهم منه» وقد فصانا الكلام في حل الحل في «حاشية طاش كبرى زاده في 
الآداب»» فارجع إليها إن شئت. اه منه . 

(۲) وجهه أن للسائل أن يعود ويقول: إن المطلق لا يتحقق إلا في ضمن الخاص فيعود المحذور»ء والجواب أنا نقطع 
النظر عن وصف الذهنية والخارجية» ونظير ذلك أن الكلي مأخوذ في تعريف الجنس على أنه جنس فيكون الجنس 
مأخوذاً في تعريف الجنس» فيكون تعريفاً بالأحص. وأجيب عنه بأن المأخوذ هو المفهوم الكلي مع قطع النظر 
عن کونه جنساًء فتأمل. اھ منه. 

(۳) أي: يوجب اشتراطهما لتحقق تلك الدلالة» وفيه أن كون الأاخص شرطاً للتحقق ممنوع عند الشارح في 
الحقيقة يظهر ذلك بالتأمل في آخر كلامه» فمعنى كلام الشارح أن اشتراط الأخص للتحقق في زعمك يستلزم 
اشتراط الأعم» فمقصوده اعتراف السائل بكون الأعم شرطاًء ثم منع كون الأخص إنما هو شرط الانضباط 
والقبول» وهذا معنى كلام الشارح» فعلى ما فهمه المحشي أن الشرط بعد ما سلم كون الأخص شرطاً 
للتحقق في المثال المذكور مع فقدان زعم أن المثال صحيح بدونه» وهو كما ترى لا يقول به عاقل فضلاً 
عن فاضل. اھ منه. 


E a 
1۷1 r مبحث الألفاظ والدلالات‎ )۲( 


تول أحمد 
الصمادي 


كك 
من المقدّماتِ فهو في الحقيقة إعادة للسؤال معَ الوضيح؛ لأنٌ قول السائل: لأنه لا يلرم .. إلخ» 
صريخ في أن اللوم البين بالمعنى الأاخص غير مُعحفتق في المثال المذكورء مع أنه شر للدلالة 
الالتزاميّةء وحاصل جواب السار : المنع مع السَنَدِء فان قوله: «وبهذا ار جل في قَوَةٍ 
المنع مع السَندِ؛ لأنه موجه والموجه ع وهو يفيه الاحتمالٌ» ولا يلرم أيضاً أن يكون السند مُعتقّداً 
له» وهذا معنی ما قیل : من أن المانع لا مَذْهَبَ له »> فکأنه قال : لا لم توفت صِحة اللُمثيل على تحفَق 
الأخحص؛ لجواز كفاية تحمّق الأعمٌ؛ لأن القَذْرَ المسلّم في الاشترابل إنما هو اللُزْومُ الذهنن بالمعنی 
الأعمء لا يقال: إن هذا المنعَ ليس بموجُو؛ لان اشتراظهم الأخص يدل دلالةٌ ظاهرةً على أن تحفَقَ 
الدّلالة الالتزاميّةٍ يتوقّف عليه وإلا يكون لغواً؛ لأنّا نقول: قد مَرّ أنهم قالوا: إن الدّلالةٌ الالتزاميَة 
مَهجورةٌ في العلوم لعدم الضباطهاء وأجابُوا عنه: بأنً اللزومَ البين بالمعنى الأخحص شَرْظ واعترض عليه 
بأنه يختلف أيضاً باختلاف الأفهام» وأجابَ صاحبُ «الكشف» عنه : بان المعتبَرَ البين بالسبة إلى الكل 
فعُلم أن الأخص شرظ الانضباط والقبول لا شرط الحم ولیس في کلام اسار غبار أصلاًء نعم 
يرد عليه : أنه لو قال في الجواب الثالث: لا تُسلم أن الأخص شرط تحفَقَها > بل الَروٌ الذَُني المطلق 

هو السرظ أمّا كفايةٌ المطلق في الانضباط والقبول فهو الخحتلافي بين الإمام والجمهور» إلا أنه بحت 
آخر خارج عمّا نحنْ فيه لكان اولى وأخصَرَ وأظهرَء فتأمل في عبارة السار العامة فان جوا الشارح 
لا معنی له ظاهراً؛ لان سؤال السّائل ظاهرْ؛ لأ حاصلَهُ أن الأخحص شرط حمق الدَلالة الالتزامبَةَء 
وهو مفقود. فشكل الجوابُ؛ لأ كونه شرطاً شائع بين القّوم» فيشكل مَلْعْهُ» وإ سلم ر شرطاً 
وكونه مَفقوداًء» كيف يقال: إنه يصح التّمثيل بدُوه؟ افر ا أن كونه شرطاً لتحمّت الدّلالة 
ممنوعٌ» وكونه شرطاً لالْضباطها مُسّلم» وبين المقَامَينِ بون بعيدّ» وقوله: «اشتراط الأخحص يُوجبُ 


)١(‏ لأن السؤال المذكور إنما هو بففقدان الأخص. اه منه. 

(۲) وتوضيح السؤال على ما يناسب الجواب: أن هذا المثال غير صحيح؛ لأنه فاقد للشرط» وكل مثال كذلك فهو 
غير صحيح» وحاصل الجواب : أن الصغرى ممنوعة؛ لأن الأعم شرط بالإجماع فهو غير فاقد للشرط فيصح 
أما الأخص فهو إنما هو شرط قبول الدلالة الالتزامية عند الجمهورء وهو ليس بشرط عند الإمام» وهذا النزاع 
ليس في مقام تحققها في مقام آخرء وهو مقام القبول وبين ن المقامين بون بعيد» يدل على ما قلنا كلامهم في 
المفصلات؛ لأنهم بعد تعريفهم الدلالة الالتزامية» أوردوا بحثاً طويلاً في القبول» وقال القائلون بعدمها شا 
أن الشرط هر الأخص بالنسبة إلى الكلء فتأمل. اه منه. 


۱۷۲ ا | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول امم 
فالدًّلالَةٌ ّما تََحَمَقٌ إذا تحمَقا معأ وفي هذا الوثالٍ لم يحمي الأححص فاا تَمَحَمَق الدّلالّةٌ 
فکیف يصح م التميل پھذا القدر؟ فالصّرابُ في الجُواب بکفاة الفرضٍ في ا 

النَمُثيل على مَذْهَبٍ الإمام. 

اا ٠‏ ت د کے 
قوله : (وفي هذا الوال. . . إلخ) ويمكنْ أن يُجابَ بان مُرادَةٌ أن هذا تمثيل للمعنى الأعمٌ الَّذِي هو 
شر ضما لا أنه ميل للدّلالة؛ فلا يَكون الصَوابُ صّواباًء على أن هذا مُناقشةٌ في المثاليء والمناقشة 
فيه ليس من دأب المحصَّلِينَ» ويمكنٌْ أن يُقّال: إن المصنّف اختارَ مَذْهَّبَ الجُمهور» لكنه أشارَ إلى 
مَذّب الإمام بالّمثيل. 


شترا الأعمٌ» من باب المجاراء“ مع الخَّضم» وليس المراد أن الأخص شرظ لتحم الدّلالة الالترامية 
أيضاً بوجهين» الأوَل: أن قوله : «وأمّا كفايةٌ المعنى الأعمٌ. . . إلخ» صريح في أن الأخص شرط القبول 
لا شر السَحمَق؛ لأنه قال: بحت آخرُء وإلا لا يكون بحا آخرّء والنّاني: أنه لو كان الأخص شرطاً 
لعحمَقّها لا يصح قوله: «وبهذا القَدرٍ يصحٌ. . . إلخ»» فضْهَرَّ الحقّ من هذا المقام بعونِ اله الملكِ 
العام . 


قوله : (فكَيْفت يصح النَهِْيل)؛ لان التمثيل للأعمّ لا للأخحص» والأعم لا يُوجَّدٌ بدونِ الأحصء 
وفي هذا المثال لا يتحمَقّ الأخص» فلا تت تتحمَقٌ الدَلالةٌ على ما تقل عنهُ في الحاشيةٍء فيه نظرٌ؛ لان 
الأعم يُوجَدٌ بون الاخ وا لا يكون أعمٌء فتأمل" وقيل: إن مراد السار هو اللّمثيل للشّرل 
الصَمْني» وهو الأعمُء لا للمشروط كما هو المتبادرٌ حتى يرد أنه لا بد من حقو تحمّتي الأخص أيضاًء وقيلً : 


(۱) بتسلیم بعض مقدماته إذا کان حمًاء E‏ وإفحامه بإظهار مقدمته الباطلةء 
وفي ذلكك استدراج للخصم إلى أن يصیر مسكتاً لا مث متشبث له اصلاًء ومثاله أن تريد إزلاق صاحبك فتماشيه في 
الارن لمو نع إا وت إل مرلقة أزلة كل ما فا0 الم الخد في نري الا . فكان المجيب 
قال: سلمنا أن الأخحص شرط وهو يستلزم أن الأعم شرط» ولكن لا نسلم أن الأخص شرط التحقق» بل هو 
شرط الانضباط والقبول» ولما كان هذا المقام مزلقة الأقدام» وقد زل فيه أفهام الأقوام» قررته بعبارة مختلفة 
ليفهم المرام والتوفيق بيد الملك العلام» هذا هو الذي بلغ فهمي القاصر إليه بعد ما بذلت جهدي وسعيت السعي 
البليغ» فإن الجواب بديهي الفسادء وإيراد المحشي أيضاً في غاية الظهور كما مرء والناظر إليهما يتعجب 
منهما ويقول أن هذا لشيء عجاب؛ لأن القول باشتراط الأخحص وصحة المثال بدونه متناقضان وفساده في غاية 
الظهور لا يخفى على أحد؛ لأن عدم تحقق المشروط بدون الشرط بديهي والحمد لله ملهم الصواب في تحقيق 
السؤال والجواب. اه منه. 

(۲) وجهه أن مراده أن الأعم الذي هو شرط ضمني لا يوجد بدون الأخص الذي هو شرط قصدي. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات 1 ا A‏ 


[اللفظ باعتبار الوضع قسمان] 
-١‏ [اللفظ المفرد]: 


E REE HN 0 
قول أحمد‎ 


العصادي 


خلیل 

إن مراد اشاح أن التّمثيل الذي يكفيه مجردُ الفرضي يصح بهذا القَدر» وهو وُجودٌ بعض الشرط. اه 
وفيه نظر؛ لأنه مع فُقدانِ القرط الآحر لا بص لأنه لا بكون نين أفراوالممل: 
«لا للمشروط» فاسدٌ؛ لأنٌ قوله: «وأمًا كفايةٌ مَعنى الأعمٌ. .. إلخ» صريځ في ا الدلالة الالتزاميَةً 
مُتحمَمَةَ بدون الأخحص» وهو - أي : الأخحص - شرظ القبول والانضباط كما مَرّ؛ لأنه إذا كان المثال 
قُرضيًا يكون الّطويل بان بعض السَرْط موجودٌ والبعض الآخرَ مَفقودٌ في الجواب لغواً» وهو ظاهرْء 
فتأمل . 


قال المصتف: (ثمُ اللّفظ) الأَذمٌ للعهدِ الخارجي؛ ؛ أي: اللفظ ا © الظاهرٌ: أنه أطلق 
الدّلالة» وبعصهم قَيّدَ بالمطابقةء فور عليه المربات المجازة EE‏ وجمعاًء وتفصيل الكلام 
لا يتحمَلّةٌ المقامُ قال السّارح : ا وت وک ار إل ات ازى مها » كما هو رأي 


(1) وهو عند أهل العربية جعل الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسهء وهو المتبادر عند الإطلاقء فلا يرد النقض 
بالمجازات المركبة حينئذ» بل يكون إطلاق المركب على المركب المجازي مجازاًء ويطلق على جعل الشيء بإزاء 
المعنى ليدل عليه» ولو بمعونة قرينة» وهو المعنى الأعم الشامل للحقيقة والمجاز» فالنقض على تعريف المركب 
والمفرد مبني على هذا المعنى أما لو أخذ الوضع والدلالة أعم لا يرد شيء فتأمل. اه منه. 

(۲) ومنهم شارح «القسطاس» وهو قال: اللفظ الدال بالمطابقة إما مفردء وقال: لكن يخرج القيد بالمطابقة كثيراً من 
المركبات مثل قولهم: تكلم أسدء ورأبت شمسا في الحمام وغير ذلك من المركبات المجازية مع أن الفصيح من 
الكلام نظماً كان أو نثراً من هذا القبيل. اه. اه منه. 

(۳) لا یکون تعریف المفرد مانعاء ولا یکون تعریف المرکب جامعا. اھ منه 


E‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


لان ّا أن لا يُراد بء مِنْهُ الدَلالَة عَلّى جُْءِ المَعْنى» أ DEE EE‏ 
الي لا يُرَاُ بالجُڙءِ مه لاله على جُڙءِ المَعْنى) أَعَمُ مِنْ: أن لا يَكون لَه ُء كهَمْرَةٍ 
الاستفهام» أو يَكون لَه جُرَء لا معنا كالنقَظةء 
قول اهن 
قوله: (كهمرَة و الاسيفهام) أي: ما صَدَقَ عليه هَمْرَهٌ الاسيفهام» قوله: (كالنْفظة)» فإن 
قلت : إن كان المُرادُ بها مَعناها الكلّي 
ج جڪ ڪڪ 
قوله: (أي: ما صَدَقَ. .. إلخ) إشارة إلى كفع ما قیل : إن همز الاستفهام لا تصلح مثالا لماٍ لا جزءَ 
لَه لأتها كعبد الله عَلّماء قول الشارح: (كالتفظة) وهي طرف الخظ : الْرِي هو طرف السطح : الذي هو 
طرف الجسم : وهو ما لَه طول وعَرضل وعمقٌ› والسطح : ما له طول وعَرضلْ [۱۲/ب] دون العمق› 
والخُط : ما لَه طول دون العّرض والعمتيء والنقظة: ما يهي إليهِ الحُط . 
خلیل 
ايخ صرح به الإمام الرّازي في شرح الإشارات»» وبعضهم فرق بينهما» وضم م القول“ 
إليهما شارح «القسطاس» قال السّارح: (لأنه إمّا أن لا يُراد. . . إلخ) لا يظهرٌ فائدة هذا اللًرديد؛ لأنه 
مُستفادٌ من المتن» قال السّارح: (أعمّ من: أن لا يكونً له جُزء)؛ لأ انتفاء قصب دلالة الجزء" تتحفَق 
بانتفاء الجزء وبانتفاء الدّلالةء وبانتفاء القَصد. 

قوله : (أي: ما صَدَقَ عَليهِ هَمْرَةَ الاستِمُهام)؛ أي: مفهوم همزة الاستفهام الكلي» ولو قال: نحو 
إذا كان علماً كما في «شرح القسطاس»“ لكان أَولى» قال السَّارح: (أو يكون له جز لا لمعناه كالتقطة) 
من لم يعتبر انقسام المعنى إلى ما له جُزء كصاحب «القسطاس» جعلٌ الأقسام أربعةً» فمقصود السّارح 
الرَدُ عليهم» ولذا صرح بان أقسامّ المفرد خمسةء ولو جعل المعنى أعمّ من البسيط» كالعقل الأول 
مثااً» فليكن «ق» موضوعاً بإزائه» كانّتٍ الأقسام سه لا خمسة. 

قوله : (إن كان المُرادُ بها“ )؛ أي: بلفظة النقَطة . 


(1) 


(1) وهو بعض المتاخرين» فإنه زعم أن اللفظ إما أن لا يكون لشيء في أجزائه دلالة أصااًء وذلك هو المفردء أو يكون 
لأجزائه دلالة ولا يخلو إما أن تكون دلالة أجزائه ليس على معناه وذلك يسمى بالمركب؛ مثل : عبد الله ومعدي 
كرب إذا جعلت أعلاماًء وإما أن تكون دلالة أجزائه على أجزاء معناه وذلك يسمى بالمؤلف على ما قال الإمام في 
«شرح اللإشارات٠»‏ ثم قال المحشي الطوسي هذا الفرق اصطلاح جديد لا فائدة له في هذا العلم. اه. اه منه. 

(۲) أي: جعل القول مرادفاً للمركب والمؤلف. اه منه. 

(۳) سواء كان الجزء جزء اللفظ أو جزء المعنى وهو - أي: هذا الانتفاء - يتحقق بوجوده ثلائة» فإذا يزيد الأقسام 
تكون ستة فى نظر العقلء فتأمل. اه منه. 

() قال شارح القسطاس: إما أن لا يكون له جزء أصلاً؛ مثل: (ق) إذا جعل علماً. اه ولا شك أن المعنى العلمي 
يمكن أن يكون بسيطاً كالعقل الأول مثلاًء ومركباً فتصير الأقسام ستة لا خمسة. اه منه. 

() فيه رد على من جعل محل الترديد المعنى حيث قال: الأولى أن يقال بمعناها ثم تعسف في الجواب عنهء وقال 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | NS‏ 


تول أحمد 
أعنى : نِهايَةً الخَّص؛ فهى كالإنسان» وإِنُ كان المُرادٌ بها ما صَدَقَ عليه ذلك المعنى الكَلىْ فهو 
ليس بمَعناهُ فُلْتُ: هذا إِلّما يرد إذا كان قوله : «كالنقظة» مهيلا لظ الَذِي لا جُزء معنا 
وليس كذلك» بل هو يمثيلٌ للمَعنى الذي لا جُزء لَه وحينئلٍ لا يرد ذلك؛ لأا نختارٌ أن المُراد 
العمادي 
قوله: (ما صَدَقَ عليه دَلِكَ المَعْنى الكلى) أي: طرف هذا الحْظ وذاك وذلك. 
قوله : و ي الّذِي . . .إلخ) فيه نظر؛ لان الظاهر أنّها تمثيل للَفظ الذي لا جُزء لمعناءُ 

كما هو الاأَنسّبٰ ب بما قبلَّه وما بعد وعلى ما ذَكرَهُ المُحشّي لا يّكون الكلامٌ على نستي واحلي 
کما لا یخی . 
فل ڪڪ ڪڪ 
قوله : (أعني : نِهايَةَ الخّط) وهذا المعنى مركّبْ؛ لأنْ الإضافةَ داخلة والمضاف إليه خارج کما سبق 
في تفسير العمًىء ثم الخ نهايةٌ السطلح وهو نهايةٌ الجسم التعليمي» كلها أقسام المقدار» وهو القائم 

قوله : (فهي)؛ أي: لفظةٌ القطة كلفظ الإنسانِ في أن لكل جزءاًء ولمعناهُ جز مع أن الكلام 
فیما یکون للفظه جز دون معناه. 

قوله : (وإِنٌ کان المُرادٌ بها)؛ آي بلفظة النقطة ما صدق عليه معناهُ الكُلّي» فهو -أي: الما صَدَقَ- 
لیس پمعناها؛ إذ المعنى هو الصورة الذَهنيّةٌ من حي وضع م بإزائها الألفاظ» فالما صَدَق لم وض ازائ 
لفظ النقطة» فاا يکون مجي؛ وقد“ يُكنَمّى في إطلاق المعنى على الصورة بمجردِ صلا حيبّه لان يقصدَ 
باللفظ ؛ سواءٌ وضع له لفظٌ أو لاء > على ما قال السّريفُ العامة فى «البحاشية الصغرى»» کو 
الما صَدَقَ معنى الثقطة على معنى صلاحيَته لوضع النقطة بإزائوء والقرينةٌ على ذلك هو المقابلةء فلا يرد 
السوال» فلا يحتاحٌ إلى ما تكلَمَهُ من الجواب؛ لان الّمثيلّ في القرائن كُلّها للألفاظ» فيتبادرٌ أن اللّمثيلَ 
للَفظ فتامر“ . 

قوله: (فْلْبُ: هَذًا إلَّما يَردُ. . . إلخ) من لمبنى السؤال وسَندِوء وهو ظاهرٌء ولك أن تقول: إنً 
الفرضَ كافي في التّمثيل» ولك أن تقول: إنه يجوز أن يكون الموضوعٌ له هو الما صَدَقَ» ويكون المفهومُ 


= ما قال؛ لأن هذا الترديد في المراد بلفظ هذا مثلاً هو المراد به المفهوم أو الماصدق على الاختلاف المشهورء 
فتامل . اھ منه. 

(1) شروع في الجواب. اه منه. 

(۲) وجهه الإشارة إلى الفرق بين الجوابين وهو أن قوله: (كالنقطة) تمثيل لقوله: (لمعناه) فى قوله: (لا لمعناه) على 
جواب المحشي» وعلی ما قلناه تمثیل لقوله : (أو کان له جزء لا لمعناه)» فیکون مطابقاً لقرائنه. اه منه. 


| قول احمد على الفوائد الفنارية 


أو كان اة انها خا ول دل غل ج المي كا انان فن الات يه معا 
لاال غل الخيران او ذل لی جُزْء المَغنی أَيْضاً کن لا يذل عَلّى جُزْء مناه 
كعَبْدٍ اله عَلَماً؛ إذ ليس شيء من العبودية والالوهية + ءا للشَخْص المُعْلّمء أو دَلٌ عَلَّى 
E‏ الد اللات عَلَماً؛ إذالیس شى من 
مَعْنى الَيوانِ والنّاطقٍ الجُزأين لاونْسَانِ - الجُزْء ا کک 


العَلَه شَيءَ لا يُراد بو ِل الذات ال مَعَ قَظع النظّرِ عَنْ حَِيقَةٍ حَقَيمَةٍ حَقِيفَةٍ الذاتِ» ألا یری 
المُعْلَمّ لو كان عَيرَ الحيوانِ النَاطق لم َير حال العَلَمية؛ لماو تة حَمسة أقسَام . 
E‏ 
بها ما صَدَق عليه ذلك المعنى الكليّ» أعني ي ٠‏ إذا وضع لَفْظ لَه ج على ما صَدَقَ عليه ذلك 
المعنى الكُلْيْء يكون لِذلك اللَفْظٍ جر ل ساف قوله: (إذ ليْسَ شَيء مِنْ مَعْنى الحيوانِ 
والتّاطق. . . إلخ) وإذا لم يکن مُراداً لم نکن الدّلالة عليه مُراكَةٌ أيضاً . 
e E EE E RE EET‏ 
قوله: (وإذا لَمْ يكن مُراداً. إلخ) به يشير إلى دَفع ما يُوهِم أن هذا الدّليل لا يشت المدّعى؛ لأن 
المُذّعى كون الحيوان الناطتي مثالا للْفظ الذي دل جُروْءٌ على جُرءِ معنا ولا کون لاله مراد 
والدّليل لا ينبت هذاء بل يبت أن معنى الحيوان الّاطق ليس بمراو عند اليلم» فلا تقريب» فأجيبٌ: بال 
إدا لم یکن 2»: إلخ»› ویمکنٌ أن يکود إشارةٌ إلى أن ما ذَكَرَهُ صُعْرّى القياس» والكبرّى مَطويّة» وهي 
قوله: إذا لم يَكن. . . إلخ» فتأمّل . 

قوله : (أيضاً) أي : كما لا تكونْ جُزْئيّةُ الحيوان والناطق مُرادةًء كذلك لا تكون الدَلالَةٌ عليه مُرادةً. 
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لیل 
الكلي آله ويكون وَضَْعْهُ من قبيلٍ وضع العام للموضوع له الخاصٌ» فلا بذ نفي هذا من دليل . 
قوله: (إذا ضع لفط له) يُشْعِرٌ بأنه لا يصح إطلاق المعنى إلا إذا وضع" بإزائه لفط بالفِعل» وقَذ 


عرفت أن الصا حيَةً کافيةٌ» د 


قوله : (لم تكن الدَلالةُ عَلَيهِ مُرَادة أيضاً) يدل على أن الدّلالةٌ مُتحمَقة عند فصي معناها العَلّمي» 
نظرٌ؛ لأن اللالةٌ تابعةٌ للقصدِ عند المُدماءء وقد تبعَهم شيخ القن وقال في «السّفاء» : إنه لا يصدق على 
«عبدٍ افو“ علماً أنه يدل جزْوهٌ على معنا بل کل من جزأيه عند قصب معناءُ المي بمنزلة زاي رَيدِ» إل 
(1) في الأصل: «لا يكون دلالته مراداًا. 

(۲) والاحتمال كاف للمانع. اه منه. 
(۳) لأن كلمة (إذا) ظرف للفظ يكون» فلا يكون المعنى معنى إلا وقت وضع ذلك اللفظ . اه منه. 
)٤(‏ وجهه أن الاكتفاء بالفرض يقوي الاعتراض بأن الأقسام ستة لا خمسة» فلا تغفل. اه منه. 


(۲) مبجث الألفاظ والدلالات | £ 


۲- [اللفظ المولّف]: 


( ا 
تول أحمد 

قوله : (وَإمًا مُوَلَف) لو قال هاهُنا: «والتاني المُوَلف» ثم شرع في تَقرير قول المُصَتّفب: 
«وإما مُولّى› اکان اس 0 


العصادي 

قوله: (ئمٌ شع في ر ل اة ا و ق لا لی کال | 
الول المولّفُ لم يَمِ E‏ اللهمّ إلا أن يقال: ر 
قوله: وإمًا ولت على وجه يصح ج الارتباط به بأن يقال مَلاً: الناني المُوْلّفُ وإليه أشارَ بقوله: 
«وإمًا مُوْلت». 

قوله : (لكان أَنْسَبَ) أي : لكان أَوفَقّ بقّرينه وهو قوله: «والأَوَل الممَرد». 
خلیل __ 
أن يقال : إن زيادة القَصدِ في التَعريف إنما هي للتَهيم» > لا لأنه عبر في الدّلالة؛ لأنٌ اعتبارّ الإرادة في 
الدلالة بين البُطاانِ؛ لان اليح وغيرَه من المنطقيينَ عَرَفُوا الدّلالةَ بأنها كون السَّيءِ بحيتُ متى النَفِتَ 
إليه الَْفْتَ إلى شيء آخرَ لعلاقةٍ بينهماء وهذا المعنى لا يقتضي القَضدَء بل يكفي بوب العلائًة في نفس 
الأمر» وإن لم يكنْ مَشعُوراً بهاء ولكنْ يَردُ النَقض بعبدِ الله» علماًء و«الحيوانِ التّاطق» عَلماً على 
تعريف المركب» فإ كاذ منهما يدل جُزوهُ على جزء معناهُ» والجوابٌ: أن قي الحيثَة مُعتبَرّ في تعريفاتِ 
الأمورٍ الإضافيةء ذُكِرّ أو لم يُذگز. 

قوله: (لكان أَنْسب)؛ أي: لقوله: «والأَوَلُ المفرده إلا أنه لمّا كان قوله: «والتّاني المؤلّف» 
مَعلوماً هناك من المقام» لم يُذكرّ هَهنا لبُعْدِ المعطوف عليه ولاإيجاز أيضاًء فتامل" . 


)١(‏ المؤلف والمركب والقول ألفاظ مترادفة اصطلاحاًء ولا بد للمركب من شروط: ١‏ - أن يكون للفظة جز 
۲ - وأن يكون لجزئها دلالة على معناهاء ١‏ - وأن يكون ذلك المعنى جزءاً من اللفظء ٤‏ - وأن تكون 
دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مقصودة» ومتى انتفى أحد هذه الشروط انتفى التركيب» ومثال انتفاء 
الأول همزة الاستفهام» وإذا انتفى الأول مع تحقق الثاني تحقق الثاني من المفرد كزيدء وإذا انتفى الثالث 
مع تحقق الأولين تحقق الثالث من المفرد كعبد الله علماًء وإذا انتفى الرابع مع تحقق الثلاثة قبله تحقق 
القسم الرابع من المفرد كالحيوان الناطق علماًء على ما أفاده القطب الرازي في «شرح الشمسية؛ ص ٠٤:‏ 
بتصرّف . 

(۲) وجهه أن الفناري قال أولاً: «والأَوَل المَمْرَدُ (وهو. . إلخ)٠»‏ فلو قال هنا : «والثّاني المُوَلّفٌ٠؛‏ لكان أنسب. 

(۳) وجهه أن البعد مما يوجب الذكر فلا يكون وجهاً للترك» والجواب أنه لوذكر لكان ذكره تصريحاً بما علم ضمناًء 
إلا أن بعد المعطوف عليه يوجب الخفاء» فاكتفى بما علم ضمناًء على أنه لو قال: والثاني المؤلف لأوهم لفظ 


TS 
قول أحمد على الفوائد الفنارية‎ r 


وهو الَدِي لا يكو گَدَلِكَ) أي : اس ف 


قوله : (أي: الي کون المُيودٌ الحُمْسَه مُمَحَمََةَ فْهٍ) أي : يکون لَه ڄزء مَلْفُوظ أو مُمَدَرّ گ«ي»» 
واا افا ا و 0 ف ای ورن لك ایی ا 
المَقَصود منه» وتكون تلك الدّلالَةٌ مَقَصودَةً أيضاًء والمراد بالقصد: 
الاي حح ج سے 
قوله : («تي») إشارةٌ إلى فع ما قیل: إن «ي» مركب إذا ضور فيه فاع وهو أت بالاتّفاق» مع أنً 
الود الحُمسَةَ عير مُتَحفَقَةٌ فيه؛ فلا يَكون تَعريف المرب جامعاً» ولا تُعريف المفرد ماِعاً» وحاصل 
الدع : أن «ق» وإن لم يكن لَه جُزء مَلفوظ لكن لَه جُزء مُمَدّرّء وفيه نَظْرّْ؛ لان إطلاق المقَدّرٍ على 
الملا در ن د 
قوله : (الفَيودٌ الحُمسّة) وتعريفُ المرگب المستفاد من تقسيم اللفظ الذي يُقصَدٌ بجزءٍ منه دَلالةٌ على 
جُزءِ معنا المقصودِ والقَيدٌ فيه واحدّ إلا أنه ينحلٌ إلى قيوو خمسة» ويعتَبرٌ عدم هذا المجموع في 
المفردِ لا عدم كل منها؛ لأنُ زيداً مفرد. 
قوله : (أو مُمَدّر) وجُزء اللَفظ لف وإِنْ كان مقَدّراً فلا يَشملٌ الهيئة ؛ لأنها ليسَبْ بلفظ» وكلامُهُ 
يُشَعِرٌ بشُمولِهء والجوابُ: أن المراد باللّفظ أعم من اللَفظ الحقيقي وممًا يقوم مَمَامَهُ» وكذا الكلامٌ في 
الموضوع» فإنه أعم من الموضوع حكماً؛ ليشمل نحو: جسم مُهمَل. 
قوله: (گ«ق») الشَاهرٌ أنه مثالٌ المقدرِء ؤفية نظر لأنه لين بمقدَز والجوات: أن المقنات 
محذوف؛ أي: كصّمير «ق٤»‏ أو أنه مال المرگب؛ أي: ك«ق» المأخوذ مع فاعِلِهِء آنا إطلاق المقدّر فهو 
مذكورٌ في المطرّلاتِ» والمراد به المْوِيّ لا المحذوف؛ لأنٌ ظهورَ عدم جَوازِ حَذْفِهِ يدف هَذا اللَوهُمّ. 
قوله : (ويَكون لمعناءُ أيضاً)؛ أي: كما يكون للفظه جرء. 
قوله : (والمراد بالقًصدٍ”“)؛ أي: القصدِ الموافق للوضع” ٠"‏ فلا يرهم أنه إذا قصدَ بزاي رَيدٍ وبباِهِ 
وبدالِهِ العددٌ فيكون مُرگباًء فتختل التٌعريفات» وفيه نظرٌ؛ لأنه مرگب من هيه الحيثيّةء نعم لو قُصَدَ 
بالف إنسانٍ الدّلالة على رأسِوء وبالباقي الدّلالة على باقي الأعضاءِء لا يكون مرگباًء فن هذا القصدَ 
لیس ہمعتبر کما لا یخفی . 
= أن المراد بالثاني هو الثاني من المفردء ولاحتاج الشارح بناء على أن دأبه المزج إلى أن يقول وإليه أشار بقوله: 
(وما مؤلف) وهو تطویل لا طائل تحته» وهذا کله ظاهر. اه منه. 
)١(‏ أي: بالقصد المذكور في تفصيل القيود» فإنه المتبادر من المقام كما لا يخفى . اه منه. 
(۲) وأنت خبير بأن الوضع أعم من يكون في اللغة أو في الشرع أو في العرف العام أو الخاص» والتقييد باللغة 
تقصیر . اھ منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | ۱⁄٩۹ EE‏ 


(كرّاِي الججَارَة") فان الرّامي يراد به الدّلالَةُ عَلّى ذَاتِ مَنْ صَدَرَ عَلْهُ المي وبالججَارَة 
]۱/٥[‏ على الأجسام المعينَة . 

قول أحمد 

القَصدٌ الجارِي على قَائُونِ الوَضع؛ فلا يَردٌ: ريده على مَنْع تَعريفِ المُرَكّب وجمع تَعريفِ 
ال اة زر مه الال على ية من اراو لر نالجر انو الر ت في 


السمع؛ فلا يرد NS DDN O OS‏ 
الممادي_ 
قوله: (علی قانون الرضع) والمراد بالؤضع هاهنا وضع م آهل اللَهَةَ لا مُطلَقٌ الوضع› إلا لم جز 
التَفريعٌ كما لا يحْفًى. 

قوله: (مِنْ أَجُزاءِ مَدلُولِه) بأن يُراد بالرًّاي سبع وبالياءِ عَسَرَةٌ» وبالدًال أَربَعةٌء أو يُرادَ بالرّاي 
رأسهُ» وبالدًالٍ رجلاهء وبالياء ما بَيتهما. 

قوله: (المرَنّبُ ذ في السَمْع) أي : يَكون بعض الأجزاءِ مُقَدَماً وبعضها مُوخُراً في السّمع» لكن في 


ت i‏ 
مسموعية الهيئة بعد و 


قوله : (وبالجِزْء الجْرء المُرَنّبُ في السَمْم؛ فلا يَرد) وفيه نظرٌ؛ لان إرادةٌ الجزء المقَيّدٍِ من المطلق 
يكون بطري المجازٍ» ويجبٌ الاحترارٌ عنة في التٌعريف إلا إذا تحمَقّت القرينةٌء ولا قرينةً هَهناء 
والجوابُ: أن الكلام في جزء الفط لا في جزء الذَالّء واللّامي اعم من الأَوَلٍ؛ لان الأول جز مَسموعُ 
مرب في السّمعء على ما في بعض حواشي شرح الشَّمسية» وفيه نظر؛ لان الفعل الذي هو عبارةٌ عن 
المادّةٍ والهيئة خارج عن ال ينل مع أنه دال بالمطابقةء والصّوابٌ أنه دال في المقسّم إلا 
أن المراد بالجزء في تعريف المرگب الجزء المرب ذ في السّمع“» فالفعل خارج عن تعريفِ المرگب 


۱( وللرازي كلام على هذا التركيب» قال: فإن الرامي مقصود الدلالة على رمي منسوب إلى موضوع ماء والحجارة 
مقصودة الدلالة على الجسم المعين؛ ومجموع المعنيين معنى رامي الحجارة» واعترضه العصام في شرح «الوضعية) 
بأن الأولى أن يقول: إلى ذات ما نسب إليه الرمي؛ لأن الصفات تعتبر فيها النسبة من جانب الذات» وفي الأفعال 
من جانب الحدث» وأجاب عبد الحكيم بان معنى كلام الرازي أن الغرض منه تلك الدلالةء وأما قوله: إلى موضوع 
ما أي: ذات ما قائم به الرمي» فالقيام أيضاً مدلول له» واحترز عن نحو: لابن وتامر؛ فإنه دال على ذات ما نسب 
إليه اللبن والتمر لا على ما اتصف» أعني الهرئة التركيبية . («شرح الخبيصي بحاشية العطار» .)٠١‏ 

(۲) لأن الهيئة ليست من المسموعات. 

(۳) وهي غير مسموعة وهو ظاهر ولو سمع دعوى سماعها لا تسمع دعوته بها في السمع› فيكون خارجاً عن المقسم» 
وهو اللفظ؛ لأنه وجب كون أجزائه مسموعة على ما يدل عليه التعليل» وحاصل الجواب أن الجزء أعم من 
المسموع» إلا أن المراد في تعريف المركب هو الجزء المرتب» فيكون الفعل خارجاً عن تعريف المركب وداخلاً 
في تعريف المفرد. اھ منه. 

(4) وإذا كان المراد بالجزء هو المرتب في السمع تزيد الأقسام. اه منه. 


8 | قول احمد على الفوائد الفنارية 


فان فلت : مَفْهُوم المرب وجُودي يجب َفْدِيم تَعْرِيفِهِ عَلّى مهوم المُفْردِء فلم عَكَسَه؟ 
قول کک 
على تعریف المرگب ۸1/ ب[ الفعل الذالٌ بمادَيِهِ 4 على الحَدّث» وبصیخره بصِيعَيَهِ على الرّمانِ» قوله : (عَلّى 
مهوم المَفْرَدِ)؛ لاه عَدييّ» والأعدام إنّما ف كاتا ٠‏ 
العمايي_ 
قوله : (الفِعْل الدَالٌ بمادَه . . . إلخ) هذا إذا لم يَستكٌ فيه فاعِلة» ولا قر مركب كما لا يخفّى. 

قوله: (لأَله عَدّمي) المراد بالمَفهوم العَدّمي هنا عَدَمٌ الإرادَةء وبالمفهوم الوْجودي ]1/۱١(‏ الإرادة. 

قوله: (إِنّما تَعْرَفُ بمّلکاتها)» ولان الوْجُودي أشرف من العَدّمي» وفيه إشارةٌ إلى أن أعدام 
الملكاتِ مُضافةٌ إليهاء والمضاف من حيث إنه مُضاف لا يعرف إلا بعد معرفةٍ المضاف إليه. 


#4 ® @ 


2 


خاسيل  _‏ 
داخل في تعريفٍ المفر؛ لان الهيئةٌ ليست بمسموعةٍ» وإن كانت جُزءً من اللََظ الدَالّء ولو سّلم كونها 
مسموعةٌ نقول: إنهما -أي: المادَةَ والهيئةً- مَسمُوعتانِ معاًء أمّا القرينة”" فهيّ المتبادرٌ منه» فإنْ قلت : 
يدل كلام المحشي على أن الهيئةٌ مسموعةٌ فإنه لم يقل: جُزء مَسموعٌ» وهذا التَقَريرٌ يدل على أنها ليست 
بمسموعة» فلت : إنها ليست بمسموعة» وتقرير 0 دس 

سِرهٌ- في «الحاشية الصغرى»: د المادّةَ والهيئةً مسموعتان معا . 


قوله: (وبصِيعَيَه)؛ أي: الهيئة الحاصلة باعتبارٍ رتيب الحروف وحركاتها؛ نحوٌ: صرب أو 
حرکاتها وسکناتها ؛ نحو : يَضرِبٌ. 


قوله: (لأنه عَدَمِي)؛ لأنٌ مفهوم المرب وجودي؛ أي: ما تحمَقً فيه القيود الخمسة ومفهوم 


)١(‏ لأن المؤلف: ما يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه» فهو تعريف من باب الإيجاب والثبوت» وهو من باب 
الموجودء فكان التعريف بصفات وجودية» ولأن المفرد: ما لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه» فهو تعريف 
من باب النفي والسلب» وهو من باب المعدومات» فكان التعريف به بصفات عدمية . 

() قوله: الأعدام إنما تعرف بملكاتهاء أي: أن كل عدم إذا أضيف إلى ملكته دل عليها ابتداءء فاللفظ الدال عايه 
يدل على الملكةء أي : الشيء الموجود بالالتزام مع انتفاء الملازمة بينهما في الخارج» وبيانه: أن الفقر هو عدم 
الغنى عما من شأنه أن يملك» فقولنا : الفقر يدل على العدم المضاف إلى الخنى بالمطابقة؛ لأن اللفظ موضوع لهء 
لا للعدم والغنى معاً» وعلى الغنى بالالتزام؛ لأن الغنى خارج عن المعنى الموضوع له» وهو العدم مع قيد 
الإضافة» والمضاف إليه لازم له؛ لأن تصور العدم المضاف يستلزم المضاف إليه الغنى؛ إذ تصور المضاف إلى 
شيء من حيث هو مضاف بدون تصور المضاف إليه محال . 

(۳) ولما زيف قوله: (لأن الأول جزء مسموع مرتب) بلزوم خروج الفعل عن القسمين مع وجوب دخوله في المفردء 
فجزء اللفظ أعم من المسموع فضلاً عن المرتب يشمل الفعل» فإنه لفظ وبعض جزئه وهو الهيئة غير مسموع» فجزء 
اللفظ أعم من المسموع ولا قرينة على إرادة الجزء المرتب في السمع» أجاب بأن حمل التعريف على المتبادر 
واجب» والمتبادر من الجزء المذكور في تعريف المركب هو الجزء المرتب في السمع فهذا غاية التوضيح . اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | ا ۱۸1 


ُلْتُ: لأ القَضد بمَضدير اللَفْظ إلى النَفْيم» والّغريف ضِمْني» والتَفْسِيمْ باغتبار 
الذّاتِ لا المَفْهوم» وداب المُفْرَدِ سَابقّ عَلّى دَاتِ المُرَكّب. 


[المفرد والمركب حقيقة في المفهوم مجاز في اللفظ] : 


واعْلَمْ أن المُفْرَدَ والمْرَكبَ وأَْسَامَهما الاتيةً أَفْسَامٌ للمَفْهُوم اّلا وبالاَاتِ» 
تول أحهد 1 

قوله: (أَفْسَامٌ للمَمْهُوم ولا وبالذًاتِ) فإن فُلت: إن المُفْرَدَ والمُرَكّبَ والكُلى والجزئيّ - 
بالمّعاني المَذكورَة اا ارا ِلَفظء ولا تَصدَق على المَفهوم أَضلاًء فكيف تكون أقساماً 
للمَفهوم أَوّلاً وبالذًاتِ» ولِلّفظ ثانياً وبالعَرّضٍ؟ بل الاَمرٌ بالقکس» فلْتُ: المَقْصودٌ أن المعاني 
الحقيت لهاهااهو وشت للمقهرمارتءوإنما تطلى غل ما مو ست للالفاط مجازا: يذل غابة 
العمادي 
قوله: (ولا تَصْدُقٌ على المَفْهُوم أضلا) وإلا يَلرَمٌ أن يَكونٌ للمعنى معنّى في تَعريف المفرد 
والمُرگپ» وللمفهوم مَفهومٌ في تعريفي الكل والجُزئي» وهو باطل. 

قوله : (أنَ المَعاني الحَقيقيةٍ لها) آي : للمُرَدِ والمُرگب والكُّيّ والجُزئيّ ما هو وص للمَفهوماتِ 
بان يُقال: الكَلَيْ هو الَذِي لا يَمنمُ تفس تَصوَرِهِ من اشيِراکِه بَينّ گثيرِينَ» وس على هذا البّواقي» 
ج ڪي 
المفرد هو ما يتحفَقٌ فيه هذِو القيودٌ كلها على طريتي رفع المجموع» حتى لو انى الواحدٌ منها تحقَقّ 
المفرد. 

قوله : (ولا تَصْدُقّ على المَمْهُوم أضلاً) مثلاً الكلي» وهو الذي لا يمن نفس بَصوْرِ مفهويِهِ عن 
قوع الشركة فيه. . . إلخ» لا يصدق على المفهوم؛ إذ لا مهوم للمفهوم» بل يصدق على اللَمْ؛ نحو 
لفظ الإنسانِ» فإنه لا يمن نفس تصورٍ مفهويهِ عن الشركة وكذا الكلامٌ في الباقي. 

قوله: (فْلْتُ: المَقَصُودٌ أن المعاني. .. إلخ) حاصل الكلام أن لفظ الكلي مثلاً يُطلَق على 
مَفهومَين : الأول ما مَرٌ آنفاًء والّاني: ما لا ف مرو عن وتر الشركة فيه فلفظ الكليّ حَقيقة 
في المفهوم الَاني» ومجاڙ في المفهوم الالء فبين المفهومَينِ مباينة كي وهو ظاهر. 


)1( في الأصل : «إن معنى الحقيقي لها٠»‏ وأشار إلى ما أثبتناه أعلاه وأنه من نسخة أخرى» وبمثله جاءت نسختنا من 
قول أحمد. 


EE‏ قول احمد على الفوائد الضنارية 


A E E a,‏ اغبر فب 
المَجَازي؛ ريا إلى كفم المدين. 


8 8 8 
قول أحصهد 
قوله : (َسْميَةٌ للدَالّ بام المَذلُول) لکن گن المُفرَدِ دُونَ المُركٌّب گذلك مَحَلٌ بَحثٍ! بل الأمرٌ 
بالقكس فيهما على ما قرْرّ في المُظّوٌّلاتِ. 
العماديي 
قال الشارح: (تَسميَةً للذَالّ باشُم المَذلُول) الأولى أن يُقال: بَسمية لوصف الال باسم وَصف المدلولٍ. 

قوله : َل الأمْر بلس فيهما) يعني : إن المفرد والمرگبَّ صِفَتَانِ للَفظ أولاً وبالذًّاتِ» وللمعنى 

ثانياً وبالعَرّضٍ؛ تَسميةً لوصف المدلُول باسم وَصفِ الدَالّ. 

4% 8 f8 
yg ل س ب‎ 
قوله : (لكنْ كُون المُفْرَدٍ. . . إلخ) توضيحة : أن المفرد والمركَّبً ليسا على طرز الكُلّي» بل على‎ 
ي فاه لمرد حفنة في مهوم ماي على الم ار ر ا ن ی » فإنه قال‎ 
-فدّسَّ سره في «الحاشية الصغرى»: الإفرادٌ والتركيتُ صفتان للألمَاظ أصالةًء ويُوصف المعنى‎ 
بهما تبعاً؛ مثا يقال: المعنى المرگبُ ما يستفادٌ جزۇّه من جُرءِ لفظه. اه قال الشّارح: (تَسمِيَّةَ للدّالٌ‎ 
اشم المَدْلُول) فيه مناقهة"؛ لان لفظ الكَلَيَ مثلاً بُطلَقّ على مفهومَين» حَقيقةٌ في أحدهما مجارٌ في‎ 
اللخرة ون شي يها 6 وال شر هدارا لزنف روعي قا والجرات: إن تة تي ما هر‎ 
وصفٌ الدَالٌ باسم ما هو وصفُ المدلولِء فان مفهوم الكلَيّ يُوصَفُ به مفهومٌ الإنسان» فيقال: ملا : إنه‎ 
كلّي» وكذلك يُوصف بمعناءُ المجازي لفط الإنسانِء فيقال: إنه كي على مَعْنى أنه لف لا يمنعٌ نفس‎ 
تصور مَفهويِه عن وقوع الشركة فقول السار : (وللَمُظ انا ونار مما ظاهرةٌ» والمقصود‎ 
أقسام لمفهوم صادتي على اللفظء وهذا توضيح لما ذكرَه المحشّي بقوله : (المَقَصود)ء إلا أن قوله : يدل‎ 
نل ی فإنه لا يدل على المقصود وهو ظاهرْء بل هو مسامحة أيضاً» والمقصودٌ‎ E 
ما ذكرَهٌ؛ فان قوله : تسميةً لال باسم المدلولِ مبنيّ على الحَذّفٍ في المقامَينِ ينٍ؛ آي : تسميةً لوصف‎ 


(1) مراده: أن إطلاق المفرد والمركب إنما حقيقته على المفهوم الذهني لا على اللفظ» فهما إن أطلقا على اللفظ فمن باب 
المجاز لا الحقيقة» وقوله : (نَسِيَةٌ للدَّالّ باسم المَذلول) بيان للقرينة التي حمل بها الكلام على المجازء وبين علَة 
ذلك بان المصنف ارتكب هذا التجوز في التعبير على خلاف المعهود عند أهل الفن لغاية التقريب من ذهن المبتدئ . 

(۲) وإنما نشا غلط الشارح من تفسير النحاة المفرد بالمعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه» فالمعنى المركب على 
هذا الذي يدل جزء لفظه على جزئه» والمشهور عند أهل الميزان جعل المفرد والمركب صفة اللفظ على ما قال 
نجم الأئمة كما ذكره المحشي مطابقاً لكلام الإشارات» وغيرها. اه منه. 

(۳) مثلاً معناه المجازي الكلي . اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | Nh‏ 


[اللفظ المغفرد باعتبار المفهوم قسمان] 


-١‏ [المفرد الكلي] 


(و) الَف (المُفرَد إا گل : 
تول أحمد 


الصجادي 


ليل 
الذَالّ با سم وضفي”" المدلولِ» كما أشارَ إليه في الحاشيةء وانطبافة على المقصود إنما هو بهذا 
ت فدَعرّى الدّلالةٍ عليه في غاية البْعْ" والحق: أن كلام السار في هذا المقام لا يَخْلُو عن 
المسامحة كما لا یخفی . 


(1) أنواع الكلي: ١‏ - كلي لا يوجد من أفراده فرد: مع الاستحالة للوجودء كاجتماع الضدين» أو مع جواز الوجود 
كبحر من الزئبق» ۲ - كلي وؤجد منه فرد: مع الاستحالة للتعدد: كالمعبود بحق» أو مع جواز التعدد كالشمس» ٣‏ 
- كلي وجد منه أفراد: مع التناهي : كالإنسانء مع عدم التناهي : كنعيم أهل الجنة. 
فائدة: الفرق بين الكل والكلي» والجزء والجزئي : التعكم على جم الأفراديسنى : كليا» والحكم على بعض 
الأفراد يسمى : جزئبًاء والنظر إلى مجموع الأفراد يسمى : کا والنظر إلی ما ترکب منه ومن غیره کل یسمی : : جزءاً. 
والكل الاستغراقي : يتناول الحكم كل فرد من الأفراد دون شرط اجتماعه» مثل : يل لفن اكه طرر في 
ع اي : کل فرد من الناس دون اجتماعه مع غیره» فيتناول الحكم كل الأفراد. 
والكل المجموعي : يتناول الحكم مجموع الأفراد بشرط اجتماعهاء مثل: كل قطرات المطر الغزير تشكل سيلاً 
أي: مجموعها لا بانفراد كل قطرة منهاء ومع ذلك لا يشترط اجتماع كل القطرات بل أكثرهاء وللفخر الرازي 
تفريق بين الكل والكلي ذكره في المباحث المشرقية» ونقله عنه محشي «الميسّرا نذكره مختصراً: 
)١‏ الكل خارج الذهن» والكلي في الذهنء ۲ الكل يعد بأجزائه» والكلي يعد بجزئياته» ۳) الكل أجزاؤه 
متناهية» والكلي جزئياته غير متناهية» )٤‏ الكل أجزاؤه حاضرة معه» والكلي لا حاجة لحضورهاء )١‏ الكل يقوم 
بالجزئي» والكلي منفرّم بالجزئيات» )١‏ الكل لا يصير جزءًء والكلي يصير جزثبًاء ۷) الكل لا يكون كلا في كل 
جزء وحده» والکلي يکون کيا في کل جزئي وحده. 

(۲) مثلاً معناه الحقيقي الكلي. اه منه. 

(۳) ولو قال: (وهو المقصود بقوله: تسمية للدال. .. إلخ) لکان أولی. اه منه. 


8 ل قول أحمد على الفوائد الفنارية 


yS 


تول أحمد 
قوله : (مِنْ حَيْت إِله مَصور) أي : بمَجَرَدِ ذاه مُمَصَرر» على ما بيده فيد «النّفس»» 
العمسادي 


قال الشارح : (مِنْ حَيتُ إن مُتصوَر) إشارةٌ إلى أن الماع من الشركة وعَدَيِها هو المفهومٌ من حَيتُ 
إنهُ مُتَصَوَرْ» لا تَصوْرُ المَفهوم كما هو الطَاهِرٌ من العبارة؛ فيكو إسنادٌ المنع إليه مجازيًاء وإنّما عَدَلَ إلى 
المجاز تنبيهاً على أ مَدارّ المنع وعَدَمِهِ هو الَّصورٌء وفيه رَد على ما قيل: إن الصف بالكليَة والجُرثية 
هو التَصوْرٌ الّذِي هو الصُورَةء لا المْتَصوَرٌ الي هو دو الصُورَة. 
قال الشّارح: (الَذِي لا يَمْنعْ مَفهُومّه) لما كان ظاهرٌ العبارة""“ يدل على أن غير المانع من ر 
هو نفس تصور المفهوم» نة على أن المراد عدم منع ذلك المفهوم» من حيت إنه متصونٰ أمّا فة ° 
التَصور" فهو لِقيامه اتف الجزئيّة جزئيٌ؛ لأن جزئية المحلٌ تستلزم جزئًةٍ الحالٌء فلا يصح ا 
إلى الجزئيّ والكُلَيْ» فتامل“. 

قوله : (أي: بمجَرَدِ ذاه ممَصوّر)؛ أي : عن ملاحظة مر جارج نق المفهوم»؛ نحو ملاحظة البرهانِء 
والباء سببيةً» ففيه إشارةٌ إلى أن «حيث» للتّعليل» ويحتمل التَقييدّء فعلى هذا يظهرٌ كون الكََيّة والجزئيّة 
وأقسايهما من المعقولاتِ اللَانية العارضة للماهية بشرط حصولها في العقل» وأنتَ خبيرّ بان لفظ المجرِ 
في عبارة المحمّي ائم مقام الس في المتن» فغرضة توضيح فائدة الس بلفظ المجرّدِء وبالباء توضُح 


)١(‏ أي: عبارة المصنف» فإسناد المنع وعدم المنع إلى التصور إن الصور الحاصلة في الذهن مجاز والمانع هو 
المعلوم بشرط حصوله في الذهن. اه منه. 

(۲) واعلم أن الصورة الحاصلة في الذهن عين الأشياء عند المحققين» فعلى هذا لو أخذت الصورة الحاصلة في 
العاقلة معراة عن التشخصات العارضة بسبب حلولها في نفس شخصية كانت مطابقة لكثيرين بحيث لو وجدت في 
الخارج كانت عين الأفراد» وإذا حصلت الأفراد في الذهن كانت عينها في الذهن» فعلى هذا المعنى تكون 
الصورة كلية أيضاًء وما ذكرناه فمبني على أخذ الكلية بمعنى الاشتراك بين كثيرين» ومن هنا ظهر أن الصورة من 
حيث قيامها بالنفس الشخصية لا تصلح الكلية» وأما مع اعتبار انطباقه للكثيرين فيجوز أن تكون كليّاء وما ذكره 
مولانا داود لا يصح على إطلاقه وهذا وجه التآمل. اه منه. 

(۳) أي: الصورة الحاصلة في التصور. اه منه. 

)٤(‏ ولذا قال مولانا داود في «حاشية شرح الشمسية٠:‏ وهما - أي: الكلي والجزئي - إنما يكونان من صفات 
المعلومات لا العلوم. اه ومن ههنا علم أن المراد بالمدلول الذي هو المتصف بالكلية حقيقة هو المعلوم على 
ما قال بعضهم من أن اللفظ موضوع بإزاء المعلوم لا العلم» كما قال بعضهم فإنهم اختلفوا في وضع اللفظ» وإن 
اتفقوا على أن المقصرد بالإفادة هو المعلوم. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | ¥ 


شَرگة ین يرين فيه فيو وان مَنََ مِنْ حَيْتٌ البُرْهان الال عَلّى وَحْدَِهِ كالراجب تَعَّالى» 
أو مِنْ حَيْت النْرٌ إلى وْجُودو الخارجيّ. 

تول ام 
وأمّا فيد في الذهنِ؛ فمما لا حاجَةً إليه؛ لان النَصَورَ حُصُول صورَة الشيء في الڏهنِ» ا 
قولە | (شرگة بين يرين فيْهٍ) أي: اشيَراكه بَينَ كَثِيريْنَّ» والمراد بِعَدَّم مَّنع الاشتراك: إمكان 


صِدقهِ على يرين ؛ 
ا 
قوله: (أمّل) لعل وَجهة: أن الكَصوْر يُطلَی على معان اح إذ ُقال: تَصَرَرَ هذا آي: صارَ دو 


صَورَةَء كما يُقال: تَحَجْرَ الطْينٌ : إذا صارَ حَجراًء ويْقال أيضاً : هذا ليس بمْتَصَورء أي : a‏ 
ويُمكِنْ آن بُحمَّل على التجريدء أو التّأآكيد أو التّصريح ما عُلِمّ ضمناء ومن أن يَكون قوله: « 
الذهن» ظرفا لوا لقوله: يَمنَمٌ» فلا اسيّدراكٌ. 
قوله : (وأمًا فيد «في الذهْن؛ فما لا حَاجَةً. . . إلخ) ولذا لم يذكره السَيح في «الإشارات» وغيره. 
CL‏ 
ضمناً. اه فيه : أذ شيا منها لا يرت الاحتياجّء فلا يدف السؤالء بل ية َويد وذكرة لزيادةٍ التوضيح 
كذلك» وما در كله فمبنيٌ على كونه قيدّ اللمتصور»» ولعلَةُ إنما ذكرَهٌ مع كونه معلوماً من المتصوَرٍ 
SS‏ بان يُجِعَل مَفعولاً فيه لقوله : «لا يمنم٠»‏ ولیس لهذا 


قوله : (أي: اشيراکه)؛ یع: يعني : أن الشركة وصف المفهوم» أي : كونه مُشتركاً فيه» لا وضفٌ الإفراد 
أي : کونهم مُشترکیر فيه . 


قوله : (إمكان فُرضٍ صِدَةَهِ على گثيرين) قال -كُذّسَ سِرّهٌ-: الكَلَيةٌ إمكان فرض الاشتراك» والجزئية 
استحالنّةٌ. اه» وفي هذا المقام سوالٌ» وهو: أن الجزئي كله داخل في تعريفِ الکلي» وهو أنه يمن 
فرض صِدقهِ على كثيرينَ بمجرّدِ النظر إلى مَفهويه؛ لصحَة وُقوعه مُمَدّماً للسرطيّةٍ؛ نحو: إن كان زيدٌ مثلاً 
صادقاً على كثيرينّ لم يكن جُزئيًاء بل كان كُلَيّاء والجوابٌ: أن المراد بالفرض بمعنى التّجويز؛ أي: 
الحكم بالجوازِء ا بي ار ار ي د السرطيّة» واستعمال القرضٍ بمعنى التٌجويز شائ ؛ 
على أن المعتبَرَ ذ في الجُزئي فرض هو محالٰء وفي الشرطيّةٍ فرضْ محال بالإضافةء ومُحصل الكلام: أن 
ما حصل في العقلِ فهو بمجرّدِ حصوله فيه إن امتنع في العقل كرض ده على كثيرينٌ فهو الجزئي؛ 
کذات زي فإنه إذا حصل عند العقلِ استحالٌ منه فرض صِدقهِ على کثيرينِ › إلا فهو الكَلي . 


)١(‏ وجه التأمل: أن قوله: «متصور؟» مغن عن قوله: «في الذهن؟» ويمكن أن يجاب: بأنه ذكر في الذهن لزيادة 
الإيضاح» كما يقال: أكلت بيدي» وإن كان غالب حال الآكل أن يأكل بيده. 


| قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 
ل اث شيراكه في الواقِء ولا قَرْضة بالفعل > حى دحل الكُلَيَاتُ الفرضية گسّريك الباري واللا شيء 
العصصادي 


قوله : (لا اراك في الواقع) بعض الاس اعتبرُوا في الكَلّيَ أن يكون مُشتركاً بين كثيرينّ؛ إمّا في 
الخازي وإ تي العل؛ وابنٌ سينا لا يعتبرٌ ذلك» بل المعتبرٌ أن لا يمتَعّ نفس تصوْرٍ مفهويه من الكثرة؛ 
سواءٌ كانت الكثرةٌ بالفعل أو بالقوةٍء أو لا بالفعل ولا بالقوًةٍ. 

قوله: (ولا قَرْصه بالفِعل")؛ أي: SS‏ شترالإ فرض صِذقِ المفهوم على 
کثيرينَ بالفعلٍ ؛ لان مفهوم الإنسانِ -مثلاً مع قطع النظرٍ عن فرض الفارضٍ صددّةُ على كثيرينَ - لي 

قوله : (حَفّى تَذْحْلَ الكَليَاتُ الفَرَضِيّة) وهي التي لا يمكنْ صدفُها في نفس الأمر على شيء من الأشياء 
الخارجيَةٍ والَهيَة كاللاشيء» فإ كلّ ما يفرضٌ في الخارج» فهو شيء في الخارج صرورةٌ» ول ما يُفرض 
في الڏهنِ فهو شيءَ في الذهنِ ضرورءًء فلا يصدق في نفس الامرِ على شيء منهما آنه لا شيء» وکاللا ممکنّ 
بالإمكان العامء نان گل مفهوم یصدق عليه في تفس الأمر أنه ممکیٌ عام فيمتن صدق تقبو في تفس الأمر 
على مفهوم من المفهوماتِ» وكاللا موجو فن كل ما هو مَوجود في الخارج يصدق عليه أنه موجودٌ في 
الخار» وکل ما هو موجود في الذهنِ يصدق عليه آنه موجوڏ في الذَهنِء فلا يمن صدق نقيضِه على شيء 
أصلاًء لكي هذ الكُلَيَاتِ المُرضيَة مح امتناع صدةها على شيء» لا يمتنعٌ العقل بمجرد حصولها فيه عن فرضٍ 
الاشتراكِ» بل یمكنةٌ فرضٌ اذ شتراها بمجرَدِ حصولِها فيه» مع قطع الظر "عن ڈ شمول نقائضها لجميع 
الأشياءء وإنما اعتبر القوم في التقسيم إلى الكَلّيّ والجُزئي ج حال المفهوماتِ في العقلِ ؛ أعني: امتناعها عن 
فرضي العقل اشتراكها وعدم امتناعها عنةء فجعأوا مثا مفهوم الواجب ونقائض المفهومات الاما لجميع 
الأشياء اهن والخارجيّة المحفَقّة والمقدّرة داخلةً في الكُلَياتِ دون الجُثيَاتِ» ولم يعتبروا حال المفهومات 
في أنفسها ؛ أعني : امتناعَها عن الاشتراك في نفس الأمر وعدم امتناعها عنة فيه» ولم يجعلُوا تلك المفهوماتِ 
داخلةٌ تحت الجزئيات؛ بناء على أل مقصودهم الكَوصّل” ببعض المفهوماتِ إلى بعضٍ» وذلك إنما هو 
باعتبار حصولها في الذَهُن» فاعتبارٌ أحوالها الذَهنّةٍ هو المناسِبٌ لما هو غرضهم على ما قال سبد المحفقينّ . 


(1) ولو اعتبر الفرض بالفعل لكان العنقاء مثلاً على تقدير عدم فرض فارض غير كلي» وهو ليس بجزئي» فيلزم 
الواسطة وتعميم القاعدة حسب الإمكان مطلوب في الفن» فاكتفى بالإمكان لتكون القاعدة أعم» فتلخص أن 
الاشتراك بالفعل والفرض بالفعل لا يعتبرانء بل المعتبر إنما هو إمكان الفرض . اه منه. 

(۲) إشارة إلى فائدة المجرد. اه منه. 

(۳) فلذلك لم يكن للجزئي مباحث في الكتب أصلاً؛ إذ لا يتوصل به إلى المطلوب» أما تعريف الجزئي فمن قبيل 
التصور» فلا يسمى بحثاً؛ لأنه في الاصطلاح حمل الشيء على الشيء» وإنما ذكروا التعريف وما يتفرع عليه من 
إطلاق الجزئي على معنيين ؛ لأن الجزئي ملكة الكلي. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | ا 


قول أحمد 
واللا مُمكن في تعريفِ الكليّء وبَخْرج عن تعريف الجُزئي» ولا ينقِّضًا جَمْعاً ومَنعاً. 

اعلّم أن لَفظ «گثیرینّ) مِنْ مُسامَحاتِ المشايخ» وليس بصَحيح مِنْ حي قاعِدَة العْرَببَةَ؛ إذ 
على اغْيِبارِ العَرَبيّة يجب بُ آلا يون الكثِيرون أَقَلٌ ِن سِكَةٍء وأن يكونوا مِن دوي العُمُولء 
العصادي 

قوله : (واللّا مُيْكن) أي : بالإمکان العام كما لا يخفّى. 

قوله : (ولا ينْعَقَضا) عَطف على «تدحُل» وسَقَط انون بان المُقَدَرَو هذا إذا رئ بالواوٍء وأمًا إذا 
ُرئ: فلا ینتقضانِا٠‏ فیکون تفریعاً عَمّا قله کما لا يحفّی. 

قوله: ين حيبت قاعدة العَرَبية) وكذا من حيثف لان أل الجُّمع عِندهم اثنانِ» 
والکثيرٌ لا يُطلَق على أَقلٌ من اثِين؛ فالاثنانِ مَرتَينِ“ کون أَربََة 

قوله : (أَقَلّ من سَِة) هذا عِندَ الجُمهور؛ لان أقلٌ ا عِندَهُم تَلاثة» والكثيرٌ لا بُطلَی على ما دُونِ 
الاثتَين؛ والاثنانِ ثلا مَرَاتٍ تَكون سه وعندّ البعض: لا يُطلَقٌ الكثيرُ على ما دُونِ تلاثة؛ فاللاة 

قوله : (وأنْ يَكونوا من دوي العْمُول)؛ لاله يُشترَظ 7 ب] في الجمع بالواو والثونِ إذا کان صف 
الأكورة والعاقلية وإذا کان اسما فالعلمية» وما كَرّرنا ظهرّ مُسامحَةٌ أحرَی؛ لان الُثيرِينَ صِفَةٌ فلا بُ 


zz 


ال ر أيضاً . 
خلیل 

قوله : (ولا يْتَقَضا) معطوفٌ على «تدخل»؛ أي: حتی لا ينتقِضا. 

قوله : (مِن حَيتُ فَاعِدَهٌ العَرَبَة) ؛ أي: من حيبت مراعاءُ القواعدِ العربيّة . 

قوله : (إذ عَلّى اغتبار العَرَببَةَ) ؛ أي: إذ على اعتبار تلك القواعِد. 

قوله : (أقَل من سِتَّة)؛ إِذِ الكثرة مُقابلةٌ للوحدةء وأقل الجمع ثلاثة فيه نظرٌ؛ لان اقل الجمع اثنانِ 
في التعاريف» وأ الكثرة مقابلةٌ لاد" أيضاًء تائ" . 

قوله: (وأن يَکونوا يِن ڏَوي العْمُول)؛ لأنً الجمع بالواو والثُونِ في الصَفَةٍ يشر ط فيه العقل 
والذكورة» وهما ليسا بشرطين في أفراد مواد استعمال القوم ال 


1. 


8 


)١(‏ كانه نصبها على الحال بتقدير : «مكررة مرنّين. 

(۲) والقلة أعم من الوحدة. اه منه. 

(۳) وجهه أن استعمال الجمع في الاثنين مجاز مشهور» وكونها مقابلة للوحدة جائزء تأمل. اه منه. 

(4) وجهه أنه يمكن أن يكون اعتراضاً بأن تخصيص اشتراط العقل دون الذكورة بالذكر لا موجب له. والجواب أنه 
كاف في المقصود» ولا یرد أنه لم لم یعکس الأمر؛ لأنه سؤال دوري. اھ منه. 


1 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ولا صت 
وأن تكون الجنسِيّةٌ واللّوعيّةٌ والفَصْايّة باغتبار الصدْقٍ على كَل اثتين من أفرادِوء أي: المَفهوم؛ إذ 
لا ُوجَدٌ صِفَةٌ الكَثرَةٍ فى أَقَلٌ ِن اثتينء› كما لا يحم : 
العمادي  _‏ 

قوله: (وأنْ تكون الجِنْسيّة . . . إلخ) الأولّى أن يُقال: وأن تكون الكلَيَةٌ؛ لأنٌ الكلام في تَعريفِ 
الكل . 

قوله: (إذ لا نوجد صِفَةٌ) الظّاهرٌ أنه عِلَهٌ للأخير» ويُمكنْ أن يَكون عِلَةً لقوله: «لا يَكون الكثيرونً 
أقل من سِسَةا . 
ل س 
قوله : (والمَصَليّةٌ باعتبار الصَذق) لا يقال: إن الكثيرينٌ لم يُؤخدٌ في مفهوم القصلء فالصًّوابُ 
حذفة؛ لأنّا نقول: إن المقسَّمَّ وهو الكلَى معتبرٌ في أقسامِهِ» وإمكان الصدقٍ على كثيرين مُعتبرٌ في 
مفهويو . 

قوله : (باعتبار الصَذْقٍ عَلّى كَل انّين)؛ أي: كَل اثنينَ من العقلاءِ ومن الذكور أيضاًء كما يقتضيه 


ت 


السياق» فهِذِه الأمورٌ غير معتبرةٍ عند القوم» وقال بعض المدقفْقينَ : إنما اختارُوا جم الكثرة تَنبيهاً 
على أن جمع الكَلَيَاتِ مُتساوية باعتبار نفس الكَصور» حتی إنه ما مِنْ كل إلا وهو صادق على دوي 
عُقول متككّرةٍ" بهذا الاعتبارٍ» وإِنُ كان مُبايناً لها بحسب نفس الأمر» أمّا اختيارٌ صيغةٍ المذگرٍ على 
صيغة المؤنَّثِ» فلكونه أشرف”"» فتأمل“؟. 

قوله : (إذ لا ُوجَدُ) علَةٌ الأحير آمّا عِلَهٌ الأول فتتوقّفُ على أمرين» أحدهما: أن أل الجمع ثلاثة 
عندهم» وهو شائ عند أرباب التَحصيل» واللّاني: أن صيغة الكثرةٍ لا تُوجَدٌ في أقلٌ من اثنين» وهذا 
مُستفادٌ من هذا اللّعليل» فلذلك لم يتعرّضن لتعليل الأول كما يقتضيه الوق السَليمْ» وجَعْله عله للأول 
بملاحظة الأمر الشّائم تَعسف؛ لان الأخيرّ طالب للعلّةٍ أيضاً. 


)١(‏ مير أبي الفتح. اه منه. 

(۲) مثلاً الفرس يصدق على أفراد العقلاء في التصورء وإن كان مبايناً بحسب نفس الأمرء إلا أنه يرد عليه النقض بأن 
غير العقلاء ونقيض العقلاء من الكلي مع أن شيئاً منهما لا يصدق عليهم» تدبر. اه منه. 

(۳) يدفع أنهم لم لم يذكروا صيغة المؤنث» ولا يدفع أنهم لم لم يذكروا صيغة مشتركة مثلاً الأمورء أو الاشياء أو 
الأفراد. والجواب أن اختيار صيغة مشتركة يدفع التنبيه على التساوي إلا أن فرض صدق المؤنث - أعني: هذا 
المفهوم - على الذكور العقلاء خفي ولو بحسب التصور»ء وهذا الخفاء إنما نشأً من ملاحظة صدق المذكر المباين 
له أيضاً وقطع النظر عله واجب. اھ منه. 

)٤(‏ فإنه دقیق . اھ منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | 


وهَذًا المَنْعٌّ ٍ بو جھین: ما بالا کون لَه جود حارج حتى يُقَالَ بجواز ا 
فيه» کک الباري»› وإمًا بان کون له و خارجيٰ غير م مشتَرك 


کالشّمْس» ِي قولِه: «نفس تَصَوْرِ مَْهُويِهِ»؛ اځيِرار عَنْ أن ُخَ اال ا دام 
الات عَنْ تَعْرِيفِ e‏ فلا يَكون جَامعاً» وتَذْحُل في تَعْريف الجُزْئيّ؛ فلا کون 
مانعاً؛ 

تول أحمد 

العصمادي 

خلیل 


قال السّارح: (وهَذًا المّنع)؛ أي: المنعٌ من حيت البَظرٌ إلى وجودِ الخارجي» قال الشارح: (بأن 
يكن له وْجُودٌ خارِجيٌ غير مّرك كالشّمس) وانتفاء الاشتراك إمَّا مع إمكانِ الغير أو مح امتناعهء فقوله: 
«كالشّمْس» يحتملٌ على المذهبين؛ لأ بعضهم ذهبَ إلى إمكانِ شمس أُخُرّى» وبعضهم ذهب إلى 
E‏ 

واعلم أن أقسامٌ الكَلى د سَِة؛ لان أفرادَةُ المتوهّمةً: إنّا أن تمتنعٌ في الخارج» أو لم تمتنعْء فإن 
امتنعت فهو كشريك الباري» واجتماع اللقيضين» وإ لم تمتنعْ : فإمًا أن يُوجَّدَ شيء في الخارج» أو لم 
يوذ فان لم يُوجّد فهو كالعنقاء» وجبل من ياقوت وإ وْجدّ: فهو إِمّا واحدٌ أو أكثر» فان وْجِدَ 
واحدٌ فهو إمّا مع إمكانِ مثلِوِء أو مح امتناعه: والأولٌ كالئّمس والقّمر عند مَّن يجوز مثلّهماء والثّاني 
كالباري» وإن ود أكثر من واحدٍ: فإِمًا أن يكون مُتَناهِياً أو غير مُتناءٍ؛ والأوَل كالمَلَكٍ والكواكب 
السَيّارة والئّاني : كالنفس النَاطمَّةء فإِنٌ أفرادها غير مُتناهية عند الحكماءء وهذا القسم غير واقع عند 
المتكلمينَ؛ لأنهم الوا وشو د عدو غير متناو في الخارج» ومنل بعضهم بالعدو زاعما ا نه مق عليه 
ولیس كذلك؛ لان أفراد العددِ د وإِنْ كانت غير مُتناهيةٍ لكنَّها غير مَوجودة في الخارج e‏ وبعضهم 
مل بعلوم اله وهو كالعددء ثم اعلم أن الكُلَىّ بالقياس إلى أفرادِهِ يكون أحدَ الْعَلَيَاتِ الخمس» 
وبالقياسِ إلى محل لا یکون شیئاً منها» کالعرضٍ بالقياس إلى محلَه؛ نحوٌ: هذا السّوادٌء فإنه بالقياس 
إلى هذا الجسم لا يكون شيئاً منهاء وأيضاً أن الكلَيّةَ إنما ت تتحمًق بالقياس إلى حمل الكَلَيّ على أفرادِو 
حمل المواطاق ولا يُعتبّرٌ حمل الاشتقاقِ ولا أعمُ منهاء فلا يكون اليلم مثلاً كليًا إلا بصدقهِ على عِلم 
زي وعلى عِلم عمرو» ولا بصديِهِ على رَيلٍ وعَمرو» فإنه محمول عليهما اشتقاقاًء صرَحَ بذلك شار 
«المطالع؟. 


E ۱۹۰‏ | قول احمد على الفوائد الفنارية 


إذ فى الاكَيّفاء بالنفْس أو النَصوّر لا تَحصل مذو الفائدة 

فول ا ٠‏ ا د ا ا د د 

قوله : (إذ في الاكَيِفاءِ بالتّفس أو التَصَورِ لا تَحْصل هَذِهِ الفائدَة) وأمّا في الاكُيِفاءِ بالتَفس 

فلا يَحصل الاحترار عن ثل الواجب والشّمس فالات الفر ف لان تفي مففونانها باغتبار 
الوْجودِ الخارجيّ ماِعٌ» ولو کان المراد تفس المَفهوم ۱ يِن غير اعتبار شيءِ صا فاو يکون 
مانعاً ولا جايعاًء وأمًا في الاكَيَفاءِ بالَّصَورٍ 

العماريي __ 

قوله : (ولو كان المُراد فس . . . إلخ) إشارة إلى فع ما قيل : إن التقَييدَ بالتفس ينافي اعتبارَ الوْجُودٍ 

الخارج جيّ؛ لان مقعَضاها أن يَقَطْمُ النَْرَ عم راء المفهُوم» فأجابَ: بال لا بُ من اعبار شَيءِ فيه؛ 

يصح الحكم عليه بالمنع وعَدَموِء وإلا فلا يُمكِنْ أن يقال : لَه ماِعْ أو لا مانعٌ. 
قوله : (فلا يكون مانِعاً ولا لا مانعاً) لأ المانعيَةًّء واللا لا مانعَةً إا باعتبارٍ الخارج أو الذَهنِ 

فإذا لم یتہر کل منھما فلا یکون ماعا ولا لا مانعاً. 

ضلسيسل 
قال الشّارح: (لا تَحْصُل مَذِهٍ الفائدة) أراد بها الاحترارً المذكورَ كما سيجيءُء ولذا أفرد الفائدة. 
قوله : (باغتبار الوْجود الخارجي) وأنتَ خبيرٌ بان اعتبارً الوجود الخارجي لا ينافي ضمَ البرهانِ إلى 

المفهوم» فيصح الكلام في الواجب» فصر" . 
قوله : (مَاِم) الظاهرٌ مانعة. [ 

e الوجود‎ e ٣ 

وحاصل لئله: آنه اني اعتبارَ الوجود الفي ا إا لا يتَّصِفٰ ا من المانعة وال مانعة؛ إذ 

بوت الئيءِ للّيءِ فرع بوت المثبت لَهُ؛ إن ذهاً قَذِهناًء وإ خارجاً فخارجاً . 
قوله: (يِنٰ غير اغتبار السّيء) ھکذا در مُعرفاً باللام» والظاهرٌ اكير والمعنی : مِن غير اعتبار 

وجو خار جي وو جود ذِهْنيّ. 
قوله : (فلا يَکون مَابِعاً ولا جَامعاً)؛ اي : ا ولا يكون تعريفُ الجزئي 

مانعاًء وهيو الثسحة عَلَّظ نشا من عبارة الشّارح» وصَوابةُ كما في ب بعضٍ الس : لا یکون ماِعاً 

(۱) هکذا في نسخة العمادي وعليها کلامه» وفي نسخينا من قول أحمد: دولا جامعاًا» وترکناها كذلك لجواز تعدد 
النسخ» وليّجري الكلام في سياقه لكل شارح . 

(۲) وجهه أن مجرد الوجود الخارجي لا ينافي الاشتراك بين الكثيرين؛ لأن وجود الواجب الخارجي يجوز تعدده 
ولذا احتاج إلى برهان التوحيد»ء فلا بد من ضم البرهان ليصح الكلام» ولك أن تقول: إن وجود الواجب 
الخارجي لا يقبل التعدد في نفس الأمرء فهو مانعء إلا أن علم عدم القبول موقوف على البرهان» وبين المقامين 
بون بعید» فيصح الكلام على ظاهره» فتامل . اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | ® 


أ 


على ما لا يمى للملصف› وأمًا كر المَْهُوم مب على أن مَوْرد القِسمَة اللَمْظ ؛ فلا يَلْرَمُ 
أن [/ ب] کون لِلمَفَهُوم مهوم . 
قول أحميم ‏ 
فلا تَحْصُلٌ فائِدَةٌ الاختراز عن مثل الواجب أيضاً؛ لان تَصَورَهُ مَعّ ضَوِيمَة البرهانِ التّوحيدِي ماع 
أيضاً. قوله: (على ما لا بش الضف لا خفاء فيان عدم الحغاء 
العمادي 

قوله : (أيضاً) أي: كما لا تحصْل فائدةٌ الاحتراز عَن مل الواجب على تَقديرٍ الاكيفاء بالّفس. 
قوله: (مَعَ صَمِيْمَةَ البُرهانِ) أي: مع ضصَريمَةَ هي البُرهانٍ؛ فالإضافة بيانيةٌ. 


ا ر 


قوله : (مانِمْ أيضاً) أي : كما أن تَصوَرَهُ مان باعتبارٍ الوْجُودِ الخارٍجي. 


ولا لا مانِعاً؛ آي: لا صف بسَيءِ منهما کما مر آنفاً. 

قوله: (فائِدَةٌ الاختراز) لو قَدّمّ هَذِهِ الفائدةً لكان أفيدّ . 

قوله : (عَن ينل الوَاجب) من الهس والقَمَرِ؛ لأ تصورَهما مع النّظرٍ إلى الخارج مان . 

قوله: (ضمِيمَة)؛ أي : مع ضَمّ ضصميمة هي البُرهان مانعٌ» كما أن نفس مفهوم الواجب باعتبار 
لجو لار مان حاصل كلام الشّارح على ما قَرَرَه المحشّي : أن الاكتفاء کک 
وفيه بحتٌ؛ لأ المتبادر أن المنعَ وعدم المنع مُسندانِ إلى الصو بالاستقلالِء َعَم يُحتمَلٌ أن يُفْهَمَ بف 
الَصورَ له مَدحل فیهما؛ إا بالاستقلالء أو بانضمام أمر آحرَ إليهء فيدخل مفهومٌ الواجب 
تعريف الجزئي› مثلاً إن العقل إا تور ولا حط مع يران اكرحت امتنعَ الشركة فيهء فزي د التفس 
دفعاً لهذا الاحتمال' فلا يجب ذِكرٌ النَفْس ذ في التّعريف كما زْعمَهُ الاح كما يدل عليه كلام السَيّدِ 
السَنَدِ دس سِرهٌ- في «حاشية المطالع»» حيتٌ قال: وزِيد لفظ النّفس بناء على أنه يمكنْ أن يُفْهَمّ من 
إسناد الامتناع إلى التَّصور أن له مدخلا فيهء إمّا بالاستقلال أو بانضما آمر آحرَ إليهء فیدځل فيه مهوم 
الواجب» فن العقلٌ إذا َصوَرَة ولاحط مه برها الوحيد امع من الشركة فيد ولا شبهة في توق هذا 
الل فيو فل مَدخل فيه قُطعاً . اھ کلام السَْدء وات حبير بان ا ر 
وحمل اللغربف عله :واجت ففادة الفس إبطال الاختمال المرجوح» فهِيّ لزيادة التوضيح؛ فیصح 
اللٌعريف بدونِه» وهو المطلوبُ» فتامل . 


)١(‏ فيكون قيد النفس لدفع التوهم» ودفع التوهم ليس أمراً واجباً؛ لأن حمل التعريف على المتبادرواجب» ولو اكتفى 
أحد بحمل التعريف على المتبادر وهو أن التصور سبب مستقل لصح» فذكر النفس إنما هو للتوضيح. اه منه. 
(۲) وجهه أنه يمكن توجيه كلام الشارح بأن المقصود د أن كلا منهما لو لم يذكر في التعريف لا ينقطع عرق شبهة› وإن 

صح الحمل على المتبادر» وفيه ما لا يخفى من الضعف؛ لأن اللائق حيثئذ تقديم فائدة التصور؛ إذ النفس في 
الحقيقة إنما جيء بها للتنصيص على المراد» فتبصر. اه منه. 


E‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 
۲- [المفرد ۰ 


E 2‏ 
تول أحمد 
لا دحل فيه لاإنصافي» فلا بد ِن أن يقال: لا يمى على القَطِنِ» أو ما يودي مُرَدَاهُ. 


الصمادي _ —— 
قوله: (لا َل فيه للإْصاف)؛ لأنه يُمكَنٌ أن يّكون مُنصفاً ويخفًى عَليه» وأن يَكونَ عَيرَ مُنصفٍ 
ولا يخفی عليه ويُمکنٌ أن يُجابَ: بان عَدَمُ الخُفاءِ لعّير المنصف بمَنْزْلَة الحُفاءِ؛ لعَدَم الإقرارٍ به 
بخلاف المُنصِف؛ لذا حص عَدَمٌ الحُفاءِ بالمُنصِفِ. 1 

قوله : (أو ما يُوّذّي مُرَدًاء) بان يُقال: على العارف أو على من لَه رايَة أو إدراكة ونحوها. 


8 5 8 


ضليل . _  _‏ 
قوله : (لا دل فيه للإنصاف) وأنتَ حبر بان كام السارح يفي عليه الإنصافي؛ لعدم الخفاءِء وليسَ 
الأمرٌ كذلك؛ لل ما ذكرَهٌ من عدم حُصول الفائدة المذكورة إن كان ظاهراً مما مَرّ لكل عاقلٍ فلا وجة 
لما كر من اللةة وان لم یک ظاهِراً لكل عاقلٍ بان يتوت على النامُلِ أو على المَّطانَة» فالوّجة على 
الأول على المتامُلِء وعلى الثاني على الفَطن أو نحو ذلك» ويمكنٌ الاعتذارٌ بان الإنصاف له مَدخلٌ فى 
الهور؛ لأنٌ العناد يمن إدراك المقدّماتِ على الوَجُو اللائِي E‏ على أل في 
كلامه حَذفاًء وهو إِمّا المتأمّل أو الفط" > وهنا کلام لغیرنا إلا أنه لا طائل تحته 


قال الشَّارح: فان مََهُومَةُ الذَّاتُ مَعّ الكًعيين) أراد بالذَاتِ الماهيةًء وهو الماهيةٌ لا يمتنعُ 
شتراگها بين کثيرينٌ؛ وأراد بالَعيْنِ ما به الامتيار» وباعتبارهِ مها يمتنعُ اشتراكهاء فهو جُزء الئَحْصِ 
في ا فال وجود د اللَعيْنِ في الخارج ممنوعٌ؛ َعَم م المتعشة وهو الشخْصض مَوجود» فتامر“› 


)١(‏ حاصل الكلام أن اشتراط الإنصاف احتراز عن العناد الذي هو مانع لفهم المقدمات المذكورة» والتأمل فيهاء وإن 
الحذف ليذهب السامع إلى أي مذهب شاء. اه منه. 

(۲) هذه القضية ذهنية لا خارجية. اه منه. 

(۳) وجهه أن لا يلزم من كون الخارج ظرفاً للوجود والتشخص كونهما موجودين في الخارج» ولا ينقل الكلام إلى 
تشخضهما؛ لأن كل ما وجد في الخارج متشخص» فيلزم لهما تشخص آخر ووجود آخر» وتفصيل هذا الكلام في 
المفصلات فتأمل. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | 


وو 


et For o (Wat ر‎ ror ور ى‎ ro dB go” 
والَجْمُوع ِن حَيت إت مَُصَورُ ينع الشُرگةء كما يَمْتَع صو ر الهذية من مِنْ حیٹ تطبيقها‎ 
عَلّى الوْجودِ الخارجئْ» بخلاف َصَوْرِ مهوم الذاتِ» فاه عَينْ حَقِيقة انوع كما عَرَفْتَ.‎ 


فان قُلْكَ: الجُزْئيّ ما لا َنم تف ضور مهوي ۾ عن وُفُوع الشَرِگة گزيڊٍ وعَمرو 
وغیرهماء وکل ما كان كَذَلِكَ د هو لي ؛ فالجزئي م کي مدا خلت 
قول أحمد 


العصادي 


ف > سے 
قال الشّارح: (والمَجمُوع)؛ أي: المركبٌ من الماهية والتعيْنُ في الذهْنِء قال الشّارح: (الهُذية) ذِكْرٌ 
المأخذٍ وإرادةٌ المشتقّ أمرٌ شائمء يدل عليه قوله: (يِن حَيْتُ تَطبيمُها على الموْجُود) فان المطابق 
مَفهوم هَّذا» قال السار : (بخلافِ تصور مهوم الذات)؛ أي: بخلافِ نفس الماهية؛ أي : قطع 
التّظر عن اللَعينٍء فإنها تفس التّوع؛ وهو کليّء فالات بدونِ اعتبارٍ اللَعيْنِ معَها گي فهر الفرق بين 
الكل والجزى فإنٌ الأول جزئي ئي والتّاني لي قال السار : (الجُزْئن ما لا يَمْنّم) فإن کان الحكم على 
الما صَدَقَ تكون القَضِيَةٌ كاذبة وسالبةًء وإيجابُ الصغرى“ شرظ في السّكل الأوَلٍء وإِنٌ كان الحكمْ 
على المفهوم تکون الْقَضكَةٌ صادقَةًء إلا نها طيعة وهي ل َنْيَحٌ٬‏ والجوابُ: أن هذڏو القَضيَةً 
كما قال به عصامٌ الدين في «حاشية الجامي»ء فتأمل" ٠‏ قال الشّارح: (فالجزئيٰ كلي) إن كان الحكم 
على الأفرادي فكِبه مُسّلم» لکن لم يلرم من القياس المذكور لما مر وإنْ كان الحكم على المفهوم 
كما هو الحق» فَدَعَوى الخُلفِ ممنوعة» وهذا غير ما ذكرَهٌ السار فتأمل. 


(1) قوله: (كزيد. فإن مفهومه الذات) أي: الماهية مع التشخص» وهي الحيوان الناطق (مع التعيين) أي: مع ما به 
الامتياز (والمجموع) المركب من الماهية والتعيين مع ما به الامتياز (من حيث إنه متصور يمنع الشركة» كما يمنع) 
الشركة (تصور الهُدَيََّ) أي : الشخص فقط بدون الذات»ء لكن (من حيث تطبيقها) أي الهُدَيةَء (على الوجود 
الخارجي) أي : مع تقييدها به فالهُذَيَةٌ: جزئي يمنع من وقوع الشركة فيه» بناء على أن كل ما هو في الخارج جزئي 
(بخلاف تصور مفهوم الذات) فقط ؛ وهو الإنسان بلا تعيين (فإنه عين حقيقة النوع) . كذا فهمتّه من الحواشي . 

(۲) يعنى: أن شرط الشكل الأول مفقود. اه منه. 

)۳( وجهه أن التزاع إنما هو في الكبرى لا في الصغرى» إلا أنا جعلنا الصغرى محل النزاع أولاً بطريق المغالطة» ثم 
نبهنا على حقيقة الأمر» فلا تغفل. اھ منه. 

)٤(‏ من أن القضية المذكورة طبيعية. اه منه. 

)٠(‏ لان ما ذكره الشارح في مقام الجواب مبني على منع الصخرى» وما ذكرناه مبني على التفتيش عن النتيجة 
کما لا یخفی . اھ منه. 


E‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ُلْتٌ: المُراد مِنَ الجزئ : إن كان ما صَدَق لفط الجُزني ليو مِنْ تځو: رَيڍ٬‏ فلا تُسَلَمُ 

الصَعْرّى» وإِن كان لَمْظ الجُزئيّء فلا ا الحْلْتَ في اة 
t@ ê 8‏ 

قول أحمد  _‏ 
قوله: ee‏ کک E‏ 
الشركة ولو کان گلَيّا يلرم أن یکون: ما يَمْنَعُ يمْتَمٌ؛ فَيلرَمٌ صِدق الشيءٍ على نَقَيضه 
العمادي 

قوله : (فيأرَمٌ صذق السّيء) وهو المانع» على تفس نقِيضِه وهو الاد مان . 
قوله : (فإنٌ قيل) إثبات المقدَمَةٍ الممنوعةه قال السّارح: (لَفْظ الجزئي) زاد اللَفْظ احترازاً عمّا 
صدق عليه مفهوم الجزئي من مَفهوم زيل وعمرو مثلاً. 

قوله : ا الشركة)؛ أي: الذي يمنعٌ وقوع الشركة فيه + أي: كونه مُشتر 
بین گثیرینّ؛» مَثلاً مفهوم رَيدٍ» فانه یمنعٌ کونه مُشترکاً فیه؛ لأ فرضَ اشتراه بین گثيرینٌ فُرضْ ر 
محال» علی معنی سکم العقل بجواز صد ۾ على كثيرينَء لا فرضٌ المحال بالإضافة ؛ مثلاً لو كان مفهوء 
زیدِ صادقاً على کثیرینَ کان كَلَيّاء فان هذا الفرضَ بمعنى القديرٍ كما مر ولا يخفى عليكٌ الفرق بين 
ما يمنعٌ وقوع الشركة فيه -أعني : هذا المفهوم- وبين ما يصدق عليه هذا المفهوء ِن مفهوم زيل وعمروء 
فان الما صَدَقَ هو المَصفُ بالمنع» وآمّا الصادق- أعني: هذا المفهوم- فمتصف بعدم المنعء وهذا هو 
الواقعء وإنما المحال اجتماع المنع وعدم م المنع في أمر راحو ولیس الاأمرٌ كذلك فإنٌ الع مه 
الماصدق» وعدم م المنع صِفَةٌ الصادتيء تنما رن ا > وهَذا توضیح المقام بحيتُ لا يشتبة على 


أولي الأفهام. 
اما يمنع نفس تصورِ مفهويه ي عن وقوع الشركة فيه» لكان الى ؛ لأنه 
قال -قدسَ سره“ في «حا شية المطالم؟: ولو قل : الجُزئي ما امتنعَ فيه الشركة لتبادر منه الامتناع بحسب 


تفس الأمرِء فيندرج فيه مَفهومٌ الواجب الوجود والكلَبَّاتِ الفْرضيَة. اه؛ فيتبادرٌ من قوله: «ما يملع 
المنعٌ بحسب نفس الأمر» وهو ليس بصحيح» إلا أنه تسامح في العبارة لطّهور المراد. 
قوله: (ولو كان كُيّا)؛ أي: ولو كان هذا المفهوم -أعني: مفهومَ ما يمن وقوعً السركة- كيا . 
قوله: (ما يمت مما لا يَمْنّم) وهما ليسا تَقيضين» والأولى أن يقول: یلزم أن یکون الماع لا مانغ ؛ 
فيلزمٌ صدق نقيض السّيءِ ء على الشَّيءِ وهو محال؛ لان النَقيضين لا ي تحدانِ كما لا يجتمعانِ في آمرٍ 
ثالثِ» والجوابٌ: أنهما نقيضانِ بالقياس إلى أمر ثالثِ» آمًا بالّظرٍ إلى تفيهما فأحدهما فَردُ الآخرء 
لا ممانعةٌ بينهما ولا منافاءً أضلاًء ولذا قال : (لا ثُسَلَمٌ استحالته). 


)١(‏ فإن الصادق كلي والماصدق جزئي» فليس معروض الجزئية والكلية أمراً واحداً حتى يستحيل. اه منه. 


(۲) مبحث الألفاظ والدلالات | 


قول أحصيدع  _‏ 
وهو مُحالٌ. فُلتٌ: لا نُسَلّمْ اسيَحالَهُ» وإنّما المْحالٌ صدق الشيءِ على ما يَصْدّقٌ عليه نَقِيضهُ 
وأمَّا صِدق الشيء على تفس نَقَيضِه فُواقِعٌ في عير مَوْضِع. فإن قلتَ: يلرم ِن هذا أن يكون 
الماع ليس بمايِع - وهو سَلْبُ الشيءِ عن تَفْسهِ - وهو مُحال. فُلْتُ: المُحال سلب الشيءِ عن 
ته ا ان ها لی ا اا ب أن هدا لن تاوق عل نفد واناه نل 
بمُحال» بل هو گذلك؛ لان بوت الشيءِ للشّيءِ مما يَستَلزم المُغايرَةَ بَتهماء 
العماديي 
قوله : (على ما يَصْدُقٌ عَأَيه َقِيصة) يعني : أن المُحالّ انحا ما صَدَقَ عَليه التّقيضانِ» بان يَصدُقَ 
على شَيءِ آنه شَجَر وخَجر. 

قوله: (في عير مَوْضع) أي: في مَواضِع مُنَعدَدَةٍ؛ بناء على أن يّكون التَنوينٌ للوَحدَوٍء أو في غير هذا 
الموضع كالسّيءِ» فاه يَصدُقٌ على اللاشّيءَ مع أنهما َقيضانِ. 

قوله: (يَلرَمٌ من هذا) آي: من کون ما يَمنَعُ مما لا يَمنَمُ أن يَكون المانعٌ ليس بمانع» هذا بحسب 
المعنى والمآلء وإلا فالثّاني من قبيل المعدُولَّة لا السَالبةٍ. 

قوله: (بلْ هو كذلك) أي: في الواقع قُضلاً عَن أن يَكونَ مُحالاً. 

قوله : (يَسْتَلْرْمٌ المُعْايرَة) ؛ لأ ابوك يِسبَةٌء وهي تَقَتَضي المُسَسبَين المُتَغايرًين ولو باعتبارء 
کما لا یخْفّی . 
ضليل 

قوله : (وأمًا صِدق السَّيءِ عَلَى تَفْس نَقَِيضِه فُواقَ في عير مَوضع") فان الأاشيء يصدق عليه 
السيء والّد ممكنّ بالإمكانِ الأعمٌ يصدق عليه الممكنٌ العامء والحاصلٌ: يجوز أن يكون المانعُ 
لا مانعء فلا نسم الخُلف في التيجة. 

قوله : (فإِنْ فلت : إثبات المقدَمَةٍ مَمنوعة“)؛ أعني : الخلْفَ بتغيير الدّليلٍ بأنه يلرم من کون ما یمنع 
مما لا يمع أن يكون المانعٌ ليس بمانم» وهذا مُغالطة؛ لأنّ مفهوم «ما يمنعٌ يتَّصفُ بعدم المنع» 
وما صَدَقَ ذلك المفهوم عليه مُنّصفٌ بالمنم» فتغايرّ الموضوعانِ» فليس ههنا" سلب الئّيءِ عن نفْيه. 

قوله : (أنُ هذا ليس تَفْسّه) مثلاً لا يقال: إن الإنسان ليس نفسَةُ ضرورةً أنه نفسة. 
)١(‏ أي: في مواضع عديدة» فتنوين موضع للوحد. اه مله. 
(۲) لم أجد هذا النص من قول أحمد فلعل خليل نقله من نسخة أخرى أو نقل فحوى قول أحمد بمعناه والله أعلم . 
(۳) مثلاً ما يصدق عليه مفهوم الحيوان من الإنسان والفرس وغيرهما ليس بجنس مع أن الحيوان جنس» فكذلك يجوز 

أن يكون ما يصدق عليه المانع مانعا من مفهوم زيد وعمرو وغيرهماء وأن يكون مفهوم المانع غير مانع. اه منه. 


SN‏ | قول احمد على الفوائد الفنارية 


تول احايم   _‏ 
والآازِم النّاني لا الأوَلُ. فإِنْ فَلْتَ: الكلَنْ ما لا يَمنَم فس صو مَفهويه عن وقوع الشرِگة بين 
الصمادي 


قوله : (والأَذزِم النّاني) وهو أن هذا ليس بصادِق على توء والحاصِلٌ : أن المانم" لا يَصدَقٌ ]1/٠٤‏ 
عَليهِ الماِ ۰ بل يَصدق عليه اللا مِم » وهو ليس بِمُحال» لا الأول وهُوّ أن هذا ليس نَفْسَه» وهو مُحال. 

قولە: e‏ ا لا يَمْتَم)» مُبتداء وبر ما وحاصله : 
e‏ فيلرَمٌ ر تفه وهو محال . 
فسا 
قوله: (واللازِم الثاني)؛ يعني : أن المانع لا يصدق على نفسه؛ لعدم المغايرة» بل يصدق عليه 
اللامانع ء وفيه نظرٌ؛ لأن المغايرة الاعتباريةً كافيةٌ في الصدقي تامّل . 

قوله: (لا الأرّل)! يعد يعني : المانع ليس نفس المانع» وههنا احتمالٌ ثالتٌ»ء وهو أن الماع ليس 
بمانع على معنی : لا صف بالمنم» بل بعدم المنعء هذا هو الوَجةٌ في الجواب كما مَرّ. 

قوله: (فإن فُلت: الكلي) لما قال: إن صِذق السَّيءِ على نفسِهِ محالٌء ورد الإشكال بان الكُلَيّ 
يصدق على نفسه» بأنه كَلْيْ؛ لأنه يصدق على كثيرينَء وقَذ مَرّ أن لفظ اللي له مَعنيانِ: حقيقى 
ومجازي» زالمجازی ویوا یا ای ی رر یرن ۾ عن وقوع الشركة فيهء و 
لا يصدق إلا على اللَفَظ دون المعنى؛ مثل : لفظ الكلَيّ» ولفظ الإنسان ولفظ n‏ والقرق 
بين الصّادق على الألفاظ -أعني : ال ا وبين الألفاظ ظاهر لا سترَةً في ا 
الإشكال هُهناء وإنما یتومُمُ الإشکال لو حول اللي على معناء الحقيقي › وهو ما لا يمنع نفس تصورِوِ» 
فمَفهوم اللي كُلَنْ أيضاًء فلزم صِدق الثّيءِ على نفيوء والجوابُ ما ذَكَرَهُ» ولعل هذا وجه الَامُل. 


(1) أي: المانع الجزئي. 

(۲) أي: مفهوم المانع الجزئي. 

(۳) وجهه أنه كلام على السند بطريق المنع وهو لا يفيد. اه منه. 

)٤(‏ فقولنا: (المانع ليس بمانع) يحتمل الوجوه الثلاثة. أه منه. 

)0( والحاصل أن المعنى المجازي للكلي لا يصدق على نفسه حتى يتوهم ورود الإشكال ويحتلج إلى الجراب» وهو 
بديهي فلا وجه لكلام المحشي هنا أصلاًء فتأمل. اه منه. 

)١(‏ وتوضيحه على ما يستفاد من كلامه أن الكلي - أعني: ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة - صادق على 
نفسه» وقد مر أن صدق الشيء على نفسه باطلء وإن هذا المفهوم له اعتباران: الأول اعتباره بالنظر إلى ذاته» 
والثاني : اعتباره بالنظر إلى صدقه على كثيرين» فهما متغايران وإن اتحدا ذاتاً فهما يؤخذان بهذين الوجهين» ثم 
يحمل أحدهما على الآخر» وهذا مبني على التحقيق لا على ما ذكره المحشي من إيراد الإضكال على المعنى 
المجازي للكلي» فإنه لا إشكال عليه ولا احتياج إلى الجواب كما مر غير مرة. اه منه. 


4 | ا 
(۲) مبحث الألفاظ والدلالات E‏ 14۹۷ 


قول أحمد 

گثیرينَ فیه› كالنوع واللجيس والقصلء فيلزم بوت الشيء ء افيه وصِدفةُ عليه» وو مال : 

قَلْت: مهوم الكُلَيّ وهو ما لا يمع َف قَصَوْرٍ مَفهووه ۽ عن وقُوع السرگة بابر إلى ذاو 

إلّما يَصدُقٌ عليه باغتبار صِديِهِ على يرين وهذا المِمُدارٌ مِنَ المُايرَة كافي» تَأمّل. 

اااي ج 

قوله: (قلت: مَمْهُومٌ الكَلَيّ . . . إلخ) حاصِلة: أن مَفهُومَةُ بالنَظرٍ إلى ذاه -مع فطع الَّرٍ عن صد دق 

على کثیرینّ- صادق» رمن یف إل اوق على ربن فصندرق علي وهذا القّدرُ من المُعايرَةٍ كافي في 
قوله: (أمَل) لعل وَجه: أن مَفهُومَةُ هو ما لا يَمنَعُ أي: لَفَظ لا يَمَمُ» وهو لا يَصدق على 

نفسه› بل يَصدق على لَفظ الكُلّيّ» وإلّما الصَادِق عَلَيهِ هو ما لا يَمتَعٌ تفس بَصَوْرِهِ ... إلخء وهو ليس 

لَفْسَهُ» والحاصِلٌ: أن الاعراضَ عير وارد على اعبار كون المُمَسم الَف تأمّل. 


® @  & 


أنواع الدلالة 


عقلية طبعية وضعية عقلية طبعية وضعية 


مطابقية تضمنية التزامية مفرد مركب 


[مبادئ التصورات؛ الكليات الخمس(' 


[اللفظ المغرد الكلي قسمان] 


2 [الكلي الذاتي] : 


تول أحمد 


العمادي 


(1) المشهور أن فرفوريوس أول من كتب عن هذه الكليات الخمس؛ لتكون مدخلا إلى منطق أرسطوء ولكن الحق أن 
أرسطو لم يهمل هذا الموضوع؛ بل تناوله في كتاب الجدل من كتبه المنطقية» ولكن لم يُسمها بالكليات الخمس» 
بل سماها المحمولات» وحصرها في خحمسة؛ لأن المحمول إن كان شرحاً للماهية فهو التعريف (الذي يتضمن 
الجنس والنوع)» فإن كان صفة للمحمول وهي جزءٌ من حقيقة المحكوم عليه فهي الجنس» وإن كان صفة تميز 
المحكوم عليه وهي جزء من حقيقته» فهي فصل» وإن كان صفة تميز المحكوم عليه غير داخلة في حقيقته فهي 
خاصةء وإن كان صفة غير داخلة في حقيقة المحكوم عليه» وليست خاصة به» بل توجد في أفراده وأفراد غير 
فهي العرض العام» فأرسطو تكلم على الكليات الخمس من ناحية تخالف طريقة فرفوريوس؛ لأنه تناولها من 
ناحية الحمل» وفرفوريوس من ناحية اللفظ الكلي» ومع ذلك ثمة فرق بين كلاميهماء فارسطو سماها المحمولات 
وفرفوريوس بالكليات» وأرسطو جعل تمام الماهية في الحد» وفرفوريوس في النوع . 


(۳) الَصَوّرَاتُ | B83‏ 144 
(و) اللَمْط المُمْرَدُ (الكلّن : ٳمًا دات : وهو الَذِي يذل في حَقيْقَة جياه 

قول أحبد 
قوله : (يڏځل في حَفيقَة جُزٿياټه) آي : يدځل مفهومهُ 

ڪڪ ڪڪ 
قوله : (أي: يَدخل مَفهومُه. . إل انار إن في ما فيل e‏ 

ولا يَلرَمٌ من ڏخولِهِ في حَقَيقَةٍ الجُزئيّاتِ حول مَفهومه فيها ؛ ؛ فأجابٌ : : أنه يدل مهو . إلخ. 


[الذاتي مشترك بين معان عدة]: 


واعلَم أن الذّاتي -في غير كتاب إيساغوجي- يقال على معان بالاشيراك بُقال: لمَحمول يمتنعْ 
انفكاكة عن السّيءِ أعمٌ من أن يكون عَن الماهيّة أو عن الوْجود» ولمَحمول يمتنُ انفكاكه عن الماهية 
وهو اخ ص من الأَوَلٍِ؛ لان ما يمتنعُ انفكاكةُ عن ماهيَةٍ الّيءِ يمتنعُ انفكاكه عن الئّيءِ من غير عكس 
كما في السّوادِ للحبشي» ولمَحمول يمتنع دَفعْهُ عن ماهيّةٍ إذا صو مع الماهيّة امت الحكم بسلبه عنهاء 
وهو أخص من النّاني؛ لأ ما يمتنعٌ ارتفاعة عن الماهَة في الذَهنِ يمتنعٌ ارتفاعةُ عنها في تفس الأمرء 
وإلا لارتفعٌ الأمانُ عن البّديهيَاتِ» ولا تنعكس كما في اللوازم عير البيْنَةٍ فإنها يمتنعٌ انفكاكها عن 
مَلزوماتها في الخارج» E‏ ولتخمرل بجت إثانه للماهة كالجران ونان 
وهو اغ من لالت وللحمل إذا استحقٌ ن الموضوع بموضوعيّة السَّيءٍ"" كقرلنا : الإنسان كاب 
ويال لِمَُابلِه: حمل عَرّضيّ نحو: الكاتبٌ إنسانء أو كان المحمول أعمّ منه وبإزائه: الحمل العَرضي» 
أو حاصلاً بالحَقيقة» أي: محمُولاً عليه بالمواطاة والاشتقاقي: حمل عَرضي» أو باقتضاءِ بيه كقولنا : 
الحجر محر إلى السفل» وما ليس باقتضاءِ طبعه: عَرَضيٌ»› أو دائماً للموضوع»› وما لا يّدوم: عرض › 
أو بلا واسطة وما في مُقابله عَرضيّ»› أو كان مقولاً لموضوعه وعکسه: عَرضيّ ؛ أو لاحقاً له [٤۱/بپ]‏ 
لا لأمر اعم أو أخص" وما لأمر أعيّ أو أحص: عرضي"» ولإيجاب السبب المسبب إذا كان دائماً 
ف > ا د س mm‏ 
قال المصنَف : (في حَقِيَة جزئيًاتو“) أراد بالحقيقة الماهيةء وهي مشتقَة عن ما هو» وهي ما يُجابُ 
به عن السؤال ب «ما هو . 

قوله: (أي: يَذْحُلْ مَفهُومّه) إشارةٌ إلى أصل التركيب» إلا أنه اختصر بناء على ما مر في تعريف 
)١(‏ على الهامش: «بأن كان خاصًا لذلك الموضوع؛. 
(۲) على الهامش: «الإنسان ناطق». 
(۳) على الهامش: الإنسان حيوان». 
)٤(‏ وهذا التعريف - أي: تعريف الذاتي - لو بقي على ظاهره كما هو مذهب الجمهور يكون المراد بالحقيقة الماهية 

المركبة؛ لأن الذاتي مختصة بها عند الجمهورء ولو أول يكون شاملا للبسيط أيضاً. اه منه. 
)٥(‏ على ما قال المحقق. اه منه. 
() قوله: (بناء على ما مر) في تعريف الكلي والجزئيء وهو أن الكلية والجزئية توصف بهما المعاني أولاً وبالذات»› 


E ٠۰‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


E‏ إلى الإنْسَانِ والمُرّس) أيٰ: إن أرب ھا اوا اللَوعيّةُ فجُزيًا 
إِصَافيَانِ» وإنْ ريد پھما ماهِية أفُرادهماء أ الحصص› فجريَانِ حَقَيقَيًانِ . 
تول أحيع ‏ _ 
أيضاً في حَقَيفَةٍ جُزئيَاتِ مَفهويه. قوله : (كالحَيوَانِ بالنَسْبَة إلى الإنْسَانِ والفُرَس) أي: اللَذَين 
هما تمامٌ حَقِيمَةَ جُزثيّاتِ الحيوانِ الإضافية والحقيقية ؛ 
العصادي_. ‏ 
کال للمَوت أو أكثريًا کشرب السَقَمُّونيا لاإسهالٍ» وعرضيّ إذا كان أقليًاء ويْقَال للقائم پتفسه: 
مَوجُود بذايهِ كالجوهرٍ» وللقائم بالعَيرٍ كالعَرَضٍ: موجُود بالعَرضٍ 

قوله: (اللَذّين هما تَمَّام حَيِيقَة. . . إلخ) حاصلّه: أن المراة من الإنسان والقرسي حقيقة ريات 
الحيوان؛ فيكونُ المعنى کالحیوان بالسبَة ة إلى هاتين الحقيقتينِ اللََينِ هما حَقيقتا جُرئيّات الحيوان» سواءٌ 
كانت يلك الجزئيّات حَقَية حَقيقَيَةٌ أو إضافيةً؛ فلا حاجة إلى التّرديدِ المذكور؛ َه مَبننٌ على أن المراد 
بالإنسانِ والفرس جُزئيَاتُ الحيرانء لا حَقيقتهاء وليس كذلك . 
دیل 
الكلَيَ والجزئي ؛ لان الدخول وعدمه ليسا 1 من أوصافِ المفهوم» وهو ظاهرْ فقرينةٌ المجاز ظاهرةٌ 
وذلك المجارً: إبّا مجارٌ في الإسنادء وإمًا مجاڙّ في الإعراب» فإن كنت متردداً في الثاني» فارجع إلى 
الكتاب الحكيم؛ فإ صاحبَ «الكشّاف» صرح بكلا لاسا هذا إن كان الموصول -أعني : 
الّذي- عبارة عن اللَفظ المفرد كما هو الطّاهرٌ من السياتيء وإن کان عبارةٌ عن المفهوم فإنه المتّصفُ 
بالدخولٍ وعديهء فلا بد من حذفي المضافي؛ أي: دال المفهوم الذي يَدخل أو نحو" وهذا أقل 
حَذفاً واطبق بالمال أیضا فرص ^ . 

قوله: (أيضاً) مصدر آضَ؛ أي : عاد عَرْداً؛ آي کا ان ن لا فاعلِه ليست على 
ظاهرٍهاء كذلك نسبة الجُزياتِ إلى الصميرٍ ليست على ظاهرها» بل تحتمل الوَّجْهين 


= وتوصف بهما الألفاظ ثانياً وبالعرض» وكذا الكلام في الذاتي والعرضي وأقسامهماء فإنها توصف بها المعاني 
أولاً وبالذات وتوصف بها الألفاظ ثانباً وبالعرض» فالذاتي موضوع لمفهوم يصدق على المفهومات ومستعمل في 
مفهوم صادق على ألفاظه» فتأمل. اه منه. 

(1) وأصل التركيب يدخل مفهومه قياساً على ما مر في تعريف الجزئي والكلي» فحذف المضاف» فبانقلاب الضمير 
المجرور إلى المرفوع صار مستكناً تحت يدخل فصار المجاز في الإعراب» أما احتمال المجاز في الإسناد 
فظاهر» نظير ذلك ما قال «الكشاف» في «( الكت اكير من أنه إسناد مجازي» ويجوز أن يكون الأصل الحكيم 
قائله» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فبإنقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة. اه ثم 
بعد برهة من الزمان قد وجدت «الكشاف» يقول هكذاء الحمد لله على أمثال ذلك. اه منه. 

(۲) فعلى هذا يكون يدخل على ظاهره وكذلك جزئياته» فإن الإضافة على ظاهرها كما لا يخفى. اه منه. 

(۳) لأن المراد بالحيوان والإنسان والفرس مفهومات» وهو ظاهر. اه منه. 

() وجهه أن المتبادر من اللفظ والسياق ما ذهب إليه المحشي وأطبق لما مر من تعريف الكلي والجزئي. اه منه. 

)٥(‏ لأن ضمير (جزئياته) راجع إلى الموصول» وهو عبارة عن اللفظ وليس له جزئي» بل لمفهومه. اه منه. 


(۲) التَصَوْرَاتُ | ا ۲۰١‏ 


قول أحمد 

فلا حاجَةً إلى اليد المَذكورِ في السر- 
العصادي 

ضلیل 


قوله : (فلا حَاجَةٌ إلى التَرْدِيدِ المَذكُورٍ في السرّح) فإِن قلت: إن المراد بالإنسانِ والفرس إمّا الماهية 
التوعيةًّء فهما جُزئيَانِ إضافيانِء وهو الأخص الدّاخل تحت الأعمء وإمّا الجصَص؛ أعني بالجصّةٍ إنسانَ 
زيٍ؛ أعني: معروض الشخص» فهما جُريَانٍ حقيقيَانِء فالمراد بالجزئياتِ إمًا الحقيقيّةٌ وما الإضافية؛ 
اذ لا جوز اعمال المشخرك في الميين فلا بد من اللرديد في الحراة بجا فلا حاجة لانكاري 
قلتٌ: إن مراد المحشّي أن الترديد في معنى الإنسانٍ والفرس مما لا حاجةً إليه؛ لأنٌ المراد بهما تماماً 
حقيقَتي الجُزئيَاتِ؛ کان اران خف اورا غايةٌ الأمر لزومٌ عموم المجاز في 
الجزئيات" فان قلت : تمامٌ الحقيقيّةٍ لا يخلو عن أحهما"» قلت : إل تما الماهية للك الجزتيات 
عينْ الماهية النَوعيّةَ في الحقيقة إل أنه مغايرٌ اعتبارا“» فما ذكرَهٌ المحشّي اختيارٌ السقّ التّالثِْ في 
الحقيقةء ويمكنُ أن يقال: إن قوله : «الإنسان والفرس» إمَّا مثالٌ للجُرنيَاتِ كما ذهب إليه السار 
وإمّا مثالٌ للحقيقة كما حملَّةُ المحشّي عليه فما ذكرَهٌ الشّارح أظهرٌ؛ لأنه يكفي الإنسان» ولك أن 
تقول: إن المضاف محذوفٌ؛ آي: آفرادٌ الإنسانِ والفرس» من زي وعَمُروء وهذا الرس وذاك الغرسًء 
فیکونانِ مالین للجُريات" الحقيقة فتامر“. 


(1) وفيه إشارة إلى ما في عبارة المحشي من القصور. اه منه. 

(۲) لأن الجزئيات المذكورة في المتن إما الحقيقية أو الإضافية ؛ لأنه مشترك لفظي» وهو لا يجوز استعماله معاً في 
كلا المعنيين إلا على طريق عموم المجازء تدبر. اه منه. [قوله: (تدبر)] وجهه أنه يجوز أن تكون الجزئيات 
محتملاً لكلا المعنيين › > فلزوم عموم المجاز حينئذ ممنوع . اھ منه. 

(۳) أي: الماهية النوعية والحصة» فلا يصح كلام المحشي؛ لأنه يشعر أن تمام الحقيقة خارج عن الأمر. اه منه. 

(6) لأن مقابل تمام الحقيقة بعض الحقيقة» ومقابل الماهية النوعية الحصة» فالاعتبارات في الإنسان ثلائة» فتأمل. 
اھ منه. 

(0) واستعمال المشترك في التعريف يجوز إذا صح كل منهما إلا أنه قال صاحب «الأطول»: يوجب التحير في المراد. 
اه منه. 

0) لأن تعدد الأمثلة لا يلائم إيجاز الرسالة على أن الظاهر أن يقال: يدخل في حقائق جزئياته كالإنسان والفرس 
لأن أقل الجمع اثنان. اه منه. 

(¥) ويۇيدە ما قاله شارح المطالع من أن الكلي إنما يختلف حتى يكون منه جنس» ومنه نوع» ومنه غیرهما بالقیاس إلى 
الأفراد الحقيقية المحصلة فإنا إذا اعتبرنا أفراد الإنسان مثلاً يكون من الكليات ما هو نفس ماهيتها» ومنها ما يخرج 
عنهاء فاختلاف الكلي وانقسامه إلى الخمسة إنما هو بالقياس إلى الجزئيات الحقيقية لا الاعتبارية. اه. اه منه. 

(۸) وجهه أنه على هذا الاحتمال لا حاجة إلى ترديد الشارح» إلا أنه بعيد عن اللفظ . اه منه. 


EES ۰۲‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


واعْلَمْ أن الات يطلَقُ بالاشتراكٍ عَلّى مَعْيين: ما يكن داحلا 
تول ا و ي 
وكذا المعنى في قوله : (كالصَاجِكٍ بالنَسْبَّة إلى الإنْسَانِ) أي: الْذِي هو تمام حَقِيمَةَ جُزئيّاتِه 
الإضافيّة والحَقَيقية. 
العمادي 
قوله: (حَقِيفَةِ جئاه الإضافةِ) فان قيل: ليس للصَاجكِ ڄُزئي إضافيْ؛ لان الجزئي هو كل أخص 
تحت أعمء والصاحكڭ ليس باعم من الإنسانِ» فلا حاجة إلى ما ذكره فُلنا: المراد من الجزئي 
الإضافي هُنا الرُومي والهندي والحبّشي وغيرٌها؛ لأ كاد منها احص من الضاحكِ المطلَق» أو المرادٌ 
منه الصاحك بالقَهقَّهة والصاحكُ بالتبسم وغيرٌهماء أو يقّال: إل الصَجكٌ قد يُوجْدٌ في غير الإنسانِء 
وأمّا الجزئيّات الحقيقيّة لَه فكشرةٌ. 

قوله : (الإصَافيَة) صفة الجُزئيَاتِ. 

قوله: (وكذا المَعْنى في قوله: كالصًّاجك) وأنتَ خبيرٌ بان الجزئي الإضافي هو الأخص تحت 
الأعم فْکُل ما کان احص من أقسام الضاحك منه؛ سوا كان ا باعتبارٍ انقسام الصجك إلى 
أقسامِهء أو باعتبارٍ انقسام الصَاحكِ إلى أقسايه» فهو جُزئي إضافي» والإنسان تمامٌ حقيقَةٍ جُزئيَاتِ 
الصاحك الإضافيةء والحقيقَيَةَ؛ مثالٌ الإضافية ظاهرٌ أمّا مال الحقَيقَيَّةٍ فهذا الصَاحك أو ذال 
الصاحكڭ» وإنما ذكر المحشي هذا الكلام في هذا المقام فعا لتوهُم م أن ما ذكرئهُ في تَوجيهِ عرف 
الداتي لا يجري في العَرَضي كما لا يځڦّى. 

قوله : (جُرْيًاته الإضَافيّة والحَقيقيّة) يشر شمول الجزئَيّاتِ لهماء وقَذ عرفت ما فيه ودفعةٌ . 

قال السّارح: (يُطلَق بالاشتراك)؛ يعني: في هذا المقام» فان الذّاتي يُطلَق في غير هذا الموضع 
على معتّی ثالث وهو المحمول الذي يلح الموضرع من وهر الموضوع وماهي فهذا يعم هذا 
الذَاتيّ والأعراض الذَاتيةّ» فمعاني الذاتي عند أهلِ الفَنٌ ثلاثة" لا اثنانِ كما يشير به لفظةٌ. قالّ 
السار : فا نون داخلاً) واغلم أن الات بش باسم المقَرم» ر ما تالف ب الذات فكرن 
ذاتيًا بالقياسٍ إلى الذاتِء والبَسيط المطلق لا ذاتي هدا ا وان غا خر نف الات فهو ذاتي 


)۱( هذا لو لم يجز استعمال في كلا المعنيين كما هو مذهب الحنفي› ولو جاز كما ذهب إليه الشافعي لم يحتج إلى 
المجاز. اه مله. 

(۲) عطف تفسیر. اھ منه. 

(۳) لا يقال: إنه أزيد من ذلك على ما تقرر في موضعه. لأنا نقرل: نعم الأمر كما قلتم» إلا إنه راجع إليهء فإن شثت 
التقصيل فارجم إلى المفصلات. أه منه. 

)٤(‏ ولو قال في هذا المقام إشعاراً بأن له إطلاقاً ثالثاً لكان أولى. اه منه. 

)٥(‏ على ما في المفصلات. اه منه. 


(۳) التَّضَوَرَاتُ 5 ا Oy‏ 


وما لا کون حارٍجاً؛ فالتوعٌ عَلَّى الأَوَلٍ: لَيْس بذاتي؛ لاه تَمَامٌ حَِيقَةٍ الجُرْيَاتِ» وعَلّى 
اللّاني: دَاتيْء وطَاهِرٌ ريف المُصَنّف يشر بالأَولٍ» ويْمْكِنْ حَمْلةُ على النّاني باللًأويلء 
بان ڀُرادَ بالدّاخل عَيرُ الخارج» 
قول ا :ت ي 
قوله : (بأن يراد بالدَاخل غير الخارج) تسه ايء باسم مَلرُويِه؛ إذ عَدَمُ الحُروج [4/ ب[ 
يِن لَوازٍم الذخُولٍ. 
الا ا اا ج 
قوله : (تَسميةٌ للسّيء باسم مَلرُويه) فيه نَظْرٌ؛ لاله جينئزٍ من فيل المجازٍ المرسَلء واستعمال المجازِ 
في العاريف مَهجور إلا عند أرينةٍ معي للمراوء وهي منتفية هنا ۰ 
لیل E SEE IN NEE E TE ERIE TET‏ 
بالقياس إلى جُرئيّاتِ الذاتِ المتكترة" بالعدد فَقّظ" وكل ما سواهما مما یُحمَلْ على الذات بعد 
تقويِها» فهو عرضي» والجمهور يجعلونّ الذاتي هو القَسم الأول وحدَهٌ وینکرون اللّاني؛ لكون الذاتي 
عندهم منسوباً إلى ا لاف سل مها وال ف الذّاتي لا يخلو عَنْ عُسر ماء 
كذا في المفصّلات”". قال السّارح: (وما لا يَكون نا رجاً) وقد ظهرَ مما مر أن اا 
وکلامة بد بان الإطلاقين عند الجميع» وھو لیس بصحیح كما لا یخفی . 

قوله: (تَسمية للسّيءِ ء باشم مَلرُومه)؛ يعني : دک ایدخل» وار لازمه؛ أعني: «لا e‏ فهو 
مجار مرسل؛ والقًرينةٌ ما سيجيءُ منه من جَْل التّوع ذاتيّاء معَ أنه غير داخل في التَّعريفِ» فلا بُ من 
صَرْفِهِ عن الظاهرء وفیه نظ ؛ لان مُراعاءً المصكّف لكلا المذكّبين في المقامَين جائزء بل هو المَاهرٌ؛ 
لألٌ صَونٌ اللَعريفٍ عن المجازٍ مَهما أمكنٌ لازمٌ» والحاصلٌ: أن ما سيجيءَ من المصنَّفِ لا يصلح لأ 
يكون قرينةٌ للمجاز ؛ لاحتمال الإشارة إلى المذهّبين» فالطًاهرٌ إبقاؤةُ على الضّاهر؛ لضعف اعتبار القّرينةء 


)١(‏ صفة الجزئيات. اه منه. 

(۲) لا الماهية. اه منه. 

(۳) لأنه إن عرفناه بما ليس بعرضي كان نفس الماهية ذاتيّا» وورد عليه سؤال الجمهورء ولو عرفناه بجزء الماهية ورد 
عليه نفس الماهية ؛ لأنه أولى بالذاتية من الجزء؛ لأن الجزء لا يجوز أن يكون ذاتيًا لامتناع أن يكون محمولاًء 
وفيه نظر؛ لأن سؤال الجمهور مدفوع بوجهين مذكورين في الشرح» والأولى أن يقال المراد بعسر تعريف الذاتي 
أن تعريف الذاتي من العرضي عسيرء فإن هناك محمولات كل منها صادق على الشيء بهو هو فيكون بعضها ذاتيًا 
وبعضها عرضيًا على مسافة بعيدة من التعقل»؛ ويؤيد ذلك أنهم بعد ذكر تعريف الذاتي ذكروا خواص ثلاثة للذاتي 
حتى يتميز عن العرضي . اه منه. 

(4) وهم القائلون بكون النوع ذاتبًا. اه منه. 

(0) وإنما قال يشعر ولم يقل يدل؛ لأنه يمكن أن يحمل كلامه على خلاف المتبادر» وهو أنه يطلق في الجملة سواء 
کان على الاختلاف أولاً. اه منه. 


NS‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


الضّاهر يَّكون المُرادُ بالذاتي ]1/١[‏ -جِينَ ما شَرَعَّ في التَفْسيم- المَعُْنى 
اللّاني» ولذا أَعَاده مُظهراًء كَلَمْ يحتف بالمُضْمَرء 
قول اهمع 
قوله: (ولذا أعَادَهٌ مُظْهُراً) الأنْسَبُ أن يقال: ويْوَيْدّهُ إعادَنّه مُظْهَراً» وفيه مُناقَسَّةٌ؛ لأن إعادَةَ 
العمايي _ _ 
[قوله : (الأَنْسَبُ. . . إلخ) وجه الأنسبيَةٍ هو أن قوله: «لذا يشير بان دليل مشت لَه وليس كذلك 
بل هو ميد نامل . 
خلسیسل 
وما يعر کلامه من استواءِ الاحيمالين› ففیه ما لا یخقی "» 
قال السّارح : (ولذا أَعَادَه مُظْهَراً فلَم يَكْتَّفٍ بالمُضْمّر)؛ أي: لكون المراد غير الأول أعاد اسمّ 
المظهر ولم يأتِ بالصمير؛ لئلا يعود إلى المذكور المخصوص» والحاصل: أن هذا المقام مَقَام 
الصمير» فالعُدول عن الصمير إلى المظهر يَقتضي نكتَهًء وهي التَنبية على المغايرةء إلا أن هذا العُدول 
لا يدل دلالة قطعيّةً على المغايرة؛ لجواز أن يكون النَّاني عَينَ الأوَلٍ» غاية الأمر أن الظّاهرَ هو 
المغايرة؛ لہا مر من أن العغدول يقتضي کت ولیس في الظاهر شيءَ صالح لذلك؛ فیحمَل ع 
فلم يحصل إلا الايد لا الدّلالةٌ القطعيَةٌء ولذا قال المحشّي: «الأنسبُ. . . إلخ»» وفيه نظرٌ؛ لأنً 
كون هذا المقام مَقامٌ الصّمير ممنوعٌ؛ لأنٌ الفصل ببحثِ العَرضي يُوجِبُ كون المقام مَقَامّ المظهر؛ 
لاقاس ار ق و ی مرو اوت ا ر ر 


Jo 2. 
٤ فتر د‎ 


)١(‏ وجهه أن الظاهر أن المصنف لا يترك مذهب الجمهور بلا داع» فاللائق بحاله بناء كلامه على مذهب الجمهورء 
ثم الإشارة إلى مذهب البعض في ضمن التقسيمء تأمل. اه مه . 

(۲) واعلم أن حمل التعريف على ظاهره أولى من تأويله» وهو ظاهر فعلى الأول يجب تأويل الذاتي في مطلق 
التقسيم؛ لأن المتبادر أن الثاني عين الأول» فلا بد من صرفه عن ظاهره» وعلى الثاني يكون الذاتي في مطلق 
التقسيم على ظاهره» فلا بد من ارتكاب أحد التاويلين» وكلام الشارح ساكت عن الترجيح» بل الظاهر المساواةء 
لكن الأولى ارتكاب التأويل الثاني لكون كلام المصنف إشارة إلى المذهبين» ولو أولنا التعريف يكون كلام 
المصنف مبنيًا على مذهب البعض» وهو كما ترى» وهذا توضيح ما ذكرنا في الأصل. لا يقال: إن التأويل الأول 
أولى؛ لأن تعريف العرضي يكون حينئذ على ظاهره» ولو اخترنا الثاني يحتاج الكلام إلى تأويلين وارتكاب 
التأويل الواحد أولى من ارتكاب التأويلين. لأنا نقول: إن تأويل تعريف العرضي وتأويل الذاتي في مطلق التقسيم 
قرينتهما واحدة» فهو في قوة التأويل الواحد» وبالجملة ارتكاب حمل كلام المصنف على مذهب البعض وعلى 
ترك مذهب الجمهور لا يصار إليه مع إمكان الإشارة إلى المذهبين؛ لأنه أفيد والشارح جوز التأويلين» والمحشي 
زعم أن تأويل تعريف الذاتي واجب» وقلنا أن إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره أولى فتأمل في هذا المقام» فإنه من 
مزلقة أقدام الأفهام» وبال التوفيق وبيده أزمة التحقيق. اه منه. 

(۳) أي: على التنبيه على المغايرة» وهذا مظنون لا مقطوع به؛ لأنه لا يلزم من عدم ظهور شيء عدمه في نفسه. اھ منه . 

)٤(‏ جواب سؤال مقدر تقديره إن الفصل بالعرضي لا يوجب كون المقام مقام المظهر؛ لأن الضمير لا يحتمل رجوعه 


(۲) التَصَوّرَاتُ | ¥ 


ون أَمْكنّ حَمْلْ المْضَْمَرٍ عَلّى الاسْيَخْدَام» لكنّ العَالِبَ في المُضصَمَر إرادَةٌ المَعْنى الأول 


الشيءِ مُظهَراً إا تذل تدل على المغايرَة إذا کان المَمَام م مقام الصمير› وهذا المَقَامٌ لشن کذلك› 
تال . 

قوله: (عَلّى الاسْيَخْدَام) وهو أن يراد بلفظ لَه مَعنیا مَعنيانِ حَقِيَيَانِ أو مَجازِيَانِ أو مُختَلِفانِ - 
أحدُ معنییه› 
العصادي 


قوله: (وهذا المَقَامٌ ليس كذلك)؛ لاله لَمَّا قصل بيتهما بتعريف العَرّضٍ صارَ المقام مام الظاهرء 
وفيه َظرٌ؛ E‏ يحرج عن كوه مَقَامٌ الصّميرٍ إذا لم يكن المقامْ 
دالا على تَعيينِ المرجع» وهامُنا ليس كذلك كما لا يخْمًىء ولعلٌ لهذا قال: «تامّل»]. 


قوله: (علی الاشيَخدَام) بالخاءِ المعجِمَةٍ والدًالٍ المهِمَلَةَ من الخْدمَةء كأنه جعلٌ المعنى المذكور 
ولا خادماً للمعنی المرادء ویجوز ر أن یکونَ بالدًال المعجمة والخاء المعجمة أو المهملَةء وکلاهما بمعنی 
القطع› كان الصَميرَ فَطِحَ عمّا هو حى من الرُجوع إلى المذكور. 
خلا ا ا > > ے 
المراد الثاني غير الأولٍ» وإلى هذا المنع أشارَ المحشّي بقوله: (تأمّل). قال الشارح: 
(عَلَّى الاسْيَخْدًام) قال في اطول ك القن الريف زمائه اة اوه بالمعجّمتين› 
ومُهماَة"“ ومُعجَمَةَ» [و]بالمهملتين. 

قوله : (أو مُختلفتان) أو أكثر على ما في «الأطول» أيضاً 

قوله: (أَحَدٌ مَعْنيَيه) أو أَحَدٌ معانِيهاء واغلم أنه قد يُرادُ باللَفظ نفسّةُ وبالصّمير معنا أو بأحَدٍِ 
الصّميرَين نفس اللفظ وبالآخر مَعناهُء فلا بُذّ من أن يُجِمَلَ داخلاً في التَّعريفِ بتوع ر َكلف» أو يُجْعَلّ 
ملحا بالاستخدام على ما في «الأطول» أيضاً. 


= إلى العرضي بدليل التقسيم» فتعين رجوعه إلى الذاتي» فالمقام مقام الضمير» وحاصل الجواب إن التشبث 
بالتقسيم كاف في الدلالة على المغايرة» فلا حاجة إلى التشبث إلى العدول» وفيه نظر؛ لأنه يجوز توارد الدليلين 
على مدلول واحد» فتبصر. اھ منله. 

(1) ما بين قوسين جاء بعد الفقرة التي ليه من المخطوط» وقدمته مراعياً ترتيب شرح الفناري» فلينتبه له. 

) الظاهر أنه على الترتيب لكن صرح بالعكس في آخر الباب من «تلخيص المفتاح٠‏ حسن الفناري عليه رحمة 
الباري. اه منه. 

(۳) وهو أن كل لفظ موضوع لنفسه على ما قيل فيكون داخلاً في المعنى» وأما ما لو لم يقل به كما هو التحقيق فهو 
ملحق به؛ لأنه شبیه به. اه منه. 


e 
قول أحمد على الفوائد الفنارية‎ | E ۲٠٢ 


وام حَدِيت إِعَادَة السيءِ مَعْرقَةَ َه قصل يُعْدَلُ عَنهُ عَلْهُ كثيراً للقّرائِنِ› وإ حول عَلّى الَأويلِ 

المَذكور؛ فالات في مَشْرَع الله مہ جار على أصل إعادة السّىءِ مَعْرفَةً. 

واا د ا > س 

و ر الراجم إليه معناهٌ لحر أو يُراة بأحدٍِ ضييريه أَحَدٌ المَعنيَين ْم يراد بضمير الآخرِ 

معنا كما في فول الشاع“: 

إذاترل السماء بأرْضٍ قوم قا ورانا اتا 
فان المرادً بالسّماء المَظرء وبالضویر العائد إلَيه ي و الکاڈ المعنيين مَجازيٰ» 

قوله : (وأنّا ديف إعادة السّيء مَعْرفةً) أي : حاف أنه إن أ الشيءُ معر 2 َة يکون المراد به 


عَينَ الأول . 
الصصادي ‏ —— 
قوله: (كمَّا في كَوْلِ الشَاعر. . . إلخ) هذا مثال للقسم الّاني من الأقسام النَلائَةء والاأوَلُ من 
القسمَین كما لا يخفّى. 
قوله: (أي: حَيِيْتٌ أنه ِن أعِيْد. . . إلخ) إشارةٌ إلى أ في كلايه مُسامحةء وأ المراد حديتُ أنه 


إذا أعيدّ [١٠/ا]‏ معرفةًء يَعنى : ا السَّيءٌ معرفةً مع المغايرة كقوله تعالى : «إوأَرَل الك ألْكَبَ لحن 
مصدقًا لما پیت يديد می از ڪي [المائدة: »]٤۸‏ وقد يُعادُ نكرَةّ مع عدم المغايرة كقوله تعالى : #وهر 


س 7ور 


1 فى السَماءِ إل وف الاَرَضِ لک [الزخرف: .]۸٤‏ 


قوله : (وإِن كانُوا غِصًابًا) جمعْ ضبان كعَطشان وعطاش» والطًاهرٌ أ السَاعرَ وصَفَ قَومَةُ بالجُرأة 
والكُلّبة على مَنْ عَداهُم من الأقوام» حتى يَرْعَوا كلهم من عَيرٍ رضاهم» ولا يخفّى ما في تَرتيب المحّي . 
قوله : (أي: حَيِبْث) فإن قلتَ: إن الأظهرَ ذ في المظهر كونه عينَ الالء فهو الظَاهرٌ في العَينيةَ 
وكذا الصّميرُء فإِنً الظاهرَ هو أن يعود إلى عين الأولِء فهما مُتساويانِ في أن المراد بالنّاني عي الأول 
ظراً إلى الشاهر» ومتساويانِ في جواز الصَرْفي عن الماهر» فما المرجُح حتى تَذَعِيّ أن المظهر أظهرٌ في 
المغايرة؟ فُلتٌ: لا نُسَلّم التساوي؛ لأنٌ المظهرً صم إليهِ العُدولٌ عن الصّمير» وهو يطلب تُكتهء فدلاله 
المظهر على المغايرةٍ أقوّى» على أن العُدول عن الظاهر في المظهر أكثْرٌ من العُدولِ في المضمَرٍء 


)١(‏ نسب إلى جرير» ونسبه المفضل فى «اختياراته» لمعاوية بن مالك بن جُعْمُر معود الحْكمّاء» واستدل الماسي جلى 
أنه لمعاوية : اأنه لم جد في قصيدة جریر على احيِلاف روَا دیوانه» والشّاهد فيه : الاسَيَخدام: وهو أن يراد 
بلفظ لَه مَعنيانِ أحدهمّاء ثم يراد بضميره الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحدهمّاء ثم يراد بالآخر الآخر؛ فالأرل 
كَمَّا فِي البَيْت هُنَا؛ فَإِنةُ اراد بالسماء العَيْث» وبالضمير الرّاجع إلَيْهِ ِن رعيناه النبت١»‏ معاهد التنصيص» 
للعباسي» (۲/ ۰٠۲۱۱-۲)ء‏ رقم الشاهد: .)۱١۲(‏ 


(۲) التَصَوَرَاتُ ا ¥۷ 
۲ و 


أي : ال کون جز yS‏ نسّان) فإنه 
حارج ؛ لأ القاخد ان رعا مادا كان له خوراص رة كالناطق والمُئَعَجُب 
قول اجه 
قوله : (أي: بألا يون جُزْءاً) فيه أنه على هذا يَنسَقَصٍ تَعريف العَرَّض بالتّوع؛ إذ لا قائِل 
بكونهِ عَرَّضِيًا» فالصّوابُ حمل تَعْريف الذاتي على اللّاوٍيل المَذْكُورٍ» قوله: (لأنَ القَاعِدَةً... إلخ) 
ليل لگونِ الضصَاجِكِ خارجا عن حَقِيمَة جُزټیاټوء 

العمادي 


فالمظهرٌ أظهرٌ دَلالةَ على المغايرة من الصمير» ولقد بَسظنا الكلام في هذا المقام؛ ليفْهََّ المرامٌ بإذن 
الملك العام . 


قوله : (فالصّرابٌُ حمل تَعْرِيبِ الاتي عَلَى الّأويل) ولقائل أن يقول: إن جوارً النّاويل مُشترڭ؛ لان 
تقسيم الذّاتي وتقسيم العرضي يدان على أن الع ليس بعرضيء فالمراد بالمخالفِ هو الخارج عن 
الماهيةء غاية ما في الباب لُزومٌ الواسطة» وهو جائر؛ لأن قصد الحَضر ذ في التَقسيم غالبيٰ لا گليّء 
E‏ فالقول بوجوب " تأويل تعريفٍ اللّاتي مح إمكانٍ تأويلِ 
العرّضي بقرينة" آخر كلام المصنّفٍ ليس بصواب» بل الصّوابٌُ ما ذهب إليهِ السار من جوا بقابهِ على 
٣ (OD fu‏ 
ظاهره» فتأمل 


قوله : (دَليْلٌ لكونِ. . . إلخ) قال السار في «فصول البدائم؟: إن الاظلاعَ على ذاتيَاتِ الماهياتِ 


(1) الفرق بين العَرّضي والعَرَّض: العرضي هو الكلي الخارج عن حقيقة الشيء المحمول عليه أما العرض فهو 
الشيء القائم بالموضرع» والعرضي يصح أن يكون محمولاً على غيره في قضية» بخلاف العرض» فهو لا يحمل 
على غيره» ولذا يقال: محمد أبيض» ولا يقال: محمد بياض. والعرض هو مبدأ العرضي وأصل اشتقاقهء 
فالمتنفس عرضي» والتنفس عرض» والثاني مبداأ الأول؛ لأنه منه يكون اشتقاقه . 

(۲) للا يلزم كون النوع عرضيًا. اه منه. 

(۳) الباء متعلق بالتأويل الثاني . اه منه. 

() وجهه أن الذاتي بكلا المعنيين منقول عن الشيخ دون العرضي ؛ لأنه لا يطلق على النوع أصلاًء فلا يتوهم احتمال 
إبقاء التعريفين على ظاهرهما. اه منه. 


E: ۲*۸‏ قول أحمد على الضوائد الفنارية 


والصَاجِكٍ. فأَقَدَمُها يبَر اتيا ؛ لأن الذاتي ادم“ . 


فان فلك : > E‏ حَقبقة التّوع عَينُ الذّاتِ» نكف بكرن داتا؟ فلك خرابة الي 
إطلاق الات عَلَيهِ + اضوللاح ل لويٌ٬‏ فلا يفضي المَعَايرة بين المَنسشوب والمَسّوب إل 
قول احا 
قوله : (فأفْدَمُها يعبر دَاتيًا) يعني : أن الصَاجِكٌ ليس بأقدم الخُواصّ؛ إذ التاطق أَقَدَمٌ منه» يعبر 
خارجاًء قوله: (اضيللاحيٌ) يعني : أن إظلاقَةُ الذّاتي على النَوْع باغتبارٍ المعنى الاصطلاحيء 
وهو الي لا يکون خارِجاً عن حَقِيفَةٍ جُرټاټوء 
العصادي 


2 
ھ )ا Ê‏ 


صعب أمّا الحقيقَيّةٌ فمُطلقاًء وأمّا الاعتباريّة فبالّسبة إلى غير المعتَبر» فلذلك نظرُوا في الآثار الفائضة 
عَلْها واشتقّوا منها ما يُحْمَلٌ على الماهيةء وجعلوا المستتجَمَ العام جنْساً والخاصّ قصادًء وإِن لم يُعْلَّم 
ذاتينّهماء وتابعيهما عَرضاً عامًا وخاصّةً. اه فعلم حال الدّليل. 

قال الشّارح: (فُكيف کون ذَاتًا؟) هذا السُوالٌ للجمهور”"؛ فإنهم ينكرونَ كون التوع ذاتيًا؛ لان 
الذّاتي عندهم منسوتٰ إلى الذّاتِ والذَاتُ لا نسب إلى نفيها على ما في المفصّلاتِ؛ يعني تی أن انوع 
ليس بذاتي» واا لزم نسب الّيء إلى نفيهء زهو غير صنحيح؛ وهو ظاهرٌء وأجابً البعض القائل بکون 
التوع ذاتيًا : بمنع کون الذاتي مَنسوباً إلى الذّاتِ؛ لان الذاتي ما لا یکون خارجاً عن حقيقَة جزئيّاته 
کا د المحشي» وحاصل الجواب: منع الملازمة بمنع مَبناهاء وهو کون إطلاق الأاتي على التوع 
بالمعنی اللوي مُستَِداً بجواز إطلاقّو بالمعنى الاضطلاحي» ولا محذورً في إطلاقِ الذّاتي على التّرع 
بحسب الاضطلاح» قال السّارح: (اصيلاحن لا لَعّوي) حتى يكون مَعْنى النّسبة مُعَّبراً فيه ويَقتضي 
المغايرةً. 


(1) الظاهر من تعبير الشارح عن الذاتي بالأقدم: أنه أصل لبقية الخواص» ويرجح هذا التفسير ما قاله بعد ذلك من أن 
الناطق ذاتي لأنه أصل لإثبات أنه ضاحك ومتعجب. بل إثبات الضحك والتعجب لا يعقل دون أن يتصورًا من 
ناطق» وما قاله الشارح هنا لا غبار عليه» ومّن لم يفهم ما أراده نقل عن «سيف الغلاب كلاماً مرجعه إلى ما قال 
الشارح» فلم يزد على أن كرّر فكرة الشارح بألفاظ مُغايرة. 

(۲) من قوله: (وإن لم يعلم ذاتيتهما) وهو أن ما لا يفيد علماً لا يكون دليلاً بل أمارة. اه منه. 

(۳) وارد على تأويل تعريف الذاتي عن طرف الجمهور بما لا يكون خارجاً عن حقيقة جزئياته» وفيه نظر؛ لأن محله 
قبل تعريف العرضي» فلا وجه لتأخيره إلى هذا الموضع»ء ويمكن الاعتذار بأن العرضي ضد الذاتي» والأشياء 
تنكشف بأضدادهاء فكان الذاتي عند تمام تعريف العرضي منكشفاً انكشافاً تامّاء فأورد الإشكال عن طرف 
الجمهور على البعض» وأجاب لينكشف زيادة الإنكشاف . اه منه. 


(۳) الثَّصَوّرَاتُ | 


فول امیر 
وما ضة إطلاق لَفَظ الذاتي على ذلك المعنى الاصطلاحي - بِحَسَّب اللْعَةٍ - فباغتبارٍ بعض 
أفرادو» أعني : الجنس والقَصل كالحَيوانِ والتَاطتي مثلاًء إذا كان المُراد بالات تفس الحَقِيمَةَء 
وباعتبار جویع أفرادِهٍ إذا كان المُرادٌ بالذَاتِ ما صَدَقَْ عليه الحَقَِيقَةٌ» وما إظلاق العَرَضِيّ على 
الخاصًّة والعَرّض العام كالضَاجِك والماشي مثلاًء 


ج ج ڪڪ 
قوله: (وأمّا صِحَةٌ إظلاق) جَوابٌ لما قيل E‏ آن لا يملح إطلاق الات على هذا 
المعنى الاصطلاحي بقانون اللعدِء وليس كذلك؛ فأجيبَ ت : باه ما يصح باعتبار بعض آفراوو » إن کان 
المرادُ بالات نفس الحقيقةء فعلی هذا لا یکون الع ذاتيًا بحسب اللَعَةٍ واتار جي افر کان 
الماد بالذاتِ ما صَدَقّت عليه الحقيقةٌ كزي وعمرو ونحوهماء فعلی هذا یکون ذاتيًا بحسب العو وفيه 
ظز ؛ لان عير الذّاتي بذلك المعنى الاصطلاحي إنّما يكون إذا كان المرادٌ بالذّات تمس الحقيقةء وأمًا إذا 
كان المرادٌ ينها ما صَدَقت عليه الحَقيقة فلا يحتاج إلى هذا المعنى» > بل يَكفي التَعريف الأول كما لا يخفّى . 

قوله: (وأمًا إطلاق العَرَضِيٌ. . . إلخ) هذا جَوابٌ لما قيل: إن إطلاق العَرَضيٌ على الخاصّةٍ 
والعَرض العام مَل يكون بحسب الاصطلاح أيضاًء أم لا؟ فأاجابَ بقوله: «إنٌ إطلاق الحَرّضي. . 

قوله: (وأمّا حه إظلاق لظ الذاتي... إلخ) جوابُ سال مقَدّرٍ تقديره: أن الذاتي منقول 
اصطلا حي وهو ما كان مَوضوعاً لمعبَّى أرّلاً في اللغةء ثم لوط ذلك المعنى ووضع لمعتّى آخرَ 


َه 


لمناسبة بينهماء وتلك المناسبة لم تتحقَقٌ في هذا المقام بالتسہة" إلى 0 وتحمَقٌ تلك المناسبة 
واجبةء فلا يصح ج النفل ٠‏ فهذا السّؤالٌ في الحقيقة إبطال السّند ٠‏ وحاصل الجواب: منم جوب 
المناسبة بين المنقول عنةُ والمنقول إليه بالّسبة إلى جميع أفرادِ المنقول إليهء بل تَكفي المناسبة بالسبة 
إلى بعض أفرادِه كالجنس والقَضل. 

قوله: (وباغتبار رجیم أفراده)؛ يعني : : لو سلم جوب المناسبة بينهما بالنسبة ة إلى ج أفرادوء 
نقول: الأمرٌ ههنا كذلك؛ لأنٌ المراد بالات ليس نفس الماهية؛ أعني: النَوعَء بل ما تصدق الماهية 
عليه من زي وعَمرو» ونفس الماهية مَنسوبة ه إلى زي وعَمُرو؛ لأنها تمام حقيقتِهماء وهذا مأخودٌ من 
جُواب الشارح بقوله: «أقوال. . . إلخ». 


(1) على الهامش: «أي: الحيوان أو الناطقء ين ذكر الكل وإرادة الجزءء فافهم؟. 
(۲) إشارة إلى تحقق المناسبة بالقياس إلى الجنس والفصل. اه منه. 

(۳) إذ النوع ليس بذاتي لغة. اه منه. 

(4) لأن المناسبة لم تتحقق بالقياس إلى الجميع. اه منه. 

)٥(‏ وهو جواز إطلاق الذاتي على النرع بالمعنى الاصطلاحي. اه منه. 


E ۲1۰‏ | قول احمد على الفوائد الفنارية 


تول أيهم ا 
فباعيّبار نِسبَتّهما إلى مَأحذٍ الاشيقاق الذي هو عَرّضْ كالصَجك والمَشي مثلاء وإطلاافة على 
المَفهوم الاضطلاجي» الَدِي هو ما يکون خارِجاً عن حَقِيفَةٍ جُرْيَِاتهِ باعتبار افرادو وگذا إطلاق 


zar 


]1/1۰[ الذاتي والعَرضي على مَفهومات الجنس والقَضلِ والّوع والخاصة والعَرَّضِ العام باغتبار 
الأفراد. 
العجادي 
إلخا» لكن الأنسَبَ أن يَكونٌ إطلافةُ عليهما بحسب الاصطلاح أيضاً› وإن لم يُحتَج إِليهِء تأمَّل. 

قوله : (باعتبارٍ نسْبَيهما) وهي نِسبَةٌ اشيمال الكل على الجُزء؛ إذ مَفهوم الصَاحِكِ شَيء لَه الصَجكُء 
ومَفهومٌ الماشي شيءٌ له المَشيٰ . 


خت 
قوله : (الَذِي هُرَ عَرّض) وهو - أي: العرض - قسم الموجودِ الخارجي» فالمأخدٌ إن كان المراد به 
الحاصل بالمصدر» فمُسّلم أنه عرض وإِن كان المراد به المعنى المصدرئ فلا نُسَلّم ذلك ولو رلا 
عن ذلك نقول: لا يجري ذلك على إطلاقوِ؛ لأنٌ الممكنّ والمعدوم والممتنعٌ من العَرَضي› مع أن 
ماخڏها لیس بعرضٍ› إلا أن هذِءِ المناقشةً لا جل بالمقصود فتأمل“ . 

قوله: (باعيبّار َفْرَادِه)؛ أي : باعتبار أفرادِه المعنى الاصطلاحي ل يتوم من النْرعّ من أفرادوء 
كما ذكرَهٌ البْرهان والحسام؛ فإنه مخالف لاضطلاح القَّوم كما ذكرَهُ المحشّيء > فلا بُدّ من تأويل أحدٍ 
التعريفين كما مرّء إلا أن السار بَسامَح في العبارة. ٠‏ 

قوله : (وكذًا إطادق إلا إلخ) واغلم أن إطلاق الذاتي على الحيوانِ مثلا ظاهر مما مره آم 
إطلاةُ على مفهوم الجنْس وهو ما اشتَملٌ من الذّاتي على أمور مختلةٍ الحقيقةء فهو اعتبارٌ أن ما صدقّ 
عليه هذا المفهوم من الحيوانِ مثلاً ذاتي» وكذا إطلاق العَرَضي على مفهوم العَرَضيٍ ام فهو باعتبار 
أن ما صدقّ عليه هذا المفهرءٌ من الماشي مثلاً عرَضي» فان الماشي عرّضي؛ لأنه منسوبٰ إلى العرض 
وهو المشي؛ وفیه بحتٌ؛ لان إطلاق الذاتي والعرّضي على الما صَدَقَ مُسلُّم دونً المفهوم اضطلاحاًء 
فتأمل . 


(۲) وجهه أنه يكفي لبعض في وجه التسمية كما لا يخفى. اه منه. 

(۳) في توضيح تعريف العرضي حيث نفى الجزئية على احتمال إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره» فيشمل تعريف العرضي 
على ظاهره على النوع» ولو قال: (على هذا الاحتمال لا بد من تأويل تعريف العرضي) لكان أولى . اه منه. 

)٤(‏ وجهه أن إطلاق الذاتي على ما صدق عليه مفهوم الجنس ومفهوم النوع ومفهوم الفصل ظاهر بحسب الاصطلاح» 
آما إطلاق الذاتي على هذه المفهومات باعتبار الما صدق فممنوع؛ إذ لا بد له من نقل قوي. اه مله . 


(۲) التَصَوَرَاتُ ا ۲۱۱ 


وأقُولٌ: الات كما يُظْلَق عَلَّى نَفْس ا لحَقيقّةء يبلَق عَلَى ما صَدَقَتْ عَلَيهِ الحَقِيمَةٌ؛ 
َربّما يراد بالذَاتِ هَاهُنا المَعْنى الَاني» فيْمْكنْ يسه تفس الحَقَيقًة إلى ما صَدَقَفْ عَليهِ 
البق كما يُمْكِنْ نبا جزبها إلبو. 


تول أحمد 
العمادي 


خليل_ ‏ 
قال اا الات هَاهُنا المَعْنى الثاني) والجوابُ المشهور مَنعِيْ» وهذا الجوابُ 
تسليمْ؛ تَوضيحة: أنًا لا نسم کون إطلاق الذّاتي على نفس الماهيةٍ بالمعنى اللفري لجواز أن 
يكون ذلك بالمعنى الاضطلاحي»› ولو سّلمنا ذلك تقول: إن الماهية ليست داتكَةً للماهيةء بل 
للجُزئيَاتِ فلا يلرم اتساب الشيءِ إلى نفسهء لا يقال: إذا جعلَ نفس الماهية ذاتيةَ للجُزئيّاتِ. فإنُ 
ار بالجزئي الماهية مع احص ل 8 الماهيةٌ نفس ماهیته» بل جزئهء وإن ارد الماهيةً فَمَم 
عاد السُّوالُ؛ لأنّا نقول: اعتبار الشخُّص مع O e Ya‏ تكون العوارض 
المشخصة داخلةً في قوام الشسَّخص وذاتيَيَهِ أيضاًء وهو باطلٌ بالاتّفاق» بل يجوز أن يكون 
اررض رر ان كرو ف ااا وا6 الاما ينت ها مروف اا غل ماي 
اللات في كا الكارح اف من ومين الارن اه ب آنه من رعا واكان انه 
يُشَعِرٌ أيضاً أن المنسوبً إليهِ هو السَّحْص» على أن يكون النَشخّصُ ذاتيًا داخلاً فيه» ولو قيلً في 
رتيب الجوابين : إن ازوم انتساب ايء إلى َيه ممنوعٌ؛ لأنه إنما يلرم ذلك إذا كانً المنسوبٌ إليه 
نفس الماهية» وهو ممنوع ؛ لجرا أن یکون ذلك الماصدَقَ من زيد وعَمرو وغیرهما؛ ولو سم کون 
المنسوب إليه نفس الماهيةه نقول: لا ا لزومٌ ذلك أيضاًء وإنما لزم ذلك إذا كان إطلاق التي 
على الع لغوبّاء وهو ممنوع؛ لجواز أن يکون إطلاق الذاتى تي عليه اضطلاحيًاء يکون في رتیپ 

السار ح کک فتامل". 


2) 5 8 


(1) ولا يخفى ما فيه من التكلف؛ لأن المتبادر من انتساب الشيء إلى الشيء هو المغايرة الذاتية» ولذلك لم يلتفت 
إليه الشيخ على ما قال السيد السند - قدس سره - في «حاشية المطالم؛. اه منه. 

(۲) فاا يجوز حمل كلام الشارح عليه. اھ منه. 

(۳) وجهه أن غرضه من قوله: (ولو قيل . . . إلخ) أن ما اعتبره الشارح لا يجب في نفسه؛ لأنه يجوز العكس بهذا 
الاعتبار. اھ منه. 


Es: 1۲‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[أقسامٌ الكَلَيْ الد اتيْ 
[الذاتي ثلاثة أقسام]: 
(والذات) فذ سَبَقَ بيان ما هُوَ المُراد مله وُو e‏ انول فن 
جوّاب : م هوً؟ أو في جوّاب: آي شيءِ هو في ڏاټه؟ وهر الفضل» والمَقَولٌ في جَوّاب: 
ما ُو إِمّا بحسب الشركة مص 


تول أحمد 
العصمادي 


قال الشًارح العامة : (ذ سَبَقَ بيان ما ُو المُرادُ منه) وهو ما لا يكون مفهومةُ خارجاً عن حقيقة 
جزئيّاتِ مَفهومه» فإنه المراد بالذاتي المنقسم إلى انوع قطعاًء بخلافِ الذّاتي المذكور أوَلاًء فإنه المحتمل 
کم اوقد م آبقا أن اللاي قم عفري فير عليه أن الجسم اللّامي هو الجن المتوسظ على 
ما قالواء فلا بُذّ من ذُحولِه تحب الجنسي المعدود من أقسام الذّاتي» مح أنه غيرٌ داخل في الذَّاتيء 
الا ا و م ا کا ی قال الشّارح: (أَفْسَامٌ لائّة) الحصرٌ 
EVN IS RNA TO‏ 
بالمواطاقء قال السار : (أو في جَوّاب : أي) الطّاهر أنه معطوف على قوله : «ما هو؟٤»‏ فالصًاهرٌ أن يقال : 
وإمًا مَقول في جواب : أي شيء هو» فتأمل. قال السّارح: (بحَسّب الشركة فُمّط)؛ أي: يصح أن يكون 
جُواباً عن السّيءِ مع غيروء ولا يصح حال إفرادِ ذلك السّيءِء مثلً إذا قيل : ما الإنسان والفرس؟ يقال في 


. وجه المسامحة أن الجسم النامي مركب إلا أن المراد به الجسم الذي من شأنه النماء» فهو مفرد كما لا يخفى‎ )١( 
اھ منه.‎ 

(۲) وجهه أن عطفه على قوله: (في جواب ما هو؟) لا يصح؛ لأنه يبقي إما بلا عديل» فلا بد من تقدير مقول 
في حانب المعطوف وهو شهل على الأهلء فلذلك قال: (فالظاهر) ولم يقل: (فالصواب) وهذا كله ظاهر. 


اھ منه. 


(۲) التَصَورَاتُ 1 
وهو الجئس» أو بحسب الشرگة والحصوصية ا وهو اللَوْعَ ؛ ولِذًا قال : 
-١‏ [الحنس]: 
(إمّا مَمُولُ في [١/ب]‏ جُواب: ما هو بحسب الشّركة) قَمَظ (كالحَيّوانٍ بالنْسْبَة إلى 
الإْسَانِ والفَرَّس) فإ الخَيّوانَ جاب لِقولنا : ما الإنْسَانُ والفَرَسلٌ؟ لا لِقولنا: ما الإْسَان؟ 
پ«ما هُو؟)» إنّما يسال ءَ عَنْ تمام الحَقيقَة» ولَيْس الحيوان نمام حَقِيمَةٍ الإنْسَان 
لمَحْتَصَة» بل نمام حَقِيتهِ المَشتَرَكة مَعَ الفَرَس ؛ فلا بد مِنْ قَوْلنا : «قَقَظ»» واا لم بصع 


2 


E N O 
قوله : (مَعَ المَرَس) فيد ِقوله : (حَقَيمَيِه) أي : بل مام حَقِيَّةٍ الإنسانِ مَعّ القَرَس المُشرگة بيتهماء‎ 


العهادي _ _ 

ر (فَيْدّ لقوله: حَقَيْمَيَه) فيه نظر؛ َه قَيدٌ لصمير الحقيقة الرَاجع ع إلى الإنسانِء لا لِتفسها 
کما لا یخفی . 
جوابه : الحيوان؛ لان الحيوان تمامٌ الماهية المشتركة بينهماء والسُؤَالٌ عن الأشياءِ في عُرفِ هذا المقام 
إنما يكون عن تمام الماهية المشتركة؛ آمّا إذا سيل عن الإنسانِ وحدَهء فلا يصح أن يقال في جوايه : 
I TGS‏ 

قال السّارح: (بحْسّب الشركة والحْصوصِيَة مَعاً)؛ أي: ب يصح أن یکون جواباً عن ايء حالةً 
الإفراد وحالةً الجمع؛ کالإنسان فإنه إذا سيل عن ريد مثا بنا ms‏ فیصخ أن يقال : الإنسادء 
ولو سيل عن ريد ي وعَمْرو وبكر» فكذا يصح أن يقال: الإنسان» فظهر آل المراد بالمعيةٍ هو الصّلاحية 
للجواب بحسَرهما > ولیس المراد هو المعيَةٌ الرّمانيّةَ» على أنه يصح إذا قَدَرّ تَعدّدُ السُؤالء إلا أنه 
کلف مسل غ ما لا بغ فان قلت : إن المقول في جواب «ما هو؟» لا ينحصرٌ فيهما؛ ؛ لأنه 
إذا سيل عن زي ب«ما هو؟؛ يصح أن يقال في الجواب: إنه حيوان ناطق› ای ا ارا ف ی 
الحصرٌ في الجئس والتوع؛ ؛ أل هذا الجوابَ ليس شيئاً منهماء قلت : oT‏ 
لان المراد بالمقول في جواب «ما هو؟» هو المفرد؛ لأنه قسم م الذاتي الذي هو المفردٌ الكَلَيْ» و 


ظاهرٌ؛ فاا َعْقَل . 
قال الشّارح: (مَع الذَرّس) كلم «معَ» هنا لمجرَدِ المصاحبةء والأصل فيها دخولها على المتبوع 
کما لا یخفی . 


قوله: (بَل مام حَقَِيمَةَ الإنْسَانِ مَعَ القَرس) الأولى : والفرس ؛ ليكون إشارة إلى أن امع» لمجردٍ 
المصاحبةء فامع» حال عن الصمير في حَقَيقيه 


E‏ | قول احمد على الفوائد الفنارية 


و ل : (وهُرًّ) أى: ذَلِكَ المَقُول (الجنس)؛ لأ الَو انشا مَقُول بحسب الشرگة في 
الجِمْلَة؛ فکأنٌ الُراٌ مه دك 
و ا ڪڪ 
َعَلقَهُ بالمَشترگة ع E‏ : (فكأَنْ المُرادُ مِنْهُ دَلِكَّ) الأَرّلى أن يقال : 
رار و سيه : «وإما مَمُولْ في جَّواب ما هو بحسب الشَرِگة والحْصوصِيّة 
مَعاً» وفي بعضٍ تسخ المَنْنٍ : بحسب السّرة المَحْصَةا» وحینئاٍ َي الگلامٌ بلا گل > تأئّل» 
العمادي 

قوله: (عَيرُ صجيح) لاله يَستلزمٌ أن يكون الفُرسٌ مُشتركاً فيهِ» وليس كذلك. 

قوله: (الأوْلى أن ا ين اون أن يقال بهبارةٍ تيد الجزم» لا بعبارةٍ تيد الضَنّ؛ لقيام القُرينة 
المعة ل ویُمکنٌ أن يقال: هذا إتما يَردُ إذا رئ ف«كأدً» بالّشديدِ وكأنٌ من الحروف المُشكَهَةٍ 
بالفعل» وأمّا إذا فوئ بالكّخفِيف كان من الأفعال النَاقَصَةَ فلاء وأيضا يُمكنْ أن يُقال: إنّما عَبَرّ بالعبارة 
المفيدَة للتّرديدِ رعايةً للاَدّب. 

قوله: (بشّرينة) الطاهرٌ أنها من نيمه مَمَول «يقال»» وتحتمل أن تكون عِلَةَ وسبباً للاوَلبةَ . 

قوله: (بلا َكلْب) وهر أن المراد ذلك وإنما لم يذكُرهُ اعتماداً على القَرِينَة . 
ج ي ڪڪ 
قوله : (ونَعَلمَهُ بالمُشَْركة عير صجيح)؛ أي: لا يكون حالاً من ضمير المشتركة العائدِ إلى الحقيقة ؛ 
لأنه يلرم أحدٌ الأمرين: إمّا كونه جُزءاً من تمام المشترك» بأنْ يكون الحيوانُ والفرسنُ كلاهما تمامٌ 
المشتركء وفسادهُ ظاهرٌ؛ لان المقَرَرَ أن الحيوانٌ تمامٌ مشتركٌ بين الإنسانِ والفرس» وإمّا كونه تمامْ 
مشترك أيضاًء وفسادهٌ أيضاً ظاهرٌ. قال الشَّارح: (فكَأنٌ المُراد منه دَلك) إنما أتى بكلمة «كأنً؛ المفيدة 
لطّرّ"؛ لان السار استدلّ بفسادِ المعنى» وهو ضعينت؛ لأنه لو استدلّ به لا يَردٌ الاعتراض على أحدٍ 
حيتٌ قال: وإلّا لم يصح قوله: «وهو الجنس» والأولى الاستدلال بما ذكرَهٌ المصتَّفُ في كُسيوهٍ كما قال 
المحشّي» وأيضاً الجزمٌ به لظهور قرينة" 

قوله : (وجينئلٍ َم الگلام ٍ بلا تَگلّف)؛ يعني : يکون اكلام جينثلٍ سالماً عن الحذف على ما زعمه 
الشارح» ويمكن أن يقال: إن المراد الشركة الشركة المحضةُ > بحمل الام على العهدِ الخارجي بقرينةٍ 
المقابلةء فيكون سالماً عن الحذف أيضاًء فتامل . 


)١(‏ على الهامش: *وهو قوله : بحسب الخصوصية في مقابله». 

(۲) قال الكوفيون والزجاج كان يجيء للتحقيق أيضاًء وحمله على التحقيق تعسف ظاهر كما لا يخنى. اه منه. 

(۳) فالأولى أن يقول الشارح بدل قوله: (وإلا لم يصح بقرينة قسيمه)؛ لأن هذا الموضع هو محل المناقشة؛ لأن إيراد 
كلمة (كان) مبني عليه» ومن قال: إن (كان) من أفعال الناقصة فقد تعسف ؛ لأن الأولى حينئذ أن يقول: (فالمراد) 
لأنه أظهر وأخصر في المراد كما لا يخفى. اه منه. 

)٤(‏ وجهه أن الظاهر من تقريرهما الحذف» وما ذكرناه فهو حمل اللام على العهد الخارجي. اه منه. 


(۲) التَصَوَرَاتُ | ¥ 
وٳن لم يذكره. 


ا : کی مَمُول عَلَی يرين ملين بالحَمًائي» في جَواب: ما هُو) فالكلي : 
جنس للچئس سامل لِسَایِرِ الكلَيّاتِ» والمَفُول: إتّما ر تعلق به : «عَلی گییرینَ»» فليس 
ا TRC‏ «عَلّی کیریْنَ»؛ ل صف بِقَولِهِ: «مَُحَُلِفِينَ بالحَمًابتق»» 
و «مُحتَلِفِينَ بالحَمًايق»» 

قول أحمد 

قوله : (وإن لَمْ يَذكرَه) أي : اعيّماداً على تلك القَرينَة المَذكورَةَء 


العصصادي 


سس 


»\ 


قل = د > س > ر > ہے 
قوله : (اعَيَمَاداً عَلَّى يَلْكّ القَرينَّةٍ المَذْكُورَة) الأؤلى الاكتفاء بأحدهما كما هو السَائمٌ في عباراتهم» 
ثم الظاهرٌ من سوق الكلام أنه أراد بالقرينة المقابلةء فتامل. 


قال العأامة: (فالكُلَيْ: جنس للجلْس شَامِلٌ لسَائِر الكُلَيّات)؛ أي: شاملٌ لجميع" الكلَيَاتِ 
الخمس» أو لباقيها"» فكأنه إشارةٌ إلى علَةٍ الجنسيّةء وفيه نظ فتأمل» ولو قال: الكلَيٰ هو جنس 
للحمسةء كما قال المحمَّىّ في «شرح الإشارات» لكان أولى» ثم اعلم أن كلام السّارح رَد على شارح 
«المطالع؛؛ لأ صاحبً «المطالع؟ لم يذكر الكُليّ» وفي بعض نسخ «المطالع؛ وجد الكُلْيْ» وُذ رَدها 
شارح "المطالع» بان الكُلَيَ مُستدرك؛ لأنةُ مراد للمَقول على كثيرين» ولا فرق بينهما إلا بالإجمال 
والتَفصيل› وأوضحه سيد المحقَقَينَ وقال: لال مفهوم الكلَيّ ما لا يمع نفس تصوره عن وقوع الشركة 
فيه ٻين کثيرينَ؛ أي : هو صالح بمجرد E‏ وهذا هو المراد من المقول على الكثيرينَ . 
اه Rg‏ الرد فليس ئ “؛ لأنه يرد أنه يجوز الاكتفاءُ بالمقول على كثيرينٌ ؛ لكونه 
مُرافاً لكل . 


(1) وجهه أن الظاهر من قول الشارح» وإلا لم يصح أنه جعل القرينة فساد المعنى» ولكن الظاهر من المقام ما قال 
المحشي كما لا يخفى . اھ منه . 

(۲) إنما قدم الأول؛ لأن المناسب على الثاني أن يقول أيضاً. اه منه. 

(۳) وكلا الاستعمالين واقع إلا أن العربي هو الثاني» والأول شائع في كلام المصنفين على ما قال عصام الدين في 
«حاشية الجامي». اه منه. 

(4) وجه النظر أن الشمول يتحقق في العرض العام أيضاًء وهو ظاهر» فمراده بيان الواقع لا الإشارة إليها. اه منه. 

. وجه الأولوية ظاهرة؛ لأن ما ذكره يوهم الاختصاص» والجواب أنه قال كذلك ليظهر توجه فإن قلت. اه مئه‎ )٥( 

() وما ذكره لكل منهما من الفائدة لا يدفع إمكان الاختصار بالثاني كما لا يخفى. اه منه. 


ES ۲1‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


اترا ذلك عَنِ اللَوع» والحَاصَةء والفضل القَربْب» 


تول أحمد 
قوله : (عَن التَوع) أي: توع الأَنواع» وهو النَوْعٌ الحَقِيقيٰء 
العمادي 


قوله: (أي : تؤع الأنواع) لان مراتبً الأنواع اربع؛ الأولُ: التئٌ السّافلٌ كالإنسانِء وهر وع 
ا الثاني : النَرعٌ المتَرَّسّط كالحيوان والجسم التاميء النّالتُ: النوعٌ العالي E‏ المطلقء 
الرَابعٌ : اتروع المطلقء کالعَقل» إن فنا : [(١٠/ب]‏ إن الجوهرَ جنس له وإّما يرح بهذا المَيدِ النَوِعٌ 
الحقيقي فقَط» وهو الذي ل١‏ یکو تحت تو بل أفرادٌء دون الإضافي . 
لل ت > ا م د ی د 
قوله : (أي : تع الأنواع) واعلم أن النوعَ يُطلَىّ على مَعنبين اضطلاحيينِ بطريق التَقلِء > لکن لا بعل 
أيهما أسبق ف في التقل» الأول : ا وهو الاخص الي تحت الأعم وهو َا نوع حقيقيٌ وإمًا 
چنْس» والًاني : للع الحقيقيّ وهو الَذِي بخ أن يكون فوفَهُ نوع حقيقي وتحتَهُ نوع حقيقي» وهو المعدودٌ 
من الكَلَيّات الحمس» ويقال لَه : انوع السّافل» ونع الأنواع؛ ولمُا كان الَو الإضافي شاملا للجنس» 
وهو المقول على گثيرينَ مختلفينَ بالحقائق»› لم يصح الاحترارٌ عن انوع الإضافي على إطلاقوء فإذلك 
فُسَرَهٌ المحشّي بذلك› ا أعم مُطلَقاً من النوع الحقيقي ؛ ؛ لوجود انوع اللإضافي بدون 
الحقيقي في نحو : الحيوان" ولو قيل بتحفّي نوع بسيو له ماهيةً يكون العموم بينهما من وجو . 

فإِنْ قلت : إل الحيوانَ مثلاً باللْسبَةٍ إلى جصصها نوع حقيقيء فإنً الجصص إذا ّث من حيتُ 
ذواتّها كانت عينَ السّيءِ› وإذا اعْشرَ معَها اقترانها مع أمور خارجة عنها كانت أفراداً لَه فلا يُوجد نوع 
إضافي بدونِ الحقيقي» فلا يكون أعمّ لا“ من وجو ولا مُطلفاً. ولا يخرح الحقيقي بتمامه أيضاً“› 
قَلتْ: إن تلك الحصصض آفراد له بحسب الاعتار؛ ايج ن الام فتکون نوعيهٌ“ لها بالاعتبار 
دون الحقيقة» والمقصود ما هو نوع في نضيه لا أعم منه» وممًا هو نوع باعتبارٍ العقل» ولا“ لم یکن 
إثبات وجود الإضافي بدونِ الحقيقي؛ لكون الحقيقي أعمّ من كَل واحدٍ من الكَلَيَاتِ الأربعة الباقية؛ 
لانها كلها أنواٌ حقيقيَة بالقياس إلى أفراوما الاعتبارية ية التي هى حِصَصّهاء فلا يكون النَوعٌ الحقيقي 


)١(‏ في باقي النسخ: «النوع المفرده. 

(۲) كذا قال الشيخ ابن سينا. اه منه. 

)۳( كذلك قال الشارح في «فصول البدائع؟؛ وما سيجيء بعد هذا من صاحب «المحاكمات» فمبني على التحقيق . اه منه. 
)٤(‏ وبعضهم جزم بالعموم والخصوص مطلقا. اه منه. 

)٥(‏ ناظر إلى القيل. اه منه. 

)١(‏ ناظر إلى القول بأنه أعم مطلقاً. اه منه. 

)¥( فلا يصح وجه تفسير المحشي بذلك. اھ منه. 

(۸) على معنی أن نوعیته ناشئ عن الاعتبار» وإن کان نوعاً حقَيقيًا في الاصطلاح. اھ منه. 

(۹) بل يمكن إثبات النوع الحقيقي بدون الإضافي؛ لأن الجوهر نوع حقيقي بالنسبة إلى الحصص الإضافية. اه منه. 


شل رو 3 ۹ 
(۲) التَصَوَرَات 


وتَخْصِيص الاخيراز بالتّؤع تَحَكمْء وفَرْلة: «في جَوَاب ما هُوَ» حيرا عَن القَضل 
البَعِيدِء والعَرَّض العَام» وحَاصّةٍ الجنس. 
وإتّما كان هَذّا وأَمْثالةُ رَسّْماً؛ لان المَمُولِيةَ عَارضة للكلْيّاتِ» والتَعْريفُ بالعَارضٍ 


تول أحمد 
العسجادي 


بتمايِه خارجاًء بل الخارج ما هو المتبادرٌ منه» وهو المعتبرٌ بالقياس إلى أفرادو الحقيقية" . 

ثم اعلم أن المستفاد من كلام المحشّي أن نوع الأنواع واللّوعَّ الحقيقي بمعتّى واح" وفيه نظر؛ 
لان ٠‏ الحقيقي مشار لنوع الأنواع ومباينْ لَه أمًا تشاركهما فلتصادقهما على الإنسانِ مغلا 

اشتراكهما'" في الموضوعاتِ ؛ أي: الأفرادء وأمّا تبايهما فون وجهَينِ» الاأرَلُ: من حيتُ المفهوم» 

فان مفهوم نوع الأنواع ا فوقَهٌ؛ لأنه نوع“ من التّوع المضاف إليه دون مَفهوم 
الحقيقي› والمّاني : SS EAR‏ 
ما قال“ صاحبٌ «المحاكمات»» اللَهيً" إلا أن يقال: إن قول المحّي مَبننّ على قول" مَنْ قال: 
الإضافي أعم من النوع الحقيقي مُطلقاً فيکون تو ع الأنواع والترع الحقيقي مسَّحدَين في الماصَدَقَ»› زا 
كانا مختلفين في المفهوم» فتامإ“. 

قال السّارح العلامة: (حَکُم)؛ لأنه تخصیص بلا مُخصص؛ لان فصل انوع وخاصَيَهِ خارجانِ 
أيضاً بلا مِريَةَ» وفيه نظ قال الشّارح: انعا کان هاو اال اوقا حَ الشَيحٌ في «إشاراته» 
بكون هلِءِ التعاريفِ رُسوماً» وأوضحة المحمَقٌ الظوسي في «شرحه» بما ذكرَهٌ السَارح. 


)١(‏ فلا يصح قوله: (وهو النوع الحقيقي) على إطلاقه. اه منه. 

(۲) في الاصطلاح؛ لأنه المتبادر. اه منه. 

(۳) في قوة عطف التفسير بمعنى يجتمعان في الجملة في الما صدق . اه منه . [قوله: (في الجملة)] إنما قال في الجملة؛ 
لأن الوحدة مثلاً يصدق عليها نوع حقيقي» ولا يصدق عليها نوع الأنواع كما سيجيء؛ لكونه إضافًا. اه منه. 

(6) يعني أن نوع الأنواع نوع النوع الإضافي؛ أي: قسم منه. اه منه. 

(6) محصل الكلام أن تفسير المحشي يفيد اتحاد مفهومي نوع الأنواع والنوع الحقيقي» وإن ما صدق عليه واحد» وأن 
النوع الحقيقي بتمامهء فخارج عن التعريف» فكل منها منظور فيه » فظهر جواب الائنين منها من کلامنه. اه منه. 

)١(‏ وجه الضعف أن الإشكال باتحاد المفهوم باق. اه منه. 

(۷) لا على قول من قال أنه أعم من وجه حتى يرد أن الوحدة والنقطة نوعان حقيقيان» فلا يكون ما صدق عليه 
واحدا, اھ منه. 

(۸) وجهه أن وجود النوع البسيط بدون الجنس ممنوع كما مر الإشارة إليه. اه منه. 

(۹) وجهه أنه تخصيص بالذكر لكون النوع أصلاًء لأن الخاصة والفصل إنما يطلبان له لكونهما مميزين له. اه منه. 


SN‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


رَسْمْ» ودَلِكَ لأ الجلْس في نَفْسه: هُوَ الكُلَى الات المْحْكَلِفاث الحَِيقَة؛ سَوَاء قِيْلَ 
عَلّيها أو لم بُقَلْء اما الممُولية وگونهُ صالحاً لها مما يعض لَه بعد قَيِهِء گڏا في «شزح 
الاشارای»"؛ 


قول أحمد 
قوله : (فَممًا يَعْرض لَه بعد تَفَوْمهٍ) إن قيل : الكُون صالِحاً للمَمُولّةَ على يرين عَينْ مَعنى اللي 
فکیف کون عارٍضا لها بعد النقَوُم؟ قلنا : الكو صالِحاً للمَمُوليّة في جُواب ما هو عارِضْ› 
امل » 
العمادي  _‏ —— 
قوله: (تأمًل) لعل وجهه: أن هذا في الثوع والچنس» وأمّا في القَصل والخاضَة فلا یَکوںُ صالحاً 
للمقوليّة في جواب: اي شيءِ هُرَ؟ عارض E E‏ أنه بعيد عَن سوي العبارة؛ إذ 
ظاهرها أن المقولية مُطلَقةٌ من العَّوارض كما لا يخفّى. 
قو 2 ن د > د gg‏ 
قوله : (الكُؤْن صَالِحاً. . . إلخ)؛ يعني أن المقوليَةً ؛ أي: المحموليًةً بالفعل عارضةء وآمّا الكون 
صالحاً للمقوليّة على كثيرين عينْ معنى الكَليّةٍ؛ لان الكلَبَة إمكانٌ فرضٍ صدقِ المفهوم على كثيرِينّ 
فلا يكون ذلك الكون عارضاً بعد الَقَوّم» فتكون الصغرى ممنوعةً. 

قوله: (الكَوْنْ صَالِحاً O SON ERNE E‏ 
مقام الجواب مُطلقاً عارضْ» فان الصّلاحيَةَ للجواب غير الصلاحيَة للمقوليّة على كثيرينَء فإنٌ الأول 
مشرو بسبتي السُؤال تحقيقاً أو تقديراً» فالكون صالحاً للمقوليّة في مقام الجواب ليس الكون صالحاً 
للمقوليّةٍ على کثیرینَ بلا مريو فظهِرَ أن خصوصيةً «ما هو؟» ليس بمعتبر» فِكُر «ما هو؟» من باب 
التخصيص بالدفر*) تھا بو اناق الدليل على المدَعَى» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يجري في العرضٍ 


)١(‏ «الإشارات» كتاب لابن سينا» وعليه شروح كثيرة» أشهرها شرح النصير الطوسي. وابن سينا هو أبو علي 
الحسين بن عبد الله ب بن الحسن بن علي بن سينا البلخي› > ثم البخاري» الشیخ الرئیس (۳۷۰ه - ۲۸٤ه)‏ فيلسوف»› 
طبيب» شاعر» مشارك في أنواع من العلوم. ولد پخره‌یشن من قری بځارۍ في صفر؛ وتوفي بهملان في رمضبان. 
من تصانيفه الكثيرة: «القانون في الطب)» «تقاسيم الحكمة٠»‏ «لسان العرب؛ في اللغة» «الموجز الكبير" في 
المنطق» و«ديوان شعر؛. انظر «معجم المؤلفين؛: .)١١ /٤(‏ 

(۲) قوله: عارض» خبر لمقدر وهو: «الكون عارض» كما يَظهر من قول أحمد. 

(۳) أي: صغرى القياس القائم على أن هذا التعريف تعريف بالعارض» والتعريف بالعارض رسم» أما بیان صغری 
هذا القياس؛ لأن المقولية والكون صالحاً لها عارض للكلي بعد تقومه» فمنع هذه المقدمة مستنداً بأن الكون 
صالحاً لها نفس الكلية» فكون التعريف تعريفاً بالعارض ممنوع» فتبصر. اه منه. [قوله: (فتبصر)] وجهه أن 
الكون صالحاً ليس بعارض؛ لأنه نفس الكلية بخلاف المقولية ؛ أي: بالفعل فإنها عارضة بلا مرية» فدفعه ظاهر؛ 
لأن الكون عطف تفسير كما مر الإشارة إليه منا. اه منه. 

)٤(‏ لأن الكلام في تعريف الجنس. اه منه. 


۲۱۹ BE التَصَوَرَاتُ‎ )۲( 


فلا يْتَمَّتُ إلى ما يقال : مِنْ انها حْدُودٌ؛ لكونها 1/۷1) ا اشتارة: 

0 ا ا کے 
2 غو ر ت ا و 7 4 ر ر ر 
فر الكرها ارز اهار أي لكرن الكلانت أمررا اشارا حصت مهو ماتا المد رة 


العصادي 
خلیل 

a Ms #‏ ۰ أ ۰ ااه )1( 
العام » فإنه ليس بمقول على شيء في جواب أمر ماء» فهذا وجه التامل . 


وآ و 


قال السار : (فلا يْنَمَّبُ إلى ما يُمَالُ: هِنْ أنها حدُود)؛ أي: حدود اسميةء مثلاً أن مهوم الجنس 
حَصَل أولاًء ثم وضع بإزائه لفظ الجنسء فتكون حقيقة الجنسي ذلك المفهومء والقائل به" الشَيحٌ في 
«الشّفاء» وصاحبُ «السّمسيّةًا فى في اشر الملځّْص»» والسّارح جزم پكونه رسماً كما هو الظاهر "+ وقال 
في «فُصول البدائم؟: قيل: رُسوم؛ لاحتمال أن تكون المذكورات لوازم المفهوماتِ» وقيل: حدود؛ 
لأنها ماهيات اعتباريةٌء فحقيقتًها هله و الامو المعتبرَةٌء والاحتمالات توب عدم العلم بالحدٌ لا اليلم 
بعدمه» ورجح م الأول بأل المحمولية مَقَيسة مَقَيسة إلى الغرر“» فيقتضي الخروح» وهو مَردود؛ لأنْ ذلك 
الاقتضاء في المحمَقة" والحق أن الأمور المذكورة إن كانّتْ عينّ مُعتَبَرٍ المعتبرينّ فحدود وإلا 
فرسوم» وحينَ لم يتحقمَق فتعاريف. اه فظهرّ أن السَّارح متَوفّف في كون اللٌعاريف رُسوماً لا جازم 
واللَرقّف أقربٌ إلى الصّواب» فالاۆلى أن يقال: «ويْعرّف» بدل یرسمه کما لا یخفی» وبال التّوفيقء 
قال السار العامة : (لكونها أ اغتباريةً) ولم يقل : لكونها ماهيةٌ اعتباريَةً كما هو المشهورٌ؛ لما قال 
صاحبٌ «التلويح» من أن الحقّ أنها إنما يقال لها : الأمورٌ الاعتباريّةٌ لا الماهياث الاعتبارة"“ . 


قوله : (حصلت مفهوماتها)؛ یع يعني : أن الواضعَ حَصَلَ مفهوماتها ثم وضع الأسماء بإزائهاء وغرض 


)١(‏ وما قيل فى وجه التأمل أن تقييده المقولية بقوله: (فى جواب ما هو؟) بعيد مما لا يلتفت إليه؛ لأن الصرف عن 
الظاهر شائم. اھ منه. 

(۲) فلو نقل عن الشيخ لكان أولى من وجهين؛ لأن شارح الإشارات» ليس بملتزم صحة كلام الشيخ» على ما صرح 
به في اول «شرح الإشارات»» ولأن الشيخ أولى منه في السند به تأمل. اه منه. 

(۳) لأن المتبادر من قوله: (فلا يلتفت) قبول كلام شارح الإشارات». اه منه. 

() وهو الکثیرین. اه منه. 

)0( آي : خروج المحمولية» فيكون تعریفاً بالمعارض وهو رسم. اھ مله. 

(0) أي: في الماهية المحققة أو مثلها بخلاف الأمور الاعتبارية» فإن ما كان أعم بمنزلة الجنس» وما كان أ خحص 
بمنزلة الفصل في نظر الواضع» وإنما قلنا بمنزلة الجنس مثلاً؛ لأن الجنس والفصل لا يتحققان إلا في الماهية 
الحقيقية على ما تقرر فى موضعه. اه مله. 

(۷) فبین کلامیه تنافر ظاهر. اھ منه. 

(۸) لعد م احتياج بعض الأمور إلى البعض الآخرء وهو معتبر في الماهية» ولأن الماهية إنما هي الأمور الخارجية 
وما في حكمهاء على ما قال مولانا خحسرو في «حاشية التلويح». اه منه. 
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فان فْلْت: جنس الجئس احص يِن ملت الجئس» ولا يَجُورُ تَعْرِيفُ العَامّ بأَحَدِ 
خواصه 
تول أحمد 


أَوّلاء ووٴضعّت اسماؤّها بإزائها » کما و ع وا ر فى «الشفاءِ»؛ فاد یکون لها حقائق عير 
تلك المَفهوماتِ» فالتَعٰريفُ بها يكون حدوداً لا رسوماً 

A oe 0‏ در 5 و2 ٤ر‏ ي : َو ی 

قوله : (فإن قلت : جنس الجنس) يعني : أن الکلي أخص يِن الچنس؛ لأنه جنس الچنس»› 
ونس الچنس احص يِن مظلق الجنس؛ لأنه فُردٌ ِن أفراد مُطلق الجنس»› قوله: (ولا يجوز 
تَعْرِيفُ العَامٌ بأحَدِ حواصّه) أي: أفرادو» كَعْريفِ الحيوانِ بالإنسانِ مثلاً؛ فلا يجوز تَعْريف 


الجنس بالكلي» 
العمادي 


قوله: (لأَنهُ فَرْذّ E‏ وهي إن كل ما هو كرد من أفراد 
مُطاتي الچنس فهو أخص من مُطآت الچنس» يج : أن جنس الچنس أخص من مُطاتي الجنس. 

قوله: (أي : أَذْرَادهٍ) إشارةٌ إلى کک بالخاصَةٍ هاهُنا ما هو أحدٌ الكلَيّابِ الخمس كما هو 
المتبادرء بل المرادٌ الأخص من السّيءِء وهو الأفرادُ هُنا. 
خلسیسل 
المحشّي تقريرٌ المردودٍ على زعم قائلوء لا الرَدَ على الراد“ كما لا يخفى . 

قوله : (لأنه جس الجنس) إشارة إلى أن الصَعْرَى مَطوية. 

قوله : (وچشل انس احص يِن مُظلَق الجس) فيه نظر؛ لأنه قضية ظببعيةء وهي لا ت تنج ؛ لأنً 
الحكّ فيها على مفهوم جنس الجِْس» E‏ : أل 
المقول مما صَدَقَ عليه هذا المفهوء مع أنه آعم وفیه نظرٌ؛ لان المقول أيضاً جنس الجنس؛ ؛ لأنه 
مُراوف للكُلّیٌ» فیکون أخص» فتامل . 

قوله : (أي: أَهْرَّاده) فائدة الفسير ظاهرة؛ لان اللَرتيبَ بوهم" خلاف المقصود» وهو أن تعريت 
ايء بالخاصَةَ لا يجوز»› وهو تَوهُمْ فاسد. 

قوله : (فلا يجو تَعْريفُ الجنس بالكُلّي) هذا نتيجة القياس الثّاني» توضيح المقام : أن تعريف الجنس 
بالكل لا یجوز؛ ر اا الا رت اا اا چون فتعريف الجئس بالكل 


)١(‏ وبهذا يعلم ان القول بان تمييز الحد عن الرسم في الأمور الاعتبارية سهل ليس على ما ينبغي؛ لأنه سهل على 
الواضع دون غيره كما مر الإشارة إليه في كلام الفصول. اھ منه. 

(۲) وجه التأمل أنه أخص باعتبار العارض وأعم باعتبار نفسه كما سيجيء. اه منه. 

)۳( لأنه يتوهم أنه جمع خاصة» ولیس كذلك؛ لأنه جمع خاص؛ اي : مفهوم خاص وهو مقابل العام . اه منه. 


(۲) التَصَورَاتُ کا 


ET‏ 7و 

قلت : إن ريد و عَدَمٌ الجَوّاز عند اتحادِ اباي : : معرفیته و حْصْوصِيهِ قَمُسَلّمْ ولکئه عَيرُ 

مفِيٍء وإِن ايد مُطلَقاً قَمَمْنوعٌ؛ ولك لان الكل بمَفهويه مُعَرّف وأعَم مِنْ مُظلَتي الجنْسء 
تول أحمد 


قوله: (ولكلّه عَيرٌ مُفِيي)؛ لجَواز ألا يَكَجِد الاعيباران بل يَحكَلِفانٍ» قوله: (وإن أُرِيدَ 
مُظلَقَاً. . . إلخ) أي: عَدَمُ الجواز مُطلفاء أي سواءٌ اَحَدَ الاعيّبارانٍ أو الحتَلَّفاء فمَمْنو؛ 
والظَاهِرٌ في تَفُرير الجّواب آن يقال : إن اللي ر لَه اعتّبارانٍ: اعبار مَفهويهِ» واعتبارٌ گونهِ جْساً 
للچئس» وهو بالاغيبار الأول أعَمُ مِنَ الچنس» والتّعريفٌ به بهذا الاعتِبارٍ» [٠۱/ب]‏ وباعتبار 
الان اع س زالري به لن بهذا الاعيار) فلا يون هذا تَعْريفاً للعامٌ بالخاصٌ . 


ا 


فان فُلْتَ: هذا التعريف إِمّا حَدّ أو رَسمْ؛ لاله گر فيه الجنس مفَيداً همير واجِلٍء وأا ما كان 
العمادي 

قوله : (ألا يسَجِدَ الاعتباران) أي : اعتبار الحُصوصيَة والمعرفيّة. 
> ج .> > ف حم د د ي 
لا يجوز» ودليل الصعْرى""“ قد مره ولو قال المحشّي: فتعريفُ الجنس بالكُلّيّ لا يجوز؛ لكان أؤلى" . 

قوله: (فلا يَكون مَّذا تعريفاً للعامٌ بالخاص) فتكون صَعْرَى القياس" النّاني ممنوعة» وما ذكرى 
من القاس الأول يَثْبْتٌ كونه أخص باعتبار كونه جنساًء وهو بهذا الاعتبار ليس بجزءٍ من اللّعريفِ› 
ولا يبت كونه أخص باعتبار مفهومهء فإنه أعم بهذا الاعتبار» وجُزء من اللَعريفِ» فلا يتم قريب 0 
ولو قيل: إنما يتم ما ذكرتهُ من عدم الجواز إذا كان الكَلَيْ أخص بجميع اعتباراټوء وهو ممنوعٌ؛ لأنه 
إنما يكون أخص من الجنس باعتبار عُروضٍ الجنسة ل وهو غير لازم لهّ؛ لأّنه باعتبار مفهومِهٍ أعم منه 
وجُزءٌ من التّعريفِ› لكان أظهرَ بل يكفي أن يقال: إنما يرد ذلك لو كان أده في التًعريفِ باعتبار 
عروض الجنسية لَه وهو ممنوع. 

قوله : (فإِنٌ فُلت: هذا التَّعريفٰ إِمً 
ولذلك اختلمُوا في عيبن ذلك الأمرء ! 


ا او توسعةً الدّائرة شائة 

(1) وهو أن الكلي جنس الجنس» وجنس الجنس أخص من مطلق الجنس» وهذا الدليل قائم على صغرى الدليل 
القائم على أصل المطلوب. اه منه. 

(۲) وجه الأولوية أن ما ذكرنا عن النتيجة. اه منه. 

(۳) القائم على أصل المطلوب. اه منه. 

)٤(‏ قوله: (ما ذكرته) دفع لما يتوهم من أن منع المقدمة المبرهنة مكابرة. اه منه. 

)0( يعني : لا يتم التقريب بالقياس إلى صغرى القياس الثاني فلا يرد المنع على المقدمة المبرهنة في الحقَيقة»› 
فلا تغفل. اھ منه. 

0) أي: حد اسمي أو رسم اسمي؛ لأن الجنس من الأمور الاعتبارية لا من الأمور الثابتة في نفس الأمر حتى يكون 
حدًا حقيقنًا أو رسماً حقيقًا. اه منه. 
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فول امع 
يعبر فيه لِيَركبه مِنَّ الجنس والمُمَيّرٍ؛ فوَجَبَ أن يكون التّعريفُ باغتبارٍ الجلْسيَةء فيكون تَعْرِيفاً 
5 ٻالخاصٌ» فُلتٌ: المعتَبرٌ فيهما ذاتٌ الجنس لا مَع وصف الجِنْييّةٍء وأمّا ما في الشزح 
يمهم منه نه: أن التٌعريف بالخاص يكون جائزاً عند عَدَم اتّحادِ الاعتبارَينٍ» ولیس گذلك» 
الصمادي 

قوله : (المُْتَبرٌ فْهما ذَاتُ الجذس) وهو مَفهوم الكَلّيّ» وهر ما لا يمنع تفس تصوره. . . إلخ. 

قوله : (وليس كذلك) إن أريد أل التٌعريف بالأخص عند اختلاف جهتي المعرفيّة والحصوصيَة 
لا يجوز مُطلقاً فَمَّمنوعٌء وإن أريدً أن اللَعريفت بالاحص من حيبت الحَصوصكَةٍ غير جائ فمُْسَلَمّ» لكن 
هذا غير مَفهوم من عبارةٍ الشارح كما لا يخفى. 
عند أرباب المناظرةء فلا نوُم أنه لا وجه ردي بعد جزم الشارح بکونه رَسماً» حاصله: أنه مرگب 

من الجنس والممَيرء وگل مرگب كذلك يعبر فيه الجنسيةء فالتًعريف باعتبار الجنسية لا باعتبار مفهومهء 
وَبَّت المقدَمَةٌ“ الممنوعةٌ 

قوله 0 تخ شنب الجنيتة) لاًإ الحيوان جد» فن مفهوم الحيوان قول أل والجنس 
معقول ثانِ عارضل له في الذَهُنْء فالمأخوة في العريفيٍ ذات المفهوم المجرّدِ عن العارضٍ» لا المعروض 
مع العارضٍ» فالصَُغْرى المذكورةٌ ممنوعةٌ ولا يذهب عليكَ أن هذا السُؤال والجوابَ مُستدركانِ؛ لألً 
اعتبارَ وصفِ الجنسيّة في التعريف قد من نع أولاًء فتامر" . 

قوله : (ولَيْس كذّلك)؛ لأ تعريف العامٌ بالخاصٌ لا يجوز أصلاً ما دام الخاصٌ خاصًاء فن الكُلْيّ 
المأخودٌ باعتبار وصف الجنسيًّةٍ حاص ولا يجوز النّعري به بهذا الاعتبار أصااًء بخلاف أخذِ مجرّداً 
عن ذلك الوّصفِ» فإنه يجوز النَّعريفُ بء ولكنْ لا يكون خاصًا بهذا الاعتبار» ولذلك قال السار : 
بمفهويِه أعمّ وجُزءٍ من اللّعريف» فمرادٌ السّارح: أن ما يصدق عليه العام في الجملة» وما يصدفق عليه 


الخاصُ في الجملةء يصح تعريف الأول بالاني في الجملةٍء بشرط اعتبار آخرَ يُوجِبٌ انعكاسَ الأمر في 
العموم والخصوص“» ويدل على ذلك قول السارح: «فالامْرٌ أنّ. .. إلخ» إلا أنه لا يخلو عن 


(1) أعني: صغرى القياس القائم على أصل المطلوب. اه منه. 

(۲) وبعد التصري يح بعدم اعتبار وصف الجنسية لا وجه لإيراد السؤال المبني على اعتبار ذلك الوصف والجواب المبني 
على عدم اعتبار ذلك الوصف» فإنه تكرار محض كما لا يخفى على المتامل في كلام المحشي. اه منه. 

(۳) لا يقال: أن تركبه من الجنس يستلزم اعتبار الجنسية» ولذا احتاج إلى السؤال والجواب. لأنا نقول بعد قول 
المجيب: أن الجنس لا يستلزم اعتبار الجنسية. لا يرد عليه شيء؛ لأن السائل غير غافل عن تركب التعريف وهذا 
وجه التأمل. اه منه. 

)٤(‏ محصل الكلام أن قرلنا تعريف العام بالخاص لا يجوز» ويجوز ليسا بمتناقضين في الحقيقة؛ لأن الأول مشروط 


E التَصَورَاتُ‎ )۲( 


وباغتبار عَارض هو ونه جا للجنس احص يِن وغ هعرف فالامزان جَائرَانِ في 
شيءِ واج بالاغتبارين المتَغايرَين . 

قول اهمد 1 

ِن أن قوله : «لأنٌ الكلْيّ بمَفهووه مُعَرّف وأعَمْ» لا يناسبه على ما لا يَحْفَى على المَامّلٍ. 


قوله : (والأَمران) أي: اللي آي: گوئه عَم ومُعَرفاً وون احص (جائِزان [في شيءِ واحڍ] 
بالاغتبارَين المُتَغْايرَين) أي: اغتبارِ المَفْهُوم» واعتبارِ گونهِ جنساً هاهُنا. 
ا ا ا ا د د ا حي ا 
قوله: يِن ان قوله: لان الكلَيَّ. .. إلخ) هذا كلام على سبيل السََلِء وهر عير مُفي إلا عند 
المساواة» وهو ممنوع. ۰ 

قوله: (لا يُناسِبُه)؛ لأنهُ لا يَعْبْتٌ به جُوارٌ التّعريف بالخاص' وقد سيق" لأجلِهء بل فيد 
َقيضةُ» وهو ألا يون التَعريف بالخاصٌ جائزاًء فَأمًل. 


س س س ي .> سے 
المسامحة» فإنه يُوهِمٌ خلاف المقصود ويُؤيدٌ ذلك أنه قال المحشّي فيما سَبْقَ : «والظَاهِرٌ في النَقريره» 
ولم يقل: «والصّوابُ»» ولعل ما ذكرناهُ وجه النَامَلٍ. 

قوله: (ومُعَرفاً) فیه مسامحة”" لا تخفی» ویمکنٌ إیرادُ سوال على کون الكَلْیّ جنساً بوجو مناسب 
لما ذكر تشحيذاً لأذهان الطالبين» وتنشيطاً للرٌاغبين» فنقول وبافه التوفيق: إن قولك: وهو -أي: 
الكُلْىٌ- جنس الجنس» بل جنس الخُمسة“ غير صحيح؛ لاستلزايه حمل النّوع على الجنس» وهو 
فاسد؛ لأنه لا يقال: إن الحيوانِ إنسانء وبيانُ الملازمَةً: أنه لو كانً eS‏ 
الحُمُسَةَء > كان الجن أحد أنواع الكُليّء فقولكٌ : إن اللي جنس» حمل للنوع على الجنس» فلت 
لا لم بطلانً حمل انوع على الجنسٍ» ونما يمع ذلك أذ لو كا حملاً بحسي الذاتِ» ا 
الأمرٌ كذلك؛ لان الكل باعتبارٍ مفهويهٍ؛ أي: ذاه جنس الجنس» فان گل جنس دق اة انه 


= بكون العام عامًا والخاص خاصًا حين التعريف» والثاليّ مشروط بخلاف ذلك حين التعريف على طريقة المطلقة 
العامة والعرفية العامة فتأمل. اه منه. 

. على الهامش: «أي: أفراده‎ )١( 

(۲) على الهامش: «أي: قوله: لأن الكلي. .. إلخ». 

(۳) إذ المعرف لا بد وأن يكون مساوياً للمعرف بالفتح. اه منه. 

)٤(‏ جنس الجنس أخص من الجنس» وكذلك جنس الخمسة أخحص منه» والجنس مطلقاً نوع الكلي؛ لأن الكلي تمام 
المشترك بين الجنس وغيره من الكليات» فيكون الجنس نوعاً من الكلي» فظهرت الملازمة» ولما كان جنس 
الجنس وجنس الخمسة متضمناً لحمل الجنس على الكلي فلنا فقولك أن الكلي جنس. . . إلخ. اه منه. 

() آي: فان کل شيء يصدق عليه آنه جنس يصدق عليه أنه کلي. اھ منه . 


۳ | قول احمد على الفوائد الفنارية 
۲- [النوع]: 


(وإمًا ل ا ما هر ر بحسب الشركة وا OT‏ 
قول أحمد 


قوله : (مَعاً) ليس المُرادُ هاهُنا المَعيّةَ الرّمانيةً» بل مُطلَقَ الاجيماع» فيكون كالبًأكيدِ لِقوله: 
الصصادي 


قوله : (ليس المُراد هاهُنا المَمِيَةَ الرّمانية) فيه نَظْرْ؛ لجواز أن يكونٌ المراد المعيّةَ الرَّمانية ويكون 
المصاجبانِ هما صَلاحيةً المقوليةٍ بالفعل» بحسب الشركة وصلاحيتها بالفعل بحسب الخُصوصية؛ 
ففي رَمانٍ واحدٍ يَصلٌح للع لان يكون مَقولاً بالفعلٍ بحسٍهماء ويُمكنٌ أن يكودً السؤال من ريد 
بحسب الحُصوصية» ومن عمرو وبكر بحسب الشركة ويجاب عَنهما بجواب واحدٍ بأن يمول واحدٌ: 
a E‏ ا ر ی را 
تمل . 

قوله: (بل مُظلَقٌ الاجُيماع) أي : oa‏ ولو على سبل اللَّعافُب» 
ویُمکنْ أن یَکون معا ہمعنی : ایضا؛ فة لا غبار عله 
ڪڪ 
لي وباعتبار عارضٍ -وهو کونه چشساً للأمور الخمسة- نوع للجئس؛ ولا ا في ون مفهويه چفساً 
باعتبار ذابِهِ» ونّوعاً باعتبار عارضِه» فيكون ذلك الحمل حمل التوع على النّوع في الحقيقةء فان هذا 
الحمل إنما هو باعتبارٍ العارضٍ» وهو کونه چنساً للأمورٍ الخُمْسَةَ. 

قوله : (لَيْس المُرادُ هاهُنا المَعِيةٌ الرّمانّة) نفي كونه مُراداً؛ لكونه تَكلَفاًء وإلّا يصح أن يكون السّائل 
متعدّداًء أحدهما سائل بحسب الخُصوصية والآخرٌ سائل بحسب الاشترالك ويد" «بحسّب الشركةه 
ناظرٌ إلى السوًال الذي دل عليه «ما هو؟» لا إلى قوله: «مقول»» فلا يتوم أن المعيّةً الرمانة ص 
با کاب ؛ لأ الصلاحيةً" ثابتة في زمانٍ واحډ» فتامل. 


قوله : (كالتًأكير) فائدةٌ اللَأكيدٍ ظاهرة؛ لان حمل الواوٍ الواصلة على «أو» الفاصلة شائمٌ» مع أن 
منافاة الشركة والحُصوصيَةٍ ظاهراً تدعُو إلى الحمل عليه» وهو غير مرادء فُزيدَ «معاً» دَفْعاً لذلك 
التوهُم» فلا تَعْمَل . 


(1) على الهامش: «ويجاب» من نسخة أخرى. 

(۲) صفة لسؤال مستفاد من قوله: (ما هو؟) فكأنه قيل في جواب سؤال بما هو كائن بحسب الشركة والخصوصية على 
ما تقتضيه جزالة المعنى» فالظاهر أن الباء في (بحسب الشركة) متعلق للسؤال المستفاد عنا هو دون مقول» فإنه 
بعيد عن الفهم وهذا وجه التأمل. اه منه. 

(۳) للمقول بحسب الشركة وللمقولية بحسب الخصوصية ثابتة للإنسان مثلاً في زمان واحد. اه منه. 

)٤(‏ فيكون التأكيد لدفع التوهم. اه منه. 


i | التَصَوَرَاتُ‎ )۲( 


كالإْسَانِء بالْْبةٍ إلى رَيْدٍ وعَمْرو) أي: کون جَوَاباً عَنِ السؤال عَنْ كرو حاص وعَنْ 
كَردَين؛ فد الإْسَانَ جَوَابٌ لقولِنا: ما رَيْد؟ ولِقّولنا: مَا ربد وعَمُرّو؟ لأنهُ مام الحقَيقَة 
لكل فَرْوٍ مِنْ أَفْرَادهِ المُْحْكَلِمَة بالحوارض المْسَحُصَة» (وهُوَ) أي: دَلِكَ المَمُول (التوعُء 
ویرسه: انه گل ٠‏ ا ا ا ی و E‏ 
زكر الكل والمَمُل على يرين ليس بمُستَدذرك كما مر وو رل لفن بالعدي دون 
الحَقِيقَةا؛ إخيرارٌ عَنِ الجلْس وحَحاصَيَهِ» والعَرَّض العام والفَضل البَمِيدِ» وتَخحْصيصه 
فول > ا سے 
«السرگةٌ والحُصوصية ب ينر لَة: «جَويعاًا» قوله: (مُحُتلِفِينَ بالعْدَدِ) أي: وإ كان فَرضِيًا» حتى 
يذل فيه النَوعٌ اا و e‏ قوله : (إخيرار عَن الجلْس وحَاصَيَهِ . .. إلخ) 
فيه : أنه إِنّما يكون ارا عا ربد فبه يد َد «فقط»» 

العادي 


(التَوعٌ المُنْحَصِرٌ في شَحْصِيَة) وكذا اللَوعٌ الي لا يكون لَه فُردٌ في الخارج كالمَنقاءء ولم 


له لطهُورِه. 
ا 
قوله : (بمَثزلَة : «جَويعاً٠)‏ ولو قال: «بمعنى جميعاً» كما في «القاموس» لكان أؤلى. 
قوله : (وإن كان فَرَضًِا) لما كان المتبادرٌ منه صِدفةُ على كثيرينَ بحسب نفس الأمر» وهو ليس 


2 


بمراو؛ لأنٌ قواعد المَنْ عامَةٌ شاملة للكَلَيّاتِ الفُرضيَةء نه على عُمويهء إلا أن هذا الثَبية محتاح إليهِ في 
الجشسر أيضاً فموضعه اللائ اڭ" فتہ فر" , 

قوله : (يَّذحل فيه النَوعٌ المُلْحَصر) ويّدحل أيضاً ما ليس له فد كالعَنقاء» ولو ذكرَّ هذا بدل ذلك 
لكان أولى” . 

قوله: (فيْه : أنه إِنّما يّكونُ. ٠‏ إلخ)؛ إذ الجنس يقال على كثيرينَ مَفقِينَ بالحقيقة» كما يقال : 
کل إنسانِ حَيوان» وإ لم یکن مَقولاً في جواب : اما هو؟٦»‏ اا ما لو لوج مه في جواب 
ما هو؟»» وحمل المقول على المقول بالذاتِ» كما هو المتبادرً؛ لخر الجنس وأمعالةُ فلا يُتوهُم 


(1) وجه الأولوية أن ما ذكره المحشي يوهم أن معاً لا يدل على معنى جميعاًء فتدبر. اه منه. 
(۲) ولو قال: (هناك وإن كانت الحقائق فرضية) لكان أولى . اه منه. 

(۳) وجهه أن الأنواع يجوز أن تكون فرضية بلا فرق. اه منه. 

)٤(‏ لأن دخول المذكور يعلم بالطريق البرهاني. اه منه. 

(0) مفاد القيدين على مذاق المحشى. اه منه. 

0( آي : مع قوله: علق کرین مکلفن الد دون الحقيقة. اه منه. 


FF‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


بالا يراز ء عَن الجنس َء وقول : في جوّاب : م هوا ؛ احيرا ء عَنِ القَضل القريب» 
وخاصة التوع» فإنهُما مولن في واب : اى شيءِ هو في ڏايهِء او ف ۷1/ب[. 
قول أحهع 
أن يقال: «مَفُولٌ على كَثيرينَّ مُحكَِفِينَّ بالعَدَدٍِ دُونٌ الحَقِيقَةٍ فقطه» وآمّا إذا لم يُرّد هذا القَيْد» ولم 
يرذ فالا يرا اّما يَحصْل بقوله : «في جُواب ما هو» يُعرَف بالتأمُلء 
O WOE O E OE OE TD‏ 
قوله : (يُعْرف بالتَامُل) لعل وَجههُ هه: أن ّما لم يَحصل الاحترا عَنها بدُونٍ زيادة قي «َقّطه؛ لان 
الجنس وأمثاله م قول ]1/۱١[‏ على گثيرينّ مُختلفِينَ بالحَدو دُون الحُيقةٍ أيضاً» بمعنى: انهم مَحمولُونً 
عَليها؛ لان ڀُقال: ريد وعَمرو حيوان وماشٍ وحَساسٌ ومُتحرك بالإرادق فإذا لم يزد فيد «قَمّط»» أو لم 
يرد لم يحصل الاحتراز عَنهما بل إّما يحصل الاحتراز بقوله: «في جوا ما هوه لأن ماهو؟ 
إنما يُطلَبُ به نمام الحَقيفة؛ فلا يقال : الجن وأمثالة في جواب السؤال بهما هر٤‏ عن الكثيرينَ المنَفْقِينَّ 
بالحقيقةء وآمّا إذا أُريدً أو زد فيد «َقّطه فلا يَردُ الجنس وأمعالَة؛ لأتهما ليسا مَة مَقولين على المختلِفِينَ 
بالعَدَدِ فَقّط» بل تُقّال: على المُختلفِينَ بالحَقيقة أيضاًء فيكون فيد «فقّطه مُخرجا لَه . 
خلیسل 
اللَقَض بالجنس المقول على المَفقِين بالحقيقة تب . 

قوله : (بأن يُمَال. . . إلخ)؛ يعني : e‏ أو من تَقديرهِ في تَظم الكلام» كما يَدلٌ 
عليه : «او لم يرذ فتامل. ١‏ 

قوله : (إنّما يَحصّل)؛ يعني : إذا لم يكن لفظ «فةط» مذكوراً في الكلام» أو مُقَدَراً یکون الاحترار 
بمجموع القَيدَينِء فالہاءُ ہمعنی مع» کما لا بخفی على المتامل؛ ولا بد من حمل المقول على المقول 
بالات حتی يظهر خرو الجنس أيضاًء ولعلا مورا فاندقع توم بقاءِ ء السؤال بالجنس على 
التعريف مَنْعاً» فيخرحُ E N‏ کلام الشارح ٻأن يقال: إن المتبادر من المقولّةٍ 
على الكثرة المتَفْقَة الحقيقة المقوليّة عليها فَمَظ؛ لأنه مَذكورٌ في مقام اللَمييز e‏ 
ولا إلى القدير في نظم الكلام» ولا إلى ملاحظته في جّواب: «ما هو؟؟ في الاحترازء وائ 
بان المحتاجّ إلى القيدين معا إنما هو في الجنس دون القصلِ والخاصّة» وهو ظاهرْء ولعل الأمرً باقار 


)١(‏ هذا مجرد اصطلاح التعريف مع قطع النظر عما ذكره الشارح والمحشي» بأن يكون دون الحقيقة تأكيداًء إلا أنه 
يجوز حمل كلام المحشي عليه كما سيجيء في وجه التأمل. اه منه. 

(۲) وجهه أن التفدير لا يلائم التعريف على أن إرادة المقول بالذات تغني عنه» وفيه نظر؛ لأن هذا الكلام لا يتمشى 
عن طرف الشارح» وإن كان توجيهاً مستقأًا للتعريف» فتأمل. اه منه. 

(۳) وأما استشناء الجنس والقول بأن النقض به باق لا يرضى به أصحاب الطبع السليم؛ لأن سياق كلام الشارح يدل 
على خروجه. اھ منه. 


() ناظر إلى كلام المحشي. اه منه. 


(۳) التَصَوَرَاتُ 5 # 


فان فُلْتَ: الجنْس وأَمَْالةُ تقال عَلَّى كويريْنَ مُحْنَلِفِينَ بالعَدَدِ أَيْضاًء كالحَيوانٍ في 
جّواب: ما ريڏ وعَمرو» وَهَذا الرس وذاك الفرس» 
تول ايع ا 
٤‏ واا أي : القصل البَعِيدٌ وخاصَةٌ الجنس والعَرَضٌ العام» قوله: (كالحيوان في جَواب: 

. . إلخ) يُفهَمّ منه أن السّؤالّ على الاخيراز عن الجئس وأمْثالِهِ بقوله: «مُحكَلِفِينً. . 

ا قوله : «في جَواب ما هو۲ء مَعٌ أن الاحِرارًّ عنهما کان بِمُجَرَدٍ قوله : «مُحتَلِفِينَ 
بالعَدَدِ دون الحقَيمَةَ»» 
ج ڪڪ ڪڪ 
قوله : مع مُلاحَطة. . . إلخ) وهو خير إل وفيو: أن القَهمّ المذكور من سُوءِ الهم وقلَّة الدب في 
کلام السار المحمّق؛ ؛ لان قوله: «وأمثالة» آب عَن مَڏهِ الملاحَظة كما لا يخفى. 
الإشارة إلى القَرتي بينهماء وإلى طريتي روج الجشْس» لا إلى أن الجنس باتيء فتامل. 

قال الشّارح : (وأمتالّه) يقال نحو : گل إنسانِ ماش أو حیوان أو حسّاسٌء کما يقال : کل منھما على 
المختلفين بالحقائق ؛ نحو : کل واخد مو رن لڍ وعَمرو وبکر وهذا الفرس وذا الفرس ن ماش أو حیوانٌ أو 
حساسٌ» وقي نظ لما عرأك من ال الراد بالمقول المقرل بالات» فلا بصع اليل بقرله N:‏ 
في جواب : «ما هو؟»؛ فإنه مقول على كثيرينَ متََقَينَ بالحقيقة تَبّعا لا هة قَضداًء ولا يرد السوالٰ أیضاً كما مر 

قوله : (مَعَ مُلاحَطة قوله: Tg‏ غير الجنس» فقوله: 
SS‏ ؛ كالحيوانِ في جوا ما هو» مجر 
کون الحیوانِ مَقولاً على کثیرینَ مه مقي بالحقيقة في ضِمْن كونه مقولاً على المختلفينَ بالحقيقة» مع قطي 
الَظرٍ عن كونه مَقولاً في جواب: «ما هو » بدليل : «وأمثاله»؛ فافهَمْ فهماً صي" . 

قوله: (کان مرد قوله : «مُحُكَلِفِينَ بالعَدَدِ دون الحَقَيقَة»)؛ أي : عن تلك الملاحظة أو الملحوظ› 
وأنت خبيرٌ بان هذا الإيراد إنما هو على السّائل» بأنه لاحظ في جواب: «ما هو؟؛ مع أنه غير ملحوظ 
في الاحترازٍ» وأنت خبيرٌ أيضاً بان السّائلّ ذاهل عن قوله: «دونٌ الحقيقةٍ؛ حتى تصحٌ المقابلة بانً 
الاحترارً بقولنا : «دونٌ الحقيقة؛» ويكون موافقاً لما ذكرَهٌ المحشّي في سياق قوله: «فكيف يحتررٌ عنها)» 
فلو قال بدلّ قوله: «معَ أنّ. . . إلخ؟: مع أنه غير ملحوظ؛ لكان أَظبقَ لما ذكرَهُ المحشّي في تقرير قوله: 
«فكيف يُحترَرٌ عنها؛» وأخصرَء وسيجيءٌ ما ينيك من الحقيت عما تكلَفَةُ المحشّي إن شاءَ اله تعالى. 


(1) وجهه أن طريقة حمل المقول على المقول بالذات كما مر. اه منه. 

(۲) لأنه لو لوحظ في جواب ما هو؟ لا يرد السؤال بالأمثال أصلاًء فلا وجه لإيراده في السؤال. اه منه. 

(۳) وما قيل في توجيه عبارة الشارح من أنه إنما تعرض للمثال المذكور إشعاراً بأن السؤال بالجنس باق يأبى عنه 
سياق كلام الشارح» فإن من تأمل في كلامه لا يرضى ببقاء السؤال بالجنس كما لا يخفى. اه منه. 


E ۸‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


بس ب ور ر 


فْلْتُ: هذا إن ورد فما عرض على مَنْ بَحئررُ عَنها يضفي الُؤِيرينَ ن بالمْتَفِقِينَ 
بالحَقَيقَّةء أَنّا اهنا فلَمّا قاد الاخيلاف بالحَقَيقَة بمَولِه: «ذُوْنَ الحَقِيقَةٍا صح الاخيراز 
عَْها؛ لأ الحَيوان مَنَلاً لا يَصِح أن يَقَعَ جواباً إلا إذا اشْتَمَلَ السُوال عَلّى مُحْكَلِفِينَ 
بالحَقيْقَةء وإِنِ اشْمَمَل مَعَها عَلّى المُفقِينَ أيْضاًء عَلَى أن وَرُودَه عَلَيهِ في حير المَنْع أيضاً؛ 
فان صِحَةٌ الجّواب بالجئْس نَاظْرَةٌ إلى اشَيّمالٍ السُؤالٍ عَلَّى الحَِيقَتين المُحكَلِمتَين» وإلى 
جل الميقتين في حم الوَاجدَة. ۰ 
اذ ها ب 
قوله : (فكيفَ يُحْتَرَرُ عَنهما) أي : بقوله: ملين بالعَدوه» لکن ما احترر عنهما خد هجرد 
قوله: «مُحكَلِمَينَ بالعَدَداء بل قوله: ١ون‏ الحَقَيمًةاء ولو ُهل معنى قوله: «فكيفت يُحترَرٌ 
عنهما» بقوله: «مُخَلِفَينَ بالعّدَدٍ دُونٌ الحَقَيمَة» كان لَه وجه لكن لا 1/۱١1‏ يناسِبٌ قوله: «فى 
جُواب ما هو» هاهُناء نَمل ۰ 


قوله : (هَدً1) السُوال بالچنس وأَمثالِه إن ورد فإِّما يرد على مَّن يَحترز عنهما بوصف الكثيرينَ 
العماډنى _ _ _ 
قول اف و ر : دون الحَقيقة» مراد في نَظم الكلام» وإتما لم يُذكره اختصاراً 
أو ليكونٌ سوال وَجةٌء وأجيبَ على وف السُؤاليء ويْمكنْ أن يكو وَجِهُة: أن هذا الكلام اّما يَيَمٌ لو 
لم يبن السّؤال على ذكر «ذدُون الحقَيمَّة؛ بل كان مَبنيّا على عَفلَةَ من ذلك القَيدِء وأمًا إذا جُيِل وارداً مع 
اعتبارِهِ في الاحترازء فلم بق لقوله: «آمّا هاهُنا» فائدةٌء كما لا يخقّى . 
لا د س س سے 
قوله : (أي : بقوله:«مُحكَلِمَينَ بالعَدَد»)؛ يعني : أن السَّارحَ أراد في السُؤال أن الاحترارً بهذا القول“ 
دون ملا حظة ادون الخفقةا» ويدل على كلك ما ذكرة فى الجواب: «إنما يرد على مَنْ يحترز. . 
إلخ» فيفهَم من قوله: مَنْ يحترزه» ان احداً احتررٌ په؛ فاورد المحشي بان احداً لم پحترز پو E‏ 
أن يقال : معنى كلام الشّارح أن هذا الاعتراضّ إنما يرد لو كان الاحترارٌ بهذا دون ذلك» فلا يقتضي 
وجود المحترَزٍ وء فلا حاجة إلى ما كلف به في قوله : ولو جُعل. . . إلخ». 

قوله : (لكن لا ينّاسب) بل ينفي هذا التّوجية» ولعلٌ وجه الَأمَلِ هَذاء فالوَجُة ما ذكرناه مِنْ أن 
وجو ارز بو غير لازم وهذا كله على مَذاتقي المحشّي . 

قال السار العلامة: (مَذا إن وَرَد. . . إلخ) واعلم أن تقريرّ كلام السّارح مما رل فيه أقدامُ 


1( فيكون صلة يحترز محذوفاًء وهي قولنا : (ب4)» وما ذكره المحشي بيان المعنى لا تقدير الصلة؛ إذ مرجع الضمير 
قد سبق؛ إلا أن الظاهر أن القائم مقام الفاعل الصلة المذكورة كما يقتضيه كلام الشارح» تأمل. اه منه. 


(۲) التَصَورَاتُ | ا ۲۲۹ 


ورا ا د د لے 
بالمَُفِقِينَ بالحَقِيقًة» بأن يقال: الحيوان مثلاً يقال فى جَواب: ما ريد وعَمرّو» وهذا الفَرَسٌ وذاك 
الفَرَسٌ» مع أن رَيداً وعَمراً منَمْقَانِ في الحَِيقَة» وكذا هذا الرس وذاك الفُرسْ» فكيف يُحتَرَرٌ به 
عنهما؟ ولا يرد على المُصَنّفٍ لاله مَنْفْيْ الاختلاف بالحَقِيّةٍ مع إثباتِ الاخيلافِ في العَدَوِء 
العمادي 


FE ETT SEO RT RT RTT 
الأفهام» ا فنقول وبال الّوفيق وبيدِه أزْمَةٌ التحقيق : مثا إن الحيوان مقول في جواب‎ 
قولنا ازيل وعَمُرو وبکر ر وهذا الفرس وذاك الفرسٌ» على كثيرينَ مختلفينَ بالعددٍ دون‎ 
Sa e الحقيقة؛ أي: على كثيرينَ مُنَفقَينَ بالحقيقة"“؛ نظراً إلى المشتمل بالفتح»‎ 
«مختلفينَ بالعدد»» وإ ضصمٌ آل ۾ «دونٌ الحقيقة؛ بلا مِريَة» ففسادُ کلام السار ظاهر» وهذا مما فهمُوا‎ 
في هذا المقام؛ وبنى المحشّي إيراد" عليه» ولیس مُرادٌ الشارح ذلك بل مرادُهُ أن قولنا : امختلفينَّ‎ 
بالعدو» في فَرَو: «مقول على كثيرينَ مَفْقَينَ بالحقيقَة»؛ لأنه المتبادر منه» وان قولنا: «دون الحقيقةٍ“ في‎ 
فَوَة: «غير مَقول على كثيرينَ مختلفينَ بالحقيقة»» فيفيدٌ أن لا يكون ذلك المقول صالحاً لأنْ يكون مقولاً‎ 
على المختلفين بالحقيقةء فيكون تَقييداً للمقول» فيقومٌ مقامٌ «قَقط١» فالجنسل وأمثاله صالحة في أنفيها‎ 
لأنْ تكون مقولةً على المختلفينَ بالحقيقة› فيخرجٌ عن تعريفي الثوع بلا ملاحظة: «في جَواب» ما هو؟»‎ 

فظهرَ أن إثبات الاتّفاق غير في الاختلافي“ بالحقيقة. 


لا يقال: إن قوله: «لا يصح أن يقح جواباً إل إذا اشتمل» صريح في ملاحظة جواب: ما هو؟ا؛ 
لأنًا نقول: لا ُسَلم ذلك؛ لان أل كلام" السّارح نص في خلافِه؛ لأنه قال: «في جَواب السؤال»» 


)١(‏ فيكون دون الحقيقة قيد المختلفين. اه منه. 

(۲) لأنه لا يكون في المقابلة. اه منه. 

(۳) من أنه لا بد من زيادة فقط . اھ منه. 

)٤(‏ محصل الكلام أن السائل حمل قول المصنف على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة على معنى : متفقين بالحقيقة بناء 
على أنه جعل دون الحقيقة قيداً لقوله : (مختلفين) على معنى أن الكثيرين مختلفين بالعدد لا بالحقيقة» فيكون دون 
الحقيقة تأكيداً للمفهوم من قوله: (بالعدد) وهو أن الاختلاف إنما هو بالعدد دون الحقيقة ؛ لأنه إذا اختلفا أيضاً 
بالحقيقة لا يقال: أنه مختلف بالعددء بل مختلف بالحقيقة ؛ لأن الثاني يستلزم الأول دون العكس» وأجاب الشارح 
بحمله على غير ما حمله السائل» وهو أنه قيد المقول على معنى أن النوع كلي مقول على هذا غير مقول على ذلك 
وهذا غير ما فهمه المحشي ٠»‏ فإنه فهم أن السائل قد ذهل عن قوله دون الحقيقة» وأجاب الشارح بتذكيره للسائل وهو 
خطا؛ إذ لا يلتفت إلى أمثال هذا الذهول في المناظرات؛ لأنه لو اعتبر لورد السؤال في كل موضع» بل الشارح أجاب 
بتفهيم المراد» وقال : (فرق بين إثبات الاتفاق وبين نفي الا ختلاف بالحقيقة) فلم يفرق للسائل بين المقامين. اه منه . 

(0) في فوائد قيود التعريفقات. اه منه. 


E‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وهذا السّوالٌ إنما يَردُ أن لو كان الاحترارٌ بمجرَدِ قوله : «مختلفينّ بالعدده» بدُونٍ «دون الحقيقةا» وههنا 
وقح الاحترارٌ بملاحظة «دون الحقيقةا» فلم يتعرّض لقوله: «في جَّواب: ما هو؟» لا في بيان فوائ 
التعريف» ولا في السؤالء ولا في الجواب» فقوله: «لا يصح أن يع جّواباًه معناءٌ: أن الحيوانً حال“ 
كونه جنساً يجب أن يكون مقولاً على المختلفينَ بالحقيقةء فالجنس وأمثالة لا يصح سلب الصلاحيةٍ 
للمقوليّةٍ على المختلفينَ بالحقيقةء وقد اعْتِرَ ذلك في تعريف التوع» ققد اضمَحلٌ ما ذكرَه المحشّي 
من أل السّائلٌ لم يُلاحظ قوله: «دون الحقيقة»» وقوله: «على أن وَرُودَهٌ -أي: على أن ورود السؤالي- 
على من يحتررٌ بذلك"» ممنوعٌ؛ لأنٌ قولنا: ما زي وعمرو وهذا الرس وذاك الفرسُ في فَوَةَ: 
«ما الإنسان والفرس»؛ فليس هناك في الحقيقة كثيرون مقون في الحقيقة حتى يقال عليها : الحيوانء 
فن الجوابَ عن السّؤال بما رَيدّ وعَمرو. . . إلخ إنما هو باعتبارٍ جَعْلٍ المَفقينَ حَقيقةً واحدةًء فإِنً 
e‏ المشترك بين الحقيقتين المختلَتَين› ولا ينظرٌ إلى المتفمَين بالحقيقةء فإنً 
الجوابَ عله إنما يكون بالتوع» والحاصل : أن «بدونٌ الحقيقة» ليس تأكيدا“ لقوله: «مختلفينَ ا 
فإنه في فُوَةّ: «مَمْقِينَ بالحقيقة» بل هو مُتعلَقّ ب«مقول»» كما مره وقد نُقِلّ هناك عن المحشّي حاشية 
وهي : e‏ «مقول» يدفم السؤالّ المذكورَء لكل تقريرً الشّارح بعيدٌ 
اا 


. إنما قال: (حال كونه جنساً)؛ لأنه إذا اعتبر مع حصصه يصير نوعاً كما مرء فلا بد من اعتبار قيد الحيثية » فتأمل‎ )١( 
اھ منه.‎ 

)( وبالجملة إن الأمرين معتبران في ت تحقيق النوعية : الأول كونه مقولاً هلى المتفقين بالحقيقةء والثاني : کونه غير 
صالح للمقولية على المختلفين بالحقيقة» وبالأمر الثاني خرج الجنس وأمثاله والأمر الثاني مفاد دون الحقيقة. 
اه منه. 

(۴) أي: يوصف الكثيرين بالمتفقين بالحقيقة» وهذا جواب تنزلي مبني على عدم الفرق بين الإثبات للاتفاق ونفي 
الاختلاف بالحقيقة. اه منه. 

)٤(‏ فلذلك قال الشارح هناك: (إن ورد الدال على الشك). اه منه. 

(0) يعني : ليس قيداً لقوله : (مختلفين بالعدد)ء وإنما حملنا على التأكيد بناء على المتبادر؛ لأن إسناد الاختلاف إلى 
العدد يتبادر منه الاتحاد في الحقيقة كما لا يخفى على من يراجم وجدانه» ويجوز أن يقال: قولنا: (مختلفين بالعدد) 
أعم بحسب المفهوم» ويكون قوله : (دون الحقيفة) إذا جعل قيداً لمختلفين تأسيساًء» وهذا محتمل» إلا أنه لا يضرنا؛ 
لأن مقصودنا أن قوله : (دون الحقيقة) قيد لمقول لا لقوله: (مختلفين بالعدد) كما زعمه السائل. اه منه. 


(۳) الثَّصَوّرَاتُ | 5 


تول احمد 
العصادي 


خليل  _‏ 
وقد عرفت أن جَعلٌ «دونَ الحقيقة؛ مُتعلّقاً بالاختلافي» لا يدف الاعتراضَ ولا يَضْلْح الجوابٌُ لأ 
یکون جُواباً أصلاًء وهو لا یخْمّی علی أحلِ؛ لان زیداً وعمراً وبکراً کثیرونٌ مختلفونٌ ٻالعدد وغيرُ 
مختلفينَ بالحقيقة أيضاً» وفسادٌ هذا الاحتمال أظهرٌ من أن يخفى'» ولو جيل متعلَقَاً بقوله: «مقول» 
على معنی : أنه كَل م مَقول على كثيرينَ مختلفينَ بالعدد غير مقول على مختلفينٌ بالحقيقة» ومن المعلوم 
ER E NN‏ وكانً تعريف التوع غير مُنتقضٍ بالجنسِ 

کما توم وكان لكلام السارح وجه وجيةء ومع وجو الاحتمالِ الصحيح حَمْل الكلام على وجو ظاهر 
سادهُ على كل اح لا يَزْصی به مَنْ له طبع سليمم وعقل مُستقیم. 

فإن قلتَ: لماذا کان تقريرٌ السار بعيداً عنه؟ قلتٌ: إن المتبادر" من قوله: «فلمًا نفي الاختلاف» 
أن «دونٌ الحقيقة؛ قي" للمختلفينَّء وفيه نظرٌ؛ لان البْعدَ مُشترك؛ لان ملاحظتة في جَواب: ما هو؟ في 
الاحتراز ينفيه السؤال بالأمثالٍء وهو في غاية الطهورء وعدم ملاحظيه ينفيه الجوابُ ظاهر۵؛ لان 
الاعتراضَ على الاحتراز بدونِ ملاحظيهء والجوابٌ المبني ظاهراً على الملاحظة لا يكون في مقابله 
اصلاًء فتخريح كلام الشَارج لا تلو عن بعد فالضوات هو الخمل لى وجه و يصح ولو اف ان 
يقال: إل قوله: «دونٌ الحقيقة؛ لنفي الاختلافِ عن المقول عليه فکانه قل : : إن الع كُلَيّ مقول على 
المختلفينَ بالعددء لا مقول على المختلفينَ بالحقيقةء فما كان صالحاً لأن يكون مَقَولاً على المختلفينَ 
بالحقائق من الجنْس وغيرو حارج عن التّعريف» فهذا محمل صَحيح فتأمل" . 


)١(‏ على أن ذهول السائل عن المذكورء ثم الجواب بالتنبيه على أنه مذكور قد وقع الاحترازء لا يلتفت إلى أمثاله في 
باب المناظرة. اه منه. 

(۲) لأن المتبادر هو نفي الاختلاف بالحقيقة عما ثبت له الاختلاف بالعدد. اه منه. 

(۳) والمقصود نفي كونه مقولاً على المختلفين بالحقيقة على التوجيه الصحيح. اه منه. 

() لان الجواب مبني على ملاحظة في جواب ما هو؟ ظاهراً. اه منه. 

)٥(‏ وسيجيء في بحث آي شيءَ هو ما يؤيد هذا التوجيه. اھ منه. 

(0) وجهه أن التكلف في التعريف ظاهر؛ لأن المتبادر أن قيد دون الحقيقة قيد الاختلاف» وكذلك التكلف لازم في 
كلام الشارح؛ لأن المتبادر من قرله: (نفي الاختلاف) أن قوله: (دون الحقيقة) قيد الاختلاف وطريق الصرف 
ظاهر» وهو أن مقصوده بيان أن الجنس لا يقال على شيء إلا باعتبار صلاحية للمقولية على الحقائق المختلفة؛ 
لأن في جواب ما هو؟ ملحوظ في المقصود» فتأمل. اه منه. 


ا ۰ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


تول أحمد 
ولا ود مما دی شیع تقال غل رین فن المد دون الحة ف رات ماح: 


في هذا المَقام تَر ِن وَجُهينِء أا أَوَلاً: فاته إِنْ كان السَؤَال على الاختراز عن الجنس 
وأمثالِه بقوله: «مُخكَلِفَينَ بالعَدَدٍا» بدونِ مَلاحَطًةَ قوله: «في واب ما هو فلا يَندَفع بالجَواب 
المَذكور» وإن كان السُؤالٌ على الاحتراز عنهما بقوله: «مُحَْلِمَينَ بالعَدَدٍ. . . إلخ» مَعَ مُلاحَظةٍ 
المماديي ‏ _ ——— 
قوله : (فلا يَنْدَفعٌ بالجّواب المَّذكور) بل يَندَفِعٌ بإرادةٍ قَيدٍ «قَقّط»ء اللهِمٌ إلا أن يَكلّت ويْجِعَلَ «دُونَ» 
ظرفاً لقوله : «بمَقول دون مُحتلِفِينَ»» لكن تَقدير السّارح بَعيد عَنه» كذا نَقِل عَنهُ. 

قوله: (ممّا ذكر)؛ أي: من الجنس وأمثاله. 

قوله: (يُقال) يعني : لا يقال على زي وعَمرو المختلفين بالعَدَدِ لا بالحقيقة: حيوان أو حَسَاسنٌ أو 
ماش في ضمن جواب قولنا: ما زيد وعَمرّو» وهذا الفرسٌ وذاك الفرسٌ» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يصو 
صدورءٌ عن عاقلِ فصلا عن فاضل» فلا يُحْمَل كلام ا فإنه مُكابرةٌ محضةء فالصّوابُ 0 
جعل «دونٌ الحقيقة» قيداً لقوله : «مقول» حتی یکون للکلام وجه ومع تحمّ هذا الاحتمال لا يُصارٌ إلى 
الحمل على وجو ظاهر فسادُهٌ كما مَرّ. 

قوله : (بدونِ مُلاحَظةٍ قوله: «في جَواب ما مُرّ) وهو الصّوابُ؛ لان إيراد السوال بالأمثال دلي" 
قطعيّ على عدم الملاحظة» وهو اه ولان قوله: «وقوله: في جواب ما هو؟ احترارٌ عن القَصضل» 
ظاهرٌ في أنه لم يُلاحظ في الاحتراز قوله : «في جواب: ما هو؟٤»‏ فتأمل. 

قوله : (فلا نَع بالجراب)؛ أي : يدقع الال بجا در ا 
بالجواب المذكور؛ لأنّ نفي الاختلافِ عينْ إِثباتِ الانّفاقي» فالسا بالجنس باق بعد عند الت 

قوله : (وإِنٌ كان السُوْالٌ عَلّى الاحتراز) وهذا ظاهرٌ فسادهٌ؛ لما مر من أن ذكرّ الأمثال ينفيه؛ لأنٌ 
الشَّارح لو بَنى الاحترارً عن الس وأمثالِه على ملاحظة «جُواب: ما هو؟» لا يُتصوَرٌ منه الإيراد 


(1) وتقرير السؤال والجواب بدون هذا التكلف لم يتيسر لأحد من نظار الكتاب» فهم مضغوا الألسن في تقرير السؤال 
والجواب على مذاق الشارح» والفقير لم يجد أيضاً لكلام الشارح في هذا المقام في تقرير السؤال والجواب 
وجهاً واهياً» وبعد تأمل تام خطر بالبال الفاتر أن الشارح جعل دون الحقيقة قيداً لمقول» فقلت هذا احتمال 
صحيح يجب حمل كلام الشارح عليه ثم وجدت المحشي يقول في الحاشية كذلك» ومولانا عبد الرحيم كذلك» 
وهذا الوجه أولى من الحمل على الخطا. اه منه. 

(۲) وجهه أنه يجوز الاحتراز الأول مع الملاحظةء وأن يكون الاحتراز الثاني بمجرد ملاحظة جواب ما هو إلا أنه 
تكلف بارد لأن الملحوظ الأول يخرج الكل تبصر. اه منه. 


(۳) التَصَورَاتُ | ر 


قول اا ا ا سے 
قوله : «فی واب ما هو» فلا يرد بالأّمغال» وأمًّا ثانِياً : فلأن عَدَمّ الاختلافِ بالحَقِيقَةٍ مع الانَفاقٍ 
بها مُتلازِمانِ» فلا تَفاوُت في وَرُودٍ هذا الاعيّراض بين تفي الاختلافِ بالحَقَيمَةٍء وإثباتِ الانّفاقِ 


بھا علی ما لا يَحْفًّی. 
E‏ : تعريف النّوع مَنقَوضل بالچنس؛ ؛ لأنَهُ يَصدُق عليه أنه 
مَقولٌْ على گثيرينَ مُحتلِفِينَ بالعَدَدِ دون الحَقِيقَةء أو منَيقِينَ ٻالحَقِيقَةِ في جوا ما هو؛ لان 


الحَيوان مشلا يقال في جَواب ما ريڏ وعَمُرُو» وهذا المُرس وذاك المرس. واخ ف : بان 

صِحَةٌ الّجّواب بالجنْس نار إلى اشيّمالِ السُؤالٍ على الحَقِيقَتين المُختلفتين. . إلى خر ما ذَكره 
الماديي   _‏ 
قوله : (فلا برد بالأمثال)؛ لأنّها لا تقال في جَواب: ما هوء أصلاًء لا على المختلِغينَ بالعَددِ دُونَ 
الحَقَيقة» ولا على المختلِفينَ بالحَقَيقَةء بل يرد الجنس فمَّط› ولا يَندَفِع بالجواب المذكورِ» بل بزيادَةٍ 
َيدٍ: «فَقط»» أو يكون مُراداً أو الجوابانِ اللَّذانِ يذكرّهما المحشّي بُعيد هذا . 

قوله: (متلازمانٍ) فيه : أن في إثباتِ الاتّفاق سکوتا عن ده نفي العّيرء بخلافِ تفي الاختلافِ 
بالحَقيقة؛ فيکون پيتهما عُمومٌ و صوص مُطلقاًء تمل . 
خلسيسل 
بالأمثال» فالصّوابُ أن الاحترارّ مبنيٰ على عدم الملاحظة كما مره وأنٌ الجوابً مبنيّ على جل قوله: 
«دونٌ الحقيقة» فيداً للمقول» حتی لا یکون کلامٌ السار -في مقام السؤال والجواب- مما لا مَعنى له 
أصلً . 

قوله : (وأمًا ثانباً : فلأنٌ عَدَمّ الاختلاف. . . إلخ)؛ يعني: أن المنَفْمَين بالحقيقة وغيرّ المختلفين 
بالحقيقة مُتساويانِ في أنهما Ss‏ حیوانٌ» أ ا أو ماشونء فلا فرق بين نفي الحقيقة 
وعدي في ورود السوالء فرق الشارح فاسدّ» وهذا ناش أيضاً من جُعْل «دون الحقيقة» قيدا 
للشتلدافي» وهو فام لابه فيد امقول كيا هش : 
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قوله: (أّو فر الاغتراض)؛ يعني : لو جَعَّل الاحتراز بملاحظة: «في جواب: ما هو؟» وحذفَ 
الأمثالّ عَنِ الاعتراضٍ» لكان كلام السار سالماً عن الكَدَرٍ. 


قوله: (وأجيبَ عَلْهُ: بان صِحَةً. . . إلخ) فهذا الجوابُ ما ذكرَهٌ الْسَّارح بطريتي العلاوةء فالوَجة 
حذف الجواب" الأول من البين. 


)١(‏ وهو الجواب بقوله: (فلما نفى الاختلاف) فإن فساده قد ظهر مما ذكره المحشي . اه منه. 


قول احمد على الضوائد الفنارية 


(وٳِمَا َير مَمُول في ڄواب: ما هُوَ؟ بل مقو في جَواب: 
قول أحهم  __‏ 
الثَارح» وأجيبَ: بان المُتَباورَ من المَقولية المَمُوليَةٌ صَراحَةًء لا ضمناًء لكان" الكلام اسل 
والسؤالٰ والجُوابٌ اشد مُلاءَمَهء تام حى الَامَل. 


الصسصادي 

قوله : (بَلّ ضِمْناً) يجب حمل التّعاريف على ما يتبادَرٌ مِنهاء» وإلا لم نفد المَطلوبَ . 

قوله : (أُشَدّ مُلاءَمَه) فيه : أنه يُفْهُم منه أن أصل الملاءَمَةٍ ثابتة فى البقرير الأوّل» وليس كذلك على 
ما ذكرَهُ الله إلا أن يُقال: إِنهُ من فُبيل: رَيدٌ أعلَّمٌ من الجدارٍء والعَسَلٌ أحلَى من الحُل. 


فلل“ > ا ہہ سے 
قوله: (صرَاحَة 9 ضمناً) وحمل التَّعريفِ على ما يتبادر عنه واجٹ› ما لم يمع عنة مانعٌء وهذا 
غير ما ذكرناه؛ لأ هذا مبنيّ على اعتبار الدّلالةء وما ذكرْناهُ مبنئّ على اعتبار القَصدِ أصالةًء والقَصِ 
تبعاً» وبين الاعتبارین بون بعيدٌ» تام" . 


قوله : (أسلَمُ) للرَيادَة المُطلَمَةء أو لأنه يمك تَوجية كلام السّارح أيضاً بالصَرْفي عن الطّاهر» بج 
i‏ و 7# بالمَقول كما أشارَ إليه فى الحاشيةء تامر ^ . 


قال المُصنّف: (وإمًا عَيرُ مَمَولٍ. . . إلخ) لم يقل: وأمًا في جواب: أي شيء» كما قال في النّوع» 
مع أنه أخصرٌ؛ إشارةً إلى أن المقول في جواب: «أي»» لا بُدّ وأن يكون غير مقول“ في جواب: 
«ما هو؟» فلا يرد أن اللَوعّ والجنس مميّرٌ في الجُملَةٍ كالقَضل البعيدء فإ المعتبرَ في هذا الباب 


اللّمييرٌ فى الجملة على ما قالوا"» 


. قوله: "لكان" في موضع خبر لقوله: "أنه لو قرر. ..إلخ'‎ )١( 

(۲) وجهه أنه يمكن أن يقال: إن مال الجوابين واحد. اه منه. 

(۳) وجهه أن الظاهر من تقرير المحشي هو الأول. اه منه. 

)٤(‏ على معنى غير صالح للمقولية في جواب (ما هو؟)؛ إذ المقول المأخوذ في تعاريف الكليات المراد به المقول 
بالقوة. اه منه. 

)٥(‏ ناظر إلى الجنس. اه منه. 

(1) واعلم أن المراد بقوله: (عن المميز) هو المميز في الجملة» كما يفتضيه سياق كلام الشارح؛ لأنه جعل الفصل 


Yo 


(۲) التَصَوّرَاتُ | £ 


فن السؤال باي شيءِ هُوَ٬‏ عن المُمَيّرء فان فيد بقولو: في دَايو» فعَّن المُمَيّرٍ الذاتي» وإِنْ 


َد وله : «فی عَرَضه» ذ ا العَرّضّء وإنْ الق فعن المُمَيّر المُظليء 
تول أحمد 
قوله : (فإن السؤال. . . إلخ) 
العمادي 
إلا أنه يرد العرضُ العام فإنه غير مَقول في واب أصلاًء ولا لص عنه؛ إلا بان يقال: العرض 


العام لا يمير شيئاً عن شيء أصلاً من حيبت إنه عرض عام بل من حيبت إنه خاصة إضافية بب" . 


قال السار : (فإنٌ السُوال بأي شيء) وأنتك خبيرٌ بان «شّيءٍ» إنما هو بطريتي النَمثيلء فن «أي» قد 
يضاف إلى غيره؛ نحو: أي حيوان» وأي جسم» وغيرهماء قال صاحبٌ «المحاكمات» ناقلاً عن الشيخ : 
إل السَائل باي يطلب ما يمتارُ به ايء عن بعْض الأغيارء ولا یکون مقولاً في جواب: ما هو؟» ثم 
الول به ر كان عن الذاتات فعرابة القصل: ولو كان عن الحرضات فجراة الخاضة لان 
الفصول“ مختلفة قريباً وبعيداً يختلفُ الجوابٌ عن أي» فإذا قيل : E‏ 
في معنى السَنيّة فَقَظء فيصلح للجواب أي فصل كان قريباً أو بعيداً* وإذا قل : «آي جسم هو؟؛ لم 
يصلخ للجواب إل ما يمير الإنسان عنه في الجسميّة» کالنّامي أو الحسّاس أو التاطق» وإذا قي : «أي 
حيوانٍ هو؟» لم يصلح إلا النَّاطىّء فهو المميَرٌ للإنسانِ في الحيوانية. اه وأ المطلوبَ بها النّمييرُ 
المطلق؛ أي : لي الجملة عن المشاركات في ممن ما عبنت إا ميم اكه سوا كان معنى اة 
أو أخص منهاء وبهذا ظهرٌ معنى أي› وأنّ الجوابَ في السُؤالٍ به لا بد وأن يكون غير صالح للمقولبّة 
في جواب : ما هو؟ كما مر . 


= البعيد داحلا تحت الفصل› فيقاس الجنس والنوع على الفصل البعيد والقريب في جواز كونها جواباً عن (أي شيء 
هو؟)» فيرد الإشكال على ثلاثة مواضع: الأول: قوله: (إنما هو المميز)؛ لأن كلا من هذه الثلاث مميز في 
الجملة» وكل مميز في الجملة صالح للمقولية في جواب (أي شيء هو؟)ء فالحيوان صالح لأن يكون مقولاً في 
جواب (أي شيء هو؟)ء مع أن الحيوان لا يقال في جواب (أي شيء هو؟) أصلاًء وكذا الكلام في الباقي. 
والثاني : قوله: (وهو الذي يميز الشيء). والثالث: قوله: (وهو الفصل) ولما فهم من قول المصنف: (رأما غير 
مقول) أن المقول في جواب (آي شيء هو؟) مشروط بعدم صلاحيته للمقولية في جواب (ما هو؟) اندفع الإشكال 
بحذافيرهاء وإلى هذا أشار بقوله: (فلا يرد. .. إلخ). اه منه. 

)١(‏ لأنه مميز في الجملة؛ كالماشي والحساس. أه منه. 

(۲) وجهه أن الكليات الخمس لكونها من الأمور الاعتبارية الإضافية يعتبر فيها قيد الحيثيةء ولذا شاع أن العرض 
العام لا يقال في جواب أصلاً. اه منه. 

(۳) ولو إضافية. اه منه. 

)٤(‏ علة لقوله: (يختلف). اه منه. 

() بل يصلح للجواب الخاصة المفارقة أيضاً على ما قاله السيد السند - قدس سره-. اه منه. 


DS 
E ۲۳۹٦ 


قول احمد على الفوائد الفنارية 


ولِذا قال : 
قول أحهع _ 
فيه أن مَحلَهُ بَعْدَ قول المُصَتّف: «وهو الَذِي يُمَيّرٌ الشيءَ عَمَا يُشارِكةُ في الجْس»» اللَهُمّ إلا أن 
يمَدرَ قُولَنا وهو : «الممَيَرُ الڏاتي“ [۱۱/ب] بَعْدَ قوله: «بل مَقُولْ في جَواب أي شَيءِ هو في ذاټِوِ»» 
فتأمّل» قوله: (وَلِدا) أي : فلأن السؤال بأي شيءٍ هوء إِنما هو عن المَمَيّر» قال: «وَهو. . إلخ»» 
العمادي 

قوله: (وهُوَ الذي يمير السّيءَ عَمّا يسَاركه)؛ ليكو تعليلا لَهُ. 

قوله : (فأمَل) لعل وَجه: أن قوله: «فإنً السُوال؛ تعليل لَِقَييدِ المُصكَّفٍ: «في جَواب: آي شَيء 
هر٤‏ ب«فی ذاتها» تقدیره: وإِلّما يده ب«فی ذاتو»؛ لان السّؤال. . . إلخ» [١١/ب]‏ ويْمكنٌ أن يَكون وَجهه: 
أن قوله : «فإنٌ السوَالَ باي شَّيءٍ. . . إلخ»» ليس عِلَةٌ لقوله: «مَقولٌ»» بل تَحقيق المقام. 

قوله: (وَلِذًا أي: ولان السُؤالّ. . . إلخ) الأولى أن يُقال: أي: ولان السُؤال باي شيءِ هو في 
ذاتوء إِنّما هو عَن المُمَيّز الذاتي» قال: «وهُو الذي . . . إلخ»» كما لا يخفّى. 
فب 
قوله : (فيه أن مَحلَه. . . إلخ) لأن ما ذكرَه الشّارح تفصيل المميّزٍ المطلق» وتقسيمة إلى أقسامِه 
اللائ يدل على ما فنا ما ذكرَهٌ بعد كلمة اللَهْمّء ومحل تفصيل المميّز بعد ذكرو» والجوابُ أن ما ذكرَه 
السّارح يتضمَنُ فائدة الإطلاقء ثم فائدةٌ التقَييدِ بقوله: في ذايو» دون قولنا: «في عَرّضِه»» وهو المفهومُ 
بلحن الخطاب» ومحلَةُ هذا المقامٌ» فما ذكرَهٌ السّارح في الحقيقة بيان معنى كلمة أي» وأنها مُستعمَلَةٌ في 
العُرْفي بطري ثلاثة' فلا حاجة إلى ما تكلَمَهُ به في الجواب» ولعلٌ هذا وجه الَامًل. 

قوله : (أن بُقَدر) ليصح التّعليل» يَردُ عليه : أنه يلم الاستدراك" جينئزِ فتأمل. 

قوله : (ولأَنٌ السُوَال بأيٌ شيء هُو)؛ أي: لكون المطلوب باأي شيء هو؟) المميّرَء فذا في قوله: 
«فلذا» إشارةٌ إلى الكون المذكورٍ» وضَميرٌ هو راجِمّ إلى المقول كما يُوْهِمُ سوق كلام المحشّي» و 
نظرْ؛ لان الظاهرَ أن المشارَ ٳليهِ کون المقول في جواب «أي شيء هو في ذايه؟؛ المميَرَ الڏاتي» لا المميرً 
المطلق؛ لتظهرَ فائدةٌ «في ذايوِء وأن ضمي هو» راجِمٌ إلى المقول في جَواب: «أي شيء هو في ذاته؟» 
كما مر نظيره في الجنس والتوع» فتامل". 
)١(‏ لأن ما ذكره الشارح تصوير لسؤال السائل» وتقسيمه يدل عليه قوله: (إن قيد) بقوله: (في ذاته. . . إلخ) لا تقسيم 

للمطو إن كان يتضمنه الكلام؛ لأن فهم سؤال السائل يتوقف عليه فهم مطلوبه» تدبر. اه منه. 
(۲) لأنه يكفي أن يقال: لأن السؤال باي شيء هو في ذاته؟ إنما هو عن المميز الذاتي» والتعرض للمطلق والمقيد 

بقوله : (في عرضه) مستدرك» وهذا وجه التأمل. اه منه. 
(۳) وجه التأمل أن المطلوب ب(أي شيء؟) هو غير المطلوب بأ(أي شيء هو في ذاته؟) كما لا يخفى» ولم يفرق 

المحشي بين المقامين» مع أن الفرق ظاهر» فلا تغفل. اه منه. 


N | التَصَوّرَاتُ‎ )۲( 


(وهُو الذي يمير الشَّيءَ مما يسارك في الجنْس» كالتاطتي بالتسْبّةٍ إلى الإنسَان)؛ تبيه على 
أن كل مَاهِيَة 

تول أحهه  _‏ 
قوله : (تَنْبيهاً على أن كَل مَاهِيَّةٍ. . . إلخ) لو قال: «وَنَنبيهاً» بالحَطف» أو قال: «وإنّما قال في 
kLگے‏ 
قوله : (بالعَظف) بان يكونٌ معطوفاً على «ذاتي»» وکذا مدره ولسبيهِ على أن كل ماهيَةٍ لها قصل 
لها جنس أله قال: «وهو الذي . . . إلخ». 

قال المُصتف: (يْميَرُ السّيء)؛ أي: يمير السّيءَ ولو عن البعض المشارك ولذا أطلَقَ“ الجنس 
والمصل» وفي قوله : «غير مقول» إشارةٌ إلى أن المطلوبَ ب«ما هو؟» غير المطلوب ب«أي ت فإنه 
لا يجوز قيامٌ أحهما مقام الآخرء ولذا قالوا: إن الصًالح لجواب: «ما هو؟ كما مره وفيه بحتٌ: وهو 
أن بعضهم زعم أن اطق مُشترك بين الإنسانِ والملَك» كما أن الحيوان مُشترك بين الإنسانِ والفرس» فإذا 
اعتبرّ الإنسان مع الفرس كان الحيوان جنساً والنّاطق فَضااً وإذا اعتبرّ حالَهُ مع الملَكِ كان النَاطقّ جساً 
ا فثبتَ أن الجزء الواحدَ من الماهية قد يميد فائدةً الجنس في حال وفائدةٌ الفصل في 
حال آحرَّء وإذا ثبت ذلك لا يصح قول المصبف : «وهو القَضلٌ»» كما لا يصح اللّعريف» والجوابُ: أن 
الحيثيّةً في التّعاريفِ سيّما في تعاريف الأمور الاغتباريّة مُعتبرَةٌ» وقد سبق الإشارة إليهء وما ذكرَهٌ مَولانا 
داودٌ في «حاشية السَّمسيَة؛ من أن أحداً لم يذهب إلى كون الجنس -وهو الحيوان مثلاً- فصلا والَاطق 
جنساً» مردوذ بان الإمام الرّازي نقلَةُ في «المباحثِ المشرقي عن البعضٍ» وذ صرح المحفَقٌ الوسي 
أيضاً بكون النَاط جئساً بالقياس إلى الملَكِ» على أنه إن أراد بعدم الذهاب: : الإنكارُء فلا تسلم ذلك؛ إذ 


لم يكره أحدٌء وإن أراد أنه لم يصرَّح به أحدّ فلا يلزمٌ ذلك ؛ إذ الاحتمال العقلنْ يكفي في أمثالِهء فلا بذ 
من اعتبارٍ قيدِ الحيثيّة في اللّعريفٍ كما مرت الإشارة إليهِ من الشّارح في , بحب" الدّلالةء فتأمل^ . 


قوله: (لَرْ قَالّ: «وَنَنبيهاً») بالواو عطفاً على «ذا» في قوله: «ولذا» حتى يكون من عطف العِلَة 
على الل وفیه نظرٌ؛ لان قوله: «لذا» تعلق ب«قال» باعتبار أن ميزه من مقوله» وعدا ضا حل ب 
صارَ مُعلَلاً بقوله: «تنبیهاً»“ باعتبارٍ قوله : في الڄنس»» فصا «قال؛ مُعلَلاً بين باعتبارِ قَيدينٍ» ولو 


(۱) بحيث جعلهما شاملين للبعيد والقريب منهما. اه منه. 

(۲) لأن الملك مجرد عن المادة عندهم. اه منه. 

(۳) حيث قال: إن الملون يكون كل واحد من الكليات الخمس. اه منه. 

(4) وجهه أن كلام الإمام مخالف لحديث الصلاحبة» ويمكن اعتبار قيد الحيشية فيها أيضاًء فتدبر. اه منه. 

0 لل ی وا بان ی ی ا ا ال اھ منه. 

)١(‏ وجه التنبيه ظاهر؛ لأنه لو كان مميزاً في الوجود أيضاً لذكروه» أو حذف قوله: (في الجنس أيضاً)؛ لأن المتبادر 
آنه قید احترازي» علی انه لا يصح قوله: : (وهو الفصل)؛ لأنه يكون المعنى : وهو أي المميز في الجنس هو 
المسمى بالفصل في الاصطلاح؛ تدېر. اھ مله. 


Ee: ۳۸‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لها قصل فلها جس البةء وهو المَذكُورٌ في الشَمَاء وأمّا المُتأخُرُونَ فاختَارُوا المَذكُورَ 
فی «الإشَارَاتِ»» وهُوًّ أن القَضلّ يِن أن يميْرّ عن المْسَّارٍكاتِ الجلْسِيّة» أو المُسَارٍكاتِ 
]1/۸[ الوجودِيةء وهذا الخلاف م مَبن على امیناع رک المَاهّةَ من َمْرَينِ مُبَسَاوِيّین» 


ا و امور مَسَاوِيَةٍ عند المتَقدّمِينء وجوارة عد اناري . 

کا کش 0 ا ہے روەق . ر ٤ ۴ So Oy‏ 

و ن المصَنفت إختار مدهب المتقدمِين › ولم یدکره ثي حده اكَيماءٌ ہما قبله» او اشارَ 
في المَوْضَِعَينٍ إلى المَذْهَبّين» (وَهُوَ الفَضل) القَرِيبُ: إن ميه عَن المُشَارٍكاتِ في 
الجئس القّريب» الْذِي يَصِح جَوابا عَن الماهِيّةء وجميع المُسَاركاتِ في دَلِكَ الجٽس 
قول أحمد 
الجنس تَنْييْهاً . . . إلخ» لكان أؤلىء تَأمَّل. 

قوله : (مِنْ أَمْرَينِ مُمَسَاوِيَين) اميِناع تركب الماهية ِن أمرين مُّساويين» وإن لم يمم ليل 
عليه» لکن رها منهما عير واقع» 
الهاي 
قوله: (تَأمَلْ) لعل وَجهَه: أنه عِلَةٌ لسَقَيبده قوله: «عمًا يُشاركةه» بقوله: «في الجنس»» تَقَديرُهٌ: 
وإتّما فيد به تنبيهاً. . . إلخ» أو عِلَةٌ لإيراد هذا القَولِ المخصوص المشتيل على قوله: «في الجنس»» 
ر وإتّما أورد هذا القَولِ المَخصُو ص تنبيهاً . . . إلخ» وبُحتَّمل أن يون وَجهه: أنه يجورٌ أن يكونٌ 
قوله : «تنبيهاً»» حال من فاعل «قال»» لا مَفعول لَه تَقديرُهٌ: «قال هذا مها على . . . إلخ». 
خلسسل 
جيل حالاً لا يرد عليه إشكال» فكانٌ أظهرَ وأولى لكونه أسلم» وهو ظاهرْ» وهذا وجه النَمّل. 

قال الشّارح: (لَهّا قَضل) أراد قصل المقوم لا | لمقشې» إلا رد الجنس العالي كما لا يخفًى. 


قوله : (وإن لم يه يمم دَليل عَلَيه) يعني : أن اليل على امتناع الترگب من أمرينِ متساويين؛ ؛ کترگب 
الجنس العالي وتركّب الفصل القّریپ منهماء وعلی تركب كل ماهية مُركبةٍ من الجنس والقَصل غير تام 
فإذا كان الأمرٌ كذلك جار وقوع المرگب منهماء > فقوله : غير واقع" ممنوع» ویمکنْ الوح بان المراذ 
غير مجزوم الؤقوع» لا أن عدمَةُ مجزوم بو فلا تَعْمَل› قال السار : (في حَدّه) الظاهرٌ: أنه نسي ما نله 
عن شارج «الإشارات»» وإنما فُلنا : الظَاهرٌ؛ لأنه يجوز أن يكون ما مر منه مجردُ القَلِ» لا القبولء أو 


)١(‏ «الشفاءه كتاب لابن سينا. 

(Y)‏ لأن الجنس العالي مثا الجوهر له فصل مقسم› وهر القابل للأبعاد الثااثة» ولیس له جنس » فتنتقض القاعدة» 
ولو حمل الفصل على المقول لا يرد النقض؛ لأن الجنس العالي يخرج حينئذ بقوله: (لها فصل)» وهذا توضيح 
الكلام. اھ منه. 


(۲) التَصَورَاتُ 


كالنّاطق والحَيوانِ والبَعيد: إن مره عن المُسَارِكاتِ في الجلس البَمِيدِء الَذِي لا يَصِحُ 
جَواباً عَنِ المَاهِيّةء وجميع مُسّاركاتها في ذلك الجنس كالحساس والنّاميء 
ولا ا ا ا ا ا ا ا 
قوله : (كالتاطق)؛ فإِنّةُ يمير الإنسانٌ عن المُشاركاتِ في الجس القّريب» وهو الحيوان» قوله: 
(كالحسّاس والَامي) إن الحَسَاس يُميْرٌ الإنسان عن المُشارٍكاتِ في الجسم الٽاييء 


الممادي  _  _‏ 
قوله : (فإِنةُ يُمَيّرُ الإنْسَانً. . . إلخ) إشارةٌ إلى أن التاطق مال للمُصل القّريب» والحيوان مِثالٌ 

للجنس القريب. 

خلیل 


استَعْمَلّ الخد في معنى التًعريف» أو أشارَ إلى قول البعض» وفيه نظرٌ؛ لأنه قد مره وذ مَرّ أيضاً أن 
الأرلى الوففُ كما مر ذف في «فصول البدائم؟. 

قوله : (فانه ر الإنسان)؛ اي: يمير“ حِصّةَ الإنسانٍ عن سائر الجصَص المشارة لها في الجذْس. 

قوله : (كالحسًّاس) فإنه فصل بالنّسبةٍ إلى الحيوانء جنس بالنسبة إلى السّميع والبصير» نوع باللْسبة 
إلى هذا الحساس» وذاك الحسّاس؛ أعني: حِصَصَةُ الموجودةً في أفراووي وعرضلٌ عام بالتّسبة إلى 
التّاطتء وخاصّةٌ بالنّسبة إلى الجسم O U‏ - ذس سره - على «شرح 
التجريد»» لا يقال: الحسَاسٌ والمتحركٌ بالإرادة ضلان فُريبان" للحيوانِ؛ لأنّا نقول: بل كَل منهما أثرٌ 
لفصلهء فان حة حقيقة القُصل إذا جُهلّث عبر عنها بأقرب آثارها؛ كالئّطتي لقصل الإنسانء ولمَّا اشكَبَهٌ شعَبة تقدّمُ 
ل من الج والحركة بالإرادة على الآر عر بهما مما عن قضل الحيران» على ما قال اليد الك - 
دس سِره- و في «شرح المواقف»» فظهرَ من كلامِه -قدسَ نزت ا الكلامٌ في هذا الباب إنہا هو بطري 
التّمثيل» وهو يکفيه القَرْض . 

قوله : (في الجسم اللَاِي) وهو الجنس البعيدٌ للإنسانِء وهو ظاهرء وفيه مناقشةٌ مشهورةٌ» وهو أن 
الجنس قَسْم الكُلَيّ لذي هو سم المفرو والجسم النّامي مُركَّبٌ؟ وأجيبَ : بأنه من المسامحاتِ» 
والمقصودٌ أن الجسم الَذِي اتّصف بالّماءِ جنس بعيدٌء فذِكْرٌ اللّامي لتعيينِ المقصودء لا لأنه جز منه. 


)١(‏ وتوضيح التميز أن الحيران المبهم مثلاً إذا قارن الناطق حصل حصة الإنسان» فالناطق علة لتقوم الحصة في 
نفسهاء» ثم صار علة لتميز تلك الحصة عن سائر الحصص» فالناطق علة الجنس لا مطلقاًء بل للقدر الذي هو 
حصة النوع» فمعنى كون الناطق مميز لاإنسان كونه مميزاً لحصة الإنسان عن سائر الحصص» فتأمل. اه منه. 

(۲) اعلم أن الماهية الواحدة ليس لها بعد جنسها فصلان يساويانه في التحقيق» وفي المشهور إن ذلك جائزء فلو 
قدرنا جواز ذلك وجب ذكرهما على ما قال الإمام الرازي» وما ذكر في الأصل فمبني على التحقيق» وهو 
المرضي عند الشيخ. اه منه. 

(۳) ولمولانا وأستاذنا فريد زمانه إبراهيم الشهير بمرمروي رسالة لطيفة في تحقيق تقدم الحس على الحركة على «شرح 
المراقف؟ حيث توقف السيد والحسن الفناري في تقدم الحس على الحركة. اه مثه. 


MS‏ قول أحمد على الفوائد الفئارية 


(وَيُرْسَم: بائ گي يقال على السيءِ في جَوَاب: اي شيءِ هُر) يخر به: الڄئسء 

والنَوع» لِعَدَّم مَقَولِيَيّهما في جَواب أي شَيءِ» بل في جُواب: ما هُوَء والعَرَضَ 

تول اهمد 

والنَامي يمير الشيءَ عن المُشارٍكاتِ في الجسم؛ وهُما جنسانِ بَعِيدانِ لَه . 

الصمادي 
قوله : (والنّامي يميزه) الظَاهِرٌ: أنه حَمَلَ قوله : «النامي» على النّمثيل بالقَصل البَعيدِ كالحسًاس» 

لكن الأولى أن يُحمَّلٌ قوله: «كالحَسّاس» على الّمثيل بالقَصل البَعيدِ» و«النّامي» على التّمثيل بالچنسٍ 

البّعيل؛ لیکو على ظريقٍ قوله: «كالتاطق والحيوان»» والمرادٌ بالئامي الجسم التّامي» بحَذف 

الموضوف؛ اكتفاء بالشهرَةء ی ي أن الجسم النّامي 

مرگب من الكلَيّاتِ ال رات یا ن تايحات القوم. 
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خالیل ‏ 
قوله: (وهُمَا) أي: الجسم التامي والجسم جنسانِ بعيدانِ لاإنسانِ» والحسّاس والنّامي فَصلانِ 
بعیدان» والقول بان الموصوفَ محذوف؛ أي : الجسم النّامي؛ ليكون الكلام على طرز المَضلٍِ القريب 
تحريف الكلم عَن مَواضوه بلا داع» قال الشّارح: (يْخُرج به: الجنس. . . إلخ) قد ا ا 


(۱) ههنا قاعدةٌ: أن السَؤال باي شيءِ هو» على ثلاث آقسام: ۱- أحدهما: أن لا يزاد على أي شيءِ هوء قي 
۲- وثانیها : أن یزاد عليه قيد» وهو: في ذاته» ۳- وثالثها: أن یزاد عليه قيد» وهو: في عرضه» فإن كان الأوّل: 
كان السؤال عن المميّز المطلق؛ فيكون الجواب: بما يميّزه في الجملة» سواءٌ كان فصا قريباً أو بعيداً أو 
خاصةًء كما إذا سئل عن الإنسان: باي شيءٍ هوء يصح أن يقال في جوابه : إته ناطقّ» وحسَاسًء أو ضاحڭ 
فان كا منها يميّزه عن غيره في الجملةء وإن كان الثاني : كان السؤال عن المميّز الذّاتي؛ فيكون الجواب: 
بالفصل القريب وحده؛ لان المميّز الذّاتي هو الفصل القريب لا غير» كما إذا E‏ شيءِ هو في ذاته» 
يصح في الجواب أن يقال: إنه ناطقّ» ولا يصح أن يقال: إنه ضاحكٌ وحسَاسلْء وإن كان الّالث: كان السؤال 
عن المميّز العرضيٌّ؛ فيكون الجواب : بالخاصة وحدهاء كما إذا سئل عنه: بأي شيءٍ هو في عرضه» فالجواب 
عنه : الضاحك» إذا عرفت هذا فنقول: الذَاتيّ الذي لا يكون مقولاً في جواب: ما هو» بل مقولاً في جواب: آي 
شيءِ هو في ذاته» هو الفصل»› و لما کان في قوله: بل مقرل في جواب آي شيء هو في ذاته» نوع خفاءِ؛ فسره 
بقوله : (وهو الذي يميّز السّيء مما يشاركه في الجنس)ء وإنّما قيّده بقوله: في الجنس؛ بناء على أن كل ماهيَةٍ لها 
فصل فلها جنس البنَّة» كما هو مذهب المتقدّمين» وأمّا المتأحرون فاختاروا: أن الفصل أعم من أن يميّز عن : 
المشاركات الجنسيّة: كفصل الإنسان والحيوان» فإنه يميّز الشيء مما يشاركه في الجنس» و المشاركات 
الوجوديّة : كأجزاء الماهية المرگبة من أمرين متساويين» أو أمور متساوية؛ فإنها تميّز الشّيء عمّا يشاركه في 
الوجود» كما إذا فرضنا أن ماهيّة (ب) مركبةٌ من (ج د)» و (ج د) متساريان في الصدق» كان كل واحدِ منهما يميّز 
ماهية (ب) عما يشاركه في الوجود. 

(۲) قوله: (قد مر) عند قول المصنف: (أما غير مقول في جواب ما هو؟ بل مقول في جواب أي شيء هو في ذاته؟ 


آاھ منه. 


3 E 1 التَصَوّرَاتُ‎ )۲( 


العَام؛ لعَدَم مقوليته في الجواب أضلاً وبقوله : (في داه يُخْرج: الحَاصًة. 


MM RB  &@ 
[قسما الكَلَيّْ العَرَضِي]‎ 
[العرضي قسمان]:‎ 
(وأمًا العَرَّضيئ) فَقَسُمانٍ: خاصّة وعَرَض عَامٌ؛ لاه إِنِ احص بِحَقَيمَةٍ واجِدَةٍ‎ 


فخَاصّة» وإِنٍ اشْتَمَل على الحقائِق فَعَرَض عام 
قول احمد 


العادي 


ا دير وقد مر أيضا ا أن النَاطق مثا له أفراد فهو بالقياس إلى جصصها المضافة 
إليها نوعٌ» وکذا الجنس والعرض العام وکذا الخاصّةً كالصاحك› فاا بد من اعتبار قي الحيثيّةَ فى 


تعاريفِهاء فلا تَعْمّل» وبال التّوفيق . 


قال المُصّف: (وأمًا العَرَّضِي) لما فرع عن المحمولاتِ الذَاتية شرع في المحمولاتِ العرضيّةء قال 
السار : (إِنٍ احص بحقيقة) الحقيقة والماهية مُترادفان» ولذلك قال المصنَف: (فإمًا أن يَمَنمُ انْفِكاكهُ 
عَنٍ الماهِيّة)» وقد يقال : إن الحقيقةً بمعنى الماهيةٍ الموجودة والماهية أعمٌ منهاء فلا يشتملٌ الكلام 
على خواص الماهية الاعتباريّة» فلا بذ من الصرفِ عن الطّاهر المتباور» فتأمل ٠‏ قال السَّارح: (وإنِ 
اشْتَمَلَ على الحقائق فَعَرّضْ عَام)؛ أي: من حيبت إنه اشتملٌ على الحقائق فهو عرض عامٌ؛ كالماشي› 


(1) وتسمى أيضا عُرضاً خاصًا» وذلك كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان» والصاهل بالقوة بالنسبة إلى الغرس» 
فهي من العوارض الخاصة بصاحبهاء التي لا تنفك عنه» وكونها عرضيات؛ لأنها لا تدخل في الذاتيات التي 
مرت (الجنس والفصل والنوع)ء بل هي تقابلها. 

(۲) قائله أبو الفتح. اه منه. 

(۳) وجهه أن دعوی التبادر ممنوع. اه منه. 
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ر e‏ ر 7 ا ب 9ع و 2 سے سے و 2 
وباغتبار هَذًا التَفْسيم صَارَتِ الكَليّاتُ َمْسا وإِنٍ اندَرَحَ فيه تَفْسيم حر عَلَّى ما قال : 
تول أحمد 


العصادي 


©©© - - -———eii 
فإنه من حيتٌ إنه شاملٌ للحقائق من الإنسانٍ وغيرءِ عرض عام» ومن حي إنه مختص بحقيقة الحيوان‎ 
خاصّة له فالخاصّةٌ قد تكون للجنس العالي؛ كالموجوو' لا في موضوع للجوهر» وللمتوسط؛ كالملوَنِ‎ 
للجسم» وللتوع الأخير؛ کالکاتب لاونسان» وقد تكون لازمة ؛ كي الرّوايا اللاث للمثلَتْء وقد تکون‎ 
مفارقة؛ كالماشي للحيوانِ» وقد تكون عام لأشخاص موضوعها؛ كالصًاحك بالبع لاون اء وخاصةً‎ 
بالبعض؛ کالکاتب له وقد تکون مفردةًٌ؛ کالکاتب» ومركبةً ؛ كمُنتصب" القامة بادي البّشرقى وقد تکون‎ 
ES E E O 
بالقياس إلى القّرس دون الصّائر» ولا بالقياسِ إلى شيء" ۰ بل بالإطلاق کما مر وگل خاسَةٍ و وع حاصة‎ 
لجنس وإن علاء ولا ینعکس) ورُبّما یکون عرضاً عام لما تحتهنًّء ورُبّما لا یکون» ولیس المراد‎ 
بالعرض في قولنا : «العرضنّ العا ما بابل الجوهرء بل ما بُقابل الذاتيء مثلاً إن الحيوان بالقياس إلى‎ 
يعم المشتقّ والمأخدً؛ لان الصَجِكٌَ بالتسبة إلى‎ IS 
الإنسانِ لا يُسمّى عرضيًا ؛ لان الكليَاتِ الحُمسَ لا بُدّ وأ تكون محمولة حقيقةٌ ومُواطاةًء فالماشي عرض‎ 
عام لا المشيء والتاطق فصل لا النطقٌء وكذا الكلامٌ في البواقي. واغلم أن أشرف الخواصٌ هي الشّامله‎ 
الأَزْمَةٌ البينةٌ؛ لأنها هيّ المنتفعٌ بها في الرْسومء أا الانتفاع بالشُمولٍ واللُزوم فلانه لا يكون الرَسمٌ‎ 
أخص من المرسوم كما ستعرف من وُجوب المساواة عند المتأخُرينء إلا أنه خلاف التحقيي وأمّا‎ 
الانتفاعٌ بكونها بينةً فلأنها لو لم تكن بينةً لا يلزمٌ من معرفيها معرفةٌ ما هي خاصًّة لَه إلا أن يكون‎ 
المقصودٌ من الّعريف الَنبيةً ء فإنه يجوز أن يكون بالأخمًى» على ما قال الإمامٌ الرّازي في «المباحث».‎ 
قال الشّارح: (وباغتبار هذا التقييم) دف لإشکال وارو على کلام المصتّف» وهو أن الخارج من‎ 
تقسيم العرضي أربعةء فتكون الكَلَيَاتٌُ سّبعةً لا خمسةء مع أنه في بيان ٳيساغوجيء وهو عَلم للكُلَيَاتِ‎ 
الخمس كما مره والتَقسيمْ الآخر يُوجِبُ كون الكلَيَاتِ سَبعةًء فهو مخالف للمشهور» فالمعتبرٌ هو الأول‎ 


)١(‏ لا يقال: إنه عرض عام للجوهر؛ لأنه يصدق على الواجب أيضاً. لأنا نقول: إن الجوهر قد فسر بموجود لا في 
موضوع» وليس المراد بالموجود الموجود بالفعل» وإلا لكان الشك في وجود جبل من ياقوت شا في جوهريته» 
فوجوده زائد على ماهيته» على ما قال السيد السند - قدس سره -» فاندفعت المناقشة فى المثال. اه منه. 

(۲) فيه مسامحة. اه منه. ٠‏ 

(۳) كالماشي فإنه بالقياس إلى الجمادات مختص بالإنسان» وعرض عام بالقياس إلى الفرس» فقيد الحيثية معتبر . اه مله . 

)٤(‏ بأن يكون خاصة الجنس خاصة النوع. اه منه. 


(۲) التَصَوْرَاتُ | ا 


[لازم الماهية› ولازم الوجود]: 


ءَ 


(فإمًا أن ا م افکاکه عَن الماهية) سَوَاءٌ إِمَْنَعَ انفکاکه عَنِ الماهيّة من حَيْٺُ هي 


هي» كالفَرديّة للثلاَةء أو عَن الماهِيّة البَوْجُودَةٍ كالسّوادِ للحبشي› 
تول أحمد 

قوله: (مِنْ حَيْتُ هى هي) أي : ا ی قوله: 
(المَوْجودة) آي: ا انُفْکاکۀ عن الماهيةٍ باعتبار وجُودها ف الخارج دون الذهنء أو باعتبار 
وُجُودها في الڏهن دون الخارج. 
العمادي.  _‏ 
قوله: (ذوْنٌ الذّمْن) كالسّوادِ للحبّشِي» وفيه نَظْرّ؛ لأنّهُ لو كان السّوادُ لازماً لوجُود ماهيّةٍ الإنسان 
لكان كل إنسانِ مَوجود أسودء وليس كذلك تأمَّل. 

قوله : (في الذَهُن) لكاي للحيوانِ. 
ليل 
قوله : (يَمَّْنع الفِكاكه عَنها)؛ أي: عن الماهيةء يتبادرٌ منه أن لازم الماهيةٍ لازم نفيها مجرّدةٌ عن 
وجُودها مُطلقاً» ولذلك لا نفك عن وجودها الخارجي وعن وجودها الهني مُطلقاً» بل الوجودٌ المطلق 

من العوارضٍ أيضاً» وليس الأمرُ كذلك» واغلم أن الوجود الخارجي مصدر الآثار E‏ والوجود 
الدهتن لب كذلك؛ وإذا اعتبرّ انقسام الوجود إليهما صارّت العوارض أقساماً ثلاثةً: ما للوجود 
الخارجي بحسب خصوصه مدخل فيه؛ كالسّوادِ والبياض» والحركة والسُكون» فلا يُوصف به الشّيء 
حال وجودِِ في الذّمْن» وما للوجود الذهني بخصو صد مدل فيه ؛ كالكلَية والجُزثيةء والذَاتيّة والعرضيّف 
فلا يُوصَفٌ به اللَّيءٌ حال وجودو في الخارج» وما ليس لأحدِ الؤجودين بحسب خصوصه مدخل فيه 
ويسمّى لازم الماهية ؛ كالفرديّة والروجية الأّذزمتين لعددين مخصوصين؛ كالنّلاثة والأربعةء فأينما جت 
كانت مَّصفة بعوارضهاء فلازم الماهية OT‏ المطلقء ومَنْ لاح الماهية عارية عن 
الوجودِ ولوازم الوجود لا يَقَدِر أن يحكم عليه بشّيءِ» فالأازم مُنقَيِمْ قَسم إلى أقسايمها النَلاثة باعتبار» 
أو الوجود له اعتباراتٌ ثلاةٌ. 

قوله: (باعتبارٍ وجُودها)؛ أي : باعتبارٍ وجودها بخصوصه في الخارج كما مر؛ وباعتبارٍ ا 
بخصوصه في الذَهْنِء ود مر مثالّهماء وإذا لم يعتبز خصوص الوجود بل اعتبر مُطلَقاً كان لازم الماهيةٍ 
كما مر أيضاً. 

قال السّارح : (کالسواد) فإنه لازم (للحَبّشِي) لا يقال: لو كان السّوادٌ لازماً لوجودِو لكان كل إنسانِ 
موجود في الخارج أسودء والتّالي باطلٌ؛ لأنًا نقول: إن معنى لازم الوجودِ الخارجي أنه مُعتبر بعد 
الوجودِ الخارجي» ولا يلزمٌ منه أن يكون الوجود الخارجي علَّةّ تامهًّ؛ لجوازٍ أن يكون انضمامٌ الشحُصِ 
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(وهُو العَرَضُ الأَذِم)ء فالأَوَلُ: لازم المَاهِيّةء والتّاني: لازم الوّْجُوي (أو لا يَمْسَيْ) 
الفكاكة عن المَاهية» (وهُرَ العَرَّض المُمّارق)؛ لإمْكانِ مُفارَكَيه؛ سّواء وَقَعَْ بالفعل سَريعاً 
كحمرَة الخُجّل وصفرَة الوجّل› أو بَطيعاً کالشّباب» أو لم تفع ۸1/ ب[ صا کالفقر 
الدَائِم لِمَنْ يمن عَنَاؤهُ. 

- [الخاصّة]: 


(وكل واجِدٍ مِنْهُما) أي : مِنّ الأّازم أو المُمَارق (إمّا أن يَحْتَص بِحَقيْقَةٍ واجِدَةٍ» وهو 
الخاصّة) فالأَازِمٌ الخَاصَةء (كالصَاجِك بالفُوّةء و) المُمارِق الحَاصّة (بالفِغل بالنسْبَةٍ إلى 
الإنْسَانِء وترْسَمُ) أي : الحَاصة 4 انها ل قال غل ما تحت حَقَيقَة وَاجدَة فقَ) حرج به 


عير النوع والقَضل القريب» ورجا بقوله: (قولاً عَرّضبًا). 
فول أحيم _ ا 
قوله : (بقُولِه: قُولاً عَرَضيًا . . . إلخ) إِنّما يَخرج به النَوعٌ على دير أن يكون ذاتيًاء وإذا 
العمادي  .‏ 
قوله : (إّما يخر به) إشارةٌ إلى أن تعريفت الخاصَة إنّما يون مانِعاً إذا كان النَوِعٌ ذاتيًاء وأمّا إذا 
کان عَرضيًا فلا کون ماعا لصدقه على الوع» ولقائل أن يَقول: هذا اللّعريف مبنيّ على ما هو المشهُور 
فيما بيهم من أن النوعَ ذاتيّ» بحيب لا يذهب الهم إلى خلاو وهذا لا يُنافي كون التوع عَرضيًا بظريقِ 
الَوهُم من الوبارَة. 
ق Se‏ ل E O a‏ 
الأروم المعتبرً مهنا ليس المعتبرًّ في دلالة الالتزامء بل هو أعم منه» فلا تَعْمُل . 

قال المْصئّف: (ثقال)؛ أي : الصالحة للمقوليّة (عَلّى ما تَحْتَ حَقِيْقَةٍ. . . إلخ) يخر الماشي» 
فلا يشمل التّعريف الأعلى خاصّةً َة التوع» فیخرځٌ خاصًّة الجنس وهو الملائم لقوله: «غير النّوع»؛ لأنٌ 
اهر أن ال ن السّافلٌ» وقد مر أن خحاصةً الجنس داخلة في الخاصَةٍ صَةَ» فلا يكون التّعريفُ 
جامعاًء إلا أن يى E‏ البعض» ويمكنُ أن يقال: إل قي الحية مُعتبر» فالماشي -باعتبار 
صلا حبيّهِ للمَقَوليّة على ما تحت حقيقة؛ أعني : الحيوان مثلاً- خاصًّة لَه وباعتبار صَلاحيبهِ للمَقوليّة على 
ما تحت الحقائق عرض عام قامر ۰۳ 
)١(‏ زيادة من الحجرية. 
(۲) وجهه أن الظاهر هو الجواب الأول. اه منه. 


fo E 1 الَصَوّرَاتُ‎ )۳( 


فول أحمد 
کان عَرَّضيًا على ما قَرَرَهٌ لار فيما سبق لاء تَذَگَرهُ. 
المسسادي 


قوله : (فيما سبق) أي : في تُعريف الذّاتي والعرضي» فيه نَظرٌ؛ لأنةُ لم يُقَرّره على وجه أن يَكونً 
اللَوعٌ عَرضيًاء بل حَمَلَ عِبارةٌ المصتفِ على ما يَحتَمِل وَرُودَهٌ عليه كما لا يخُفى على المتأمَّلٍ . 
خىلسيىل - 

قوله: (عَلَّی ما رَه الشاٍح) قد مر أ السَّارحَ جور في تعريف الذاتي؛ أعني: ما يدخلٌ في 

ية جرئًاه احيِمالین : حَمْلهُ على الظاهرء والتًأويل» فإذا حول على الشاهر كان تَعريفٌ العَّرضي- 

وهو الذي يُخالِفُهٌ- شاملا للتّوع» وهو ظاهرٌ؛ لأنه لا يدحل في حقيقَة جُزئيًاتهنٌ» فكانَ 
عرضيًا» فإذا كان داخلاً في تعريف العرضي لا يخر النَوعٌ بقوله: (قولاً عرضيًا)» فكلامٌ السّارح 
فاسد» وتعريفُ الخاصّة أيضاً فاسد؛ لأنه أعم وفي هذا المقام بحتٌ: أمّا أَوَلاً فلأنه لا يلزم من 
دخوله في تعريفٍ العرضي القولٌ بكون انوع E‏ ؛ لأنه يجوز أن يكون التّعريفُ 
أعمٌ» سِيّما الاسمي» ناء على أن المح ين ل يشترطوا المساواةّء على ما قال صاحبٌ «التلويح» 
ويره أمّا ثانياً فلن السار لما صرح في هذا المقام مُوافِقاً لتصريح المصتَّفِ ولاضطلاح القوم» 
ينبغي قبولٌ كلايِهِ في هذا الموضمع» وأن برد عليه قوله في تفرير تعريف العرضي إذا حمل تعريف 
التي على ظاهِرء بأنه لا يخلو عن مسامحةٍ؛ لأنه يُوهِمٌ كون النوع عرضيًاء وإنما فلنا: بُوهِم» ولم 
تَمُلٌ: «يدلّ»؛ لأنٌ القرينةً الصّارفةً عن الشًاهر ظاهرةٌ كما مره فتأمل واغلم أن الضَاهرَ من قوله: 
(قَقط) أن الخارجَ من اللقسيم الخاصّةٌ المطلقَةٌ» فيخرحٌ عن اللّعريف الخاصّةٌ الإضافية؛ أعني : مثلَ 
ِي الرَجْلَينء فإنه خاصَةٌ بالنّسبة ة إلى الفرس للإنسانٍ» مع آنه شامل للطائر كما مرّ» ويمكنٌ أن يقال : 
إن الحصرَ المستفاد منه أعم من الحقيقي والإضافي؛ بناءَ على أن قيدّ الحيثيّة مُعتبرٌ في تعاريف الأمور 
الإضافيةء فتامل . 


(1) وجهه أنه يمكن أن يقال: أن مراد المحشي ليس الرد على الشارح» بل مراده هو التنبيه على أن قوله يخرج مبني 
على الاحتمال الآخر في تعريف الذاتي» وهو التأويل إلا أنه بعيد من كلامه؛ لأن الظاهر أن مقصوده ترويج إيراده 
السابق عليه بأن إبقاء تعريف الذاتي على ظاهره خطأء فتدبر. اه منه. 

(۲) وجهه الإشارة إلى ضعف هذا الكلام؛ ؛ لأن المتبادر منه أنه مخصوص بخاصة النوع» وقد نقل عن الشيح أنه 
قال في «الشفاء»: آنها المقولة على أشخاص نوع واحد في جواب (أي شيء هو؟) قولاً غير ذاتي» 
وما ذكرناه أيضاً اصطلاح آخرء» وهو الأولى على ما قال بعض المحققين» وبالجملة: إن الخاصة تطلق على 
معنیین. اھ منه. 


| قول أحمد على الفوائد الفنارية 


- [العرض العام]: 

)ًا اَن يعم( ل من الام والمُمًارق (حَقَائقَ رق واحدة» هو العَرض العام 
كاتس بالفُوة) مثا الأَذِم العَرَضِيّ العا (وبالفغل) مثا المُمَارِقٍ العَرَضِيّ العام 
وقول : (لاإنْسَّانِ» وعْيرهِ مِنَ الحیواناتِ) منَعلَقّ پهما وبيان لِعُمومهماء (ويرْسَم: باه كا 


نه کليّ 
يقال عَلّى مَا تحت حَقَائِقَ مُحْتَلِمَة) يَخْرْج به عَيرٌ الجْس والمُضل البَعيِء ورجا بقَولِه: 
(قَوْلاً عَرَضِيًا). 
قول أحيع _ _ 
قوله: (مُبَعَلقّ بهما) لا تَعَلْقَ الظرفٍ بالعايل» بل هو بيان لمَعْروضهما وعُمُويهماء 
والمعنى : كالمَفس بالمَوَة وبالفعل بالتْسبَةٍ إلى الإنسانِ وغيره. 
العمادي 

قوله: (لا تَعَلَیَ الظَرْفِ بالعّامل)؛ لاله جين لا يَستَقيم المعنى» كما لا يخفًى. 
فل و حب 
قال المْصبّفُ: (فُوق واجِدَة) تأكيدٌ؛ لأنْ الجمعَ في التّعاريفِ محمولٌ على ما فوق الواحدِ عند 
المنطقَيِينَ كما هو المشهورٌ قال المُصبّف: (كالمتتشر بالفُرّةَ وبالفعل) فإنه بالنسبة إلى الحيوانِ خاصّة 
وباس إلى الإنسان والفرس وغيرهما من أنواع الحيوان عرض عام قال المّْصتف : (يقال عَلّى مَا تحت 
حقائق) وقد مر أن العرض العامّ من حيتٌ إنه كذلك لا يقال في جَواب : أي شيء؟› ومن حيتٌ إنه 


خاصَةٌ الجنس يقال في جواب: أي شيء هو؟ في عَرَضِه٬‏ فلا َعْمَل . 
الكلي 


باعتبار دخوله 4 ذات الشيء أو خروجه عنها؛ 


ذاتي عرضي 


هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته هو الذي لا يدخل في حقيقة جزئياته 


ا 
1 
1 


E‏ [مقاصد التصورات؛ القول الشارح] 


البابُ اللّاني: في مَقَاصدِ التَّصَورَاتِ› وهر باب : (القَولُ السّارح). 


[معنی القول]: 

وبرادفة ٠‏ المغرف ونك فقولا الان القول هر المر كبا والمرف مركت كا 
عند قوم وغالباً عند ارين › وا لصحي هو الأَوَلُ؛ 
تول أحمد 


قال الشّارح العلامة: (البابُ الثّاني: في مَقَّاصِدِ العَّصَوَرَات)؛ أي: المَصوراث اراد 
ب#المقاصده: المسائل الباحثةً عن أحوال الأقوال الشّارحة ويحتمل أن يكون المضاف“ 
أي: البابُ الثاني في بيان مباحثِ مقاص“ الراك وكذا الكلامٌ في باب القياس» وقَّذ قصلت 
المقامَ في «حاشية رسالة الوَحْدَة؛» فعليك الَامُل في التَّطبيتي على القانونِ. قال الشّارح: (ويْرَاِفُهٌ: 
المُعَرّف) بالكسر؛ أي: عند المنطقي» ويكون الحدٌ يسما منه» وعند أهل الأصولِ وعند أهل العَربيّة 
يُراِةٌ الخد أيضاًء فلا غفل ولا تخبظ. قال الشّارځ: (لانٌ القول هُوّ المْرَكٌّب) اراد بالمرگب غيرٌ 
المتعارف؛ لأنٌ النَّاطقَّ مفرد غير مرگب في المتعارَف وسيجيءٌ منه التّصریځ بکونه مُرگباً» فالمراد به 
مجر المعنى المتعدو» بحيب يمك فصي إلى امرين من اللات الخس» » قال الشّارح: (عِندَ قوم)؛ 
أي : عند المتقدَمِينَّ » وقال: (وغالباً عند آخرین)؛ أي : المتأخُرِينّ . 

قال الشّارح: (والصَحيح هُوَّ الأرّل) وهذا القول يلزمَةُ عدم جواز اللَعريف بالمفردء فما ساكةُ لبيانِه 
من التعليل: إمّا باعتبارٍ لازيه كما هو المناسِب لقوله: «على عدم صِحة النَعريفي بالمفرد»؛ فلذا حملّه 


محذوفا؛ 


(1) لان الكلام في المعلوم. اه منه. 

(۲) لا يقال: فعلى هذا يكون مباحث الكليات الخمس المبادئ» مع أن مسائل الكتاب كلها مقاصد بالذات. لأنا 
نقول: هذا لا يمنع التفاوت بين المقاصد» وقد ذكرناه في الحاشية مفصلاً. اه منه . 

(۴۳) قوله: (المضاف)؛ يعني : المباحث لا البيان» فإنه محذوف على الوجهين» فتأمل. اه منه. 

)٤(‏ فعلى هذا تكون المقاصد عبارة عن الأقوال الشارحةن كما أن الكليات الخمس مبادئ. اه منه. 

)٥(‏ لعدم الاطلاع على الاصطلاحين. اه منه. 


O‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


يِن أَفْسَام النَظّرِيّء الل فو رن تيب امور مَعْلومَة. 


فن كُونٌ التّظر : ترنشت ا أمُور» مَبنيّ على عَدَم صِكة التعريف بالمفردء 
ا 
قوله: ES‏ : آذ الام مما گر الشارځ وهف گونٍ 
الف مرا عل کون الَظر د تَرتيبَ امور مَعْلُومَةّ ولا يبت مما ذکره الشارځ ترقت گونِ 
اا ج ي ص 
قوله: (ان الَذزِم مما دُگر) أي: E‏ لا المعرّت من أقسام اللّظر وفك كون 
المعرّفی مُرگباً كیا على کون النَظْرٍ تريب أُمورِ» ولا يبت تَوفْبُ کون النظرٍ (1/۱۷] تریب رتخا کون 
المعرُفِ مُرگباً كيا مما ذكرَهُ السّارح» وهو قوله نان کون الظر رتيب آموره؛ قبن على عم کو 
التّعريفِ بالمُفْرَدِء بل يِب توفت «گونِ النظر تريب ب اموه مبنيّ على عَدَم صِكَة اللّعريبِ بالمفرَدِ» وهذا 
لیس دور کما لا یخفی . 
فلي سس 
بُرهانٌ الدين عليه» فلا غار على کلام السّارح» وإِمّا باعتبارٍ عَينِهء فالًأوبل في قوله: «على عدم صِخُةٍ 
الريب بالمفرده لازم لينظرقّ الذُليل على المدعىء وهو سَهلٌ على الأصلء > لكل هذا لا يدقع مناقشة 
المحشّي› وإنما فنا : مناقشة؛ لأنها ضعيفة» قال الشّارح : (لأنَ المُعَرّف يِن أَمْسَام النظّري) ولا يخفى 
أن النَظْرَ لا ي يصح أن يكون مُقَسّماً للمعرّفِ والقياس؛ لوجوب صدقِ المقسّم على الأقسام» وهو 
لا يصدق على شيء منهما ؛ لان النَظْرَ نّا صفةٌ النَاظر إن كان مصدراً معلوماً» وما صفةٌ الأمور المربة 
إن كان مصدراً مجهو لا" فهو ما ين لكل منهماء إلا أن المراد ظاهرٌ؛ لأ المراد أن المعرّف مُتعلق 
التّظر» فكأنه قال المستدلٌ: الممرقة مما يتلق بد افر وکل ما یتعلق به النظر فهو مُرگت» فالكبرى 
مَبنّةٌ على کون كَل تَظر مما تعلق بالمرگپ» وهو مَبنئٌ على کون كل مُعرُفي مُرگباً» والمبنيّ على عدم 
جوازٍ التعريفِ بالمفردء فتأمل في التطبيق" . 

قوله : (نَوَفُّ ون المُعَرّف مُركباً كيّا) محصول ما ذكرَهُ المحشي أن تركب المعرُف كيا موقوف على 
تركب التّظر كيا وهو لا يتوف على تركب المعرّف كُلَيّا» بل على عدم جوا المعرّف بالمفردء فلا يظهرٌ 
لزوم الذّورٍ؛ إذ لم يظهر انحادٌ الموقوف والموقوف عليه والجوابً : أن القول بعدم الجواز قول“ 


(۱) وسياتي وجهه. اھ منه. 

(۲) ولكل ذاهب كما في ”فصول البدائم؛. اه منه. 

(۳) والأوضح في التقرير أن يقال: أن المعرف مركب كليًا؛ لأن المعرف نظر» وكل نظر مركب ولا خفاء في توقف 
الكبرى على المدعى» وعلى المقدمة المذكورة في الشرح» فإن كانت تلك المقدمة عين الدعوى فال كلام في 
صحة كلام الشارح» وإن كانت غيرها فالتأويل سهل. اه منه. 

() فلا یرد أنهما متلازمان لا متحدان. اھ منه. 


| مقاصد التصورات: القول الشارح‎ )٤( 


قول اهي 
ET‏ بل على عدم صك اريف بالمُفرو» وهذا لیس ٻدور؛ إِذ الور : 
تَوقَف فف الشيء على ما يََوقّف علیه؛ إِمّا بمَرتّبة أو بمَرايِب» فالاَولی أن يقال: فان گُونً النَظّرِ 
رتيب ب امور علوم مَبنیٰ على گونِ الَظْرِ مُرکباً َا ؛ إذٍ الواجِبٌُ تَطبيق المُعَرّف بالكسرٍ على 
العجادي 

قوله : (فالاًولّى) يعني : أن الأولى أن يُقَال بَدَلَ قوله: NE‏ 
مُرگباً کیا٤‏ ويَذكُرَ سبباً آحرَ» وهُوَ کون النَظرِ مُركباً كيا ؛ ليَظْهَرَ أن الذّورَ مُضمَرْ» لكن لَمّا أمكنَ 
مُلاحظّةٌ هذا في گلام اسارج أيضاً؛ لان كون المعرّف مركب لاء e‏ 
متلازمان؛ فیکون من یل ذکر الملزوم وإرادة الاز» قال: فالاولى» ويْمكنْ أن يرجه كلامة بأنه 
قبيل حَذفي المعطوفٍ» فیكون نَقَديرُه: فان كون انر رتيب أمور مَبنيٌ على عَدَم صِكة الريب e‏ 
وعَدَمّ صِحَة التّعريف بالمفرد مَبنٌ على كون المعرّف مركا كيا ؛ فلو كان ذلك مَبنيًا على هذا لَرِم الور 
على هذا لا يرد ما رَه المحشّي عَليهِ. 

قوله: (فإً كون انر . . . إلخ) الأَولًى أن يُقال: فن تعريف النّظر ب«ترتيب أمور»» مَبننّ على كون 
ابطر مُركباً كيا ؛ ليلائم قوله : «إذ الواجِبٌ تطبيق المعرّفي. . . إلخ». 
بوجوب الشّرکیب» فيازم الدّورٌ“ على أن الزاٌ إنما هو في انحصار الصحُة في التّعريف بالمرگپ› وهو 
O RG O‏ 
الخبرَ وأتى رد بضميرِ القَصل» وقال: : مَبنيّ على عدم صخ التعريفب بالمفردهء ومحط الفائدة في الكلام مُثبتا متا 
أو منفيًا› وهو الا اف الور فالسّلْبُ هو المطلوبُ» فتأمل وأنْصف. 

قوله : (إذٍ الرَاجِبٌ. . . إلخ)؛ إذ الواجبٌ أن يكون المعرْفُ بالكسر جايعاً ومانعاًء فيجِبٌ أن يكون 
مُساویاً» فيب أن یکون مُطابقاً بالکسر للمعرّف بالفتح لا العكس» وإلّا لا يرد على التعريفِ سوال بعدم 
الجامعيًةٍ والمانعيّةء وهو ظاهر. حذ هذاء فإذا وجب مُساواءٌ اللعريف للمعرّف يصح الاستدلال على 
ي اها الو ان اي ن الو واخ ع ج ب لر فايرا بازوم الور غير 
وارد إل انه یرد داد هذا البرهان إنما يتم إذا كان ذلك التّعريف مقا عليه » وهو ممنوعٌء والسََّّدُ ما ذکره 
السّارح من أنه تحصيل أمر. اه" . 


)۱( وهذا مبني على أخذ المدعي على ظاهرهء ولو أخذ لازمه لا يرد عليه شيء. ولذا قلت : على أن النزاع... إلخ. 
اھ منه. 

(۲) ومبنى التعليل المردود أمران: الأول: كون المعرف قسم النظر. الثاني : : كون النظر مركباً» وهو معلوم من 
تعريفه» ويصح الاستدلال بحال التعريف على حال المعرف لغير صاحب التعريف» فزعم المستدل أن جعل 
المعرف ق قسم النظر به مسلمان عند آهل الفنء فوقع فیما وقع. اھ منه. 
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٤ 


فلو کان لِك مَبَْا عَلّى هذا لَرِم الدَورُ» ولهّذا عَرّف بَعصَهُم الَظرّ : بتحصيل مر أو تَرتيب أَمُورِء 
قول أحمد 
الرّف ف بالقتح لا العكس» وگوت النظر مرکا كلا من على گونِ المُعَرّف مرکا كيا . 

قوله: (ولِدًا) ولان گونً النْظرِ تَرتيبَ أُمُور مَعْلُومةٍ مَبْننّ على عَدَم صَِة التّعريفِ 
بالمفْرَدِ» وعَرّفَ ر بعضهم النَظْرَ : ا ك 
تعریفُ ا وهذا التّرديد جُعلئ» وإلا خر ارا عَم مِن ترتيب 
العهاديي _ _ 
قوله : (لا العكس) إشارة إلى دَفع ما قيل: إن تَطبيق المعرّف بالفتح على المعرّفي بالكسر واجِبُ 
أيضاً . 1 

قوله : (مَبنيٌ على كون المُعَرّف مركا كُلياً)؛ أن جميعَ أفراِ المعرّف أفرا التظّرء فلو كان شيء 
من أفراد المعرٌفِ غير مرگب لم یکن جميع أفراد النَظْرِ مُرگباً كَُيّا» بل یَکون بعضها مُرگباً وبعضها غير 
مُرگبٍ؛ فلا یکول النَرٌ مُرگباً لي . 

قوله : (ليَشّْمل تعريفُ المُفْرَدِ على المَذْمَّبين) الأولى أن يُقال: ليَشمَل التعريف جميع الأفراد؛ لأنً 
هذا النّعريف المشتَّمل على الانفصال للمتأخُرينَ خاصَةٌ؛ وإنّما عرّفوا به ليّشملّ جميعَ الأفرادء ولم 
يقتصر على تحصیل أمر مع ونه أعمٌ من التّرتيب» بل ارتکبوا التّرديد الجَعليّ وذَكَرُوا التّرتيب على وجه 
الأخصيص بعد التّعميم اهتماماً بِسَّاِه؛ لكونِهِ أغلَّبَ» على أن كلامَةُ هذا لا يلائم سابقّةُ ولاجِمَّه 


کما لا فی . 
فنا پ 
EN‏ مَبنیٌ على کون المُعَرّفٍ ب مركا كُلَيّا)؛ يعني : الأوؤلى أن يقول هذا بدل 


قوله : «فإِنٌ كون النَّظرِ تَر تيب أمور. . . إلخ٠؛‏ لنأد برد عليه ما ذكرناءٌ من قولنا : «فيه أن اللازم مما ذَكرَء 
ولم يقل: الصّرابُ)؛ لأنه يمك الا ويل بتكلْفٍ» بأنْ يقال : در د ص التعربب اشرو وارب 
لازمُه» وهو كون المعرّف مرگباً کلًا؛ دير در 

ا (فلو كان دَلِك ميا عَلّى مّذا) ولا يحْمى ما في العبارتينِ من القصورٍ كما أشارَ إليه 
ُرهان الدّينِء اب ف ا 

قوله : (ليَسْتَمل تَعريف المُفرَدِ عَلَّى المَذْهّبين)؛ أي : ليكون التعريف بتحصيل أمر؛ إشارةٌ إلى مذهب 
المتاخُرينَء والتّعريف بترتيب آمورٍ؛ إشارةٌ إلى مذهب المتقَدَمِينً » والتّرديد إنما هو بين التعريفينِ» والأؤلى 
أن يقول: ليشمل الكلامّ على المذهَّبين» ثم الحق أنه إشارةٌ إلى مذهب المتأخُرينَ فقظ؛ لأنْ المراد 


(1) وجه التدبر أنه إذا جعل المدعى عدم الجوازء لا يرد السؤال بترك الأولى» كما مر. اه منه. 
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َل لان المَُرّف لا بد فيه ِن تَصَورِ بوت ]1/٩[‏ شَيء لِسَيءِ› 
قول أحمد 
أُمُور؛ إذ تحصيل الأمر أعَمُ a‏ بترتيب أَمُور أو لاء ونَظيرُهُ قولهم في تُعريف المُمَدَمَةٍ 
ما جُڃلَٺ جُزءَ قياس أو حُجْڌٍ حه 

قوله: GD‏ 
أحَذُهما : الوَجْه المَعلُومٌ به الماهية هيه قبل التّعريفِ المُصحُح لطلّبها؛ إذ لا يَصِحٌ ولا يمك طلَبُ 
الصمادي ‏ ا 
قوله : (المقَدَمَةَ ما جلت جڙءَ قياس أو حیجّةً) ؛ لان الحجّةً أعم من القياس لصدقها على الاستقراء 
واللَمثيل أيضاً» بخلاف القّياس» فيكون الأ هنا محرا دون فما نحن فيو فإن فة دما 


قوله: (المُصحح لطلرها. .. إلخ) صِفة للوؤجه المعلوم» وخاضلة أن ما تقضد تخریفة تخت أن بكرن 
[۱۷/ب] معلوماً من وَجو؛ للا يلرم ظلبٌ المجهول المطلت ومجهولاً من وجه آخرَ؛ لئلا يلم تحصيل 
الحاصل . 

قوله: (لا يَصِحٌ ولا يُمكنْ) أشار بالعَطف التّفسيريٌ إلى أن الصَحةٌ هاهُنا ليست ما يقابل القُسادء 
بل ما يقابل الامتناع؛ فيكون حينئذ عَدمٌ الصَحَةٍ بمعنى الاميناع» تأمَل. 
شليل ل 
عدلّ عن التّعريفِ المشهورٍء وعرّفَ النَّظرّ بهذاء ويّدل عليه ما في «المواقف» و«شرجه» من أن تعريف 
التظر: رتيب أمور» منقوض ن؛ لأنه غير جامع؛ ؛ لخروج اللعريفي بالمفردء وآجابَ عنه ابن سينا أنه نادڙ 
لا یضر روج وفیه نظر؛ انه توا لط عر یجن آذ بنع ن افر ري 
E O‏ 

قال الشّارح: (لا بد فيه)؛ أي : في المعرّفي» فكلمة «في؛ تفيدٌ الجزئيةًّء ويحتمل أن يكون المراد 
لا بد في حصول المطلوب بو أو تحقّق المعرّف فتامل" . 

قوله: (في الماهيّة المُعَرَفة)؛ أي: في حصول تصوْرِ الماهية التي فُصدَ تعريفُهاء وذلك التَصوْرٌ هو 
المطلوبُ» وهو يتوف على أمرين مَعلومَين» الأرَلُ: يصح به الطْلَبُ؛ إذ لا يمك طلبُ المجهولٍء فإِنْ 
قلت : كيف حصل هذا التَصوْرٌ مح أن تلك الماهيةً قبلةُ مجهول مُطلَقّ؟ قلتُ: إن حصول ذلك التَصورٍ 


)١(‏ فالمراد بالأمر في قوله: تحصيل أمر هر الأمر المعلوم لا الأمر المجهرل» كما توهمه المحشي. اه منه. 

(۲) وجهه أن الاحتمال الثاني مبني على رجوع ضمير فيه إلى حصول المطلوب به اللازم للمعرف» وبعده لا يضر 
الاحتمال» فعلى هذين الاحتمالين لا يترتب قوله: (فيكون مركبا) فهذا الكلام منافي الحقيقة إيراد على التعليل 
المختار كما سيجيء. اه منه. 
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تول أحمد 
المجهول مُطلقاًء والثاني : الَجة عير المَعلُوم به الماهية الذي بُطلَبُ عِلمُها به جين العريفِ» 
وإتما تُعلَّمٌ بالوَجه الثاني إذا عَلِمَ د رتال اللّاني للاوَلء مثلاً الإئسانٌ المَعلومٌ بالشيئيّة قبل 
العريفي بالتاطتق إنّما يُعْلَمُ باللاطق إذا حلم بوث التاإلي للسّيء بان يُعلَمَ أن شَيئاً ما ناطق 
وقّريبٌ منه ما قيل: التَّعريف بالمُفرَدِ لا يَصِح؛ لأنٌ الشيء الجطلرت ب تَصَورُه بالتًعريف يجب أن 
العمادي ‏ —— 
قوله: (والتّاني : الَجة عير المَعلوم) وإتما وصفَ هذا الرّجه بعَيرِ المعلوم ؛ لأنه لو لم يكن كذلك 
يلرم استعلام المعلوم» وهو مُحالٌ. 

قوله : (تَصَوْره) مفعول ما لم يسم فاعلهُ للمَطلُوب» وعَبرٌ إن قوله: يجب . . . إلخ. 
قوله : (والثاني : الوَجْه عير المَعلوم به الماهيّة) وهذا هو الأمرٌ الثاني» والمطلوبُ تصورٌ الماهية بو 
وذلك الوجة معلوم في نفسو لكن المعرّفَ بالفتح مجهولٌ لم بُعلم بو فأريدّ علمة بو؛ نحو : اللَاطقء فن 
الإنسان مثلاً معلومٌ بالجسم» وهو ليس بمعلوم بالتاطتي» فأريدَ علمة به أيضاًء وهو -أي: الناطق- لكونه 
اعم بحسب المفهوم منه لا ينتقِلٌ منه إلى الإنسان» فلا بذ من واسطةء وهي تصوَرُ ثبوتِ اللَاطتي لجسم 
التّابتِ لاإنسان حتى يصح الانتقال منه» وهذا النَّصورٌ ملحوظ بطري النّوصيف لا بطريتق الإخبار» 
فلا يلزمٌ توف التَصوْرٍ على اللصديي وهذا مقصودٌ المحشّي من قوله: «بأنْ يعْلم أن شيئاً ما ناطق إلا 
أنه تسامَحَ“ في العبارقء وو الام بب ۷ بن ع لاام اضر الوت را ع 
الَصورِ بوجو ما» وهو ليس محل التزاعء وإنما التراعٌ في أن المعنى البسيط -وهو الوجة النّاني- يتوف 
الانتقال منه إلى المطلوب على القرينة أو لا يتوقّف» فتأمل ولا تخبط . 

قوله : (وإنّما َعَم بالوَجُه الّاني إذا عُلِم نبوت الوجه الثاني للأرّل) وهذا عينُ محل التراع"› 
كما سيجيء الَقل عن المحمّق السّريفِ عند قوله : يقَهّم منه». 

قوله : (وقريبٌ مئه ما فيل : الّعريفُ بالمُفْرَدٍ. . . إلخ) إنما قال كذلك؛ لأنٌ حديتٌ تصوْر الثْبوتِ 


(1) لأنه ظاهر في التصديق» وأنه لا بد من أخذ الشيء المعلوم الثبوت لاإنسان مع أن المحشي أبهم الشيء» وهو 
لا يستلزم المطلوب» إلا أن المقام دليل على المراد؛ لأن القرض أن الشيء الأول معلوم به المعرف بالفتح» وأن 
الشيء الثاني لم يعلم به المطلوب» وإنما يعلم به بواسطة ثبوته لذلك الشيء المعلوم به المعرف» فيلاحظ الكل 
بطريق التوصيف حتى لا يلزم توقف التصور على التصديق. اه منه. 

(۲) ومن هذا التقرير علم أن الأولى فيمقام التعليل أن يقول: لأن الوجه الثابت إذا كان معنى بسيط لا يصح الانتقال 
منه إلى المطلرب» وأن لا يتعرض الوجه الأول الذي يصح به الطلب؛ إذ لا نزاع في وجوب تحققه حين 
التعريف» نعم هو معتبر في كلام القائل وهو ضعيف» وهذا کله ظاهر على من تأمل في کلامه - قدس سره -» 
على ما سيجيء إن شاء الله تعالی. اه منه. 
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فیکون مُرگباًء 

قول أحيي .س 
یکون معَصَوّراً بوجو ما قبل التٌعريف» ولا لامع طلبه» فلا بذ مِنْ تَصَورٍ مُستفاد منه التَصَورُ 
المَطلُوبُ» وذلك اللَّصوَرٌ عير التَصَورٍ بوجو ماء وللكَّصَوْرٍ بوج ما مَدحَلٌ في اللَصَورِ المَطلُوب» 
فوب قحأ القَصورين في محصول القضؤر المظلوب» فلا خضل الصو العظلوت بحرو بل 
لما بقع مولي ۰ 


قوله : (فيکون مُرگبا) فيه : ن وُجوبَ تَصَورِ ثبوتِ شيءِ لِشيءِ في المُعَرْفي لو استلزم تركب 
الصصادي 

قوله : (عَيرٌ النَّصَورٍ بوَجُه ما) وإلًا يلرم تحصيل الحاصل . 

قوله : (بمُوَلبٍ) نَت المَطلُوبُء وهو عَدَمٌ صِحة التعريفي بالمفرد. 
ليل 
غير مصرح بء بل كلامُةُ يحتمل اعتبارً الثبوتِ وعديهء وفيه نظرٌ؛ لأ الفرقّ ظاهرٌ؛ لأ الوجة الأول 
مبنيّ على عدم جوازٍ الانتقال من المعنى البسيط إلى المطلوب» انال الّاني على وجوب اعتبار 
الوجه المعلوم به المطلوبُء وهذا لا يتوف على عدم جواز الانتقال من المعنى البسيط ؛ لانت 
جواز الانتقال؛ لأن سببَ جَعل الوجه المعلوم جُزءاً من التًعريف مجرَدٌ اللَوقف في الوَّجو الثاني» وفي 
الؤجه الأول عدم جواز الانتقال من المعنى البسيط» فافترقا. 

قوله : (فوَجَبَ نحق التَّصوْرَين في حُصول العَصَورٍ المَظلوب) وهذا مُسلّم عند كَل عاقل لا يقبل التراع . 

قوله : (إلّما يَمَْ بمُولّف) فثبتَ المطلوبُ وهو تركب المعرّفِ» وفيه نظرٌ ظاهرْ؛ لان وجوبَ التَصوْرٍ 
بوجو ما قبل التّعريفٍ لا يمك إنكارهٌء وإنما الكلامٌ في اعتبارهِ جزءاً من التّعريفٍ» ولو اعتبرَ جزءاً منه 
لا يمكنٌ اناع في تركب التّعريفِ . 

قوله: فيه أن وجوت تضرر تبرت إلغ) عضول التق الإجمالي» اوتفريرة :أن دليل 
ارب مُستلزمٌ لكون أمثالِ الحيوانِ النّاطق إذا كان الوجة الأول نحو السّيءِ» وهو فاسدء 
والجوابُ: أن الحيوانً النَاطق إذا كان الوْجْهُ الأول أمراً ذاتئًا يكون حَدًا تامًاء وإذا كان نحو السّيءِ 
کز ن راء فهر ان ار بذلك کونه رسماً» وتجويڙ کون المشار إليه حَدّا مما لا يلْسَمَبُ إليه؛ 
لأنه يأبى عنه السوقّ وال ا ل بخقًی» وفیه ما لا یخفّی مِنّ ن البْعْ“؛ لان الاه من إطلاقاتهم أن 
تام في جميع الاعتباراتِ ٠‏ وفي بعض سخ الحاشية: (إلا أن يقال : يَلْرَمُ دَلِكَ باعتِبارٍ اشَيِمالِه علي 


)١(‏ ولذا قال اللهم. اه منه. 

(۲) توضيح الكلام أن المستفاد من كلام القوم أن الإنسان مثلاً إذا علم بالحيوان الناطق يكون حدًا تامًا من غ 
تفصيل في الوجه المعلوم به المعرف قبل التعريف سواء كان ذاتياً أو عرضياً» وما ذكره من التفصيل بعيدء وا 
قال اللهم. اه منه. 
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قول ااا ا ل 
الف و من الات والمُثرتِ لَه لَرم آلا یکون مِثلَّ الحَيوانٍ النَاطق على تقدير أن يلم الإنسان 
قبل التّعريفِ به بمثل الشيئية حدّا لَه؛ لترگیه ينل ِن الداڃل والخارج» الهم إل أن يقال: يلرم 
ذلك باعتبارٍ اشتِمالِهِ على جميع الذَاتيَاتِ» وأيضاً لا جوز ر ان يکون أَحَد الشيئين شرطاً للمَعَرّف 
لا داجلا فيه» وهذانٍ واردانِ على ما قیل أيضاً؛ 
الصمادي .ت 
قوله : (من الثّابتٍ) وهو الوه المطلوبٌ به الماهِيَةء والمثبِتٌ لَه وهو الوَجه المشعُورٌ به الماهِيةٌ. 
قوله E‏ حينذ)؛ لان المرگبَ من الذّاخلِ والخارج رَس لا خد ويُمكن أن يُقال: اليلم 
لذي قبل التّعريفِ هو الم بالوّجه الذاتي في الخد لا العَرّضيّ» وما یکونُ بالعرَضٍ تکون رسماء نامل 
قوله : (أحَدُ السيئين) إضاكَهُ الاح للعهد؛ لان المراد هو الٿّيءُ الأوَلء آي: المُبَتُ له بشّيءِ. 
قوله : (وهذانٍ) الإشكالانِ (واردانِ) على ما قيل: من أن التّعريف بالمفرد لا يصح أيضاًء أي : 
کما يردان على قول السار . 
جميع الذاتيّات) انتهى» فيكون الملتزم كونه حَدّا تاماء وإنما كان الملتزمٌ بعيداً؛ لأنْ المشهورَ في تعريفِ 
الحدٌ مجرَدُ اعتبار الذَاتيَاتِ كما سيجيء» ويوَيْدّهُ كلام السَيّدٍ السَندِ في أن النَّاطقَ إذا جُيل عبار عن ايء 
الَذِي له انط الترم دس سِرهٌ- كونه حَدًا ناقصاً» فالصًّحيح المطابق للمقام هو الأوَلْ؛ لأنٌ الملتزم هو 
اللَازْمٌ المحذورُء على اة المنقولةٍ یکون حاصل کلام المحشّي مَنعاً للملازمةء والسَد المعتبرٌ في الحدٌ 
الم إنما هو شمولة على جميع الَاَاتِ» وذخول العرضي لا يخرجة عن الح ب تأمًل . 
قوله : (وأيضاً لا يَجورٌ. . . إلخ) حاصلَةُ أن اللازم مما ذكزئم توف الَصؤر المطلوب على الور 
المصحح لاظلّب» والّوقْفُ لا يستلزمُ الجزئيّةَ ؛ لجواز أن یکون شرطاً» ولا يخفی ضَعْفهٌ؛ لأنه يجعل 
الثراع لافطا ؛ لان التراعَ انمآ هو في أن الرجة الثاني كيل من وختة إلى الطلوب اؤلا» وفیه ما لا یخفی 
يضاً مِنْ حَلَل التّرتيب؛ لأنٌ المناقضة قضةً -لكونه معلا بجزء الدّليل- مُقدّمةٌ على النَقض الإجمالي المتعلّق 
قوله : (واردانِ عَلَى ما َيل أيضاً)؛ أي: هذانِ الإشكالانِ ورادانِ على المنقول» بقوله: «وقريبٌ منه 
ا قيل : اللَعريفُ بالمفرد لا يصحٌ... إلخ؟» كما يردان على قول السّارح: لأنٌ المعرّف لا بذ منه"... إلخ» 


) وجهه أن كلا من النسختين صحيح معنى؛ إلا أن الثانية غير صحيحة لفظاً؛ لأن الصحيح حينئذ أن يقال اللهم 
إلا أن يمنع ذلك باعتبار اشتماله على جميع الذاتيات» ولا يضر دخول العرضي؛ كما قال السيد السند في 
«الناطق٤»‏ ثم اعلم أنه يلزم اعتبار العرض العام في التعريف» واللازم باطل عند المتأخرين» فالوجه الأول ليس 
بجزء عن التعريف عند المتأاخرينء فالنسخة الأولى هي المعول عليها. اه منه. 
فيه إشارة إلى أن الإيراد في الحقيقة إنما هو على الدليل كما لا يخفى . اه مله. 
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ور ت 


هذا مَعْنى وهم : «لا بذ ف من فرينة عَفليّةَ مُصَححَةٍ للانتقال»» 

تول أاصبد 

تمل . 

الصمادي — 
قوله : (فَلبأمَلْ) لعلٌ وجِهَ: أن ينظ في يي رُرُوڍهما على ما قيل: بان يقال: لِم لا يَجوڙ أن 
يّكون تَصوْرٌ الإنسانِ مَثلاً قبل النّعريف هثل السَينبّة هو التَصوَرُ المستفاد منه الَصوْرُ المطلوبُ وهر 
الحيوان النَاطق؛ فيَلزم ألا يكن اعرف بالحيوان الاطتي حَدّا لَه؛ ركه من الدّاحل والخارج؟ وأيضاً 
ِم لا يجوز أن يكو اللَصوْرٌ برجو ما شرطاً للمعرًفي لا داخلاً فيوء فلا يَلزمٌ تحفَقٌ اللَصوّرين في حصول 
التَصوْرٍ المطلوب؟ ویُْمكنْ أن یون وَجِهُهُ: أنه لا يمكنْ حمل گلام السّارح على شَرطيّةٍ أحدِ الشّيئين» 
وإلا لم بُيدٍ المطلوبَ تأمّلء قوله: [(ليس الماد بالمُفْردِ والمُرگب) قسمان)" من اللَفظ فيكونُ ناظراً 
إلى المنفيّ لا إلى النّفي. 

وأنت خبيرٌ بان وُرودهما عليهما أظهرٌ من الشمس؛ لأن كون الوَجْهٍ المعلوم به المعرَف قبل الَعريف 
واب الاعتبارٍ ظاهرٌ لا مِرْيَةً فيه» لكي اعتبار كونه جُزأً من المعرّف محل التزاع""» فكل من كلام 
السّارح وكلام القائلِ مبنيّ على اعتباره جزاً من المعرّفي» رذ كونه جُزاً من المعرٌفِ رَد عليهما جميعاًء 
فلا حاجة إلى التَنبيه عليه. 


قوله : (فَلْيتأمّل) ولعل وجة النَأمًل ما ذكزْناهُ من وجه الاستبعادء وما قيلّ فيه" من أنه يُنافي لفظ 
«فيه» في قوله: «لا ب فيه لیس بشیء؟ لان قول المستدل» وهو الممنوعٌ في الحقيقةء ويحتمل أن يكون 
وجه النَامُلٍ كيفية الورودِ» وفيه: أنه ظاهرٌ لا يحتاج إلى التّأويل» وما قيل في بيانه: من أن الرَّجة الَّذِي 
يصح به الطَلَبُ غير مُلْتََتٍ إليهِ في الحَدَيَةَ والرَّسميّة» فتكون الملازمة المذكورة ممنوعةً انتهى» وفيه : 


(Ds sl e 
.' أن الفرق بين جزءٍ وجُزءٍ تحكم بحت‎ 


قال السار العامة : (للائتقال)؛ أي: لانتقال الذَهْن مِنّ المعرّفي -بالگسر- إلى المعرّفِ» فتكون 
القّرينة حارجةًء فلا ينطبق على مَرامِهِء أو من الشّيءِ النَابتِ فينطبق» فتامل . 


(1) العبارة في إحدى النسخ جاءت هكذا: «قوله: (كما سبق) من أن المفرد والمركب قسمان. . . إلخ». 

() بين القائل بجواز التعريف بالمفرد وبين القائل بعدم جوازه. اه منه. 

(۳) أي: في بيان وجه التأمل. اه منه. 

6( لأن القوم منعوا الجزء عرضيًا في الحد» ولم يفرقوا بین جزء وجزء» فالفرق دعوی من غير دلیل. اھ منه. 

)٥(‏ وجهه أن معنى ينطبق يمكن انطباقه حينئذ. إنما قلنا كذلك؛ لأن المستفاد من قوله: (لا بد فيه من قرينة) وجوب 
اعتبارهاء وهو أعم من أن يكون بطريق الجزئية أو الشرطية كما لا يخفى. اه منه. ۰ 
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o i‏ ت 2 7 را 5 َ‫ 2 و 
ولهذا قالوا: «مَعْنى التاطق شىء له النطىٌ» ومَعْنى الضاجك شىء له الضجحك». 


س ي 
قوله : (ولِهذا قالوا: مَعْنى الَاطق سَيء لَه النْطْق) يفْهَمْ منه أنه ليس المُرادُ بالمُفْرَدٍ والمُرگّب 

العسسادي 

ضلیل 


قوله: (يفْهم منه) يفم منه أن المحشّي ليس بجازم بوء والحق الجْزمء وسّيجيءُ وجهه» وتوضيح 
ا : أنهم عرفو النْظر بترتيب أمور معلومةٍ أو مَظنونةء وأورد عليه : : بأنه غر جام ؛ لخروج تعریفي 
المجهول الصؤري بالقَضل وحدةُ وبالخاصة وحدهاء فان هذا التّعريف من اقام الثظر مع جروج هن 
خد وا غه ر ا ل : أنه قليل» وهو منقول عن ابن ¿ سينا» وهو مَردود؛ لأ المقصود تحديد 
مطل اللّظر» فيجبُ الدراج القليل والكثير فيه» واللّاني: أن مفهومَهما" أعمْ من المحدودء فلا بُذّ من 
القرينة العقليّة» فيكون التركيبٌ بينهماء فالترتيبٌ لازم ًالك : آنهما مُشتمَانِ» ومعنى ا 
المشتق منهء فهناك ENE N‏ 
كونه حَذًا؛ إلا أن يجوز الح النَاقص بالمركب من الّاخل والخاري» وأمًا الّاني" فلعدم انحصار التّعريفي 
بالمفردِ بالمشتقًاتِ» والحق أن اللّعريف بالمعاني المفردةٍ جائ عَقلاً» فيكون هناك حركةٌ واحدةٌ من 
المطلوب إلى المبدأ الَذِي هو معنّى بسبظ يستلزم الانتقال إلى المطلوب من غير حاجة إلى قرينة؛ إلا أنه لم 
ينضبط اضباظ النّعريف بالمعاني المركبةء ولم يكن أيضاً للصناعة والاختبارٍ فيه مزيد مَدخل» فلم يَلْتفتّوا 
إليو"“» وحَصًوا حَدٌ النَّظرٍ بما هو المعتبرٌ منه» وهذا تحقيق المنقول عن ابن سيناء ومنهم مَّن استصعَبَ 
الإشكال» فغيّرَ تعريفت النظر إلى أنه تحصيل أمر واحل» وت آمو عن ا قال سد المحفُقيرَء وقال 
السار ذ في «فصول البدائع؟: فمَنْ يرى اكتسابَ المجهول بالمعلوم» وهُمْ أربابٌ التعاليم القائلون: لا طریق 
إلى المعرفةٍ إلا التَّعليم الفكري» عرَّفوهُ : بتحصيل أمر أو ترتيب أمور حاصاة للاي . . إلى آخرهء والمراد 
حقيقتة عند بعضهم» فيشعرٌ بالحركة الأولى» ويَستلزم الانيةً» وعند الآخرين: : الأمور" المتربةٌ بجعلِ 
المصدرٍ بمعنى المفعولٍء وإضافة الصَفةٍ إلى مَوصوفِهاء ويستلزمٌ الحركتينِ › وغلَظهُ في تعيين الأمورٍ لا في 
الحركتينِ . انتهى» وهو" مذهبٌ المتأخُرينَ على ما في «حاشية حسن الفناري على شرح المواقف». 


(۱( وهم أرباب التعلم والتعليم للمجهولات من المعلومات» وهذا هو الظاهر من المذاهب في تعريف النظر» وتفصيله 
في «المواقف؟ و«شرحه» و«فصول البدائع٠.‏ اه منه. 

(۲) أي: الفصل والخاصة. اه منه. 

() من المردودین. اھ منه. 

(4) ومن التفت إليه واستصعب الإشكال بعدم جامعية تعريف النظر بترتيب أمور قال: تحصيل أمر أو ترتيب أمور 
ليكون التعريف جامعاً لا ليكون الكلام منطبقاً على المذهبين كما توهمه المحشي. اه منه. 

)٥(‏ أقول: فعلى هذا يكون كون المعرف قسماً من النظر ظاهرء أو على الأول يحتاج إلى التأويل. اه منه. 

0( أي : التعريف بالترتيب مذهب المتأخرين؛ لان القدماء عرفوا بمجمو] الح ر كتين › وله تعاریف أخر. اه منه. 
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قول أحمع  _‏ 
ما یکون بالقیاس إلى اللَفظ كما سَبَیَء E‏ وبالمرگب مَعنی له 
جز فافهم . وهاهُنا نَظرٌ؛ لان قولهم: مَعنى النّاطق شَيءٌ ا لَه التطیء ا 
الصَجِكٌ إلى أمثالِ ذلك» ليس لأَجْل ما در بل لأجلٍ ١۱/ب)‏ أن مَعنى المُْشتَقّ شَيء ما ثبت 
العجادي _ ا 
قوله: (فافهَم) لعل وَجههُ : أن المراد بالمفرد هاهُنا معتّى لا جُزءَ لَه كالنَقَظةء وبالمرگب معتٌی لَه 
جزة؛ سَواءٌ يراد بجزءٍ من لَفْظه دَلالَةٌ على جزء معناه کرای الحجارةق أ و لا يراد کالإنسان» بخااف 
ما سَبَقَ» ويمكنْ أن يَّكون وَجههٌ: أن هذا ليل على تَسميَةٍ المعرّف قُولأًء والقَول هو المركّبٌ الَذِي 
یکو تَرکَبةُ بالقیاس إلی اللَفْظ فلو کان المرادُ بالمفردِ والمرگب ھاھُنا ما لا کون بالقیاس إلى اللَفْظ 
فلا يَحصل الَقَريبُ» تأمّل . 

قوله : (إلى أمْثالِ دَلِكَ) ملل المُنَعجُب والماشِي؛ لان المتعجْبَ شَيء لَه النَّعجُبٌ» والماشِي شَيء لَه 
المشى. 

قوله: (ليس لأَجل ما َر أي: من أنه لا بذ في المعرف من بوت شَيءِ لِسَيءِ» 1/۱۸1] بل لأجل 
أن معنى المشتَقّ كالتاطق شَّيء ما آي : ذا ما ثبت لَه المشتق منه كالطق . 
فلل 
والحاصل: أن المراد بالأمر في تحصيل أمر هو المبداً لا المطلوبُء وهو صريح كلام السَيّدِ 
السَدِ - فُذَّسَ سره - كما مر والشّارح» فما ذكرَهٌ المحشّي من كونه إشارةً إلى المذهبين فسهو 
ظاهر"“ فهذا" نص في أن المراد بالمفرد هنا معتّى بسي مع قطع النّظر عن اللفظ؛ لأنٌ الكلام 
الصّحيحَ هو القول الثاني وأ معنى قول المنطقي: معنى النَّاطق: شيء له اطق أن النَاطقَ مركب 
معتّى والاعتبارٌ للمعاني“؛ کما سيجيءُ التصريح به من الشارح» فهذا الحكمْ عليه -أعني: الحم 
بالتّرتیب- مَعتّی ناشئ عمّا ذَگَرَ بلا شك أمّا قول أهل العربيةٍ: معنى التاطق : شيءَ له النُطق» فهو 
حکم عليه بان لف التاطت معناهٌ: الموضوع له شيء له الطیء فالحكمانِ متغايرانِ» فظهرٌ ما في کلام 
السار والمحشّي من الفسادِ من وُجوو؛ امل 


)١(‏ اعتذار؛ لأن السهو هو الزوال عن المفكرةء والنسيان هو الزوال عنه وعن الحافظة أيضاً. اه منه. 

(۲) أي: ما ذكره من كلام السيد السند - قدس سره - نص؛ لأنه لا ترتيب فيه لبساطته بدليل العدول عن الترتيب. اه منه . 

(۳) واعتبار اللفظ فى هذا القن لاوفادة والاستفادة. اه منه. 

() مع أنه مدلول للفظ مفرد. اه منه. 

: الأول فساد قول الشارح» والصحيح هو الأول؛ لأنه قد ظهر أن الثاني هو الصحيح › > والثاني فساد قول المحشي‎ )٥( 
(ليشمل التعريف على المذهبين)ء والثالث قول المحشي: (ليس لأجل ما ذكر) فإنه قد ظهر أنه لأجل ما ذكر‎ 
لاختلاف الاعتبارين. اه منه.‎ 


e 
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قول ا ٠‏ ا ت 
المشَقٌ منه ألا ی رو مي الاو بي ا ر لاان ر ايم 
ایضا؟ وایضاً إذا لم يكن يكن القَصل والخاصًّة مُسْتقًا لم يكن المعنی گذلك . فن قْلْتّ: إذا كان مَعنى 
الٽاطق شَيءُ لَه الطىء يَلزمٌ أن يكون التاق رَسماً للإنسانِ؛ لان الشيئيّةَ عارضة لَه» فُلْتْ: ليس 
المَقْصُودُ من قولهم : مَعنى النّاطق شَّيء لَه النْظْق أن المُعكَبرَ في مَعناهٌ عنوانُ الشيءِ فقط» 
العجادي 

قوله : (أيضاً) أي: كما يَقولونٌ ذلك فيما إذا وَقَعّ معرّفاً. 

قوله : (لم يَكْنٍ المَعْنى كذلك) أي: ما کان معنى النَاطق شَيءٌ لَه النطىء ولا معنى الصضاحكِ شيءٌ 
لَه الصَجكڭٌ؛ إذ لا يصو هُنا أخذ ولا يتَصرر ثبوتة لِسيء. 

قوله : (رَسْماً لاونْسَانِ) والاَذزِمٌ باطلٌ؛ لاه خد ناق على رأي من جور وَفُوعَهُ وَحدَه معرّفاً. 
: ت 
قوله : (وأيضاً إذا لم يكن القَصلْ والخاصَة مُشتَقًا لم يكن المَعْنى كَذَلِك) وفيه نظرّ؛ لأنه يفْهَم منه: 
أن السَّارحَ ادعى كون المعنى كذلك في غير المشتقّ أيضاًء ولا يخفّى أن كلام السّارح خالٍ عن هذِوِ 
الذعرّى» وأيضاً لا يتصوَرُ ضُدورُها عن عاقلٍ فضلاً عن فاضلي» و جوابة قد عُلم مما مرًّ: أن الَف 
yT‏ وتوضیخه : :٠‏ أن مقصود السّارح من قوله : «ولذا 

.. إلخ» دفع سؤال وارد على قوله: : لان المعرّفَ لا بذ فيه. إل وغو او الف 

ا ا لان لقصل والخاصّةً لا يلرم 
أن يکونا مُشتقَینِ؛ لأنھما يجوز أن يکونا جامدّين؛ تدبّر . 

قوله : (يَلزم أن كود النَاطق رَسْماً) يمهم منه : أن اعتبارً العرضي يحرج النّاطق عن كونه حَدّا» وفيه 
ما مر في كلام السَيّدِ السَندِ دس سره من جواز عدم إخراجه؛ إلا أن الّاهرَ ما قالةُ المحشّي. 

قوله : (ليسَ المقصود) حاصلٌ كلايه: أن الَّاطقَ إذا اعتبرَ في مفهويه الذّاتي؛ نحرٌ: الحيوان يكون 
حَذّا» وإذا اعتبرّ فيه العرضي يکون رَسماً» وفيه نظرٌ من وُجوو الأَوَلٌ: أنه لا يجب أن يُحْرِجَة اعتبارُ 
العرضي عن الحَدَبّةَ كما مر اللّاني: أنه إذا اعتبرّ فيه الحيوان يكون النَاطقّ حَدًا تامًاء وهو خد ناق 
على ما يدل عليه كلامُهم» فلا يصح إطلاكُهم» الال : أنه إذا قيلّ في تعريف الإنسانِ: الجسم اللَاطقء 


(1) أي: جواب إيرادنا على المحشي محصوله أن الشارح يدعي أن كل فصل مركب معنى مثلاً. اه منه. 

(۲) وجهه أن المتبادر من كلام الشارح مجرد التأييد لما قبله بأنهم أولو الناطق المفرد بأنه مركب معنى» وقال: إن 
العبرة للمعاني لا للألفاظ؛ أما دعوی کون کل فصل سواء کان مشتقًا او جامداً مرکباً لا یدل عله ظاهر کلام 
الشارح»› والقول بأنه یتضمنه دعوی ترکب التعريف كله تعسف؛ لأن حديث جواز كون الفصل جامداً غير ملحوظ 
في المقام. اه منه. 
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[معنی الشارح]: 

وإنّما سمي سَارحاً؛ لِسَرْجو الماهِيّةً؛ إِمّا بكُلْهها وهُرّ الخد أو بوجو يُمَبّرها 
عَمّا عَدَاها وهو الرْسْم؛ فالمعرف هاا كرون تور ا لاكساب تَصَورِ ايء 
قول ا ا ا ا ت 
بل مَقَصودُهم أن المُعتَبرّ فيه مهوم يَصْدُقُ عليه الشيء؛ سوا كان ذلك المَفْهوم تفس الشيء 
أو الحَيوانٍ أو الجسم إلى عَيرٍ ذلك» كما يُشِيرٌ إليه السار بقوله : فن کان مَعناهُ جسم لَه 
النط... إلخ“. 


العمادي 
قوله : (يَضدق عَلَيهِ الشيء) أي : يكون ذلك المَفهوم كردا من أفرادِ مَمهُوم الشّيءِ. 


فلل - 
يلزم التكرارٌ» وسيجيءٌ الكلامٌ على الثّالث؛ َب 

قال الشّارح: (وهُوَ الحَد) واعلم أنه بُوهِمُ أن إطلاق الخد على الخد التَامّ» وعلى الحدٌ 
اللَّاقص إنما هو بطريتي الاشتراكٍ المعنويء وفيه نظرْ؛ لأ المحمَقَ الطوسي قال في «شرح 
الإشارات»: إن اسم الحدٌ يقم بالاشتراك اللّفظي على اللَامّ ادال عليها بالمطابقة والتَاقص الدَالّ 
عليها لا بالمطابقةء بل بالتزام» ويقمٌ"“ على الحدود النّاقصة بالتّشكيكٍ؛ لأنٌ المشتمل على أجزاء 
أكثر آؤلی بهذا الاسم من المشتمل على أجزاء أقَلًّء فإذا أطلِق هذا الاسم فالواجبٌ أن يُحْمَلَّ على 
النَامٌ الذي هو الحدٌ الحقيقي وحدَةٌ. انتهى» لك الحدًّ في هذا المقام مقابل للرّسم المراد به 
ما يُطلَق عليه اسم الحدّه فیکون کلام السّارح مجازاًء والظاهرٌ أن ا يقول: إنه مُشترك 
معنوي؛ لان كلام المحمّقي فد رَد المحاكم ن النعد اول بعلي مو الد اتات فان دل غل 
الجميع فتامء وإلا فناقص» فيكون مشتركاً مَعنويًا مَقولاً باللًشكيكِ» وهو موافق لياق كلام السّارح» 
إل ان كلام المحاكم لا يَصلَح للرَدٌ عليه» لان الكلام في اضطلاح القّوم» زهو مل الوا و ا 
ن سني قوي ٠‏ ا ٠‏ 


(1) وجهه أن العبرة للمعاني لا للألفاظ على ما يدل عليه كلام الشارح» فليكن الناطق إذا كان الموصوف الحيوان 
حدًا تامًا. اھ منه. 
(۲) ليس من الاعتراض بل الغرض تكثير الفائدة وتزيين المائدةء فلا تغفل كما لا يخفى. اه منه. 


e 0‏ 
r ۲۰‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 
ما بکنههء أو بو جه يمير عَمّا عَدَاه 


فقولا : «تصورة؛ بُخرح الَصيٍيقاتِ» 
ولا ا ا 0 > نے 
قوله : (بکذهه) أي : بمجردِ ذاتياتِه» > قوله : يرح التَصديقاتِ) ناء على أن المُراد بالئَصَورِ 
ما يقابل التّصديق› 
العماديى س 
قوله: (أي: بمُجرَدِ ذاتيَابِه) فيه إشارة إلى دفع ما بُوَهّمٌ من أن الصو بالكنه إّما يَكون بالحَدّ للام 
لا عَيرُ فلا يَحسُنْ قوله": هوَهُرَ الحَدّه مُطلَقاً؛ لان الخد مُطلَقاً يَشْمَلٌ الخد النَاقَص أيضاًء على أن 
القَصَوَدَ بالكنه بالحُد الناقصٍ - بل بالعَرّضٍ - عَيرٌ مُمتنع وإن لم بَطّرد؛ فعلى هذا ظهرّ ضعف قول 
الشّارح : «وهوّ الخد بظريتي الحَصرء ويُمكنٌ أن يّكون كول المحسّي أي : بِمُجْرٍّ ذاتيَاِهِ إشارة إلى فع 
هذاء تأمَل. 

قوله : (بناءٌ على أن المُراد) إشارةٌ إلى جَواب ما قيل : إن التَّصوْرَ يُطلَىّ على التَصديت أيضاً؛ لاه 
سم منه» فگیف يخر به التَصدیقاتِ؟ فاجابَ بقوله : «بناءٌ. . . إلخ٤»‏ فيَخرج عَن الخد القياسٌ؛ لأنً 
تصدیقاتها سبب لاكساب صديقاتِ أَخَرَ. 
قوله : (بمُجرَدِ ذاتَيًاتّه)؛ أي: عن العرضي»› فإنه لو أجٌِّ في التَعريفِ مح الذاتيَاتِ لخرجَ عن 
الحدَيَة؛ لان الحيوان التاطق الصَاحكٌ رس تام أكمل من الحدّ الام عندّهم» والمراد بقوله: «بوجو يميه 
عمّا عداها؛ بوجو غير الكَنْو؛ لأنٌ العامٌ إذا فُوبل بالخاصٌ يكون المراد به ما عداُ على ما قال سيد 
المحقفقينَ في «حاشية الَجريد. ثم إضافةً صيغة الجمع محمولة على الجنسِ لا على الاستغراق» حتی 
يشتمل الحدً النَاقص أيضاً . واغلم أن لهذا التفسير فائدةً اچی وهي أن المتبادر من الكلْه الحدٌ التَامّ؛ 
لما قال السيد -فذَّسَ سِرهٌ- في «الحاشيةٍ الصغْرى» من أن تصوْرَ الماهية بالكنه لا يحصل إلا من تصورٍ 
جمیع أجزائها بالكلْهِء وإِنْ كان غير الحدٌ النَامّ» فجارًّ أن يكون بالكُنْهِ وأنْ لا يكون بالكنهٍ. انتهىء 
وأيضاً أن المتبادرً منه الذَالٌ بالمطابقةٍ» فيكون الحدٌ النَاقص خارجاًء فلمّا سره بذلك عي الحدٌ اللَاقص 
أيضاً بمعونة المقام» ثم المتباد من الذّاتي الجُرْءُ المحمول؛ لأنه المذكورٌ فيه فيرد E‏ تعريف نحو 
البيْتِ يخر فإنه يحدٌ بالسََفِ والجُدرانِ والسُفْلِ» ولیس شيء منها بمحمول» وسّيجيءٌ تحقيق الكلام 
في تعريف الحدّء إن شاء اله تعالى . 


قوله : (ما يقابل التصديق)؛ أي: الحكم» فان كلامَهُ محمولٌ على مذهب القدماءء فإِنٌ الصديق 


(۱) أي: قول الشارح الفناري» وسيَعتذر عنه العمادي بإشارةٍ من قول أحمد. 
(۲) وحتى يصح قول الشارح وهو الحد؛ لأنه يعم الحد التام والناقص؛ لأنه مذكور في مقابلة الرسم .اه منه. 


#5 | مقاصد التصورات: القول الشارح‎ )٤( 


وقَولنا : «لاكساب» يُخُرٍج المَلْرُومَ بالنَسْبَة إلى لوازمه البيّة وولا : لما و«أو»؛ 


فول أحمد 
كما هو المتّبادر. 


قوله : (وقولًنا : «لاکتساب» يحرج المَلْرْومّ. . . إلخ)» وذلك لأ الاكساب: هو اللحصيل 
بظريق الكسْب» بان يُوْصَعَ المَطلُوبٌُ الَّصَوري المَشعُورٌ به ولا 
العمادي ا 
قوله: (كمَّا هو المُتَبادرٌ) أي: عند الإطلاقي؛ ؛ سيوع استعمالِه فيو حت إذا اطق العَّصوُرٌ بلا د قُرينةٍ 

مُحُصَصَةٍ لا يذهب الرَهَم إلى عيروء فيَّجبٌ حمل اللَعريف على المتبادي وإلا لم يُْدِ اللَّوضيح المقصود. 

قوله : (بأنْ يُوْضَعَ املوب النَّصَورئ. . . إلخ) هذا بالنَظّرٍ إلى ما نحن فيوء وإلّا فالاكقسابُ ليس 
مُختصًا بالمطلوب التّصوري» بل يجري أيضاً في التّصديقي» بل ذهب الإمام إلى اخيصاصه بالتّصديقي 
حي قال في «المُْحَصل»: «وعنڍي أن شيئاً من الَّصوراتِ عَيرُ مُكسَب»» آي: لا شيءَ ولا واحدَ مِنها 
خلیل 
بسيظ عندهم» ومركبٌ عند المتأخُرينَء فلا يكون المعرَف كاسباً بالقياس إلى التصديتي» فتأمل" . 

قوله : (كمّا هو المُتباور)؛ أي : عند الإطلاتي فلا يرد أن التَصوْرَ مُرادف للعلم» فلا يصح الاحتراز 
بو عن وأیضاً لا يرد أن الصو مُشترك لا يجوز استعمالةُ في اللّعريفِ؛ لأ حمل اللعريف على المتبادر 
واج لا يجوز العُدول عنةُ بلا ضصرورةء فحَملّةُ على مُطاتي الكَّصورٍ يحتاح إلى القرينة. 

قوله: (لأنٌ الاكِسَابَ. .. إلخ) بُ مِم" اختصاص السب بباب التَّصوراتِ» وليس كذلك» 
فالاولى أن يقول: إن الكسبَ ا ا بار ار بطري تمل باي التَصورِ والتّصديتي؛ 
لان الغطلرت فد بكرن ضرا cay‏ لأنٌ الإمامَ خالمّهم بان قال: إن 
الَصوْراتِ كلها بديهية لا تحتاج إلى الكسب» وهو مذهبةٌ ومن قال: إنه شيك منه كَمَد سها؛ لان كته 
مشحونة بكونه مَذْهباً له وقد صرح به السَيّدٌ السَندٌ -قُدّسَ سِرُهٌ-. ثم اعلم أن التّظر مجموعٌ الحركتين من 
المطلوب"“ إلى المباوئ» ثم من المباوئ إلى المطلوب عند الأقدمِينّء وعندً المتأخځُرينٌ: رتيب أمور 
معلومة» وَذانٍ مَشهورانٍ"» وعلى كل منهما لا يرد السؤالٌ بالملزوم بالقياس إلى اللازم» وهو ظاهر. 

قوله : (المَشْعُورٌ به أوّلاً)؛ أي: المعلوم بوج ما قبل ا ات ا د 


(1) الإمام: هو الفخر الرازي» ومَرّت ترجمئه. 

(۲) فإنه دقیق. اھ منه. 

(۳) وهذا الإيهام إنما نشا من الخلل في نقل كلام شارح «المطالع٠»‏ وسيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. اه منه. 

. ومراده أن الاكتساب في هذا الباب؛ أي: في باب التصورات هذاء وهو لا يجري في باب اللزوم» وهو ظاهر‎ )٤( 
اھ منه.‎ 

)٥(‏ لأنه يشعر الحركتين. اه منه. 

)١(‏ إشارة إلى أن له تعاريف أخر. اه منه. 


FH‏ | قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 
ثم يعمد إلى ذاتیاته أو عَرَضيَاته ويول بعضها مع بعض تاليف يودي إلى المَطلوب» 
العمادي 


كذلك بل کل واحدِ نها إنّا O‏ 
ذلك واحتج عليه بوجهين: الأول : ان المطلوبٌ إن لم یکن مشعوراً به استحال طلبةٌ؛ لامتناع وجه 
الفس نحو ما لم حطر بالبال» وإن کان مَّشعوراً به اسَحال طلبَهٌ أيضاً؛ ؛ لامتناع تحصييل الحاصلء م 
قال : فإن قلت : فالوجه المشعوز به غير ما هو غير مَشعور به» CE ANS‏ 
وحاصلة: أا نُدڃِل هذا القسم أيضاً [/ب] في المُنفصِلَة› هَکذا: التَّصورُ إِمَا أن يون مَشعوراً به من 
کل وجه وما أن يکون غير مَشعور به من کل وجه» وإما أن يکون مَشعوراً به من وجو دون وجو 
واميناعٌ الطْلَّبٍ على التَقديرَينِ الأوَلَين ظاهِرْء راما على التقدير الثَالثِ؛ فلانً الوجة الي هو معلومٌ منه 
معلومٌ مطلقاًء والمَجهولُ ا مُطلقاً» وکل واحلِ مِنهما ا الَِي مره وأو من أورد 
هذا السك مانن مُخاطباً ِسقراط في إبطال اكتساب التَصور التّاني أن تَعريف الماهيّةٍ إِمَّا أن يكونَ بتفسها 
أو ہما یکونٌ داخلاً فيها» أو بما يكونُ خارجاً ا أو بما تركب عَنِ الاخِيرَينِ› والكل EU‏ 
فتأمّل» وتحقَيق ما هو الح لا يَليقّ بهذا الكتاب» وإن ردت تحقَيقّةُ فارجع إلى شر جنا على «الّهلٍیب» . 
خلسیل 

قوله : (ثم يُعْمَد)؛ أي: يَقَصدٌ» إشارةً إلى الحركة الأولى. 

قوله : (ويُولّف) إشارءً إلى الحركة النّانيةه وهذا مبنْ على الأكثر". أو على القول الأوَلِء وذ مر 
التفصيل في کلام سیل المحفَقَينَ › و ظهرَ أن کلامه مني ج على مذهب القّدماء” کما لا یخفَی ؛ إل 
أن في لفطب مُناقشة"» وذ عُلم مما مر من أَوَلٍ الكلام إلى هُنا أن النزاعّ في جواز الُعريفي بالمفردء 

وعدم جوازو نزاځ معنوي لا لفظيّ مبنٌ على الاختلافِ في تعريف الّظرِ كما تومه بعض المحقَقَينّ › 

بل النُزاحٌ في أن المعنى البسيظ يصح الانتقال منه إلى المطلوب كما مر في كلام سَبّدٍ المحقُقينَ أو 

لا يصح . 

(۱) على الهامش: من کل وجه وإِمّا أن يکون مشعوراً به من دون وجه» وأشارَ إلى أنه من نسخة أخرى. 

(۲) تصرف العمادي في نقل نص الرازي» فانظر «المحصل»: (١۱ء‏ ۱۸) للرازي» ط : مكتبة الكليات الأزهرية. 

(۳) لانه يجوز التعريف بالمفرد على ما حققه - قدس سره -» واعلم أن من جوز التعريف بالمعنى البسيط ورد عليه 
أن النظر معرف بترتيب أمور. وأجيب بأنه مبني على الغالب كما مر» ويمكن أن يجاب باختيار أن النظر معرف 
بمجموع الحركتين بناء على الغالب» والغرض بيان احتمال الكلام بأن له اختيار أحد التعريفين. اه منه. 

)٤(‏ أي: ومن هذا التقرير. اه منه. 

)0( في معنى النظر. اه منه. 

() وهي أن الأولى أن يقول: (ويعمد إلى ذاتياته. . . إلخ)ء وأن يقول ثم يؤلف ليكون الإشارة إلى مذهب القدماء 
أظهر» وهو ظاهر. اه منه. 


)٤(‏ مقاصد التصورات: القول الشارح 


تول اہر 
وتَصَورات الوزام البينَّةٍ الحاصِلَة مِنْ تَصَوْراتِ المَلْرُوماتِ ليس حُصولها گذلك؛ فلا دُخُولَ لها 
في التًعريفٍ؛ ولان للاكتساب تَحصيل ما ليس بحاصِل› 

العمادي 


خلیل 

قوله : (البينة) فالمراد بالُزوم هو اللوم البين بالمعنى الأخص كما هو المتبادر. 

قوله : ليس حُصُودّها كَذَّلك)؛ أي: ليس حُصولها بطريق الكسب» فإنه مشرو بامور» الأوَلٌ: عِلم 
اقلوب بوا قل الخضرل من المارو: فالأَدزمُ ليس بمعلوم قبل الحصول من الملزوم» والتّاني : 
لیس فيه مجموع ع الحركتين ولا ترتيبُ أمور ولا قَضدَ فيه أيضاً > إن المطلوبَ لا يحصل إلا بالقصء 
كما سيجيءُ» فالفرق من وجوو ثلاث . 

قوله : (فلا دحل لها في اللّعريف)؛ أي: في تعريف المعرّف» هكذا في التُسخة التي وصكَتُ 
إلينا""» وفي «شرح المطالمع؛: فلا دُخُول لها. اه والمعنى: أن الملزوماتِ المذكورة لا ثدحل في 
تعريف المعرّف» وهذا متفرع على الوجو الأول والوَجو النّاني؛ أعني: قوله: (ولانٌ للاکتساب تحصیل 
ها لس خاصل) إلى قولة: (ولان الخصول)ء والوَجة النَالتُ؛ أعني: قوله: (لأنٌ الحُصول مَعطوفانِ 
على الأرّل)» ومن قال عند قوله: «فلا يكون تَصوْرٌ الملزوم: الَاهرٌ: أن يوسر عن الوجوو التَلاثة 
كلّها؛ إذ لا اختصاص له بالأولين أو باللّاني. اه ققد بعد عن المراد؛ لأنه ليس بنتيجة لمّيءِ منهاء بل 
من نمه الثاني يدل على ذلك قوله : «بل سَبباً . . . إلخ»» وهو ظاهرٌ على المتأمًلٍ» هكذا ينبغي أن يقَهَمَ 
هذا المقام. 

قوله : (ولادٌ للاكتساب تَحصيل ما لَيْسَ بحاصل)"" وكَذ مر أن المطلوبَ حاصلٌ من وجهٍ؛ ليمكنَّ 
الطَلّب وغير حاصل من وجو آخر لو و فالمطلوبٌ لم يلم بذلك الؤجه قبل التعريف فلم 
انيا ا اش وهذا إنما يجري في الئظري» فالمعرّف البّظري حصل بالوّجه الثاني بعد ما لم 


(۲) 


)١(‏ وفي نسختنا ما يوافق نسخة «شرح المطالم؛. (المحقق). 

(۲) قوله: (تحصيل ما ليس بحاصل) مثلاً الإنسان حيوان ناطق» فالإنسان معلوم بالماشي» ثم قصدنا تحصيله بهما؛ 
وكان كل واحد منهما معلوماً متفرقاً موجوداً بوجود على حدة» فإذا استحضرت وجمعت وقطع النظر عن الالتفات 
إلى كل واحد على خيالهء وصار الملاحظة المتلفت إليه هو المجموع من حيث هو مجموع › فهناك تصور إجمالي 
متعلق به فأما أن يقال اجتماع تلك التصورات المتعلقة بالتفاصيل صار سبباً لهذا التصور الإجمالي الحادث 
بعده» فيكون المغايرة بالذات. وأما أن يقال هذا التصور الإجمالي هو بعينه تلك التصورات المجتمعة على وجه 
انقطع الالتفات إلى خصوصيات الأجزاء» وصار الالتفات إلى الكل من حيث كل» فالمغايرة بالاعتبار؛ أعني : 
الإجمال والتفصيل» ولعل هذا هو الحق؛ إذ لا يترتب عليهما تصور آخر مغاير لهما بالذات» فتأمل. اه منه. 


E.‏ | قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحهع  _‏ 
وص الَلزوم ليس سَباً حصيلٍ تورات اللُوازم اة بعدًما لم تُحصل؛ بل لِحُضورها في 
القلب» حتى لو فُرِضَ ضور الَازم عَيرَ بَڍيهي لم يَحْصُل بِمُجَرَِ تَصَورٍ المَلرُوم» بل بعض 
الأوازم اة يرقف عليه صر المَلرُوم» كالبَصَرِ لمَفهوم الكّمى» وهو عَدَمٌ البْصر؛ لان الشات 
من حي إل مُضاف يََوفّفُ تَصوَرُهُ على تَصَوْرٍ المُضاف إليوء فلا یکون تَصَوْرٌ ر المَلرُوم مُبيّناً 
وکاسباً وکاشِفاً لَصَورِ اللازم» بل سبباً لحْصُولِهِ في الڏهنِء لا على ذلك الوّجوء بل على وجه 
الحضور والاكُيِسابُ هو الأَوَنُ لا الّاني ولان الحصْول بالاكتساب يكون بالقَصبِ 
والاختیار البنةّ» وحْصُول تَصَوّراتِ اللوازم اة من تَصَوّراتټ العلر تات ليس كدلك: 

الصمادي 1 


وليس الأَازمٌ البّديهي كذلك. فإنه حاصل في الڏهن معلومٌ لكَهُ حاصل في الحافظة وليس 

بحاصل في المدرةء فإذا تصوَرَ ملزومَةُ صارَ سَبباً لحضورِء في المذركة والفَرْفٌ بين الحضور والحُصول 

ظاهرْ» وفيه نظرْ؛ لان البداهة لا تستلزمٌ العلم؛ لأنٌ اللَوجُةَ شرظ» فيجوز أن يكون تصورٌ الملزوم سَببا 

لحصول بَصوَرٍ اللازم البديهي؛ تمر“ . 
قوله : e‏ أنه لا يفيدٌ في المقامء وهو ظاهر. 


قوله: (بل ب بَعْض اللُوازم البينة) من تعمَةٍ الوجه الّانيء ما أن تصورَ المعرّف -بالفتح- 
المكتسَب مؤخرٌ عن تصورٍ التعريف»› والأّازم قُذ يتقدّمٌ على تصوَرٍ الملزوم كما في مثالٍ العمَى والبْصرء 
وهو ظاهرٌ. 


قوله : (بل على وجه الحضور)؛ لن البديهي معلومٌ عند وفيه ما ا 
قوله: (بالقَصْدِ والاخټیار)؛ لان الْلَبَ فعل اختياري . 


قوله : َيس كذّلك)؛ لان اللَّذزم قبل تصوَرٍ الملزوم ليس بمطلوب» فلا يُعمَدٌ إلى ملزويه لتحصيله. 


)١(‏ وجهه أن حمل الحضور على ما لم يحصل بطريق النظر سواء كان الحاضر معلوماً مخزوناً بالفعل أو في قوة 
المعلوم المخزون تعسف لم يوجد في كلام القوم. اه منه. 

(۲) وجه الظهر أن عدم كفاية تصور الملزم في تصور اللازم النظري لا يستلزم كون الملزوم واللازم البديهيين معلومين 
حتى يكون تصور االملزوم سبباً لحضور اللازم» بل يلزم كفاية تصور الملزوم في تصور اللازم» وليس الكلام فيه ؛ 
لأن الكلام فيه؛ لأن الكلام في أن تصور هذا اللازم حصولي أو حضوري. اه منه. 

(۳) من أن توجه النفس شرط» فلا يلزم من البداهة العلم والحصول. اه منه. 


| مقاصد التصورات: القول الشارح‎ )٤( 


ليْشْمَل الخد والرَسْم» والتقَّسيم للمَخدُودِ لا لحد 
تول ايع ا 
قوله : (ليَشْمَلَ الخد . . . إلخ) يعني : أن المُتّبادرَ مِنْ مولا : «ما يکون تَصوْرَهُ سَبباً لاکټساب 
ضور الشيءِ؛ ما یکون تُصَوْره سببا SE o‏ بل یکون 
مُحْمَصًا بالحَدٌ فقولًنا : «إمّاه و«آو» ليَّضْمَلَ كِلّيهما شَمُولاً ظاهراًء قوله: (والتقْيِيِمُ للمَحدُود 
لا للحدٌ) يعني : لما کان 
العمادي 

قوله: (مُحْتَّصًا بالحَدً) ولو قيل في تعريفِ المعرٌّفي: هو ما يكون تَصوْرُهُ سبباً لاكتساب تَصورٍ 
السّيءِ برجه يمره عمّا عدا يكون المتبادر منه الرّسم فیکون مُختصًا به» قال الشارح: (والَمُيم 
للمَحْدُودِ لا للحدً) إشارةٌ إلى جُواب ما قيل: إن «أو» يُفيدٌ السك أو الّشكيك» وهو يُنافي التّعريف› 
وتقديرٌ الجُواب: أنه ّما يميد السك أو التّشكيك إذا كان التَقْسيمْ للحد» وهنا للمحدود؛ لان كمه «أو» 
فيه للتنويع لا لسك والتّشكيكِ» ويُمكنْ أن يُقال: إذا كان اقيم للد لا يكو على ريي الشَكٌء وإن 
کان مُوهماً لَه؛ لأنّ كلمةً «أو» في الحدٌ لا تكون لسو للتنويع فتكون مُوِمة للك » بخلافِ «أو؟ في المحدودٍ 
فال لويم ء فلا کون مُوهماً لسك . 
ج ڪڪ 
قوله : (شمُولاً ظاهراً)؛ يعنى: إنما زا قوله: «بکنهو»» ولم یحتف بما قبلةُ كما اكتفى شارځ 
«المطالع؛ لمزيدِ الؤضوح حينغز وفیه نظرٌ؛ لان قيدً الاكتساب إنما هو لمزيد التوضيح أيضاًء 
فالٌخصیص تحکی فن شار «المطالع» قال : المراد بتصور السّيء الصو بوجو ما؛ آعم من آن يكون 
بحسب الحقيقة أو بأمر صادق عليه» فيتناول التّعريف الحدٌ والرّسم معاًء وأنٌ المراد بتصورِ السّيءِ في 
التًعريف الَصوَرٌ الكُسْبي بطري النَظرٍ» ضرورَةً أن التّعريفاتِ إنما تكون بالقياس إلى الئَصوّراتِ 
الكسبيّة' والشّيء ء إنما يكون سَبباً للّصورٍ الكسبي بطري الظر» فإنه ما لم يحصل من الَظرٍ لم يكن 
کُسبنًا» وذلك بأن يوضع المطلوبٌ التّصوّري المشعورٌ به أرَلاء ثم يعمد إلى ذاتياِه أو عَرضيًاته ا 
بعصّها ببعض تأليفاً يؤدّي إلى المطلوب كما يُعمّل ذلك في اللصديقاتِ. اه لفْظهُء ثم لا يخفى عليكَ 
ما في نقلٍ المحشّي مِنّ الخُلَل» فإنه حَذَف قوله: «كما يُعمَلٌ ذلك. . . إلخ»» وأومَمَ خلاف المقصودِ 
كما مر. ثم اعلم أن السّببَ الكاسبَ هو العْلُومٌ المرتبةء لا انتقال الذَهنِ من المطلوب إلى المباوئ» 
ومِنٌ المباوئ إلى المطلوب» فإنه تعريف بالمصدري وميد لا سب . 


قوله : (لمّا كان . . . إلخ) يُشعرٌ أن كأا من الَقسيمَين صحيخ» لكرًّ النَقَسيم النّاني مشرو بشرط 


)١(‏ محصوله أن كون التصور المكتسب كسبباً مستفاد من المقام» وأن كون التصور الأول بطريق النظر يقتضي كونه 
سيباً للأمر الكسبي. اه منه. 


| قول احمد على الفوائد الفنارية 


تول أحمد 

ظريق صورة الَفسيم لزاع في التّعاریف قٌد یکون للمَحدُودٍ» وقد یکون للحَدٌ» لا على طرق 
السك أو الّشكيكِ بين أن التَقَسِيمَ هاهُنا للمَخْدُودِ لا للحدّ. 

الصمادي 


خلیل 
وهو فاس“؛ لأن صاحبَ التحقيتي صرح بان تقسيم الحدٌ باطلٌ» كد نقلْتُ كلامَةُ مُفْصَلاً في «حاشية 
رسالة جهة الوحدة». 

قوله : (ظريق التقييم) وفي ب بعضٍ النسخ : اصورءةٌ التقسيم»» بل في تو جيهي أن النَقَسيم قد يكون جُعليًا 
كما مر في تعريفِ النّظر . اه» يعني : أن التّرديد قد يكون جعايًا كما مر من المحشي"“ في 5 تعريفي النّظرٍ . 

قوله : (في التَّعاريف) إشارةٌ إلى أن المراد بالحدٌ هو التَّعريفُ مُطلَمَاً؛ لأنٌ القاعدة" المذكورةٌ 
شاملةٌ لكل تعريف» وإنما ذكرّ الحدًّ؛ لأنه منقول عن أئمة الأصولء وكَذ سبق أن الحدٌ عندّهم بمعنى 
التّعريفِ» وهو ظاهر» ولذا صرح بكون هذا التّعريفِ رسماً بعيداًء هذا. 

قوله : (عَلى طريق الشّك)؛ أي: من المتكلم. 

قوله : (أو التّشكيك)؛ أي: المتكلم المخاطبَ» والحاصل : أن اللّرديد الواقعَ في التَعاريف تَنويعْ 
لا تشكيك ولا شك على معنى أن كل قسم من أنواع المعرّفِ داخل في المعرّفِ» وكَذ صرح به السار 
في «فصول البدائع وغيره. 

قوله: (لا للحد) فلا ينافي التّرديدٌ الواقع في هذا المقام التعريفت» فاندفعَ بتقرير المحشّي سؤالٌ 
وهو: : أن التّرديد يفيدٌ الإبهام؛ لأنه للك أو النّشكيك» وكلاهما يفيدانِ أنً الإبهام المنافي للتّوضيح 
الي هو شرط التّعريفف على ما قالواء وهَّذا الاستدراك من المحشي يجعل السُؤال التَاني وجوابة 
مستدرکاء فتأمز . 


(1) قوله: (وهو فاسد) ويمكن التوفيق بأن ما ذكره صاحب التحقيق محمول على منع الترديد بمعنى الإبهام» فلا ينافي 
التحقيق» ولكن الكلام في أن أمثال هذا الترديد المذكور في تعريف المنطق يطلق عليه تقسيم التعريف في 
الاصطلاح أولاًء وفيه تأملء فتأمل. اه منه. 

(۲) إنما أحال على المحشي؛ لأنه قد مر منا أن الحق فيه أنه من قبيل تقسيم المحدود على ما يدل عليه كلام سيد 
المحققين» فلا يكون جعليًا. اه منه. 

)۳( آي : قاعدة منع الخلو. اھ منه. 

0( أي: حاصل الكلام في المقام على ما يستفاد من كلام الشارح في "فصول البدائع؟ وغيره» وهذا مبني على أن 
التقسيم إنما يجري بالقياس إلى المحدود. اه منه. 

)٥(‏ وجهه أن الأول حذف لكن. . . إلخء ثم نقل السؤال مع جوابه؛ لثلا يكون مستدركاً. اه منه. 


() مقاصد التصورات؛ القول الشارح | 


قول أحمد 
وقد قد تَقَررَّ في أمثال هذا من التّعاريف المُشَْملَةٍ على صورَةٍ التّرديد سوال ِن وجهين: 
الأول : أن التَحديد إِنّما يکون للماهية من حيتُ هي هي› وهذا التّعريفُ ا فان 


ار 


2 


ما يکون تَصَوْرُهُ سَبَباً لاكساب تَصَورِ الشيءِ بكنْههِ» وما یکون تَصَوْرُهُ سَبَباً لاكساب تَصَوْرِ 
الشيءِ بوجو يميه عَمّا عَداهُ قسمانِ داخلان تحت المُعَرّفي» والقاني : أن لَص «أو» ل وهو 
للإبهام» فَيّنافي النّعريفت الَذِي يقَصَدٌ به البّيانُ» والجَوابٌ عن الأوًل: أن هذا الّعريفت رَسمي»› 
الصمادي 

قوله: (يِنْ حَيت هي هِي) أي : مع قطع النظرِ عَن غيرها. 

قوله: (وهذا اللَعريف لأفْسَام المُعَرّف) يجوز أن کون بكسرِ الرَاءِ باعتبارٍ كونه معرّفاً للسّيءِ» وفتجه 
باعتبارٍ كوه ما صَدَقَ مَفهوم ما يَكون تَصوْرُهُ سيباً. . . إلخ. 

قوله: (والجَوابُ عَن الأَوَلٍ) حاصلَةُ: أن هذا تعريف رَسميّ للمعرّفي» والانقسام إلى ما يَكونُ 
َصَورهُ سبباً . . . إلخ» خاصًّة لَه ميه ياه عا عَداهُ؛ ؛ فيكو التعريف لماهيّةٍ المعرفيء لا لأقسايهاء 
ولیس مراده أن التَّعريفَ الرّسميّ يجوز ر أن يكون للأقسام والأفراد»ء بخلاف الحَدّي كما ظنَ› 
فإتّهما لا يکونانِ إلا للماهيّةَ من حَيتُ هي هي . 
قوله: (الأَوَلُ: أن السحديد) هذا مأخوذڈ من كلام صاحب «المواقف» وشارجهء فان كلامَهما في 
تعريف الظرٍ كما سيجيءُ. 

قوله: (للمَاهيَّة مِنْ حَيتُ هي هي)؛ أي: مع قطع النّظر عن الأفرادِ والأقسام» فالمقصودٌ من تعريفِ 
المعرّف مُطلق المعرْفِ لا تعريف الحدٌ ولا تعريف الرسم» مح أن المذكورَ في مقام التّعريفِ تعريفانِ 
للحدٌ والرّسم في الحقيقة» فإِنٌ قوله: «ما يون ثَصَورُهٌ سَبَباً» إلى قوله: «إمّا بكنهه» تعريف الحدّى 
وقوله : «وما کون تَصَوْرُهُ سيا لاكساب تَصَوْرِ السّيءِ بوجو يُميرْهُ عَمّا عداء تعريف الرسم 

قوله: (قِسَمّانِ داتجلان تحت المُعَرّف) ولا يحْفَى أن المراد بالموصول سم لمطلق اللعريف» 
فالأؤلى"“ أن يقول: تعريفانِ في الحقيقة لقِسمَينِ داخلَّين تحت مُطلَّق المعرْفِ. 

قوله: (والجُوابُ عن الأول: أن هذا التعريف رَسمي) هذا مبنيّ على تسليم كون المقصودِ تعر 
مُطلق المعرّف مُستنداً بان المعزت في الحقيدة ما هو المستغاء من المذكور قي مقا القعريايا» وهر وهو 
المنقسم إلى هُذِينِ القَسمَينِء وهو لازم الكلام بوانت خب تان دلالة الالتزام مَهجورةٌ في التّعاريف 
كما لا ْفى على الذكيٌ المنصف؛ تامر". ˆ 


)١(‏ لأنه الموافق لسياق الكلام. اه منه. 
(۲) والانقسام إليها خاصة المعرف» فيكون المقصود تعريف المقسم لا الأقسام كما توهم. اه منه. 
(۳) وجهه أن السيد السند - قدس سره - قد رده على القوم. اه منه. 
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تول أحمد 

والانقسام إليهما خاصًّة لَه مُمَيّرهٌ ياه عَم عدا د الثاني : أا لا ُسَلّمْ أن لَمْظّة «أو» في 
التعاريفِ التي در فيها للتّردِيء بل هو نيمء أي : ابا ما كان من القِسْمَينٍ المَذكُورَينِ فهو 
سم مِنّ المَحدّودٍ. 


ٍ e 


وحاصلةٌ: أن المراد ب«أو» أن قسماً ِن المَحدُود ا هذاء وهو أنه الَِي کا ا 
لاكساب تَصَورِ الشيءِ بهو وقسمَاً ر هاده ذلك» وهو أنه الَذِي یکون صر وره سَبَّباً 
لاکټساب ضر الشيءِ بوجو ميزه عَمّا عَداه» أي : برجو عير الكنوء بمَريتّةٍ المقابلة» فهو في 
الحَقِيقَة حَدَانٍ؛ لقسمَيه المَُخالفين في الحَقَيقَّة المَحْصُوصة ة المُنّشاركين في ماهية مُظلتي المُعَرْفِ» 
ولم رفاو ان الحَدّ إِمّا هذا وإمّا ذلك» على سبيل السك والّشكيك لينافيّ التَحدِيدِ» كذا في 
شرح المَواقفٍا» وفي شرح المَقاصل»: (أنٌ تعریف اة بالخواصْ ال ۹ شل ]1۳/ ب[ 
العصمادي 

قوله : (في الحَقَيهَةَ المَحْصوصَة) أي : الحديةٍ والرَسمية. 

قوله : (وفي "شرح المَقاصد») هذا إشارةٌ إلى جَواب آخرَ عَنِ السوالّين» تأمَل. 


قوله : (وعَن النّاني) مبنيٰ على منع كون المقصودِ تعريف مُطأتي المعرّف» بل المقصودٌ في الحقيقة 
تعريفُ القَسمَين» يدل على ذلك الحاصل» وفيه نظرٌ؛ لأنه مخالف لقانونِ التّوجيه؛ لأنه يستدعي © 
تقديم الجواب المنعي» ولال مقصود صاحب التعريف إمّا تعريف القول الشّارح» وإمّا تعريفُ أقسامهء 
الجرات الان دعي رة الان متفر :اترات الول تمدع رو الازك مرد فاليق اة 
احتهماء فاحیي الد ٠‏ 

قوله : (ولم يُرّد) على صيغة المجهول” ٠"‏ بل أريد أن كا من القسمين من المحدود نويع كما مر 

قوله: (كذا في شرح المَرَاقِف») للسَْدٍ السَّنْدِ ر دس سره في المقصد الأول من المرصَدِ 
الخامس» وهو مبحتٌ النَظر» وفي في «شرج المقاصد»» زلا إنہا ذكرَهُ مع کونه مُوافقاً لادم ارج 
«المواقف» لكونه أصرحَ وأوضح منه» على أن کلام شارح «المقاصدا لا يخلو عن فائدة مهمَةَ لارباب 


(۱) لان تأخیره يتضمن منع ما سلمه أولاً. اه منه. 

() وجهه أن المقصود بمنطوق العبارة تعريف الأقسام» وبلازمه أعني ما انقسم إلى هذين القسمين تعريف مطلق 
المعرف» فلا ينافي قصد أحدهما قصد الآخرء فههنا تعاريف ثلاثة؛ إنما أطنبنا الكلام ليفهم المرام» وبالله 
التوفيق. اه منه. 

(۳) لأن صاحب التعريف غير متعين. اه منه. 


۲۹۹ E | مقاصد التصورات: القول الشارح‎ )٤( 


فول أحصيع _  __‏ — 
كل مها إلا بَْضٍ أَفْسَامه يجب فيه أن يَذْكُرّ الجَّميمَ بطريق اقيم تحصيلاً لخاصَةٍ شَايَة لكل 
رو وهي ونه على أَحَدٍ الأَوْصَافِء ونَقعُ کلم اوا لان سام المخدود لا لاوبهام و 
الَِي ينافي التَّحَدِيد)» وإذا عرفت هذا فقول الشارح: «اوعلامتة کون الانفصال لمع لحر على 
ما تَرّی لیس برّجه وجي ؛ لأن الانفصالٌ ليس يَمنَعُ َ2 الخلا فط 

العسهادي __ 
قوله : (على أَحَدِ الأَوْصاف) الأولى أن يُقال: على أَحَدٍ الحُواصٌ» ويُمكنٌ أن يُقال: إنه تفلن في 
العبارةء وأشار إلى أن حواصّ السّيءِ لا يكون إلا أوصافاً لَه» وحاصِلَةٌ: أن المعرّف ما يَكون تَصرَرهُ 
سبباً [1/۱۹] لاکتساب تصورٍ السّيءٍ بأحَدِ ِلك الوْجُووء أي: بالكنه أو بالرّجه. 


قوله : (وإذا عَرَفْتَ هذا) أي: ما نمَلناه من شرج المَواقف» و«المقاصد». 


قوله: (ليس بوجو وَجِيْهٍ)؛ لاد الانفصال ليس لِمَني لخر بل الانفصال بالنظر إلى ب 
المواقّف» للحَقيقةء وبالنّظر إلى س القاصاة ررر أن يكوت لِمَنع الجمع أيضاً» تأمَل» ويْمكنْ أن 
جات بان مُرادَه پمَنع الحو من اللو پمعنى الأعَمٌء وهر ما حم فيه بالتنافي في الگۆِب› وکأن لِهذا 
قال : «ليس بوجو وَچيو». 
التحصيل» وهي أن ذكرَ العرض المفارق يجوز عند مَنْ أوجبَ مُساواءٌ التّعريف للمعرّفِ أيضاً كما هو 
المشهورُء فيستفاد من كلام «المقاصد' أنه يجوز ذكرَه إذا كان المراد به تحصيل عرض لازم مُساو 

قوله : (إلا بَعْض أقسّامه) مثلاً الإيصالٌ إلى الكُنْهِ لا يشما + جميع أقسام المعرّفٍ» وكذلك النَّمييرُ 
ا و ی ا ی ی ر ر ی اا ر 
و 4 

قوله : (لیس بوجو وَجيْه)؛ لأنه لمنع الجمي والخلوٌ معاً على ما يستفاد من کلامهما" وهو ظاهر» 
والجوابٌ عنه : أن منغ الخلوّ قد بُوْحدٌ أعمٌ من المنفصلة الحقَيقيّةَ على معنى : ا 
أ طرف الجمع فير ملحوظ على ما تقرَدَ في موضيوء ولمّا كان الفارق"“ في هذا المقام طرف منع 
الخلو اعتير ذلك الطرف. وذلك غير خافي على أمثال السار العامة . 


)١(‏ شارح «المواقف» وشارح «المقاصدا. اه منه. 
(۲) دفع لما يتوهم من أن هذا توجيه لا يدفع الاعتراض المذكور؛ لأن كون الفارق ذلك الجانب نكتة تجب مراعاتها. 


اه منه. 


| قول احمد على الفوائد الفنارية 


وعلامتّةُ ون الانفِصًَال لِمَنْع الخْلْرّء ذا المَروي عن شَمُس الأَيِمَةٍ الأصمَّهاني رحمه الله. 
قول اا ا ا ا ا 

قوله : (وعلامة ون الانِْصَال لِمَنْي اللو قيل : aa‏ 
يكون القَسّمانٍ حَدَينِ تاين » فيَجبُ أن يکونا منَّساوِيَینِ › وليسا كذلك ؛ لان ما يوب الكَميْرَ اق 
مما يُوجِبٌ الاظلاعَّ على الكنوء أو يكونا ناقِصَينِ أو أحَذهما تامًا والآخرٌ ناقصاًء وعلى هَذِينٍ 
القوي ج جح ڇڪ 
e‏ (وعلامته كرن الاصال ملع الحُلَر؛ لأنَهُ إن أمكنٌ تعريث الشّيءِ بدونٍ «أو» و«أمّا» 
لا يجوز تَعريفةُ بهما؛ لأنّهما مُوهمانِ لسك والتَحَرْرٌ عَنهُ واج إن أمكنّ التحرزء وإن لم يُمكن التّعريف 
بدونهما يكون التعريف بهما على سَبيل مَنع الجَمع» ولِمّا كان هاهُنا الانفصال لِمَنع الخلْوٌ عَم أن التقسيم 
للمَحدودِ لا للحَدّء هذا إذا كان الد تامًاء وأمّا إذا كان ناقصاً فيجورٌ أن يكو لِماهيّةٍ واحدة حَدَانٍ 
ناقصانِ» کالإنسانِ فِنَهُ جسم ناطق وَجَوهرٌ ناطقٰ» وأن یون لها حَدَانِ مُختلفانِ کالإنسانِ فاته حيوان ناطق 
وسم ناطق والظًاهرٌ: أن المعرّف مر اعتباري» وما در في مَفهومِهِ يکونُ ذاتيًا» لَه فيكونُ حًا تام . 

قوله: (فيَجِبُ أن يّكونا مُنَساويّين)؛ لأ الحدٌ لا بُدّ من أن يكونٌ مُساوياً للمَحدودِء وإذا كانا 
ارین اوو یت ان کا ا ر ان ری الساري لليءِ مساو لذلك التَيءِء تامُل. 

قوله: (أو أحَدهما تامّا. . . إلخ) وكذا إذا كانا رَسمَينٍ تامَينٍ أو ناقَصينٍ أو مُختلفَينٍ» وإئما لم 
عرض لَه لّهورِو» أو لما مر فتأمًّل. 
PF CT TE O E REE TE TE‏ 
قوله : (قیل) القائل برهان الذَينٍ؛ أي: فيل في تقريرٍ هذا المقام» ونت خير بان القائل حمل الحدّ 
على مُصطاًح أهلِ الميزانِ على ما هو الطَاهرٌ من كلام وفي كلام المحشّي إشارة إلى الرَدٌ عليه حيبت 
قال: «لا سِبّما بين الخد والمخحدّود»ء وقال أيضاً: «وكونهما َير الحدّين التَامَن»» وقد مر أن المراد 
بالحدٌ هو المعرّفَ؛ لأنه منقول عن آهل الأصُولِء وهو مُراوف للمعرّف فإِنْ قلت: إنه يجوز حمل 
البرهانِ ا اما عدم ذكر الرّسم فمبنيّ على المقايسة؛ لان تعدّد الخواص 
غير محالي» قلتٌ: إن هذا احتمالٌ لكنَّهُ بيد من كلام البْرهان» وإلّا لقال: وس عليه الرْسومّء ولذلك 
لم يصرّځ”" بالاعتراضٍ عليه بجوازٍ كون الخواص أكثر من اثنين. 

قوله: (للحد)؛ أي: للمعرّفِ. 

قوله: (حَدّين تامَين) وقد تقَرَرَ في موضيه امتناعٌ تعدَدِ الد النَامّ لسَيءٍ واحيٍ» فهذا التّعليل مني 
على الترُلِ وتسليم جوازٍ تعذڍو. 

قوله : (لأنَ ما يُوجِبُ المي أعَم) وفيه نظرٌ؛ لما مر نقلاً عن السَيدِ السَندِ دس سره“ من أن العام 


إذا وبل بالخاص يراد به ما عداهُء فالمراد بالوَجه غير الكنْوء وقد صرح به المحشّي بعَيدَ هُذا. 


(1) إنما قلنا: لم يصرح؛ لأنه يجوز أن يقال أن المحشي حمل الإيراد على دليل الرسم على المقايسة أيضاً. اه منه. 


N: | مقاصد التصورات؛ القول الشارح‎ )٤( 


تول أحمد 
التقدِيرينِ لا يَلرَمٌ الانحصارٌ في الشََُينِ؛ ؛ لأ الحَدً الثاة ص لگونهِ مُرگبا مِنّ الجنس البَعيٍ 
والفَضل ينَعَدَدُ تعد ل البَعيدِء فلا يَصدق حينئل الانفصال المايِعٌ عن الحْلْر وفيه رر ؛ 
لا هذا إلّما بم إذا د ك ی ایی و ا ی کر سر ی 
لدف وهو غير مَعلُوم» على أن المُساواةٌ بين الحَدَين الاقَصَين لشيءِ واحد» وکذا بين الخد 
الام والتاقص لشيءٍ واد واجبةً؛ بناءٌ على اشتراط التّساوي بين المَعَرّف والمعَرّف» لا سِيّما بين 
الخد والمَځڏودِ» فلا فرق ٻَينَ گون المَسمَين حَدَين تامَينِ» وگونهما عير الحَدينِ النَامَينِ هاهُناء 
الصمادي . _ __ _ — 
قوله : (إلّما بَيمٌ. . . إلخ) حاصِلَة : آنا لا نسَلّمٌ أولاً تَعدُدّ الجنس ليرد مَنعٌ الحَصرٍ على تقديرٍ كون 
أحدِهما تامًا والآخر ناقصاًء وعلى تقدير السليم» لا ثسَلْمْ أكثرييَهِ من اثنينِ حتى يُمبَعَ الحصرٌ على تقدير 
كونهما حَدّين ناقصين» ويُْمكنٌ أن يُجابَ : بأنة كفي لِمَّنع الحصر مجرّداً احتمال النَعددِ فلا يَحتاج إلى 
إثباته فتامًل. 1 

قوله : (علی أن المساواةً... إلخ) فيه نظرْ؛ لان هذا من قبيل تَعيين الظريتق» وتَعينهُ ليس من داب 
المَناظرَةء بل مُرادهُ إِثباّةُ بوج آخرَّء وإن أمكنّ إثبانَةُ بالوّجه الأول أيضاً. 
قوله : (فلا يَصدُق حينئذ)؛ أي: فلا يظهر صدق الانفصال المانم عن الخلو حينَ جار کون الشقوق 
ثلاثة أو أكثر في التّعاريفٍ؛ لجواز أن تكون الّعاريف النّاقصة في كل مادَةٍ ثلاث فجعلوا انفصال المانع 

عن الخلو علامةً لتقسيم المحدودء فإذا أورد اليم في الّعريفٍ يتبادرٌ الاهْنْ إلى تقسيم المحدودء 
فعدم اظراد صِدق مع الخلوٌ في اللُعريفي كافي في جعله علامة لتقسيم المحدووء وهذا مراد القائلء 
وبهذا ا e‏ کک 
القريبُ واحداً والبعی نین فلا بصق منع الخلوٌ. 

قوله: (وَاجبَةٌ. . . إلخ) والمتأحځرون شرطوا المساواةً بين المعرّفي والمعرّفي؛ إلا أل التَحقيقّ 
ما ذهب إليه القُدماء من أن التّعريف بالأعم والأخص في الناقص جائز؛ صرح به السَّدُ السّندٌ في 
«حاشية التجريده وغيرهُء ولعلٌ القائلٌ بنى الكلام على تحقيقِهم » فلذا فرق بين النَامٌ والنّاقص فتأمل”" . 

قوله : (لا سِيّما بين الخد والمَحدود) وإنما كان اشتراط المساواة بينهما أشدّ وأقوى؛ لأنٌ القَضلَ 
(1) وجهه أن جواز منع الخلو في التعاريف لا يمنع كونه علامة لتقسيم المحدود؛ لأن المطلوب الظن. اه منه. 


(۲) وجهه أن الظاهر أن القائل بنى كلامه على مذهب المتأخرين» والجواب أن ظهوره مسلم» ولكن الجواز كاف 
للموجه. اه منه. 


5 
n Y۲‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


تول أحمد 
فالفرق بل عَم المُساواة عَلامَة أخرّى؛ لكون التقسيم للمَحدُود لا لحد 


وقيل : المُرادُ أن أن اسيم لو كان لحد لوَجَبَ أن يكون الانفصال لمنع الجمع؛ لأنٌ الماهية 
a‏ إلا أَحَدَّ المَفهومين المَُعايرَين» وأَمّا إذا کان اسيم للمَحدود فیجوڙ آن یكون 
الانفصال لمنع الحلْرّ ولمّا كان الالٍصال هاهنا لمن اللو عَم أن اسيم للمَحدودِ لا لحد 
وف ل انشا نا نيل أن الماهيةً الواجِدَةَ لا تكون إلا أَحَدَ المَفهومين المَُغايرَين» 
وإِنّما يكون كذلك أن لو كانا حَدّين تامّين» وأمًا إذا كانا عَيرّهما فيَجورٌ أن تكون الماهية الواجِدَةٌ 
امنا جرا ا 
الصمادي 


الريب يجب مُساوانةُ للمحدود» وفيه: أنه يجب مساواةٌ الخاصة أيضا والجوابُ: أن وجوبٌ المساواة 
في الأول أظهرٌ؛ لاأنً الڏاتي غير مُعلّل. 

قوله : : (بل عدم المسّاواة) وهو أعم بحسب المفهوم من التبايْنِ والحموم المطلق والعموم مِن وجوء 
es‏ ا ل کک فاا نکون n‏ علامة 
بالمطابمَة كما a‏ فاد یرد r‏ الا a‏ 

قوله : (فيَجورٌ أن تون الماهيَةُ الواجِدَةٌ إيّاهما جَييعاً)؛ نحرٌ: «الإنسانُ حيوان ناطق أو جسم 
ناطقّ» أو جوهرٌ ناطق»؛ على ما قال فى الحاشيةء وفيه نظرٌ؛ لأن كلا من الأخيرين دال على المحدودِ 
بالالتزام كما قالواء فلا تكون الماهيةٌ عيتهما؛ لأ الجزء ليس عينَ الكل وهو ظاهرٌ؛ تأمَل . 


)١(‏ حاصل اعتراض المحشي على القائل أن عدم المساواة لا يختص بالحدين التامين» بل يجري في الكل على أنه 
علامة أخرى غير علامة آخرى غير علامة كون الانفصال لمنع الخلوء والقائل خاط بين العلامتين» ولم يفرق بين 
المقامين حيث ذكر في توضيح كون الانفصال علامة حديث عدم المساواة. اھ منه. 

(۲) محصول كلامي أن اللائق للمحشي حمل المفهوم على المفهوم الدال بالمطابقة وتسليم الحصرء ثم الإيراد على 
القائل بأن الدليل قاصر عن المدعي؛ لأنه لا يلزم كون التقسيم لمنع الجمع» والكلام في مطلق المعرف لا في 
الحد المصطلح . اه منه. 

(۳) وجهه أن التبادر لو صح لا يازم كونه لتقسيم المحدود؛ إذ لا يلزم من عدم صحة تقسيم الحدين التأمين عدم صحة 
تقسيم التعريف مطلقاء فالملازمة ممنوعة. اه منه. 

)٤(‏ وجهه أن مراد المحشي أن الماهية الواحدة تصدق عليها المفهومان بل الأكثر» وجوابه أنه يلزم حينئذ حمل كلام 
القائل على ما لا يقول به العاقل فضلاً عن الفاضل كما لا يخفى. اه منه. 


)٤(‏ مقاصد التصورات: القول الشارح ا 


تول أحمد 

ولال المراد بالؤّجو المُمَيزٍ عمّا عَداهٌ (1/۱4] غير الكَنْه بقَريتَة المُقَابّلة؛ إذُ لو لم ين ذلك بل 
کان الوّجه أعَمّ مِنَ الكنٍ يَلرمٌ أن يكون قَسْمٌ الشيء يما له وحينئلٍ يكون الالْصال لمنع 
الجمع أيضاًء لا لنم الحْلرّ وهو ظاهرٌ . 


و 


إعلم أنه إن تناو القسمينِ لَفْظ من ألْفاظ الحَدٌ فهو تَقُسيمْ للمَحدّودء وإلا فهو تَقَسيمْ 
لحد كما لو قيل: إن الجسم ما يرگب مِن جَوهَرَينِ» أو ما لَه بعاد تُلاثة 
الصمادي 

قوله: (بَريَة المُمَابلَةَ)؛ لان العامٌ إذا فُوبل بالخاص يراد به ما عداهٌ. 

قوله: (أن يَکون قَسْم الشّيءِ) فيه تَظرُ؛ لان هذا التَقَسيم اعتباري على طريمَة م مع الحُلّّ [۱۹/ب] 
فلا يّمتنع أن يكونَ سم السّيءِ فسيماً لَه فتأمًل . 


قوله: (وحينئلٍ) أي: وَحينَ كون المرادِ بالوّجه. .. إلخ غير الكنه يكون الانفصال لمنع الجّمع» 
ل لِمنع الخلر وفيه نظرٌ؛ نه يلرم منه ألا يكون المعرّف هذا ولا ذاك؛ لجوازِ كذٍبهما فيوء الله إلا أن 
يقال: المراد بِمَنع الجَّمع مَنْعٌ الجّمع بالمعنى الأعمْ. 

قوله: (إِعْلَمْ أنه . . . إلخ) هذا دَليل آخر على كون التقسيم للمَحدُود لا للحْدّء وما نقَلٌ من القَولَين 
مریف بما كر فتأمّل. 
> ب ت 
قوله: (ولأنُ المراد بالوّجه) الأخحصر أن يقول: ولأ المراد بالوَّجه غير الكنهء وهذا وارد على 
الأول أيضاً كما مرّء فلا وجه لتأخيرء إلى هذا الموضع 

قوله : (يَلرَمٌ أن يَكون قَِسُم السّيءِ فَسِيماً) وهو باطل» وفیه منم ؛ لأنه بجورٌ أن يقال : إن الأّذزم 
كون المفهومَين -أحدّهما أخص والآخرٌ أعم- تعريفين لسَيءٍ واحد فليكن الأخص حدًا تامًا» والأعم 
رَسماً ناقصاً» وهو يجوز أن يكون أعمّ عند المدماءء وهو الحق عند السَيّدِ السَند -قْذَّسَ سره 
فتامل . 


)١(‏ حاصل المناقشة أن مقابلة الأخص للأعم لا يجوزان كان المراد بهما الما صدق؛ لأن الأخص والأعم يجب 
صدقهما على شيء ما» وإن كان المراد بهما المفهومان يجوز الترديد على معنى أن القول الشارح تعريفه؛ إما هذا 
المفهوم الأخص وإما ذاك المفهوم الأعم؛ على معنى لا يخلو وتعريفه عنهما. أه منه. 

(۲) وجهه أن جواب إرادة ما عدا الخاص على إطلاقه لا يصح» وغرضنا ليس إلا المناقشة على هذه العبارة؛ تأمل. 


اه منه. 


V4‏ ا | قول احمد على الفوائد الفنارية 


تول أحمد 
يكون تَفْسيماً للحَدّ؛ لعَدَم دُخُولهما تحت لَفْظ مِنْ ألفاظ الحَدّء ولو قيل: الجسم ما يركب مِن 
جَوهَرین أو اکر یکون تَقسیماً للمَحْدود؛ لَتناول اركب إاهماء گذا في «كشْف البردوي“ 


وهاهنا قد يَنَناوَلُ القَسمَينِ لفط يِن اظ الخد وخو ما بكرن وره شا کات فة 


الشيءِ» فيكون التَفْسيمٌ للمَخْدُودِ لا لحد 
kkk‏ 
قوله: (کنا في كفي البَرْدوي) حَيتُ قال: «واعلّم أن گيمَةَ «أو٤‏ في التَحديدِ إن کان يُؤڏي 
إلى تة تقسيم الحدّه فهر باطلٌ؛ لعدم حخصول المقصودِ» وهر التّعريفُ› وإن کان يودي إلى تقسيم 
e‏ لإلى تفت ۾ الخدّ؛ فهو جائ؛ لعَدم الإخلالِ في التٌعريفِ ثم إِنَهُ تَناول 
القسمين. . . e‏ 

قوله : (وهاهُنا قد يََناوَلٌ القِسْمَين لَمْصٌ من ألفاظ الحَدّه وهو ما يَكون. . . إلخ) فيه 
E E E O‏ 
الشيء بالکنوء فلا يكونْ شاملا للرّسم» بل مُختصًا بالحَدّء تأمّل. 

® ® 

قا و ا ا د 
قوله : (يكون تقسيماً للحد) وقد مر اقل عن صاحب التحقيق أن تَقَسيمَي الحدٌ باطل» وهو صاحبُ 
الشف مع أن هذا الكلام يفي" جواره. 1 

قوله : (قد يَسَناوَلٌ القَسْمَين. . . إلخ) لا يقال: إن المتبادر هو الكَنهُ؛ لأنّا نقول: لا يلرم اللّناول 
بطريتي الّبادر» بل يكفي أن يكون المتناول مُراداًء ولا شك أن ما يكون. .. إلخ» شاملٌ للحدٌ 
والرّسم» ولذا أوضحَة بقوله: «إمّا بكنهه أو بوَجهه. .. إلخ»» فتأمل في هذا المقام؛ فإنه من 
مَداحض الأقدام. 


)١(‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريمء أبو الحسنء فخر الإسلام البزدوي: ٤٠١(‏ - ١6۸٤ه)‏ فقيه 
أصولي من أكابر الحنفيةء له: «المبسوطة» وكنز الوصول؛» و«تفسير القرآن؟» و«غناء الفقهاء». «الأعلام»: 
)4/4 -4(. 

(۲) «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (1: ۳۸) لعلاء الدين البخاري (١۷۳ه)ء‏ ط: دار الكتاب الإسلامي. 

)۳( يعني : أن المغاد ليس بمراد؛ لأنه قد صرح ببطلانه . اه مله . 


Vo BE | مقاصد التصورات: القول الشارح‎ )٤( 


[توجیه لاعتراض]: 


قيل: لا يجوز تَعْريف المُعَرّفِ؛ لاله لو كان للمُعَرّفِ مُعَرف لزم السََلْسل! 
فول ال > ت > © > سے 
قوله: (لأنّهُ لو كان للمْعَرّفٍ مُعَرّف لَرِمّ التَسَلْسل) بيان المَلارَمَةٍ: أنه لو احتاج مَفهومْ 
المُعَرّف إلى مُعَرْفي خر لاحتاج مَفهوم مُعَرّفٍِ المْعَرّفٍ إلى مُعَرْفي آخر؛ لأنَهُ جرؤه» وكذا 
يَحتاځ مَفهوم مُعَرْفِ مُعَرْفِ المُعَرّفِ إلى مُعَرّفي آخرَء وهو َسَلسَلٌ» گذا وجَهةُ السَيْد 
الشريف د دس ا - في «حواشي شرح المَطالع»» 
اللا س ج ص 
قوله : (لأنهُ جُزؤة) أي: المعرّف المُطلَقَ جُرء معرّف المعرّف؛ لان المطلق جُرء المقيِّء فاحتياح 
الجُزء إلى المعرّف يُوجبٌ احتياجّ الكل إليو؛ لأنٌ الكل يَحتاجّ إلى الجُزيءء وين المعلوم المتعارَّفِ أن 
المحتاجَ إلى المحتاج إلى السّيءِ مُحتاج إلى ذلك السّيءِ. 
قل - ا ل ا 7 ے 
قوله: (مَفهُومٌ المُعَرّف)؛ أي: المفهومٌ الاضطلاحي المعلومٌ بوجو ما غير مفصل فإ شأنٌ 
التّعريف الاسمي تحصيلٌ صُورةٍ غير حاصلة بخلاف النّعريف اللّفظي»› OS‏ 
والموجوداتِ التي عُلم وجودُهاء ولا يجري الاسمي فيهما لكونه كاسِباًء فإذا كانٌ هذا المفهومُ 
الاصطلاحي نَظريًا كات الجصص نَظريَةً؛ لان هذا المفهوم جزءٌ منهاء فيكون مَعروضٌ الحِصَة نظريًا ؛ 
لأنّ مجموعٌ العارض معَ المعروض كُلٌ» ونظريًةُ الجزء تستلزمٌ نظريَةً الكُلٌ» وهذا توضيح الإشكال 
وقوله : (لاخْبَاجَ مَفْهُومٌ مُعَرّفِ المُعَرّف) من باب اشتباء العارض بالمعرضٍ؛ لأن مفهوم مُطلتق المعرّفِ 
ليس جُزءاً لما صدقٌ هو عليه» وهو هذا المفهوم؛ أعني: ما يكون تَصوْرُهٌ سَبباً. . . إلخ؛ مثلاً: 
«الحيوان اللَاط؛ مُعرّف» فيكون فيه حص من مُطلَّتي المعرّفي» فيكون مفهومٌ المعرّفي جُزأً من تلك 
الجصّةٍ لا من مفهوم الحيوان التّاطق؛ مثلاً إنسانيّةٌ زي حِصَةٌ مركبةٌ من مفهوم الإنسانِ ومن النَمَييِ 
بتشخص زيل وذ ظهرّ معنى الجريةٍ. 

قوله : (في «حواشي شرح المطالم») هكذا في بعض النْسَّخ» وصوابة في حواشي «شرح الطوالع» 
کما لا ًى على المراجع. ۰ 


قول احمد على الضوائد الفنارية 


( ن 


لا يجاب عَنه: E‏ المعَرف عَينه كوجود الوْجود؛ لأنٌ العينةَ ند مَمنوعة بل 
يجاب : 


تول أحمد 
وفي مُلاءَمَةَ واب الأول لهذا النّوجيه نظر يعرف بالتَأمًل» قوله : (بأن مَعَرّف المُعَرّفٍ عَينهً) أي 
مرف مرف المعرف ع مرف المع ف غل عدف الشاي ا 
في المعَرّف المضاف إليهِ في قوله: «محَر مُعَرّف المُعَرّفي»ء الظاهرٌ: أن هذا الجّواب مَنْع للملارَمَةء 
الصهساديى 
قول (وفي مُلاءَمَةَ جُواب الأول لهذا التوجيه نظرْ) أي : في مَلاءَمَةٍ الجواب الأول المنقول بقوله: 
«لا يُجابُ. . . إلخ» نَظّرّ؛ لان السُّوالّ بملاحظة أن مَفْهوم المعرّف المطلق جُزءٌ من مَفهوم معرّف 
المعرّفِ كما قَرَرَهُ السَيّدٌ السَنَد» فكيفَ يُجابٌ بالعيبِيَةٍ؟ ويجورٌ أن يراد بالجواب الأول الجَوابٌ الأول 
لسّارح فتأمّل» ويْمكنٌْ أن يجاب : بانةُ أراد بمَفهوم عرف المعرّف ذانةُ ملحوظاً بوصف المعرَفيَة 
للمعرّف المطلقء فیّکون ملائِماً . 
خلیل 

قوله : (وفي مُلاءَمَة جُواب الأوّل)؛ أي: من الجّوابين المختارَين كما هو المتبادر"". فتامل . 

قوله : (َظر) وهو أن المفروضنَ نظريةٌ مفهوم مُطلَقي المعرّفي المستلزم لتَظريُةٍ الجِصّة العارضة لهذا 
المفهوم كما مر فلا يصح قوله #لكونه جلما باعتبارٍ عارض»» وتك ق بأل مفهومَ مُطلَق 
المعرّفِ معلومٌّ من وجو ومجهولٌ من وجو آخرَ كما هو شان المعرّف -بالفتح- > فيكفي الأول في 
الصدق؛ لأنه يكفي فيه تصور الطرفين بوجه ماء ولذا قال: «الملاءَمة» ولم يقل : «الصخة»» وقد نَمِل 
عَلهٌ: «لأنٌ توجية ة التسلسل بحسب المفهرم؛ والجوابَ بحسب الذّاتِ» اه فيه نظرٌ؛ لأن مبنى الجواب 
لا یلزمٌ أن يون موافقا لمبتى السرال» وهو ظاهر.» ثم اعلم أن الجوابً الأول تام عند قوله: 
«وكما أنه. . . إلخ»؛ أمّا قوله: «كما أنه. . . إلخ“ [فاجوابٌ آخر مبنيّ على التَنرُلِء فهو في التَّحقيقي 
جَوابانِ كما سيجيءُ. 

قوله : (أو جَعلٍ اللام) ولعلٌ هذا هو المتبادرٌء فالأَولى تقديمُةٌ؛ تام" . 

قوله : (الطّاهرٌ: أن هذا الجُواب. . . إلخ) ترتيبٌ البَّحثِ أن الاعتراض بأنه لا يجوز تعريف 
المعرّفي معارضة على دليل صاحب التعريف المطوي الدَالٌ على جواز التّعريفِ» وهذا الذَليل على تقديرٍ 


)١(‏ لأن دعوى العينية جواب أيضاً لكنه غير مختار. اه منه. 

(۲) وجهه أن حاصل الجواب من المختارين منع الجزئية» فهو في مقابلة كلام السيد السند - قدس سره -؛ 
اما الجواب بالعينية فلا ينطبق على كلامه - قدس سره - يعرف ذلك بالتأمل؛ لأن نظرية الجزء تستلزم نظرية 
الكل فلا یدفع دعوی العينية الإإشكال. اه منه. 

(۳) وجهه أن الذهن ينساق إلى أن المراد بالمعرف باللام هو المذكور لتعريف القول الشارح لا القول الشارح حتى 
يحتاج إلى الحذف. اه منه. 


)٤(‏ مقاصد التصورات: القول الشارح | و 


قول أحمع 
وتَقريرُهٌ أن يقال: لا ُسَلْمْ أنه لو كان للمُعَرّفِ مُعَرّف لَرْمَ الكَسَلْسَلْ؛ لجُوازِ أن يكون مُعَرّفُ 
المُعَرّفِ عَيْه» كما أن وجو الوْجُودِ عَيهُ عند مَن يقول بان الوْجُود مَوجُود» 
العصمادي 

قوله: (عِنْدّ من بَقَولّ) إشارةٌ إلى أن الجُود ليس بموجود عند البعض كما حمق في موضوهٍ. 
صِسَيه یدل على عدم جُوازي فإذا كان الاعتراض معارضةٌ كات وظيفةٌ المعرّفي المنرّع الَلاثةً؛ أن 
المتبادر ن لفظ المجيب المع والمناقضة؛ لأنه اعتراضٌ على مقدّمةٍ هي مینى لزوم التسلسلِ» و 
المغايرة؛ لأنه إنما يلرم التسلسل إذا كان معرّف المعرّف غير مُعرّفي» ورد مقَدَّمةٍ قبل إقامة للل ليها 
لا یکون إلا مناقضة» وإلا كان عَضباًء وهَذا البَقَريرُ هو المطابق او التوجيه» وإشعارٌ لفظ 
«الّاهر» بجوازٍ كون هذا الجواب مُعارضة غير سديدٍ كما سيجيءُ توضیخه . 

قوله : (لجّوازِ أن يكون مُعَرّْفُ المُعَرَف عَيته) وفَذ تَقرَرَ بينهم أن تعريف السّيءِ بنفسهِ باطلٌ؛ لوجوب 
أوضحيَة المعرّفي من المعرّفي -بالفتح- > فالسندٌ لا يصلح للسَنديْةٍء وهو ظاهرٌ» والجوابٌ أنه قد شاع 
بينهم أيضاً أن التّعريف عينْ المعرّف والفرق بالإجمال والتفصيلٍ› فيصلح للسندية» فان قلت : إن 
الوجود كون السّيءٍ في الخارج أو في الذَهنٍ» ومن البّديهي أن الكون أمرٌ إضافي مغاير کک 
كيت بكرن عن الزجود مورا في الاج : فلا یصلځ لان یکون تنویراً للسند؟ قلت : إن مَنْ قال: إ 
الوجود موجود وإنه معأ" الآثارِ ر والأحكام؛ يقول: کل شيء يُايرٌ الوْجود یکون مَوجوداً e‏ 
کان تکون مُضيئة بالصّوءِء اَم الضوءُ ء فهو مُضيءَُ ٤‏ بذاته لا بأمر زائ على نفسو» فكذا الوجود مَوجود 
بذايِه» فإن قلت : إن تصور العيبة في الوجود ممكنّ؛ آنا تصورٌ العينة في باب التعريف فمُشكل» قلت : 
إن هذا المفهوم -أعني : ما يكون تَصوَرُةٌ. . . إلخ- باعتبارٍ كونه مُعرَفاً لمطلق اللّعريفِ مجهولٌ محتاحْ 
إلى تعريف» وذلك التّعريفُ هو نفسَة باعتبار ذاوء وهذا معنى العينيّةَ» لكنْ يرد عليه أن المساواةً بين 
المعرّف والمعرّفب شرظ وهو مفقودٌ ههناء فلا يكون عَيناً؛ لأنً هذا المفهومٌ -أعني: ما یکون تصوره 
باعتبارٍ كونه معرّفاً لمطلق المعرّفي- أخحص منه باعتبارٍ ذاتوء لكر هذِهِ المناقشةً لا تضرٌ المانعَ؛ لأنه كلام 
على السَنِء وفيه" أن الكلامَ في الصَلاحيةء» فالصلاحيَةٌ مردودةٌ غير مقبولة» فلفظ “ «الممنوعة» في 


(1) أي: إن كان غير مناقضة بإن كان استدلالاً على فسادها كان غصباً؛ لأن الاستدلال وظيفة المعلل فقام السائل 
مقام المسند حينئذ. اه منه. 

(۲) دفع لكونه أمراً إضافيًا. اه منه. 

(۳) أي: في كونه منعاً للسند نظر؛ لأنه منع للصلاحية. اه منه. 

)٤(‏ يعني : يمكن توجيه كلام الشارح» فإن ظاهره لكونه منعاً للسندية سهو» وحمل المنع على معنى الرد يجوزء وإن 
کان تعسفاً كما حمله ميرزا جان في كلام السيد السند - قدس سره -» وهذا أولى من الحمل على السهوء والله 
أعلم بحقيقة الحال. اھ منه. 


E Y۸‏ 3 8 قول احمد على الفوائد الفنارية 


ي ڪڪ 
يرذ رل اللارج - لاد الت مر عة - على جلاف قانُونٍ المُناظرَة؛ لاله حينئذٍ يكون مَلْعاً 


للسَبَدِ» م السْنَّد عير مُفِيد؛ سواءٌ كان مُساوياً أ لمع أو لاء َعَم إبطال السَبَدٍِ المُساوي مُفِيدٌ؛ 
إِذ بُطلان اللازِم يستلزم بطاانَ المَلرُوم» 
العمادي 

قوله: (للسَتد) وهو ما يُذكرٌ لتَقوية المنع برعم المايِع. 

قوله: (نعَمْ بطل السَنَدٍ) ويُمكنْ أن بقال: إن قوله : مُمبَنعة» ہمعنى باطلَةٍ وإِن کان مجازاًء ويْدَّعَى 
مُساواءٌ السَنَدٍِ لَه» فيكون على قانونِ المناظرَة. 

قوله : (إذُ بطلان الأازم) فيه إشارةٌ إلى أن السََدٍِ المساوي يَكون لازماً للمّنع. 
ل _ ٠‏ س۲ > > 
كلام الشّارح بمعنى : «غير مقبولةٍ»» ومثلٌ هذا التَّأويل قد صَدَرَ عن المولى المدفّتقي الميرزا جان في كلام 
السَيَدٍ السََدِ دس سِرُهٌ- في «حاشية شرح حكمة العَين» قد أشرْتُ إليو""“ في «حاشية رسالة طاشكبري 
زاده في الآداب؟» والعدول عن الظاهرٍ ليس بعزيز في كلام العلماء الأعلام -شكر اله مساعيهم-؛ هذا 
ما سن لي في هذا المقام» والله أعلم بحقيقة المرام. 

قوله: (لأنه حينئذ 5 : أن قول السارح: حینَ کان ا یکون مَنعاً 
للسّنده تھ ارا u‏ وقد عرفت أن كام السا مول مصروف عن الظاهر» 
فيكون مرادُهُ لر بأنه غير صالح للسَّنديْة» وهو موافق لقانونِ التّوجيه» وقد نقلمَهٌ" في «حاشية رسالة 
طاشكبري زاده في الآداب» عن «حاشية مير أبي الفتح في الآداب». 

قوله : (ومَنع السَنَدِ عير مُفيد) وقد تقرَرَ في آداب البَّحث أن المانع مطالَبٌ ليلم المقدّمة الممنوعةٍ 
لا حاكمٌ بفسادهاء وما ذكرَهُ في مقام السَّندِ تبر منه» فليس فيه مُذّع صحَتَهُ» بل إنما أنّى به لتقوية شبهيه 
في تلك المقَدَمَةٍء ولب الدليل على السَدٍ لا يميد المطلوبَ بو وهو هور تلك المقَدَمَة عندَه. 

قوله : (سَواء كان مُسَاوباً) بان كان السَندُ مُساوياً لنقيض المقدّمةٍ الممنوعة؛ كقولنا : الأربعة منقسمة 
بمتساویین ؟ 4 کک وکل زوج منقسم بمتساویین › فيقول السّائلٌ: لا س الصُعْرّى؛ لم لا يجوز أن 
تکون فرداً ونقیض س الروج لا زوء والفرد يُساويه؟ وهو ظاهر. 

قوله : (أوْ لا) وهذا أعم من السَندٍ الأخص بحسب المفهوم» والسَندٌ الأعم غير جائز» فهو محمول 
على الأخص؛ أي: أخص من نقيض المقدّمة» بأن يكون السَند مُتعدّداً؛ على ما تقرَرَ في موضوو. 
(1) أي: إلى حمل المنع على معنى الرد. اه منه. 
(۲) أي: قد نقلت صحة توجه المنع على صلاحية السند للسندية» وعدم توجهه على ذات السندء فلا تكرار فأمعن 

النظر. اه منه. 


TE | مقاصد التصورات؛ القول الشارح‎ )٤( 


انان الَسَلْسّل عير لازم؛ لان مُعَرّف المُعَرّفِ من حَيْتُ هُوَ َير مُختاج إلى مُعَرّفٍ 
خر إمّا لبداهة اھا وکا ج ت و َير مُحتاج إلى 


معرّف آخرء ذلك لا يحتاح اليه من حت هو معَرّف أيضاً؛ 
قول أحمد 


وما قيل: إل هذا الجّوابَ مُعارَّضصّةء وقول الشارح مَنْعٌ لِمُمَدّماتِهاء فعَيرٌ سَِيدٍ على 
ما لا يَحْفّى. 

قوله : (بأن المَسَلْسل غَيرٌ لازم و > تَلْخيص هذا الكلام : ئا لا تُسَلمْ أنه لو کان 
للمُعَرّفِ مرف لَرم ال لَسَلسل» 
العصادي 


قوله: (على ما لا يَخّْى)؛ لان الطَاهرَ من قول السارح في الجواب: هو المنمٌ لا المعارَضَةً؛ لأنً 
صَورةً المعارضة مُنسَفيةٌ في هذا المقام» ولان المَاهرً أن الاعتراضَ معارضة؛ ]1/۲١[‏ فالمعارضةٌ على 
المعارَّضَة عير جايرَةٍء فتامل. 
فل _ ت 
قوله : (فعَيرٌ سدِيد) لما عرفْتَ من أن الجوابَ لا يصلح للمعارضة؛ لأنه رد لمقَدَمة معيَةَ» وما قيل : 
من أن أصلَ السّؤال مُعارضةٌء فيكون الجوابُ معارضةٌ على المعارضة» وهيّ غير مقبولَةٍ ففيه: أنه 
اختلافي» ولا يقال في أمثالِه: غير سَّديلٍ فسَدَِ الفِكُرّء ويجوز أن يُحُمَلَ على المعارضة بان رل 
دعوى البّداهة في المغايرة بمدرلةٍ الذَليلٍ؛ كما جَوَرَهُ سيد المناظرينء أو بان يُعارِضَ المدّعي مجازاًء 
والمغايرة مُدّعى المعارض» وکل منهما طريق المناظرین؛ إلا أنه تلف على أن اعتبارًهما في أمثالٍ هذا 
المقام يَسدٌ باب القَضب» قد ذكرتةُ في «حاشية رسالة طاشكيري زاده» نور الله مَضَجَعَهٌ. 

قوله : (تَلْخيص مَذا الكلام. . . إلخ) محصول التلخيص: أن الملازمةً ممنوعةء وقد صر 
المحشّي بكون الجواب المردو مَنْعاً للملازمةء فلا فرق بينهما إلا بالسَندِء فيردٌ على الشارح أن المردود 
هو السَندٌ لا الجوابُ؛ كما هو المفهومٌ مِنْ لفَظكَ» والجوابُ: أن التي موجه إلى القَيدِء فلا غبار عليه 
أصلاً» والمعنى : أنه لا يقال في الجواب: إن معرّف المعرّفٍ عينة؛ لأنٌ دعوًى العينيّةٍ ممنوعةء هكذا 
ينبي أن قهخ دا العقام» ويعفل المناظرين فد بعد عن ا هم المرام. 

قوله: (أنه لو کان للمُعَرّف)؛ أي: للقول السار معرف» وهو ملا ما يكون تصوْرَهٌ. . . إلخ. 

قوله : لِم الللل ا بى إا باز التسلسل لو احتاجَ هذا المفهوم -أعني: ما يكون 
تصوره- إلى معرٌّفي آخرّ وهَلم ا وهو ممنوعَ» ولهذا المفهوم -أعني: ما يكون تصورَه. . . إلخ- 
اعتبارانٍ: اعتبار ذاِهِ» واعتبار مع العارضٍ» وهو وصفٌ الخرفة -أعني : الجصّةَ المرگبةً من مُطلَق 


)١(‏ فى الحاشية السابقة أنفاً. اه منه. 


A۰‏ ا ١‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول احمد 


إن قیل : لو احتاج المُعَرّْف إلى المُعَرّف الآخر ّ مرف المعرف إلى مغرف اشر أيضاء 


Li nis ر‎ 
أا‎ 


وهَلْمٌ /٤[‏ ب جرا قلنا: إما اَن يراد بمعرفي مُجَرَد ذاته» أو مَعّ وصف المعرفية» و 
ما کان لا يَحتاح إلى مُعَرّفي حر أمّا على الأَوَلٍ فَلْجَوازٍ أن تكون أجزاؤه بَدِيهية أو مَعلُومَة 


الصمادي 
قوله : (أو مَعْلُومَة) أي : بمعرّفي مُنَوٍ إلى البّديهي. 
خلیل 


المعرّفيةء وين التقييد أعني : التَقَييدَ بهذا المفهوم- وعلى كل من الاعتبارين لا يلرم السلسل: آمًا 
على الأول فلانه يجوز أن تكون أجزاؤء من اللَصرُرٍ» والّيءِ والاكتساب مثلاً بديهية أو مُكتسبةً من 
البّديهيّاتِ. وهذا معنى قوله: «أو مَعْلُومَة» وأمًا على الاني فلا يلرم السلس“ أيضاً؛ لان عارضَةُ - 
أعني : وصف المعرٌفية- معلوم؛ ؛ أن صِڏقَ مُطلق المعرّف عليه -آي : على هذا المفهوم- و 
فان قلت : إن مفهوم م مطل المعرّف الاصطلاحي نظري م إلى تعريف ايء وهو تحصیل 
صورةٍ غير حاصلةٍء فلا يكون مفهومٌ مُطلق المعرّفِ مُتصوَراً بَعْدُ» فكيف يكون صِدقّهُ عليه مَعلوماً؟ 
قلتٌ: قد مر نّا الإشارة إلى جُوابوء وهو أن الصذقّ يتوفّفُ على تصور الصّادق والما صَدَقَ بوجو 
ما» فیجوز أن يكون تَصورٌ مُطلق المعرّف مُفصلاً مَوقوفاً على تصوْرِهِ بوجو ما» ويكون تصورَهٌ بوجو 
ما حاصلاً قبل الّعريف بهذا المفهوم -أعني: ما يكون تَصوْرُةٌ. . . إلخ- وقَّدُ عرفت أيضاً أن 
التَحقيقّ أن مَّذا الجوابَ جُوابانء الأَوَلُ: أن هذا المفهوم من حيبت هو هو معلومٌ ومعرّف 
والتّاني: آنا لو رلا وفلّنا: إنه معرّف مع اعتبار وصفِ المعرٌفية؛ نقول: لا تسلم لزوم التسلسل» 
وإنما يلزمٌ ذلك أن لو كان علم معرّفية هذا المفهوم مَوقوفاً على تصوَره مُطلَقّ المعرّف الحاصل من 
هذا التّعريف -أعني: ما يكون تَصوَرُهٌ. .. إلخ- وهو ممنوعٌ؛ لأ مُطلَقَ المعرّفِ مُتصوَرٌ قبل 
ار وجه ما حتی يصح الظْلَّبُ» وهذا النَّصوْرُ کافي في ذلك العلم» وهذا غايةٌ توضیح المقام 
بحیٹ لا يشتبهُ على اولي الأنْهام. 

قوله: (إنْ قيلّ: لو احيَاجَ المُعَرّف إلى المُعَرّف آححر) فن قلت: إن هذا السؤال إعادةٌ للمقدّمة 
الممنوعة بعينهاء وهي غير مقبولة عند المناظرينَء قلتٌ: محصول السؤال ا منغ لزوم السلسلٍ مع 
ظهور الاحتياج غير ممکنٍ؛ ومحصول الجواب تحريرٌ جواب الشّارح بان حاصلَهُ من احتياج معرُفِ 
المعرّف إلى المعرّف مُطلَمَاً؛ ؛ سواة اعتبرً جردا فن وف ال ف او م Ee,‏ 
المعرّفيةء ومعنى قوله: «غير محتاج» أن الاحتياجَ مُطلقاً ممنوعّ» وبهذا السُوال والجواب ائّضحَ مَرام 
الشَّارح. 


(1) ناظر إلى قوله: (كذلك لا يحتاج إليه). اه منه. 


E | r RE 
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لكوت تاوما باغار غارفنة وف صق فلن الم ف ال دوو غل وقد عرفت أن 
الخاصّ يقَع مُعَرّفاً باغتبار عير اغتبار الحْصوصية [٩/ب).‏ 


a 


وما بان الكَسَلْسلٌ في الأمُورٍ الاغتباريّة لالْقّطاعِه بانْقطاع الاغتبار» عَيرٌ مُحال. 
ولاه د ا ا ا د ت 
والظاهر أن إسقاط قرلة أو معلرمةة هو الضوات ‏ واما على الان فالكرنه مغلوما 
باغتبار عَارض؛ وُر صِدق ماق المُعَرّفِ المَحدودِ عَليوِ). 


قوله: (وقذ عَرَفْتَ أن الخاصّ يقم مُعَرَفاً. . . إلخ) يعني: جَوابُ سوال مدر تَقَديرُهً: أن 
مُعَر المُعَرّفي حينئلٍ ححص يِن مطل المُعرّفي» ولا يجوز تعريف الشيء بالأحص منه» وريز 
الجّواب يشل ما سَبَقَ في تَعريف الجنس"» قوله: (وإمًا بان النَسَلْسلَ في الأَمُورٍ الاغتباريّة 
لاْقّطاعِه. . . إلخ) حاصل هذا المَنع بُطادن الآازٍم» تَفُريرُه: أا لا نسَلْمّ أن هذا التَسَلْسلَ باطلٌ› 
الفا س ج د و س 
قوله : (أو مَعْلُومَةَ هو الصّوابُ)؛ لأنْهُ يُنافي قوله: «مِن حَيتٌ هو غير مُحتاج إلى معرّفي آخرًه» 
ويْمكنٌ أن يُجابَ: بأتها معلومةٌ بالوّحي أو الإلهام» فلا يكونٌ الصَوابُ صَواباًء فتأمَل. 
نف 
قوله : (والظاهر أن إسْقاظ قوله: «أو مَعْلومَة» هو الصّواب) هكذا في بعض النسخ» وجه أن قوله: 
من حيبت هو» احترارٌ عمّا يُغايرٌ هذا المفهوم من وصف المعرّفية» وين مُعرُّفٍ خر فالتعليل مُنافي 
للمعلل ٠‏ وفيه نظرٌ؛ لأنٌ قوله: «من حي هو» احترارٌ عن المعارض فقظ بدليل المقابلة لقوله: 
«کما أنه»؛ تامّر" . 

قوله : (ونَفُريرٌ الجّواب يِل ما سَبّق)؛ يعني : أن التّعريت المذكورً باعتبارٍ ذايِه مُساو للقول السّارح» 
وباعتبار وصفِه -أعني : المعرّفية- أخص منه» وكونه معرّفاً إنما هو باعتبار الأول والتَعرْض بكونه معلوماً 
بهذا الاعتبار مُشعرٌ بكونه مُعرّفاً بهذا الاعتبارٍ أيضاً؛ إلا أنه تنريلىْ لا تحقيقئ ؛ كما مرت الإشارةٌ إليه. 


قوله: (لا ثُسَلّمُ أن النَسَلْسُلَ باطل)؛ أي: لا تُسلم أن التسلسل الأَذزمَ باطلٌء فاللامٌ للعهدٍ 
الخارجي› وفي بعض الخ : «أنٌ هذا التسلسل»» فهذا اَوْلی . 


(1) حيث قال هناك: «إِنٌ الكلَيّ له اعتباران: اعتبار مفهومه» واعتبار كونه جنساًء وهو بالاعتبار الأول أعمُء 
والتّعريف به بهذا الاعتبار» وباعتبار الثاني أخص منه» والتّعريف به ليس بهذا الاعتبار؛ فلا يكون هذا تعريفاً 
للعامٌ بالخاص؟» تصرف . 

(۲) لأن القول بالاكتساب قولاً بالاحتياج وقد نفاه أرلاً. اه منه. 

(۳) وجهه أنه إذا كان معلوماً بتعريف الآخر حين تعريف القول الشارح لا يلزم التسلسل ؛ لأن الاكتساب يجب أن 
یکون من معلوم بدیهي أو مکتسب. اھ منه. 


E YAY‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فول ا ت د ا ا کے 
وإِنْ سَلَمَ لُرُومةُ - لان هذا الكَّسَلسلَ في الأَمُورٍ الاعباريّةء وهو يفطم بانقطاع الاعقبار - فإنً 
ا المعرات ين حي مودقلا يلرم ين اداج اقرف إلى عرف اجر 
اھا ل لاد وفك تار من حيبت هو مرف فيلرَمٌ مِنْ ذلك احيِياجُة إليوء ولا يعبر 
العَقَلٌ على هذا الوّجه دائماًء فطع الكَسَلْسل بانقطاع الاغتبارء ويْمكنٌ الجُوابٌ عنه بأن يقال : 
العسصادي 


Fa‏ (لأنّ ذا التّسَلسل) سند المنع في صُورة الاستدلال لقوله: «وليس باشتدلال»؛ وإلّا لكانَ 

قوله: (وهْوَ ينقطع بانقطاع الاغيّبار) فلا تسلسل في الحقيقة؛ لأنه تريب أمور غير متناهيةًء 
فتامل. 

قوله: (فإِنٌ العَقٌل) ذكرٌ هذا السقّ اشتطرادي» والكلام في السَىّ الثّاني» ولو أسقظ السقَ الأول 
لكانٌ أوضحَ أو أخصر. 

قوله: (مُعَرّفَ المُعَرّف) أراد بالمعرّف المضاف إليهٍ القول الشّارحَ» وبالمضاف هذا المفهوم - 
أغني : ما يكون تصوْرٌ. . . إلخ- وهو ظاهر. 

قوله: (فلا يَلرَمّ ِن احټياج المُعَرّف) أراد به القول الشّارح إلى معرّفٍ هو هذا المفهومٌ احتياجّ هذا 
المفهوم إلى مُعرّفي؛ لجوازٍ بداهة هذا المفهوم» أو كونه معلوماً منْ أمورٍ بديهيةٍ. 

قوله : (ين حَيتٌ هو مُعَرّف) فيكون مفهومٌ المعرّفي المطاتي اللّظري جُزاً من هذا المعرّف المأخوذ 
مع وضفٍ المعرّفية» فيلزم مِنْ ذلك الاعتبارٌ احتياح هذا المفهوم إلى معرّفي أيضاً. 

قوله : (ولا يَعتبرٌ العمل عَلّى مَذا الوَجه دَائِماً)؛ أي: لا e‏ اعتباره دائماًء بل یجب عدم اعتبارو 
دائماً؛ لان اعتبارً النفس مَشروظ بالّعليق بالبْدَنٍ؛ على ما تقَرَرَ في موضيِهِ» وهو مُتَناو؛ لألّ التّناسح 
باطل» فينقطع التسلسل لتناهي الاغتبارٍ. 

قوله: (ويمُکنْ الجواب) محصولة: أن التسلسل غير لازم» وإنما بلزم لر لزم ن :اتاج المفهوم 
احتیاجٌ الما صَدَقَ وهو ممنوع؛ لأنه إنما يلزمٌ ذلك إذا كان المفهو ذاتبًا للما صَدَقَ» وكانٌ الما صدَقَ 
معلوماً بالگنه» وكلا الأمرَين ممنوعٌ» ومِنْ هذا التَقرير ظهرٌ الفرق بين هذا الجواب وبين الجواب الأول 


(۱) وجهه أن الجواب الثاني يرجع إلى الأول؛ لأنه منع الملازمة أيضاً ؛ إلا أن السند مخالف للأول مع أنه سلم 
لزومه» وجوابه ظاهر من قولا في الحقيقة . اھ منه. 


YAY E مقاصد التصورات: القول الشارح‎ )٤( 


[الحد: تام وناقص] : 


o2 


فقذ عُلِمّ: أ اقول السّارح إما حَدٌ أو رَسْمْ؛ لان إل كان بِمُجَرِ الذاتياتِ قحد 
فول اید 
إن مُعَرّفَ ف المعرّف مما ق عليه مفهوم م المعَرّف» ولا يلرم م ا المَفهوم إلى المعَرّف 
اخټیاج ما صَدَقَ عليه المَفْهومُ إليه؛ فیکون الاعتراض من قبي اشتباه المَعرُوضٍ بالعارضٍ› 
امل . 

NEA SENA‏ إلخ) الأنْسَبُ أن يقال بَدَلَه: إن كان تَصوْره سَبّباً 


العماوي ا 
قوله: (تَأمَل) لعل وَجهَهٌ: أن هذا إذا كان المفهومٌ حارجاً عمّا صَدَقَ عَليهِ» وأمّا إذا كان جُزءاً منه 
فيلزمٌ الاحتياج . 


قوله : )لعل وجة الأنسيية أنه لو قال هكا لواقى مايق من قوله: فالمعر ف٠‏ ها کون 
َصوره سبباً لاکتساب تصورِ السّيءِ إِمًا ا يمره عا عدا . 

و E e‏ ا SE SS‏ فيخرج 
شاسیل . 
من الجوابين اجیارین عند الشارج؛ لان حاصل هذا الجواب منع استلزام اځحتياج المفهرم احتیاج 
الماصدَقء وإ حاصل ما ذكرَهُ السّارح مع جوب اعتبارٍ المفهوم المذكورء أعني: المعرّفَ باعتبار 
العارض» مع أنه معلومٌ باعتبارٍ العارض بوجي ما أيضاًء ولعلٌ وجه الام هذاء فتأمل“. 

قال السار العلامة: (إمًا حد) والمفهومٌ من كلام الشّارح أن الحدٌّ مشترك معنوي بين الحدٌ اللَام 
والحدٌ اللَاقصٍ» وقد مر الكلامٌ في“ 

قوله : (فالأنْسَبُ أن بُقَال. . . إلخ) وفي بعض الخ : «الأولى» لان الفاء فاء التّتيجةء فالمناسبُ 


ايراد العبارة التي تفرع عليها» ویمکنُ الاعتذارٌ عله بان السار عدل عَنْها؛ إشارةٌ إلى أن المراد بالكنْه 
مجرَّدٌ الذَاتبَاتِ مُطلَقاً؛ كما مره لا جميعُ م الذّاتًاتِ كما يتبادر إليو" الوَمَمٌء فلا يتفرع عليه ما ذكرَ؛ 


(1) وجهه أن هذا الجواب من المحشيي متعلق بمنع الملازمة» ولو ذكره عقيب الجواب الأول لكان أولى» وكأنه 
قصد عدم الفصل بين الجوابين المذكورين. اه منه. 

)۲( عند قول الشارح : وهو الحد. اه منه. 

(۳) لأنه الفرد الكامل» وهو المتبادر عند الإطلاق. اه منه. 

)٤(‏ أي: على المتبادر. اه منه. 


ا | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ولا ُرسشم؛ عرف (الحدً) بانةٌ: (قول دال عَلى) كله (ماهيًة السّيءِ)» وَهُوَ إن كان تَعْريفاً 
مَجُمُوع الذَاتيّاتِ فد تام وإ كان ببَعْضها فتَاقص»› فكوئة حَدّا؛ لأنَهُ ماع عَنْ دُحُول 
الأغيار ِء 


قول أي 
لاكساب تَصَورِ الشيء بکنهو قحد ون کان سََباً لاكساب تَصَورِ الشيءِ بوجو يميه عَم عَداءُ 
ُرَم قوله: (دَالٌ عَلّى کله ماهيّة السيء ء) أي: لاله الشيءِ بو ُد وإِنٌ کان سا لاکتساب 
الشيءٍ بوجو يُمَيّرُ الكاسِبَ على المُكتَسَب» فلا ترد القَضِيَهُ الدَالَهُ على عَكسهاء ولا المَلرومٌ؛ 
مركب الدَالّ على الازٍم البَبّنٍ» ولا اللَقْط المْرَگَبٌ الدَالٌ على ما وضع لَه گرامِي الججارةقي 
ااا ا غ ا س سے 
ول ا ی لی م دا ر کان اا با جاهو 
المفهوم من الشرح؛ لكن ظاهرٌ سوق المتنِ يدل على أن المراد من قوله: «قُولٌ دال على ماهيَة السّيء» 
جميع الذَاتياتِ كما هو المتبادرٌ والمتعارف؛ فيكون تَعريفاً للحَدٌ الام فُمّطء ويُوَيْده: أن الصميرَ في 
قوله: وهو الذي يَترڱبٌ عَن جنس السّيءِ وقصله القريبين؛» عائد إلى القَولِ في قوله: «دالٌ»» وقوله: 
«والحدٌ الاق : وهو الَّذي. . . إلخ»» استثناف تعريف الحدً الَاقص . 
إلا أن هذا منقوضل بالنّاطت إذا كان مَوصُوفَةُ السَّيءَء فإنه حدٌ ناقص؛ كما مر انَل عن السَبّدٍ لسن - 
فاش ره -» وسيجيءٌ من الشّارح أنه رَسمْ م؛ إلا أنه يَردُ عليه أنه لا دحل في شيء من أقسام الرس 
الآتيةء فافية . 

قوله : (بوجو يُمَيره) ؛ آي : بوجو غير الكنهِ يمير كما مر 

قال المُصنّفٌ: (قول)؛ أي: مركب مَعقول» أو مَلفوض» قال المُصَّفُ: (دال) واعلم أن حَمْلّ 
«دال» على دلالةٍ المطابقة يُناسبُ الممْنَ ولا يُناسِبُ الشَرحَ؛ لان المناسبَ له أن المراد بالحد مُطلَقّ الحدٌ 
لا الحدٌ الام فعلی هذا يحمل قوله: (وهُو الّذي) على الاستخدام» ولو قال المصتّف بعد قوله : (قلى 
ماهيَةَ ة الشّيء) ومنه الح الام (ومُو الذي يرگب يِن چئس السَيءِ. .. إلخ) ومنه اناق وهو الي 
يتركّبُ من جنسِه البعيدٍ؛ لكان أظهرَء ولعلٌ المصتّف اختارً أن الحدٌ د يُطلَقٌ بالاشتراك اللفظيء > فمَسّرَ أولا 
الخد النَامّ لكونه أولى» ثم سر النَاوص. 

قوله : (لالَة. . . الكاسب)؛ أي: الدَالُ بالتظر؛ لما اشتهرَ ر بينهم من کون قول السار كاسِباً 
للمجهول التَصوّري بالفكر والتظر فد مر تفسيرٌهما كما أن الحْجةَ كذلك. 
(۱) وجهه أن ما ذكر من أقسام الرسم غالبي لا كلي» فاللائق أن يكون رسماً ناقصاً على قول من يقول: أن العرض 

العام يقع في التعريف» ويؤيده ما قالوا من أنه إذا انضمت إلى الحد التام الخاصة يكون رسماً أكمل» مع أنه 

لا يدحل في شيء من قاسم الرسم الآتية. اه منه. 


)4( مقاصد التصورات: الفول الشارح | 


قول أحهع  _‏ 
وإنّما زا الشارح لَفْظ «الكنه» للا يرد اللَقَص بالرّسم» والمُصَنّفُ حَرَكَةُ اعمادا على التّباذرء 
والقَول المُرَكَّبُ جل للد المَلمُوظ 1/٠١1‏ إن كان التّعريف لَه والمَعْمّول إن كان لَه ولا يجوز 
أن يكون جنساً لهما معاً كما سَيّجيء» وباي القَيودِ فصل يُخرج المَفرَّداتِ والرَسْمَ والقِياسَء 
لکن على تقدير أن يكون التّعريفُ للحَدٌ المَلْمُوظ يَردُ عليه التّعريف بوشل النَاطق فقط . 
العسادي _ 
قوله: (لئلا يرد انض بالرّسم) ؛ لان كل تعريف لا بد من أن يكو دالا على ماهيّة السّي سواءٌ 
کان حدا أو رسماً. 

قوله : (كمَا سَيّجيء) أي : في أول باب القَضايا من أنه لا يجورٌ إرادةٌ المعنّيين بهما معاً؛ إذ لا يجوز 
الجمع بينّ المعنى الحقيقي والمجازي» ولا بين المعنى المشترك. 

قوله : (يَرِدُ عَلَيهِ. . . إلخ) حاصِلَهُ: أنه إن كان القول جنساً للحدٌ المعقولِ يصح اللّعريف بمثلِ 
النَاطق قط ؛ لأنَه مركب لان المراد بالمفردِ والمرگب: ما لا يكون لمعناهُ جز أ یکول وهر في 
المعنى مُركبٌ؛ لأنهُ شيء لَه النطقء وأمّا إذا كان القولُ جنساً للحَد الملفوظ يَلرمُ ألا يصح التّعريف 
بمثل النّاطقي قط ؛ لأن لفظ الاطتي مُفرد» وليس كذلك. 
قوله : (إِن كان النَعريف له) كما هو المناسِبٌ لتعريفاتِ الكَلَيّاتِ الخُمس» فإنها أقسامٌ اللفْظ الدَالٌ 
بالوضع المنقسم إلى المفردء والمرگبٌ ينقسمٌ إلى القول السارح والقَّضية» فاللّعاريف المذكورةٌ في المتن 
للألفاظ قياساً على تعريفاتِ الكُلَيَاتِ الخمس» فالمصتّف عَرّفَ ف المعاني المجازيَةَ وتَرَك المعاني الحقيقيةً 
تقریباً إلى فَهم المبتدئ» وهو تبعيد عن القَهم في الحقيقة؛ لأنٌ الائ بحال المبتدئ معرفةٌ المعاني 
الاصطلاحية الجارية بين أهل القن . 

قوله: (ولا يجورٌ أن يَكونَّ جنْساً لهما معاً كما سَيّجيء) من أن القول إمّا مُشتر لفظيّ؛ كما ذهب 
إليه شارح «المطالع»ء أو حقيقة في أحهما مجارٌ في الآخرء فالاحتمالات ثلاثة لا أربعةء فإنه في غاية 
البْعدِ على ما قرّرواء ولا يجوز استعمال المشترك في مَعنييوء ولا الجمع بين الحقيقةٍ والمجازٍ» لا يقال : 
إنه لا بجوز اشتعمال المشترلكٍ في التّعاريفِ» ولا المجاز إل إذا دلت القرينةء ولا قرينة في هذا المقام؛ 
لأنّا نقول: إذا صح إرادة كل منهما صح استعمالةُ فامر“. 

قوله : (يَردُ عَلَيهِ الّمريف بول النَّاطق) فإنه مفردٌ لا بُطلَقٌ عليه قول» وهو ظاهرء وقد مَرّ أن 
ريت مُطلقاً قم اللَظر» وهو تريب أمور معلومة» فور الَقَضُ بمثل الَاطي» وأجيبَ عنة: بانه ناور 
جدّاء وجينئٍ لا يضر حُروجُةُ ويمكنٌ الجوابٌ بان العبرةٌ للمعاني لا للألفاظ في هذا الباب كما سيجيء 


سا ر 


)1( وجهه أنه یوجب التحير؛ على ما قال عصام الدين»› فتأمل . اھ منه. 


Ee: ۲A٦‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


والحدٌ في اللَعَة: المَْمُ» وّمامُه باغتّبار الذاتبّات . 


فالحَدٌ اللَامّ: ق ا جس السّيءِ وفَصله القريبين» كالحيوَانِ النَاطق 
ا 
قول اا 1 > ا سے 
قوله: (والحَدٌ في اللََة : المَلْ) فسوي حًا إا من قبي ُسميَة المَوصُوفي باسم الصَفَةِ 
وإمًا مِنْ قبيل جُعْل المَصدَرٍ بمَعنى الفاعل» قوله: (باغټبار الذاتّاتِ. . . إلخ) أي: باعتبار 
اشيّمالِهِ على تَمام الذاتيَاتِ وعَدَمِهِء وبهذا عُلِمَ وجه الَّسويَّةٍ بالحَدٌ اللَاص» ولِذا لم ينَعرّض لَه 
الصمادي ا ا ا ت 
قوله: (إمًا من قبيل تَسْميَةٍ المَوصُوفِ. . . إلخ)؛ لان المنعَ صِفةٌ المانع» الذي هو القَول الدَال على 
ماهيّة السّيءِ ويُْمكنْ أن يُجِعَلَ المنعٌ بمعنى المانم» فلا تكون الّسميّةٌ مجازاً مُرساً» بخلافِ الأوَل. 
غلل 
من اسّارح» فالقول يَشمل مثلَ النّاطتي» فإنه مركب معنّى؛ فالمراد بالقول ما كان معنا متعدّدَ الأجزاءِ في 
هذا البابء فلا يرد النَقْض» ا 

قوله : (المم) لا يقال: : هو مُشترك بين التعاريف كلها ؛ ؛ لأنها مانعةٌ عن حول الأغيار؛ لأا نقول: 
هو المناسبة إنما هي لترجيح الاسم لا لتصحيج الإطلاقي؛ فان القارورةً إنما سميّت قارورةٌ لكونها محل 
قرار» ولا ي يصح إطلاها على الدَن مح اشتراکه في کرته محل قرار» وهو ظاهرٌ . 

قوله : (باشم الصف ؛ أي : باسم ا ويجوز أن يُجعَل من باب: رَجُل عَذل. 

قوله : (مِنْ َيل جَعْل المَصدَرٍ بمَعُنى القَاعل) فيكون النَعْل في هذا تقلا للمصدرٍ المطلتق إلى فاعله 
مُطلقَاًء ثم مِنّ العام إلى الخاصُء ا ل الخاصٌ أشدٌ من المناسبة المعتبرة حينَ النَقَلِ 
ابتداءٌ» كما لا يخفى . 


٤ 


قوله : ولا لم عرض لّه) وهذا مبنيّ على عدم تحفّي» وتقصانو في َة المحگي؛ إذ لو تحفَقَ ۳ 
كما فى الثسخة الواصلة إلينا لكان اللَعرْضٌ له أيضاً ثابتاً. 


قال السار العامة : (فالحَدٌ اللّام) لا يمى إعرابةُ عليك. 
قوله : (ومُو)؛ أي: المرگبٌ من الجنس والفصل القُريبين حَدٌ تامّ» فالمعتبرٌ في الحدٌ الَا هو 


)١(‏ وجهه أن من قال: أن التعريف بالمعاني هو العمدة» ولو اعتبر المعنى لا يرد النقض بالناطق؛ لأنه أي معنى 
الناطق مركب. نعم يرد إذا حمل على اللفظ بان يكون التعريف مقولاً على مفهوم صادق على اللفظ» وهو 
لا يضر؛ لأنه معنى مجازي لا يهتم به اهتمام المعنى الحقيقي للتعريف من لم يتأمل في عبارة الشارح حق التأمل؛ 
فإنه صريح في أن المراد بالمفرد» والمركب ليس معناهما المتعارف» فإن لفظ الناطق مركب على معنى أن معناه 
متعدد الأجزاء» فلفظ الناطق مركب بهذا المعنى» وإن كان مفرداً في المشهور بين الجمهور. اه منه. 


YAV E | مقاصد التصورات: القول الشارح‎ )٤( 


ولِدّا قال : (وهُو الحدٌ الام والحدٌ اللَاقِص : وهر الَذِي يرگب مِنَ جنس الشّيءِ وفَصلِهِ 
القَربْب» كالجشم اللَاطق بالنَسْبَة إلى الإنْسَانِ). 


وإِنّما لم يَقُلْ: LS‏ 
الَاطىَ مرگب مع مَعْنی» والاغټبار للمَعاني» فان کان مَعْناهٌ: جسم جسم أو جَوْهَر له النطى ووه 
كان كالم اللَاطق عه بعَيْهِء وٳِن کان مَعْناهُ: شَيءَ لَه النُظقُ ونَحْوُهُ لم يكن حَدًا؛ لان 


قول أحييع 
قوله: (فَلهذا) أي : فلاجلِ ترگبه مِنَّ الس والُضل الَربينِ المُستلزم لگونه ٍجُميع الذَاتيَاتِ 
قال : (وَهُرَّ الخد التَام). قوله: (فإِنُ كان مَعْناه: جسم أو جَوْهُر له النظق. .. إلخ) أي: وإن 
کان مَعناءٌ: حَيوانٌ لَه الّطقٌ كان كالحيوانِ النّاطق بِعَيِوء 
الصمادي_ ‏ — 
قوله : (وهُو الذي يرگب من جئس السّيءِ وفَصلِه القريبين قال المصتف -رَحمه الله - «وهرً الخد 
النام» [ ۰ ب] هذا ضحي بحسب الحو لکن في قوله: «والسدٌ الاق : وهو الَرِي» والرسم الام : 
وهو الذِيء والرسم النَاقص : وهو الذي مناقشة تخؤبة وهي : أن دحال الواوين بين المبتداأً والخبر 
لا جوز e‏ ٻأنه لا حمل عند الميزاِيينَ ب بينَ المعرًّفٍ والمعرّف؛ فلا تفاوتَ بين الإتيانِ 

قوله : (وإنٌ كان مَعْناءُ حيوان لَه النْطْقّ) يعني : لا بد للشّارح أن يَتَعرّضَ لهذا القسم أيضاً؛ إذ هو 
من المحتملاتِ أيضاء ویْمکنٌ آن يجاب : بانةُ ما لم يَتَعرَّض لَه لظْهورِوء أو لاله لا يلرم عليه أن يَذكُرَ 
جميعَ الاحتمالات. 
اقل ٠ے‏ 
الاشتمال علیھما؛ آمّا التّرتیبُ فليس بواجب وإ کان اُؤلی» فلا يخر ناطق حیوانٌ عن أن کون حدًا 
تامًا؛ على ما هو التَحقيق". 

قوله: (وإنْ كان مَعْناءُ حيوان. . . إلخ) يريد أن ما ذكرَهٌ السّارح محمول على اللّمثيل" لا الحصرء 
وهو ظاهر . 
(۲) في الأصل: «المَسْتلزم مَنْعْه الجنْس والفَضل القَريبَين٠»‏ ولم أجده في نسخة أحمد» ولعل ما أثبتناه هو الصواب؛ 

بدلالة سياق الكلامء ولأن العمادي هنا يعلق على قول الأبهري لا على أحمد ولا على الفناري. 


(۲) إشارة إلى ما قيل من أن الترتيب واجب» فيكون ناطق حيوان حدًا ناقصاً. اه هئه . 
(۳) فهو تنبیه لا اعتراض. اھ منه. 
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فول أحمض 

فإن قَلْتَ: إذا عَرَفْتَ الإنسان بالجسْم E‏ : جسم EE‏ 

الثطقّء كان مَعنى الجسم التاق : : جسم جسم لَه الطىء أو جسم جور لَه النطقء ولا ححفاءَ 

فیما فيه مِنَ الّکرارٍ» وإن کان مَعناءُ شَيءٌ SS‏ 

ناقصاً مع أنه خد ناص بالاّفاتي» قلت : کون معنی التاطقی < جسم أو جوهَر لَه النطقٌء و شَيءُ 
لَه النْطقٌء إذا لم گر مَعَه مَعَهٌ المَوصوف وأمًا إذا در فلا 

العسصادي 


قوله: (إذا عَرَفْتٌ الإنْسَان e‏ الناطق) محصولة: تزييفٌ لكون التاطق مُرگباً معنّی بأنه 
يستلزم الّكرارَ وعدم كونه حدًا ناقصاًء وكلا اللَازمَين باطلٌ» فلا يكون مثل النَاطق مُركباًء فالسؤال 
لم يندفع بعد 

قوله : (ونحوه) مِنَّ الممكن والموجودِ وغيرهما. 

قوله : (کون مَعْنی النَاطق جسم أو جَومَرٌ له النْصْقّ. My‏ شى 
مذهبٌ الأكثرينٌ ؛ ey‏ ومنهم المحقق الوسى ي قالوا : إنه عرض عام» وادعی المحمَق أنه 3 
والعرضَ من المعقولات الَانية" . 

قوله : (وأمًا إذا ذُكِرَ فلا) وفيه نظرٌ؛ لان المعنى الموضوعَ له في الصورتين" واحدٌ لا متعدّدٌ كما هو 
لدو ثم إذا لم يُذكر الموصوف يكون المعنى على النَقديرء» قال سيد المحفَقَينَّ في 
شرح المفتاح» ف فی «أنا عارف» وأنتٌ عارف» وهو عارف» في قَرَة «أنا رجل عارف؛ E‏ 
عارف» وهو رجل عارف» فالفرق تحگیّء > فان الموصوف سواءٌ ذَكرَ أو لم يُذْكَر ملحوظ» فالسّۇالٌ باق 
بعد على" أن ما ذكرَهُ من السّؤال يَردُ أيضاً على نحو : «الحيوان الناطق»؛ لأنٌ معنى النَاطتي إن كان : 


)١(‏ أي: الجوهر. اه منه. 

(۲) والمعقولات الثانية من العوارض الذهنيةء فلا يكون جنساً. اه منه. 

() في صورة ذكر الموصوف» وفي صورة عدم ذكره. اه مله. 

(6) لأن المراد بالناطق مثلاً مجرد النطق» فيكون معنى جسم ناطق جسم له النطق» فيكون معنى الناطق أمراً بسيطاً إذا 
ذكر الموصوف» وأما إذا لم يذكر معه الموصوف يكون معنى الناطق مركباً محتملاً لأن يكون حدًا تما وحدًا 
ناقصاً» ولا يكون رسماًء وهذا غاية التوضيح؛ أما احتمال كون الناطق مجازاً في النطق وإن كان احتمالاً راجحاً 
على احتمال الاشتراك» فمندفع بأنه خلاف المتبادر كما لا يخفى. اه منه. 

(0) هذا مبني على ظاهر لفظه»ء فإنه يوهم اختصاص السؤال بصورة الحد الناقص» على أن أحداً لم يورد السؤال 
المذكور على الحيوان الناطق» وفيه تأبيد لما ذكرناه من الجواب» فافهم. اه منه . 
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[الرسم : تام وناقص] : 
E‏ أيضاً قِسشمانِ: تام ونَاقص؛ لان المَذْكُورَ فيه إن كان جذْساً قُریباً مُمَيّد ق ممَيّداً ما 
یُْحْصصه فتَام؛ لکونه اترا بُسّمّی رَسماًء ولکونهِ مُْسابهاً بالحَدٌ اَم AE SS‏ 
و 
قوله : (لِكونه أثراً. . . إلخ)؛ لأنّهُ حارج لازم لكونِ المُرَكب يِن الداخل والخارج خارجاًء 
والخارح اللَازِم للسّيء انر ذلك الشيءِء 


الصمادي .ا 
قوله : (تأمَلْ) لعل وَجهٌَ: أنه يَلرْمٌ على هذا الاختلاف في اللَعَةَء ويُْمكنْ أن يكونَ وَجِهَهُ: أنه من 

باب التّجريدٍ. 

خلسیل 


حیوانٌ ناطق لزم التّکرارَ وإِنْ کان معناءٌ: جسم ناطق أو جوهرٌ ناطق يلرم التَّكرارٌ أيضاً» وإِنُ كان 
معناءٌ: شيء له الط لا يكون حدًا تامّاء مع أنه حَدٌ تام بالائفاق» فالحق في الجواب: أن النَاطقّ 
قد يُلاحَظ في 2 اللٌَعريف مُمَّصَادٌء فیكون مُرکباًء وهذا إذا لم يُذكر معَهُ الموصوف ولم يلاحخظ» 
CR SS‏ فلا تکرارَء ثم لا يخمًّى عليكَ أن 
لفظ الڏگر يشير بان السّؤال يرد على النّعريف الملفوظ وليس الأمرٌ كذلك؛ 4 التَّعريف المعقول 
كذلك. 

قوله : (تأمّل) ولعلٌ ما ذكرْناءٌ وجه اللَأمَلٍ» ومن قال: إنه إشارةٌ إلى الثَّجريدِ لم يعامَلْء» فن التّجريد 
يجعل المعنى واحداً في الصُورَتين» وهو حلاف مساق كلايهٍ؛ اللَهمّ إل أن يكون مُرادةُ التريينت» على 
معنى أنه إذا ذُكِرّ الموصوف يكون المعنى كذلك؛ إلا أنه يحتاح إلى التَجريدٍ. 

قوله: (لکونِ المُرَكب مِنٌ الدَاجِلِ والحارج حارجاً) لأنه ليس عينَهُ ولا جُزءَهُ فيكون خارجاً؛ إذ 
لا واسطةء وهو ظاهرٌ. 


قوله : (أيرٌ ذلك الشّيء) لأنه المترئّبُ عليه بعد تمام ماهييوء والرّسّمٌ في اللَغةٍ الأثرٌء فيكون اقل 
من العام إلى الخاص. 1 


)۱( وهي إن معاني المفردات مجملات لا مفصلات) فإن الانسان مثالا موضوع لمعنى بسيط يفصله الحيران الناطق . 


اھ منه. 
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في ذلك يسه ك عَنْ يَلْكَ الَمَاميةَ .]1/٠١[‏ 


(فالرَّسّم الام : و الد ا يا 2 جس الشيءِ اقرب وحَواصه الأَّازْمَة» كالحيرَان 
الصَاجِكٍ في ريف الإنْسَانِء والرَم الَاقص: وو الق ره ات ا 


é2 


مها بْحقيفَةٍ واحدة) سوَاءٌ ل ّحص شيءُ ِن آحاڍهاء أو اخحتصت الوَاحدَةٌ الأخيرة 
(كَقَولنا في تَعْرِيف الإْسَانٍ: إِنَهُ ماش عَلَّى فَدَمَْهِ) يحرج الماشِي عَلَّى الأقدام الأربعَةء 
2 عَريْض الأظمًا ر) يحرج مدور الأشغار کالظیور» (باڍي البشرَة) يحرج کک البْشرَة 


2# ھور رورو و 


بالشعْر» (مستقيم القامة مة) يخرج منحني القامة› 

س ي 
قوله: (في دَلِكَ. . . إلخ) أي: في گونِهِ جنسا فريباً مُقَيّداً بما يُحْصَصَةُ. قوله: (عَنْ ِلك 
التَمَامية) أي : عن تلك المشابهة. 

العمادي 


قوله : (في كونِهِ جنساً قريباً. . . إلخ)؛ أي: في كون الرَّسّْم جنساً قُريباًء أو في كون المذكورِ فيه؛ 
أي: في الرّسْم جنساً قَريباً . . . إلخ» وفيه نظرٌ؛ لان وجه المََهِ يجب أن يكون أمراً يشترك فيه الطرفانِ» 
فالأؤلى”“ أن يقول: في کون" المَذكورٍ. 

قوله : E‏ فس النّماميَةً بالمشابَهة؛ لان استعمال النّمام في الرّسم هو بطريقٍ 
الاشتعارة ومَّدارها المشابهةء فيكون المعنى الرَسُّمَ المشابة به والرَّسمَ غير المشابو؛ قال المحفَق 
الطوسي : إن الرَْسْمَ منه تام يه يد النّميْرّ عن كَل ما يُغايرُ المرسوم ومنه ناقص فيد التّميرَ عَنْ بعض 


ما يغایره. آھ العْرضْ› وهذا وجه آ0 , 


قال المُّصنّفُ: (وحواصَه اللأَازمّة) قَيّدَها بها اخترازاً عن الخواص المفارقة؛ مثلٌ: الصاحكُ 
بالفعل» فإنه لا يجوز الٌعریف بو لاشتراط المساواةٍ عند المتأحُرينّ؛ أما صيغةٌ الجمع فباعتبار 


)١(‏ إنما قلنا الأولى؛ لأنه مسامحة شائعة كما لا يخفى. اه منه. 

(۲) وهذا الکون مستفاد مما قبله» وهو ظاهر. اه مله . 

(۳) يدل على ذلك التعليل. اه منه. 

)٤(‏ لأن المعتبر فيه التمامية بحسب التميز والنقصانية بحسبه. اه مله. 

)٥(‏ فلا يذكر العرض المفارق في التعريف أصلاًء وفيه نظر؛ لأنه قد مر النقل عن «شرح المقاصده الدال على جواز 
ذكره» والجواب عنه أنه إنما يجوز ذكره إذا كان متعدداً يستفاد من المجموع العرض اللازم» فتذكر . 
وقوله: (قد مر): حين قال: (التقسيم للمحدود لا للحد). اه منه. 
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فكل مِنَ الأَوْصَاف الأَرْبَعَة يُوجَد في عير الإنسَانِء فَلَّا قال : (ضساك بالبْم) حرج عَيرهٌ. 
فول اك س ج = د نے 
قوله : (فكل مِنَ الأَوْصَاف الأرْبعَةٍ. . . إلخ) بل جَميعها أيضاً تُوجَدٌ في غير الإنسانِ كالتسناس» 
وهو الحيوان البحري الي صُورَهُ كصُورَة الإنسانء 
العسمادي 

قوله: (بَل جُميعها أيضاً) كوْجودِ كَل واحٍ من الأوصاف الأربعة. 
ي 
المواردا وَنَبَةَ عليه بالئَّمثيل› وله شرط آخرُ» وهو كون اللّازم بيناً تبون للمعرّفِ» ولذلك يختلف 
بالنّسبةٍ إلى الأشخاصٍ؛ اذ رُبّما كان بيناً بالْسبَةٍ إلى شخص ما كان حَفيًا عند آحر فبعض القول رَسم 
عند قوم لیس برسم عند قوم آخرينٌ . 

قوله : (بَلْ جَميعُها أيضاً نوجد في عير الإنسّان) ؛ أي: جميعٌ الأربعةء ٹہ" إن المراد" بالكل : 
إمًا الإفراديء فتكون مُوجبة كلَيّء وإمّا المجموعي» فتكون القَضيَةٌ د خم ار مهما على ما قال 
المحمَقٌ الطوسي في «شرح الإشارات!» فیکون ما في سياق *بل» مُبایناً لما قبل بناء على أن ما قبلة 
محمول على الكل الإفرادي كما هو المتبادرٌء فتکون کلم «بل» في محلّها » فسقط“ ما قيلّ: من أَنً 
كلمةً «بل» ليست في محلّها ؛ لن ما قبل يعم ذلك نعم برد ان المقام يستدعي أن يكون مرا السار 
الكل المجموعي؛ لان إخراج الصَخَاك إنما يصح إذا كان المراد به ذلك؛ تامّل” . 


قوله : (وهو الحيوانٌ البحري) قال صاحبٌ «القاموس» : النسناس E‏ : جنس من 
الخلق ب امعان رل راج وفي الحدیثِ: دان حي N‏ من عاد عصوا رسولهم» فمسځهم الله 
سناسا لکل إنسان منهم يَد ورجل من شِیّ واحدِ ينقرُونَ كما ينقَرٌ الشّائرُ» وبّرعونٌ كما ترعَى البّمائ»» 


)١(‏ قوله: (فباعتبار الموارد) المراد به أن تعدد الخواص ليس بشرط ؛ إلا أنه يجوز. اه منه. 

(۲) يدل على ذلك التعليل. اه منه. 

(۳) في الاستعمال مطلقاً. اه منه. 

)٤(‏ فالمحشي حمل كلام الشارح على الكل الإفرادي كما هو المتبادر. اه منه. 

)٥(‏ وجه السقوط أن لفظ الكل مستعمل في أحد الأمرين لا فيهماء فلا يعم؛ أما اجتماع الكل الإفرادي مع 
المجموعي في نفس الأمر ههناء فلا يفيد؛ لأنه لا دلالة على الاجتماع في اللفظ أصلاً. اه منه. 

)١(‏ وجهه أنه يمكن أن يقال أنه لما كان كل واحد منها مشتركاً متحققاً في الغير أتى ما يختص به» وهو الضحاك 
بالطبع ؛ أما كون المجموع موجوداً في الغير أو غير موجود فغير ملتفت إليه؛ لكونه خلاف المتبادر؛ لأن الغرض 
التمثيل » فالمحشي التفت إليه وترقى بكلمة بل» فكلام المحشي مبني على شيء آخر. اه منه. 

(۷) من الوثب. اھ منه. 

(۸) آي: قوماً. اھ منه. 

(۹) أورده ابن الأئير الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر: )٠١ :٥(‏ ت: الزاوي» والطناحي» نشر المكتبة 
العلمية » وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي: .)٥٦(‏ 
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ولا يرذ ما يقال : من أن في بَعضِها عَني ا عَن البَعّْضٍ؛ فان َلك غير مُلَرم» والعْرَض الَّمثيل . 


وام ائا الشعریٹ بالصَاجِك فَقَّط؛ فان أُرِيدَ به الحيوانُ الصَاجِكٌ» كرس نامء وإن ريد , 


السّيءُ الى له الضحك ف هدا القّبيلء وأمًا إن ا ريد به الجسم الصَاحِك ققد ققد دَكَرُوا أ 
ضا -أغني : المُرَكبَ من الجئس البَعيدِ والخاصُة- رَسْمْ ئَاقِص» مَعَ أن ما دَگرَه لَيْسَ 
ول ا > ل ت 
قوله : (عَيَة عن البَعْض)؛ لأ الصخاك بالطْع يُحْرحّ جميع ما عدا الإنسانء فلا حاجَة إلى ذكر 
سائر العَرَّضِيَاتٍِ المَذكُورةء قوله: (فإِنً َلك غير مُلترّم. .. إلخ) أي: عَدَمٌ العْنيةٍ في البعض عن 
البعضٍ عير مُلترّم في الرْسم النَاِصٍِ» بل في مُظاّق اللًعريفٍ؛ إذ لو الْثّرمَ يلرم أن كفي الممَيّراتُ 
ر رم 

[/ب] في اللًعاريفِ» ولیس گذلك» وین سَلّمنا أنه مُلتَرَمٌ فلا يرد هاهُنا؛ إِذٍ الغْرَض الّمثيل› 
وفيه يفي العْرَض. 
اللا > > 
قوله: (أن تفي المُمَيّزاتُ في التّعاريف) إن أراد بقوله : «في التّعاريف» الرَسمَ الام والتَاقَص› 
بقرينةٍ أن الكلامّ فيه فلا يرد ما قيل: إا لا لم ذلك في الحُدودٍ؛ لأنهُ ليس العَرضُ منها التَّمييرً بل 
الاظلاعَ على الذَاتيَاتِ» وإنّما يلرمٌ الاكتفاء المذكورٌ إذا كان العُرضٌ ينها الامتيارً قط . 
غيل 
وقيل: أولئكٌ انقرضواء والموجودٌ على تلك الخلقة خَلق على جِدَوٍء أو هم ثلاثة أجناس: ناسء 
وسناس» ونسانس» أو التّسانس الإناتُ منهم» أو اسم أرفعُ درا من ا أو هُم يأجوج» أو هم 
قوم من بني آدمَء أو خلقّ على صورة اناس وخالمُوهم في أشياءء ولسوا منهم . اه ا 
یوان بحرئًا غر ثابټ إلا عند بعضِ» ا فعبارة المحشّي وهم ٣ن‏ 
ق تحققّ الجميع في الغير مُحمَقّء ولیس كذلك. 

قوله: (في النَعاريف) لها“ حدوداً كانت أو رُسوماً؛ لأنه على تقدير اشتر تراط عدم العْنيةَ يكون 
القصل کافیاًء ولا یکون الاظلا على الذّاتبَاتِ مَقصوداً؛ لأنه إذا صح الاكتفاءُ لت ال ومن 
المعلوم أنه يصح الاكتفاء بمجرَدِ القَضل؛ تأمَل" . 

قال السار : (رسم)؛ أي: رسمّ ناقص مع أن تعريفَةُ لا يدق عليه» فهو تعريف بالأخص» فهو 
فاسدٌ أو رَدِي*؛ لأنٌ الجيّدَ ما يُساوي المرسوم على ما في «شرح الإشارات»» 
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Ê. Ê 


)١(‏ كما هو المتبادر من مساق كلامه» وتخصيص قوله بل في مطلق التعريف بالرسم المطلق خارج عن مراعاة أسلوب 
الكلام. اھ منه. 

(۲) وجهه أنه لا يقال: إن الجنس له فائدة؛ لأن ذلك مشترك الورودء وهذا هو الحق الحقيق بالقبول يظهر ذلك 
بالتأمل في قوله: (أما الحق الحقيق بالقبول. . . إلخ؛ تأمل فإنه دقيق. اه منه. 


(4) مقاصد التصورات:؛ القول الشارح E‏ 4۳ 


شاملا لَه» فلا بُ مِنَ الّأويل . 


o 


إِمّا بان يقال : لَه مِنْ باب التغليب» أو مِنْ باب إظلاقِ اشم الكل على الجري 
قول ا د ا2 تا ا ا غ ا 
قوله: (مِنْ باب التّغليب» أو مِنْ باب إظلاق اشم الكل عَلَى الجُزْء) فيه: أنه على 
كلا الَقَدِيرَّين يكون قوله : يِن العَرَضِيَاتِ» مجازاًء والاخترارٌ عنه في العاريفِ واب مَعَ أن 
إن آريد بالرضتات المعنى الحقيقي لا يتناو تعريف الرسم الَاقَص المُرَگب من الجنس البَعيدِ 
والخاصة کما ذُكِرَ ون ريد المعنى المَجازي لا يتباوَلٌ المُركبَ من صرف العَرّضيّاتِ التي 
تحص جملتها بحقَيمَة واحدَيّ» كالمثال المَذكور في المتنء أيضاً يَصدقٌ على الرَسْم التام» وإن 
الصسادي ‏ 
قوله : (والاخترارٌ عَلْهُ في التعاريف واجِبْ) فيه تَظْرْ؛ لأن هذا إذا لم يكن هُناك كرينة اله على 
المرايء وأمّا إذا كان هناك كرينة جار استعمالةُ فيهء والقَرينةٌ هاهُنا إمّا الشّهرةٌ أو استعالة المقام» 
6 

قوله: (مَعَ أنه ِن ارد . . . إلخ) ويمكنّ دَفعْةُ باختيار الق التّاني لكن بظريتق عُموم المجاز» بان 
يراد ما يُطلق عليه العَرّضي» نعم يرد عليه انض بالرّسم اللَام» والجوابٌ عَنةٌ ما سَنذكُرَهٌ إن شاء الله 
ھال 

قوله : (يَصدُقٌ على الرّسْم الّامّ) ويُمكنْ أن يجاب عَنه: بأنَهُ عُلِم بقَرينة المُمَابََةٍ أن المراد غير 
الرسم النَام؛ فيكون التّعريفُ مانِعاًء تأمَل. 


د 
َف 
o‏ 
e‏ 
o‏ 
ر 


قال الشّارح: (فلا بذ مِنٌّ التَأويل) وفيه منعٌ؛ أن صاحبَ «المحاكمات» قال: كذ شرت المساواة في 
الحدٌ دون الرسم؛ إلا أنها مِن شرائط جُودوء فإنه لو كان أعمٌ يتناول ما ليس منه» ولو كان أخص تَخْلّى 
عمّا هو منه» وعلى هذا يجوز الرَسمٌ بالأعمٌ والاعص؛ إلا أنه لا يكون جَيداً. اهء قال السار (ينْ 
باب اللَغليب) يريد أ الرس العَرّضي في الجسم الصاحكِ مثلاً -أعني: الضاجكَ- أظلِقّ على الجسم» 
ک0ا ا م ل ات أو أطلِقّ على الجسم اسمٌ م الكل وهو العرَضي؛ لان المرب 
عرضيٌ» وفيه نظرٌ؛ لان العرضيّ قسم المفردء فلا يطلَیّ على المرگب حقيقةًء فلا يون من باب إطلاقِ 
اسم الكل على الجُزْيء فتأمل" . 

(1) هذا التعليق جاء بعد الفقرة التاليةء وهي قوله: (بالتأويل)ء فقدمته مراعياً ترتيب الكلام. 

(۲) وجهه آنه يمكن أن يقال بإطلاق العرضي على المركب بطريق الاشتراك؛ إلا أنه يحتاج إلى سند قوي. اه منه. 
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فإف المَحْمُوعَ المْرَكبَ من الذاتي والحَرَضِي عَرَضِي» أو يقال : ذَكرَ ما هُوَ العَالِبُ في 
س 
ريد كلاهما يَلرَمٌ الجمم بَينَّ الحَقَيمَةٍ والمجاز» وهو ليس بجائز» قوله: (ذگرَ ما هُوً 
العَالِبُ... إلخ) يعني : ا المُعرّت هاهنا ليس مطل الرس التاقص» بل الرَسمّ التاقص الغالبَ 

في الوفُوع» والمركبٌ مِنَ اجس البَعيدِ والخاصَةٍ ص ليس بغالب في الوكُوع» فلا يضر ځروجه من 
العمادي 


ڪڪ ڪڪ 
قوله : يلرم الجمع بين الحَقَيقَة والمجاز) لا يقال: الكل معّى مجازي؛ إذ اللَفْظ لم يوضع لَهُ؛ 
لأنّا نقول: e‏ ؛ لجريانِ هو الل في كل جميء والجزا ب ما شار إل 
سيد المحفَقَينَ فى في شية الكشاف»» وهو أن الجمعَ إنما يلرم إذا کان گل واخ مهما مُراداً باللفظ» 
وههنا Sa‏ الحقيقيّ والمجازي» ولم يستعمّل اللَفْص في واحدٍ منهماء 
بل في المجموع مجازا ولا لزم جزیان ااي الحقَيقَيّةَ والمجازيّة؛ لجواز أن 
لا يكون هناك ارتباط بجُعلهما معتى واحداً عُرفاً يُقصد إليهِ بإرادةٍ واحدةٍ في اسشتعمالاتِ الألفاظ› 
فدغوى زوم الجمع غير ضحيج» وهو ظاهرٌ» ثم لا يخقو © أن لفظ العرضي حقيقة في الصَاحكِ 
مجارٌ في الجسم که ال فی العَرضي- بمعنى المسكّى بها ليحصل مفهوء يغناولهماء 
فيجِمَمٌ باعتبارو» ولكن بي الكلامٌ في قرينة المجازِ» وفي چون التّعريف للرسم التَامّ» ويمكنْ 
الجوابٌ: باه يمكنْ اعتبار المقابلة ة للرسم الام قرينةً ومخصَصة» على أنه يجوز ا بالأعم عند 
أهل التحقيتي» ثم إنه قيل: ا اللَامٌ هو الذي يَشملٌ الذَاتيَاتِ والعرضيًاتِ" ٠‏ والرّسم النَاقض 
ما افْنَصرَ فيه على العرضيًاتِ. اه 

قوله : (فلا يضر حُروجُة مِنٌ اللَّعریف) بل یجب حروجٴ جینغلٍ» ولا يمى أن دَغُوى قله وَفُوعِهِ 
ان ف ی و ا والأَوْجَّهٌ ما مر من جَواز التَّعريفِ 
بالأخص. 


)١(‏ ولا يخفى الارتباط بين الجسم والضاحك؛ لأن كلا منهما مميز في الجملة؛ كما لا يخفى. اه منه. 
(۲) فيكون الرسم التام بهذا المعنى أعم مما هو المشهور. اه مئه. 
(۳) لأن الرسم الناقص المعرف مقيد لا مطلق. اه منه. 
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[الضابط بین الحد والرسم]: 


فان ۾ قلت : السّيء الصاحكٌ 1 ١٠ا‏ مركب ِن العَرَضٍ العام والخاصًةٍء ولا فائدة فيه ؛ 
لأ العَرَضَ العام لا يفِيدٌ ييز ولا الاظلاع على الذاتيّء والتّعريف لإخدَى الفائِدَنين › 


ويله اللٌعريف بالفَضل والحَاصَةٍ 
ا ا 
قوله : (فإن فلْتَ: السّيء الصَاجك. . . إلخ) يعني : أن تعريف الرَسّْم التاص يَصْدُق على 
المرگب من العَرّضٍ العامٌ والخاصّةٍ بلا تأويل» وعلى المرب ِن القصل والخاصًةٍ بالتّأويل» مَعَ 
أن شيئاً منهما لم بعد م الزات لفلا عر اة يكرا رسن تاي اف ا 
العْرَّضَ من التَعْريف إمّا ا عل الت با وداي لجا ار يفا » أو مره عن 
جمیع ما عَداه» والعَرَضٌ العام لا دحل لَه في شَيءِ منهما؛ فلا يَصلَح مُعَراً ولا جزءَ مرفي 
وكذا الخاصّةٌ م الفصلء لا فيد شَيئاً منهما؛ إذ القصل وخده بقيدهماء 
العصاديي  _‏ 
قوله: (بالتًأویل) بان يقال: إِنهُ من باب النّغليب» أو يّقال: ذَكَرّ ما هو الغالِبُ. قوله: (لم يعَدّ من 
المُعَرّفاتِ) حاصلة : ان تعريت الرس الثاقص عير ماني؛ لصِديِهِ على المُركَبَينٍ المذكُورَينٍ مع أتهما ليسا 
پرشتم ناق ؟ بناء على عَدَم رنب الفائدَةٍ عَليهما. 
لے 
قوله : (وعَلّى المُرَكب مِنَّ الفُْضل والخاصّة)؛ أي: فَمَط كما هو مُتبادرٌ» وعلى المركب منهما مع 
اقل ال وال الد ر اتر الام جما ازج احتها ا ان حك ويك اترات 
بان المقسَّمّ هو المعرّف المعتَبَرٌ عند المتأخُرينَ بأن لا يشمل إلا على ما له دحل في الاظلاع على 
الذَاتيَاتِء والامتياز عن جميع ما عداهُ» على أن ماه التَقْص لا بُدّ أن تكون مُتَحمَمَةً في اللَعريفاتِ؛ 
VD f.‏ 1 ۰ 
تأمَل. 

قوله : E)‏ من المعَرّفات) قد ّى هذا الكلامَ على مَذْهَب المتأخُرينّء فإ كر العرضي العام في 
مباحث الحَلَيّاتِ الحُمْس على اضطلاج المتأخرينَّ إنما هو على سَبيلِ الاستطرادء والقدماء اغتبروا 
العرضَ العام ؛ لااد تسو آلا تحضل بر اوا التّعريف المشتمل عليه رَسماًء ولع هذا 
التّعريت () 2 مَنقول عَنهم . 

قوله: (عَلّى من رَعم) قالوا: إن الرَّعْمَ مَطيّة الكذب» ففيه إشارةٌ إلى صَعفِ مذهب المتأخُرينٌ. 


(1) وجهه: أن لزوم كون مادة النقض متحققة في التعريفات الحقيقة لا الاعتباريةء فتأمل. اه منه. 
(۲) آي: تعريف الرسم الناقص. اه منه. 


قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ُلْتٌُ: قَذ قيلٌ دَلِكّ إن حَمًا وإِنْ كَذباًء أَمّا الحَقٌ الحقيق بالقَبُولٍ: فن“ الصو مَعَ 
العَرَّضِ العام والخاصًّة أَفْوّى مِنّ التَصَوْرِ مَعَ مجر الخاصّة» وكذا التَصَوْرُ مَعَ القَضلٍ 
قول أحمد 
قوله: (قَذ فيل دَلِكَّ) أي : أن المُرَكَبَ مِنَ العَرَّضٍ العام والخاصّة» وكذلك المْرَكَبٌ مِنَ الفَصَلِ 
والخاصّة أو العَرَّضِ العام لا فاده فيه مَقَّصْودَةَ مِنَ اللّعريفِ»› ناء على زعم أن التعزيفت لأخدى 
الفائِدَتين المَذكورَنَينٍ» وهُما مُفيَا" هاهُناء تأمَل. 


٤ 


قوله : (إِن حًا أو كَذِباً) أي : مِنْ عير اطلاع على گوڼو حَمًا حَقًا أو كبا ي 

بحق؛ لأ التَصورَ مه مع العَرَضٍ العام والخاصّةٍ أَفْوّى. قوله : (فأن الصو . . . إلخ) بفتح الهّمرَو 
هو أن 1/ [i‏ الكَّصورَ. 
العصادي .  _‏ 
قوله: (أي: فَهُر أن النَصَوْرَ) إشارة إلى أن جَوابًّ «أمّا» لا يكون إلا جُملّة» وإلا فلا وجه لتقدير 
َفظ هر بدونِ جَعل أن القَصورَ جواباً ل«أمًا»» وفيه تَظْرْ؛ لوقوع جوابه مفرداً أيضاًء كما في «الكافية» : 
«وأمّا فرازتة فصر ف . 
خا د > کے 
قوله: (لا فائِدَةً فيه مَقْصودَةٌ مِنّ النّعريف) قَبّدَ الفائدةً بكونها مقصودةً من التّعريف؛ لأ أصلَ 
الفائدة حاصلةٌ ضرورةً؛ لألّ العلم بالمرگب من التاطق والصاجك والماشي أفْوّى من اليلم الحاصل مِن 
الأَولين» وهو بديهي لا يُنكرهٌ أحد فالتّراع في الحقيقةٍ إنما هو في انحصار فائدة التّعريفِ فيما دَگَرَ من 
الفائِدتّين المذكورتين وعديهِء ومحصول هذا القول: أن تعريف الرّسم النَاقص أعمْ؛ لصِذةِه على أمثال 
مَذِوِ الصورٍ» معَ أنها ليست بتعريف مُطلَاًء قَضلاً عن أن يكون رَسْماً ناقصاً. 

قوله : (قَأنٌ الَصَوْرَ . . . إلخ) وقد عرفت أن كونه أقوّى لا يمكنْ إنكارهُ فالوجة منم انحصار 
فائدة التّعريف فيما دَكَرَ من الفائدئَينِ المذكورتَين . 

قوله: (أي: فَهُرَ أن الَصَرر) ظاهرهُ أن المبتداً محذوف حتى يصلحَ لأن يكون جُواباً ل«أمّا» 
المتضمْنٍ لمعنى السّرط ففيه نظرٌ؛ لأ قول ابن الحاجب: «أمًا كُرازنة فمُنْصّرف» يدفعةُ» وقيل: إل في 
حمل التَصورِ شيء» ولذلك قَدَرَه» وفيه نظرٌ؛ لان ضميرٌ هو راج م إلى الحق» فان كان في حملِهِ عليه 
شيء كان في حملِهِ على الضمير شيء» ا فظهرَ أنه تصويرٌ المعنى لا تقدير 
الإعراب» فكأنه ذكرَهٌ لجزالة المعنى. 


. سيعلل أحمد سبب فتح همزة: أنه‎ )١( 

(۲) في الأصل : منتقضتان». 

(۳) «الكافية» لابن الحاجب بشرح الرضي الأستراباذي: .)٠٤١ :١(‏ 
() في مقام الجواب. اه منه. 


قاصد التصورات القول اله av EÛ‏ 
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والخاصة أه رى مِنّ الَّصَوْرِ مَعَ مُجَرّدِ القَصضل› > فگیف لا یکو لَهُما -أي: للعَرَّض العام 
والخَاصّة- فَاردَةٌ؟! 


e 


فالضبط : أن التّعريف بمْجردٍ الذَاتيَابِ بمَجُمُوعِها حَدٌ تام» ويبَعْضها خد ناقَص› 
والتّعریف لا بمْجردٍ الذَاتاتِ فہالچنس الريب والحَاصَةٍ رَسْم تام وبعّیرهِ رَسْم ناقص . 
فول ا > ا ا ا ا ل 
قوله: (فكيفت لا يَكون لَهُّما ‏ فاده الظَاهِرٌ: أن الفائدةً المُنَفِيةً في السوال هي التي تكون 
عَرَّضَ التّعريفِ» وهو إمّا اللَّمييرٌ أو الاظلاعٌ على الذاتي» وهي مُنسَفِيةٌ في هَذَين التَّعريفينِ؛ 
فلا کون قوله: «فكيف لا يكون لهما فائِدَةٌ على ما يَنْبَِي» بل الحق الحقَيق بالمًبولِ في 
الجُواب أن يقال: لا نَسَلّمْ أن العَرَّضَ مِنّ التّعريفِ مُنْحَصِرّ في تَينْكٌ الفائِدتين» بل قد يكون 
الالام على الشيءِ - بما هو عَرَضلْ لَه - مَطلوباًء» وإن كان هذا E‏ 
بما هو ذاتيّ لَه أو بما هو مُميّرٌ له» فإ تَصَوْرَ الشيءِ قد يكون بوجوو مَُفاوئَةٍ بعضها كمل من 
بعض»› فالمُرَگَبٌ يِن العَرّضِ العام والخاصًّة أكمَلٌ من الخاصّةَ وحدَهاء والمُرَگب مِنَ القَضلِ 
والخاصّة» بل المُرَكَبُ مِنَّ العَرّضٍ العام والقَضلِ أكمَل من القَضلِ وحدَهٌ» فإذا أريد الاطلاع 
على الشيءِ بوجو أَكمَل يكون الحرض العام مُفِيداً. 
العمادي  _‏ 
قوله: (على ما يَْبِّي) فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يقال : e‏ 
الفائدة فيما ذُكرَء[٠٠/1]‏ قوله: (فإنً ضور ر السيء) تعليل لقوله : قد يَكونٌ الاظلاع على السّيءٍ. . 
إلخ٠»‏ وإن کان بحسب الشاهر تعليلاً لقوله: «وإن کان هذا الاطلاع عليه. . . إلخ». 

قوله : (عَلّی ما يبَغِي)؛ آي: لا يكون في المقابلة؛ لأ المجيبَ لم بث يشمت الفائدة المنفيةًء بل يثبتُ 
فائدةٌ لم ينكرها السّائل» فق NS‏ فائدة العريف فيما وگ َعَم يمکن إرجاعٌ کلام 
الشارج إليه بالكليف. بأن يُقال: إن التّعريفت بهما أوْلى من التَّعريف بمجردِ الفضلِ الا فکون 
مَقَصوداً» فيكون الانحصارٌ ممنوعاً ؛ نظيرٌ ذلك الرّسم الأكمل؛ نحو: الحيوان النَاطق الصاحكٌ فإنه 
أكمل من الحيوانِ النّاطقي كما مر ولِذلك قال: «على ما يْبغي»» ولم يقل: ليس بصواب. 

قال السار العامة : : (فالصَبط)؛ أي: ضبظ أقسام التٌعريف بحيب تدخل الموادٌ المذكورةٌ في 
الرّسم الَّاقصِ بلا تکلف؛ إلا أن هذا السب مبنيّ على مذهب المُدماء؛ لان المتأخُرينَ لم يَعتبرُوا 
العرضَ العام أضلاً في التَّعريفِ» فذِكْرٌ العرض العام في باب الكَلبَاتِ الحمس إنما هو على سيل 
الاستطرادِ و مرّ؛ أمّا التو فلا بقع قي ادر والرسوم ضا فذِكرّه إنما ا 
الاشتطراد انَفاقاً من المتقدَّمِينَ والمتأخرِينَّ» وفيه بحثٌ؛ لأنٌ تعريف الصَنْفِ بالنْوع د ئعٌ؛ نحو أن 


N 
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فعلی هَذًا : العرض العام مَعّ القَضلِ أو الخاصَة» والخاصة م مَعَ القَضل» والجٽس 
البعيد مَعَ الخاصَةَ» كل مها رَسمْ نَاقَص. 


قول أصد_ ا 
قوله : (فعلى هَذًا: العَرضل العَام. . . إلخ) وقد عَرَفتَ انراج هذه التّعاريف في صَبْط المُصَنّفِ› 
بعضها بڏونِ التّأويل» وبعضها بالتًأويل» تذگُر وَامَل . 
العصادى _ 
قوله :(وتأمَر) لعل وَجِهَهٌ: هو أنه يلرم جِينئلٍ ارتكابٌ المجاز في التّعريف» والاحترار عَنهُ واجب. 
8 8 % 
يقال: إن الرُومي إنسان لِد في بلادِ الرُوم» ويمكنٌ أن يقال: إنه تعريف اسميٌ لا حقيقيْ» فاخذ النرع 
فيه إنما هو من حيتٌ إنه جنس | سمٌ؛ لأنه نوع حقيقیٌ» لا يقال: اک ان یکو کر ا ا 
نقول: إن التّعريف الحقيقَيّ إنما e TS a‏ والماهية الصنفية اعتباريةٌ 
لا موجودةٌ في الخارج» فلا يمكنْ تعريمها باللّعريفي الحقيقي» فلا يقعٌ الع من حي إنه نوع حقيقيٌ في 
التّعاريفِ أضلاًء بل منْ حيتٌ إنه جنس اسميْ» فيكون ذِكرَهُ في باب الكَلَيَاتِ الخمس استطرا دايا قُطعاً . 
وقد تم شرح ما يعلق بالموصل إلى المجهول التصوري بحمد اللو وخسن تَوفيقوء حسبنا الله تعالى 
ونِعْمّ المولى ونِعْم الرّفيق» وبيدِهِ أزمة التحقيق . 


المعرفات 
التعريف بالحد الحقيقي (الحد) التعريف بالحد الرسمي (الرسم) 
الحد التام الحد الناقص الرسم التام الرسم الناقص 
هو الذي يترکب من هو الذي يترکب من هوالذي يترکب من هو الذي يتركکب من 
جنس الشيء وفصله جنس الشيء البعيد جنس الشيء القريب عرضيات تختص جملتها 
القريبين. وفصله القربب. وخواصه اللازمة. بحقيقة واحدة 
كالحيوان الناطق كالجسم الناطق كالحيوان الضاحك كفولنا في الإنسان: 


للاإنسان للاإنسان للانسان مستقيم القامة. 


)٥( 
ت ك‎ 
التصّديقات‎ 


[میادیئ التصديقات؛ القضاياء التنافض»› العكس] 


[القضايا:] 


البابُ الثَالِتٌ باب مَّبادئ الَصديقات» وهي (القَّضايا) وأخْكامُها. 


العمادي 


لل <> س 4 
قال المُصتّف: (قول) وهو مركب مُطلقاًء وأيضاً إن الصدقّ والكذب صفة النسبةء فيصدق التّعريف 
على النْسبة السَلبيّة -أعني : الأَذوقوع- لأنها مركبة» ويصدق على المرب من النُسبة الحُكميّةٍ وقَيِها 
كالجهةء أو المحكوم عليه أو قيدِهء أو المحكوم بهٍ» أو النَّسبةٍ بين بين أو قيدِهاء أو اثنين» أو ايد منهاء 
أو معتى آخرَ على ما تقرَرَ في موضيه» ويمكيٌ الجوابٌ بان يقال : إن المراد بالقول هو المرب الم الذي 
)۱( ونسمی خبراً لاشتمالها على الصدق والكذب» وين حيث إنها تفيد حكماً تسمى إخباراًء ومن حیٺ اشتمالها على 


الحكم تسمى قضية› ومن حيث إنها جزء الدليل تسمى مقدمة» ومن حيث إنها تحصل بالدلیل نتيجة» وهکذا 
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يصح أن يقال لِقَائِله : إِلهُ صَادِق فيه أو كاذب فبه)» 
تول أحمد 

قوله : (يَصح أن يُمَالَ لِقَائِلِه: إِنَهُ صَادِقّ فِيْهِ أو كاذِٽ فيْه) أي: يَحتمل الصدق والكذِبَ 
ت ى س و(1) 
بمجرد [تصور] مَفهومِهٍ و وهو بوت الشيءِ للسّيءِ أ عند 
الصمادي 

قوله : (وَهُرَ د ثبوتُ الشّيءِ للشيءِ) كما هو في الحمليَةٍ كقولنا: رَد قائِم. 

قوله : (أو عِْدَه) كما في المتَّصِلَة كقولنا : إن كانت اسمس طالِعَةٌ فالتّهار مَوجُود. 
يصح السُكوتٌ عليه والقّرينة على ذلك المجازٍ أمرانِء الأوَل: أن البابَ الثاني في المركب التاقص» وهو 
القول الشّارح» وهذا البابُ -أعني : التّالتّ- في المرگب” التَامٌ يترگبُ من القياس» وهو يترگبُ من 
المرگباتِ النَامَةَ» وقد صرح شارح «الإشارات» بكون الصدذق والكذب خحاصةً للتركيب الخبري» والأمرُ 
الثاني ا ی ا وهما يشتملانِ على المحكوم NE‏ 
يمك اذّعاء التّبادر في هذا المقام» وهذا غايةٌ ما بک ن الكت ولا يضر ذلك اخذهم القول المذكورً 
بحيب يشملل المرگباتِ الاقضة ضا ؛ لأ في مقام الو جيه › فيكفینا انى الاحتمال» فتأمل . 


قال المُْصتَّف: (يَصِح أن بُقَالّ لِقًائِله)؛ أي: يمكنْ أن يقال في حم قائله: إنه صادقٌ أو كاذب فيه . 
قوله : (أي: يحتمل) بيان لحاصل المعنى . 


قوله : (بمجردِ تصرر مَفهومه)؛ أي : من اعتبار حال المتكلم» ومن حال المخاظب» ومن خصوصية 

ومن اعتبار نفس الأمرء ومن اعتبار الدّليلء» فإذا كان المراد بلفظ «المجرَدِا ما ذكرناهُ يكون 

له: «معَ قطع التّظر. ل مُستدركاًء ولو قال: بمجرَدِ تصوْرٍ مفهويه من النَظر إلى خصوص المادَة 
e‏ والدّليل؛ لكان أو ۳: 


A‏ السيءِ للشيء) إا ال الم غ المر جه اندر ل نها ا شرف ولگون 
السّالبةٍ فرعها. 


(1) قوله: «أو عنده» إشارة إلى مذهب الأشاعرة الذين يرون أن حصول الأثر عند الشيء؛ لتمحيض القدرة في التأثير لله 
تعالى» فتراهم يقولون: إن الإحراق عند النار لا في النارء» والمعتزلة يجعلون حصول الأثر في الشيء. ويثبتون أن 
للأشياء أثراً غير مستقل عن قدرة اله» لكنه من خلقه فيها؛ إذ جعل لكل أثر مؤثرأًء على أن إمام الحرمين 
والماتريدية خالفوا الأشاعرة ووافقوا المعتزلة» والمسألة خلافية من مباحث أصول الكلام. 

(۲) محصل التوجيه أن العام إذا كان مقابلاً للخاص كان المراد ما عداه؛ على ما قال السيد السند - قدس سره - في 
«حاشية التجريد» فإن القضية هي المنقسمة إليهماء وأنها تتركب منهماء وهذا كله قرينة المجازء فتدبر. اه منه. 

(۳) لكونه أسلم عن توهم الاستدراك. اه منه. 

)٤(‏ والمراد بالثبوت الوقوع أو الإيقاع» وعلى التقديرين فيه إشارة إلى مذهب القدماء. اه منه. 
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أو ثبُوتُ مُنافاتِه إيَاهُ» مح كقطع النَطّر عن صوص المادَةٍ في تفس الأمرٍ والدّليل؛ فلا يَردُ:‎ 
#السماء فوقنا» والأرض تحتناء واه واجد أو واجْب الوجود واحدا» قوله: (فالقول هُرٌ‎ 
المْرَكْبُ مَلْمُوظاً) أي: حال ون المُرادِ به: القول المَلْفوظ جنس للمَضيَةٍ الملمُوظّةء وهو إذا‎ 
كان اللّعريف للقَّضيَة الملفُوظةء وحالّ کون المُراد به: القَولَ المَعقولء جنس للقَضيَة المَعقولَة‎ 
_ العمادي‎ 
قوله: (أو ثبُوتُ مُنافابِه إيَاه) كما في المنفصلَة كقولنا : العَددُ ما زوج أو فُردء وإتما اقتَصرَ على‎ 
سب الموجباتِ إما لأصاليّها أو لأنهُ عرف أحوال السّوالب بالمقايسَةء أو بناء على ما هو المشهُورٌ‎ 
ننا ا الك هي ارت‎ 
ا ڪڪ‎ 
قوله: (أو عِنْدَه)؛ آي: ثبوتُ شيء ل غد بو شيء لشّيءٍ» فيكون إشارةٌ إلى المتّصلةء وهذا‎ 
يُوهِم كود الحكم في الجزاءِ والشّرط”" قَيدَهٌ"» وهو خلاف مذهب أهل المعقول؛ لأن الحكم بين‎ 
. الشرط والجزاء عندهم» وسيجيءٌ التو جيه‎ 

قوله : (معَ فطع النّظر) متعلَقّ بقوله : «يحتمل" هو إلى. . . إلخ»» والمراد بالاحتمال تجويرٌ العقلِ 
الصدق والكذبَ في نفس القول المعقولء TS‏ القول الملفوظ . 

قوله: (في تَفُس الأمُر) لا يقال: إذا فع النظْرٌ عن نفس الأمرٍ والواقع كيف يجوز العقلٌ صدق 
الخبرٍ وكذْبَه؛ إذ هما NEE‏ للواقع وعدم المطابقة له؟ لأنّا نقول: المراد به قط النّظر عن 
الصديت بان الأربعة زوج مثلاً؛ تأمّل . 1 

قوله: (أو واجِبُ الرجود) هكذا بكلمةٍ «أو» الفاصلةء ومَساق كلامه يقتضي الواوً الواصلاً. 

قوله : (جشل للقَضبَة الملفوظة) قَدَم هذا الاحتمال مع أنه مرجوح؛ لکونه أنسبَ لباب الكَلَيّاتِ 
الخمس؛ ؛ لأ المراد هناك الألفاظ كما مرّء ولأنه المناسبٌ لقوله: «لقائله»؛ لأنٌ المقول هو اللَمفْظ . 


قوله: (للقَضبَة المَعْمَولَّة) لا يقال: لقائلها؛ لأنًا نقول: إن هذا قد اندفع بتفسير” “ المحشّي» على 


)١(‏ معطوف على الحكم. اه منه. 

(۲) مثلاً يكون الحكم في قولنا : النهار موجود» وقولنا: الشمس طالعة قيداً له. اه منه. 

(۳) أي: لا بالثبوت» فإنه بقطع النظر عن ذلك يجوز العقل صدق ذلك المفهوم» أو صدق مدلوله وكذبه يدل على 
ذلك الرجوع إلى المفصلات. اه منه. 

)٤(‏ وجهه أن حاصل السؤال أن قطع النظر عن الواقع عدم ملاحظة الواقع» والتجويز يستلزم الملاحظةء 
فهما متنافيان. وأن حاصل الجواب أن الكلام مصروف عن الظاهرء وهو أن معنى قطع النظر عن الواقع قطع 
النظر عن التصديق المطابق للواقع؛ مثلاً أن التصديق المطابق في قولنا الأربعة: زوج مانع العقل عن تجويز 
المطابقة وعدم المطابقة» وهو ظاهر. اه منه. 

)٥(‏ لأنه فائدته ؛ فكان المحشي أشار إلى أن المراد به ذلك بذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ تأمل. اه منه. 
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وهو إذا كان التّعريفُ للقَضيَةَ المَعقَولَةء وذلك لأن لَمْظّي القَضيَةَ والقَول إا مُه مشترّکان بين‎ 
المَعنيين» أو حَقِيقيَانِ في أحَڍهما ومَجازيانِ في الآخرء گذا قَرَرُوهُ» وعلى کلا التَقَدِيرَين لا يَجُورُ‎ 
]ب/٠١[ إرادةٌ كلا المَعنيين هما مَعا؛ إذ لا يجو ر الجممع بَينَّ المعنى الحَقِيقَيّ والمَجازِيٰ» ولا بَينّ‎ 


المَعنَينِ المْشترگین في الإرادَةٍ باللَفظ . 
العجادي 


قوله : (أو حَقِيقيانٍ في أحَدهما"") أي : حَقيقيانٍ في المعمولَينِ» ومجازانِ في الملمُوظْينِ لا e‏ 
كما بين في ال ۳ رّلاتِ› وهاهنا احيمالانٍ اران وهما : أن يکونا مجارّين فيهما وحَقَيقَيّانِ في معثى 


آخَرَ٬‏ أو في معنَيين آخَرَين»› وإنّما لم ينَعرّض لَه لِبْعدِهِ. 

قوله: (باللَمْظ) أي : بفظ واجِدٍ في حالَةَ واجِدَةٍ. 
خليل 
أن حذف المضاف شائ . 

قوله: (إمًا مُشترّكان) أراد به الاشتراك اللّفظي كما نشور به عباراتهم؛ لا المعنوي كما ثُشْعِرٌ به 
عبارةٌ المحقّق الدَوّاني» وهو ظاهرٌ. 

قوله: (حقيقيانِ في أحَهما ومَجازيانِ في الآخر)؛ لأنه الأنسبٌ بنظر المُنٌ ٠"‏ وأوفق بقاعدة 
الأصولل؛ أمّا احتمال كونهما مجازين فلا يُلقَتٌ إليه. 

قوله: (إذ لا يَجُورٌ الجُمم بين. . إلخ) لا يقال: إن الدّليل قاصرٌ عن المدّعى؛ لجواز عُموم 
المجاز؛ لأنًا نقول: قد مر نقلاً عن سيد المحقَقينَ أن ارتباظ أحد المعنيّين بالآخر شرط» وهو 
مَفقودٌ على أن تعر الحقيقةٍ شرظ» لا يقال: فيه نظرٌ من وجهين»› الأرلُ: لأنه لا يجوز استعمالٌ 
المشترك فى البّعاريف» والنّانى: أنه إن كان حقيقَةً فى المعقول تتعيّنْ إرادة المعقول؛ لأنٌ المجارّ لا بُدّ 
له ن فرب واو قر اق رلا اتك اقرا اة ت الا ا ا وا کن 
منهما جار استعمالٌ المشتركٍ؛ أمّا اعتبارٌ القرينة فيمكنُ كما مر الإشارةٌ إليوء ولمّا لم تكن القرينة ظاهرة 
لم يكن المجارٌ قَطعيًا» بل كان محتمادًء فتأمل”. 


(1) هذا التعليق جاء بعد الفقرة التالية » وهي قوله: (باللفظ)ء فقدمته مراعياً ترتيب الكلام. 

(۲) أي: لقائل داله. اه منه. 

(۳) لأن نظره إنما هو في المعقول؛ لأنه الكاسب دون اللفظ» وإنما احتيج إلى اللفظ من حيث الإفادة والاستفادة. اه منه. 

() لا يقال: أن الدّالية والمدلولية علاقة مناسبة بينهما. لأنا نقول: إن المنفي هو المناسبة بحسب المقام وهي 
مفقودة؛ لأن المعاني كاسبة بخلاف الألفاظ » فإنها لا مدخل لها في الكسب» والمنطقي من حيث أنه كذلك 
لا تعلق له بهاء وإنما يحتاج إليها من حيث التعليم والتعلم» وهذا باب آخر» فافهم. اه منه. 

)٥(‏ وجهه أن النظر إلى سياق الكلام؛ يعني : الكليات الخمس يمكن اعتباره قرينة لإرادة الملفوظ وأن النظر إلى 
الفن يمكن اعتباره قرينة لإرادة المعقول. اه منه. 


۰۳ E 1 التَّضُدِيْمَات‎ )۵( 


وباقي الميُودِ قصل » يحرج المُرَگَباتِ الإنْسَائية » عليه كات أو عَيرَهاء والكييدِيةً. 

[معنى الصدق والكذب]: 

لأ صِذق القولٍء وة : مُطابقَةُ كيه لواقم أو للاغيقاد أو لَهُما معا 
ولاف ك ب ا ا کے 
قوله : (وباقي المَيُودٍ) الأظْهَرٌ أن يقال: والقَيدٌ الأخيرُ؛ لأنٌ الباقي واحدٌ لا فيودء لكن 
المُرادٌ الباقي مِنّ القَيودء قوله: (لأنْ صِدق القَول وكَذِبَةٌ. . . إلخ) إِعلَّم أن مَعنى صِدق القائل 
وگبه في قوله أن قوله صادِقٌ أو كاذب وصِذق القَولٍ: مُطابقّةُ يه للواقع» وإ لم يكن 
ااا ا ب ا سڪ 
قوله: (البَّاقي من القَيود) فيه نَظر؛ لأن إطلاق على الاثنين فيما سِرّى الَّعاريف عير 
مُتعارفي» وأيضاً إطلاق اليد على الجس ليس على ما يَنبّغي» تأمَل. 
ت 

قوله : (والقَيدٌ الأّخير) جعل الجنس قيدا"'“ أيضاًء وفيه ما لا يخْفى من التّغليب. 

قوله : (لأنٌ الباقي) وهو المحتيل لاصدق" والكذب. 

قوله : (لا فيود) ولا يمى أن لفظ «الباقي» يفيدٌ كون الجنس قيداً كما مرً» ثم إضافةٌ «الباقي» إلى 
"القيوده إمّا لامي وإمًا بيانيَةٌ أن تكون من قبيل إضافة الصَمَةٍ إلى الموصوفي» فيكون المعنى : القيود 
الباقيةًء فما ذكرَهٌ المحشّي يتم على الّاني» لا على الأَوَلٍ؛ إلا أن الأول خلاف المتبار» ولذلك قال: 
«الأظهرً»» والأَوّلى أن يقول: «لأنٌ الباقي واحدٌ لا مُتعدّد». 


قوله : (مُطابقَةُ حكمه) إشارةٌ إلى أن المكّصف بذلك الاحتمال ألا وبالاَّاتِ هو الحم ثم يتّصف 
SS E‏ ومن ظرفيه انيا وبالعرضٍ» وتلخيضه : أن المكَصف بالخبرئّةَ هو المجموعء 
لکن إذا حقَقَتَ خبريه به رجعْت إلى الاحتمال الذي من الفاتِ اللَانَة الأرلَة للحكم» > فإذا قيل للکلام: 
اإنه خبره كان محصولةُ أنه باعتبار حكهه محتمل لهماء ونالجملة أن الخبرَ هو مجموعٌ الكلام» 
والمحتمَل يطلق على مجموعه تَبَعاً لإطلاقِهِ على حكره. ثم اعلم أن المراد بالواقع نفل الأمر» وهي 


(۱) ولا بد أن یکون القید مخرجاً أو مدخلاً. اه مله. 

(۲) أي: القيد الباقي. اه منه. 

(۳) مبني على تفسير المحشي . لا يقال: كل واحد من ألفاظ التعريف سوى القول قيدء وهذا الإطلاق شائع. لأنا 
نقول: إنه مسامحة لا تحقيق» وهو ظاهر. اه مله. 

() لان نفي التعدد أشملء على أن المقابلة أحسن أيضاًء وأيضاً يدفع ترهم أن أقل الجمع اثنان. [وقولي : (اثنان)]: 
وهو مجاز في غير التعريف. اه منه. 


E a:‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 

مُطابقاً للاعيقادِ على مَذهَب الجمهور» أو للاعتقاد»ء أي : لاغيقاد المخبرء وان کان غير مُطابق 
(D 7 2‏ 

و على ملذهب ا ¢ 

الصصادي 


نفس السّيءِ وذاةُ من غير اعتبارٍ مُعتبر» فإن كان المراد بالحكم الوْقوعً" واللَد قوع" كان الاير بين 
المطابتي والمطابتي اغيّباريًاء وإ كان المراد به إيقاعَ اللسبة أو انتزاعها كان الاير ذاتياء ولل 
قائلٌ» وقال سيد المحمَقَينَ : المراد هو النّاني» والأولُ هو المشهورُء ومَرجمٌُ الخبريّةٍ -أي: : جوع 
aaa o‏ و 
فن هذا a‏ الاحتمال أَوَلاً وبالذاتِ» ثم صف به ي المجموع. اه وجه ذلك: أن 
الحكمّ حکایة أمر واقع» وهي تقبل الَخطئَة» وقيل في وجه : إل الخبرًّ لا يدل إلا على الواقعي» فهو 
السبةٌ المفهومة والخارجة أيضاًء فكيف يُتَصرَرُ تطابمّهما مع الحادهما؟ ويمكنٌ" دفعة: بأنٌ الوقوعً له 
اعتبارانِ» أحدهما NS‏ عن الواقع) والآخرٌ: و ا 
النَظرِ عن الكلام» والوقوعَ بأحدِ الاعتبارَينٍ غيرُهٌ بالاعتبار الآخر» نر أن تفن الخطانق ي 
المغايرين بالاعتبار . اھ فتامل. 


قوله : (عَلَى مَذْمَّب الجُمُهُور)؛ كقول الكافر: الإسلام حق 
قوله : (أو للاعتقاد)؛ كقول الكافر : الكفرٌ حَقّ» فإنه صادق عند البَطّام» كاذب عند الجمهور فإنه 
ی و 


(1) النَظام إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري» أبو إسحاق ۲۳١(‏ ه) من أثمة المعتزلةء ذكروا أن له كتباً كثيرة في 
الفلسفة والاعتزال. «الأعلام»: .)٤١-٤١/١(‏ 

(۲) أي: اتحاد المحمول مع الموضوع. اه منه. 

(۳) أي: عدم اتحاد المحمول مع الموضوع. اه منه. 

(6) أي إدراك النسبة مع الإذعانء أو نفس الإذعان على الاختلاف المشهور. اه منه. 

)٥(‏ أي: إدراك عدم الاتحاد مع اللإذعانء أو الإذعان كما مر. اه منه. 

(1) وقد صرح صاحب «القسطاس» بأن العلماء من الأولين والآخرين اتفقوا على أن الصدق والكذب وصف الحكم» 
وهو - أي: الحكم - علم لكونه تصديقاًء والعلم حصول صورة من الشيء. اه. اھ منه. 

(۷) أي: في بيان كون الحكم مرجع الخبرية. اه منه. 

(۸) فيه إشارة إلى ضعف التوجيه؛ لأنا نصف بالصدق والمطابقة» ولا يخطر ببالنا الاعتبار المذكور. اه منه. 

(4) وجهه أن التقرير المذكور مطابق للقضية الملفوظة لا للمعقولة» ولا يخفى أن كون الوقوع مدركاً غير اعتبار كونه 
في نفسه» فهما متغایران. اھ منه. 


6 E | التَضَدِيْقَاتُ‎ )۵( 


وعَدَمُها» ولا حُكُمَ في الإنْسَائيَاتِ والَقَييديًاتِ؛ لن الحُكْمَ اء للواقع في تفس الأمْرٍ ۳ 
قول أحيام_ 
أو لَهُّما مَعاً الواقع والاعتقاد على مَذهَب الجاجظ "۰ وگه : عَدَمُ مُطابمَيه للواقع عند الجُمهورء 
وإن کان مُطابقاً للاعيِقادِ» أو للاعْيَقادِء وإِنْ كان مُطابقاً للواقع عند التَظام» أو لما مَعاً عند 
الحا فلگ الَِي يكون حكمُةُ مُطابقاً لأخدهبا دون الآخر ليس بصاوق ولا کاب عند 
الجاجظ؛ فلا يَنحَصِرٌ الخُبرٌ في الصَاوق والكاذب عنده» بل يكون بَيتهما E CS‏ 
ا واسطة بَينّهماء والح مَذَبُ الجُمْهور ؛ ناء على ما بين في المظرّلاتِ. 


قوله: (لأنٌ الحْكم أَدَاء للوّاقع في تفس الأّمرٍء 
العسسايي  _‏ 
قوله: (أدَاء للوَاقع في تفس الأمر“) أي: الأداء الي يفم مته ان يكونٌ واقعاً في تفس الأمر» 
سَواءٌ كان مُطابقاً للواقع أو الاعيقاد أو لهماء أو لا يُطابق شيئاً مِنها؛ فلا يَرِدُ ما قِيل مِن: أنه يلرم 
قوله : (أو لَهُما مَعاً)؛ كقول المؤمن: الإسلامٌ حَقّء فإنه مطابق لهماء فيكون قول الكافر : الإسلامْ 
حقّ والكفْرٌ حقّ واسطةٌ عند الجاحظ» فلا ينحصرٌ الخبرٌ في الصّادقٍ والكاذب كما ينحصرٌ فيهما على 
المذهبين الأوَلّين. 


)١(‏ مطابقة الحكم للواقع قول الجمهورء وللاعتقاد قول النظام» ولهما قول الجاحظ» وقول الجمهور هر المعتمدء 
وأما النظام فيرى أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر خطا أو صواباًء رکلبه عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولر 
کان مطابقاً أفي الواقعء واستدل بقوله تعالى: إا جاك ألمكقون فالوا شد إئك لرسول آم واه يعم إنك لرسولم 
وه مد إن ألمْكَيْيي لكذبرد» [المنافقون:٠]ء‏ فاه كذب المنافقين في قولهم: إنك لرسول الله» فلو كان مجرد 
مطابقته للواقم کافیاً في الصدق لما كذبهم الله تعالی فیه؛ لانه خبر مطاہق للواقع» فتكذيبهم فيه لأنهم لم يعتقدوا 
صِدقه» وردُوه: بان تكذيبهم في شهادتهم بان القول مطابق لاإيمان في قلوبهم والحال أنهم ليسوا بمؤمنین» لا أنه 
مطابق للواقع» وأما الجاحظ فيرى أن الصدق مطابتة الخبر مع الاعتقاد والواقع؛ والکذب عکسه» واستدل بقوله 
تعالی : ا افری عل ال کیا آم ہو ا : A‏ فحصروا دعوى النبي بين الافتراء والجنون» وإخباره حال 
الجنون ليس كذباً ولا صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه» ورُدّ: بأن الافتراء نوع من الكذب» والإخبار حال الجنون 
هو الكذب غير المد وهو فُسيم الخبر الكاذب» لا فُسيم الخبر» والمعنى : أفترى أم لم يفترء أم أنه مجنون لأن 
المجنون لا افتراء له. للتوسع انظر: شرح البابرتي على التلخيص» .)۱١۷(‏ 

(۲) أي: بغض النظر عن القائلء وهذا القيد خير من إطلاق الكلام في قول المصنف: القَضِيَةٌ: قل يصح أن بُمَالْ 
لقَائِله : إَهٌ صَادِق فيه أو كاذب فيْوِء فالمصنف علق الحكم بالمتكلم» والصواب أن يتعلق بالخبر نفسهء لا بقائلهء 
والفائدة تظهر في أن يِن القائلين ما لا يصح أن يقال له إلا : صادق» كاث تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

(۳) الجاحظ ٠٠۵١ - ٠٠١(‏ ه) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلى» المعروف بالجاحظ» له: 
«الحيوان»» و#البيان والتبيين؟» و«الطبائم»» والرسائل؟» وغيرها. «معجم المؤلفين»: .)V-1/(‏ 

)٤(‏ هذا التعليق جاء بعد الفقرة التاليةء وهي قوله: (أو وقوعها)» فقدمته مراعباً ترتيب الكلام. 


| قول احمد على الفوائد الفنارية 


من طرَفَى السب مَاضياً أو حَالاً أو اسْيَقبالاًء 


وز ائ چ س 
مِنْ طرفي الْسْبَة) أا : قسمَّيها› وهُما الثْبوتُ والانيفاءُ أو وقوعُها ولا وفُوعُهاء آی: أداء أن 


0 


الواقع في تفس الأمر هو الثبوتُ أو الرةُ قوع كما في القَضيَةَ الموجبَةء ر دا٤‏ أن الواقع فيه هو 
الانيفاء أو اللا وَفُوعَ كما في السَالبة؛ فلا بُذّ من أن يكون بَينَ طْرَكّي القَّضيَةٍ في تفس الأَمْرِ مَعَ 
اهادي  __‏ 
ألا كود في القَضيَةٍ الكاذبة حكم . قوله : (أو وُفوعها) طف على «قسمّيها»» لا على ابوب والانتفا. 
قوله : (مِنْ طرَكّي النَلبَة) كلمةٌ «مِن؛ بيانيةٌ» والمضاف محذوف؛ أي: من أحدِ طرفي النسبةء فيكون 
المعنى: لأنّ الحكم أداءٌ للواقع في نفس الأمر؛ أي: الّابتِ في نفسهء وهو إِمّا الَّبوتُ؛ آي: اتَحاد 
الرل س الي واا انتفا؛ أي : e‏ اتحادِ د المحمولِ مع الموضوع› فالمراد بالنسبة هي الّسبةٌ 
امه الخبرية فهي منقسمَة ة إليهماء فإذا تعلق بهما اللَصورٌ ال کانت نسبة حكميةً ؛ لکونها صالحة 
لتعاتي الحكم بهاء اذا قعلى ها الصديى سارت كا ونمتة فام غير ویقال لھما لهما: الوقوعٌ والاّد 
وقوع ع أيضاًء وفيه نظرٌ؛ لأنً تعريف الجملة لا يشم الجملة الفعليةًء مع أنها حمليّةٌ قطعاًء والجوابٌ: 
أن المقسّمَ هو القضيَة الواقعةٌ إحدَى مقَدَّمَتي القياس» فلا تدخل الفعليةُ في المقشّم؛ ؛ لأ الفعليةً لا تقعُ 
إلا بعد التّأويل» عان یکن انال المراد بالائّحاد وعدم الاتّحاد أعمٌ من الحقيقي والتاويليء 
فأجزاء القضبَة ثلاثة بالدًاتِ أربعة بالاعتبار» وهما -أي: الوقوعٌ والأًاوقوع- فة الخمزل :والبة 
السك والحكمُ اع بلدا متغايرةٌ بالاعتبار» فلا تکون في القضيَةَ إلا نسبة تامَةّء وهذا مذهبُ 
المتقدَمِينء› وان كانت السبة تقَييديّةً - ويقال لها: EE‏ وهي مورد الإيجاب والسّلب - 
واحرة و في الموجبة والسّالبة تكن اللُسبة الام وقوع السبة -بمعنى مطابقة السبة للواقع- ولا وقوعَها 
-بمعنى عدم مطابقةٍ السب للواقع- فيكون الوقوعٌ والاًا وقوعَ صفةٌ للنّسبةٍ بين بين› فتكون أجزاء القضكَة 
أربعة بالذًاتَ؛ إلا أن الحقّ مذهبُ القدماي ار ف الموضعَين» الأول : في إثباتِ النْسبةٍ بين بين» 
والتّاني: في معنى الوقوع والاًد وقوعَ» وهذا مذهبُ المتاحرين: وهذا معنى قوله: «اوقوعها أو 
لا وقوعها»» فقوله: «أي: أداء أن الواقع . . . إلخ؛» إشارةٌ إلى مذهب المتقَدَّمِينَ ومذهب المتاخُرينَء 
وفي هذا ا كد ذكرئةُ في «حاشية رسالة طاشكبري زاد» 
في" تعر يف المناظرة. 

قوله : (فلا بُدّ من أن يّكونٌ بين طرفي القَضية) ولمّا كان معنى الصدق المطابقةًء ومعنى الكذب عدم 
المطابقة» وكائّتٍ المطابقةٌ وعدمُها تقتضي أمرَينٍ» أشارَ إلى أن المطابق -اسمَّ الفاعل- ما في ذِهْنِ 
)١(‏ فباعتبار كونه متعلقاً للتصور الساذج نسبة حكميةء واعتبار كونه متعلقاً للتصديق حكم. اه منه. 


(۲) خبر بعد خبر. اھ منه. 
(۳) متعلق ب(ذکرت). اھ منه. 


)0( التَّضُدِيْقَات َا E‏ ¥ 
اء فی الإئشا 


ولا ءَ نشائات»› والتَقيیدیات 


تول أحمد 

ُظع انر عَبّا في الذْعْنِ بوت وانِفاء أو وَفُوٌ أو لا وع خی يُوّدّی» فإِنْ کان المُرّدّی هو 

ما في تفس الأمرِ م يِن الثْبوتٍ أو الانيّفاءء أو انوع أو الاد وُفُوع» بأن كان الأداء للثْبوتٍ أو 
للوقوع» وكان ما في نفس الأمرٍ الاموا ا الرْقوعَ» أو كان الأداء للانتفاء أو الاد 
وقوع؛ وکان ما في فس الأمرٍ أيضاً هو الانيِفاء أو اللا وقوعً» يكون الحكم الذي هو الأّداءٌ 
مُطابقاً للواقع› إلا فلا. 


قوله: (ولا أَدَاء في الإئشائيّاتِ) أي: لا أداء للواقع في تفس الأمر مِن ظْرَكّي النَسْبَةَ» مَحَ 
اا ا ا ت ا ا ا ا 
و (وإلا فلا) أي: وإن لم يكن كذلك فلا یکو مُطابقاً للواقع› أن كان الأداءٌ للبوتِ كقولنا : 
ريد قائمُ» ولم يکن ما في تفس الأمر هو التبوتُء بل كان هو الانتفا أو كان الأداء للانتفاءِ كقولنا : 
ريد ليس بقائم» ولم يكن ما في تفس الأمرٍ هو الانتفاء» بل كان هو المَبوتُ؛ فلا يكونٌ الأداء مُطابقاً 
للواقع في تفس الأمر كما لا يحفًى. 
ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص 
الحاكم» وأنّ المطابَق -اسم المفعول ت هو الوت أو الانتفاء م قطع النظرٍ عن كونه في ذِهْنِ الحاكم» 
فالًغار اعتباري» وهو كاف في هذا المقام» وکذا الكلامٌ في وقوع النسبة أو لا وقوعهاء فقوله: «فإن 
کان المؤدي. . . إلخ؛ فار إل الماح كا في ثم اعلم أ الحكم له إطلاقات» الأولُ: من 
قبل العلم" والتّاني : بمعنى النّسبة النَامَةَ على المذهبين"» والًالتٌ: بمعنى المحكوم وء وأنٌ معنى 
الأداء: هو الإيصال إلى ذْْنِ السّامم»بتكلم» الخبرً والقَضَيَةَ فيكون تفسيرٌ الحكم بالأداء تفسيراً 
بالمباین ؛ لمم إل أن يقال: معنى هذا الكلام أن الحكم هو المؤدّي الواقع في نفس الأمرء فذكرّ الأداء 
وأريد به المؤكي مجازاًء والقرينة هره كون الحكم جزء القضيَةء ولا شك أن الأداء بجزء كما سيجيء. 


قوله: (أي : N E E NS‏ 
بإزاء الأمور الخارجيةء م اللَفظ الوضي أداءٌ لما لما وضع م لَه فاا يصح کلام الشارح بظاهرءِ» ولذا 
قال : لا أداء للواقع» مثا إذا قيل : زي قائم آو ليس بقائم» وقطع النَّظْرٌ عن هذا اللفظ» فلا بد من 


)١(‏ والإضافيات أيضاًء يعني بقوله: (ولا أداء في الإنشائيات. . إلخ) أي: إنها لا تحتمل من السامع أن يحكم بصدقها 
أو كذبهاء بل هذه القضايا من التصورات الساذجة البسيطة التي يَتأتى لسامعها أن يلتزم بأداء مضمونها أو لا يلتزم. 
(۲) بمعنى إدراك أن النسبة واقعة؛ أي : مطابقة لما في نفس الأمر» أو ليست بواقعه؛ أي : غير مطابقة له» فتأمل . اه منه . 
(۳) سواء كانت صفة للمحمول كما هو مذهب المتقدمين» أو صفة للنسبة كما هو مذهب المتأخرين كما مر غير مرة. 


اھ منه. 


E‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فول أحمد 

فطع اللَظّرٍ عا في الأَهْن في الإنشاثيَاتِ› كما في: بعت [1/۱۷] الإنشائي؛ إِذِ ابيع ! اجا خضل 

في الحال بهذا اللَفظء وهذا اللَفْظ [موجد له لا 8 واقعٌ مع النْظرِ عن هلا الفط وهذا 
للَفْط]“ أداء لَه وهو ظاهِرْء وكذا الأداء في التمييدِيَاتِ؛ إذ الحْكّم أداء للواقع في تفس الأمرٍ 

العصادي 


ل © = س سے 
الواقع وهو الانّحادٌ وعدم الانحاد» فحكمْ الحاكم حكايةٌ عن أحدهماء ولذلك يقبل الّخْطئة 
والقَصويبَ؛ مثل: نقشَ صورة الفرس» فإنه يُصوَبٌُ ويُحطًأًء وإذا قيل: إضربْ» لا يحتمل الصَذْقّ 
والكذِبَ» فإنه لا يتصوَرٌ الواقع من الاتّحاد وعديو في هذا المقام؛ ؛ لال هذا القائلٌ أوجد الصْلَّبَ بهذا 
اللَفظ؛ مثل: قاش أحدك تقغا لم سبق إليه ولا ريد حكاية فشي أصلا لا يقال: يمهم منه آنا طالٽٰ 
للصرْب» وان الصرّْت مطلوت› وکل منهما قضية تَحتيلٌ الصدق والكذِبَ؛ لأا نقول: إن كأد منهما لازم 
الجا ولیس الكلامٌ فیه» بل الكلام فو في المنطوق . 

قوله : (بعْتُ الإشائي) فيد به؛ لان إذا صدرَ بعد العَقَدٍِ يكون حَبراً. 

قوله: (إذِ البّيم) فيه إشارة إلى أن الواة ق أعم من الاتّحادِ وعدم الاتحادء في الجملة الفعاية كما في 
الجملة الاسميةٍ فإنه إذا قيل: «قام زيد» يکون الوا موا وإذا قل : الم يمم زيه یکون الواقع 
هو عدم القيام» فالّبوتُ والانتفاء أعم منهماء وهذا غير ما ذگرناهُ فتامل. 

قوله : ر9 أنه واقع)؛ أي: لأ البيعّ واقعٌ وصادرٌ عن البائي» وان الأداءَ حاص بهذا اللَفْظ بعد 
صدوره. 1 

قوله : (وكذا الأداء في السَقَييدِيًات)؛ نحوٌ: «زيد القائم» مركب تقييدي» وازيد قائم» مركب خبري 
يحتمل الصَدْقَ والكذبَء وفي كَل منهما نسبة؛ إلا أن نسبة الأؤلى يتعلَق بها اللَصوْرٌ السَاذَحُ َقَط» وأنً 
اتانيه يتعلق بها التصديقٌ» والرُْجوعٌ إلى الوجدانِ شاهدٌ على ذلك" . 

قوله : (إذٍ الحم أداء) لما كان نفي الأداء في التَقييديًاتِ في قَوَةٍ َة نفي الحكم قال: «إذ الحكم. . 
إلخ٠ء‏ فكأنه قال: إِذ المراد بالأداء هو الأداءٌ للواقع» اعلم أنه إذا ل الأداء على المؤدّى يجب 
التّأويل في قوله: «للواقع» بحملِ الام علی معنی «ین؟ البيانة فالًَكلف تام فالأؤلى حَذف النْوع 
کما لا یخفی . 


)١(‏ زيادة على المخطوط من الهندية. 


(۲) وجهه أن ما مر من الجوابين لا يجري منهما ههنا الأول › لكن الثاني يمكن إلا أن المتبادر ما ذكر في الأصل . اھ منه. 
(۳) ومن ذلك قالوا: إن الإخبار بعد العلم أوصاف. اه منه. 


n ۰. 
۳۰۹ E | الثَّصَدِيْقَات‎ )۵( 


تول احم 
من طرَفَّى النَّسبَة اللدّين هما : النَسبَةٌ بأنٌ هذا ذاكء وهذا ليس بذاك مثلاًء أو وَفّوعُها ولا وُفُوعُها 
بم ڊمعحن : أن السبةً وا أو 2 ليست بواقعة. 


إِغْلَّمْ أن مَعنى قوله: «أداء للواقع» هو إيصال إلى السّاِم» ولا يكون هذا إلا بالگلّم بالځبر 
العسادي  _‏ 
قوله: (وهذا ليس بذاك مَنَادً) أشارّ بقوله: «مَثاً» إلى أن كوتهما الثَسبَةَ بأن هذا ذاك. .. إلخ» 
إِلّما هو في الحَمايّة لا في السّرطيّةء بل هما فيها النَسبَةٌ بان هذا عند ذاكء أو هو ماين لِذاكٌ أو 
اسيل 

قوله : (ين طرفي النَسْبة)؛ أي: الاتحادِ وعدم الانّحادٍ كما مر على مذهب المتقدّمِينَ . 

قوله : (اللَدَينِ هما : اللَسْبة)؛ أي: كل منهما قسم للسبةء فالمراد باللّسبة اللْسبة انامه الخبريةٌ. 

قوله : (بأنٌ هَدَّا دَالكَ» وهَذّا ليس بذاك ) والمشهورٌ في تعريف الموجبة والسّالبة من الحمايًةٍ أنها إن 
i NR a E E O aE E EEE‏ 
عليهما : أنه لا يشمل مثل: قام زي ولم يقم زيد» وأجيبَ : بان ذلك أعمْ من الحقيقي والحكمي كما مره 
وقوله : «مثلاًه لدفع ذلك» أو ليشمل الكلام السّرطيةٌ مُطلقاًء أو لهما. 

قوله : (أو وَفُوعُها ولا وُفُوعُها) عطف على النَسبة بمعنى مُطابقة النّسبة وعدم مطابقتها على مذهب 
المتأخحرينّء فلا يكون المراد بالظرفين القسمَين؛ لان الْسبةٌ حينئٍ ليست مُقَسّماً» بل هي مَوردٌ للطرفين 
کما لا یخفی . ٤ ٤‏ : 

قوله : (بمَْنی : أن النْسْبَةَ واقَعَة) ولمّا كان وقوعٌ النّسبة محتمَّلاً لأن يكون مُفرداً مُدركاً بالَصوْرِ 
السادَج إذا تعلق الإدراك بالمضاف وحدَهُ وأنُ یکون مرگباً تقييديًا إذا كان الكَصوْرٌ السّادَح متعلَقاً 
بالمضاف مع الإضافة -أعني : السب السَمَييديةً المتعلقَةً للَصور السّاذج-» وأنْ یکون نسب تام بريه وهو 
المضاف مع الإضافةء وهي المتعلَمَةُ لللصديق كما مره ففائدة افير : نفي الأوَلَين وإثباتُ النَالثِ. ثم 
اعلم أن معنى: أن الَسبةً واقعةٌ : ثُلاحَظ مجمَلاً في التصديتي وإلًا يلزمٌ في كَل تصديتق تصديقات غير 
متناهية كما لا يخفًى . 

قوله: (إِعلَمْ أن مَمْنى قوله: «أَدَاء للواقع») يُريدٌ الاعتراضن على الشّارح» والأولى تقديمة؛ لأنّ 
ما ذرَهٌ من تفصیلٍ کلام الشارح تود على تصورٍ معنى الأداءِ كما لا يخقًى. 

قوله : (إيْصَاله)؛ آي : الواقع 


قوله : (ولا يَكون هَّذا إلا بالتَكُلّم بالحُبر)؛ يعني: على الظريتي المعتاد. 


Ee ۳1۰‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول ب 
والمَضِيَةء وليس هذا ج الخبر؛ لأنً الحْكمّ في اصطلاح المَنطقَيْينَ : إمَا مس النسْبَةَ الحاصلة 
في الذَهُنِء أو إدراك وفوعها أو لا وفرعهاء الهم إ إلا أن يُحمَلَ على أحَدِ هَذَينِ المعنيين برع 
الّمَحْل» فالأولى أن يقال: ولا حكمَ في الإنشائياتِ والتقييدياتِ 
العمادي ‏ 
قوله : (بتؤع التّمَحل) بأن يُقال: ا المَصدَرٍ بمعنى المَفعُولٍء أو 
يقال: الحكم: ما يفهَم من أداء ۽ للواقع 
ê 8‏ 8 

خلسل 

قوله: (ولَيسَ هذا حْكّم الخُبر)؛ أي: ليس تكلم احبر حُكم الخبر . 

قوله: (لأنٌ الحُكّْ في اضطلاج المَنطقيّين)؛ يعني : أن الحكم يُطلَق على هَذْينِ المعنيَين» وليس 

شيء منهما نفس التّكلم» توضيح المقام: أ الحكم يُطلَقٌ على المعلومء وعلى العلم وهو الإيقاع 
والانتزاع ثم المعلوم: إمّا الوقوٌ واللَد وقوع وهما الإثباتُ والانتفاءء وإمًا وقوعٌ النْسبة أو لا وقوعُها 
على المذهبين» وإمّا الّاملٌ لهماء فهذا مجرَدٌ الحتمالات اللَفْظ؛ إلا أن المناسبٌ للمقابلة حملهُ على 
مذهب المتأخُرینَ كما لا يخفّى وجههٌ على المتأمَلِ المنصف. ولو قال بدلّ قوله: «أو إدراك وا 
«أو إدراکها مع الإذعانٍ أو الإذعان بها٠؛‏ لكان | أو على المحكوم به فالإطلاقاتُ ثلاث 
كما مر ولیس شيء منها تكلم الخْبر» وهو ظاهر. 

قوله : (إمّا فل النَسَْةٍ الحاصِلَة فى الذهن) أراد بها النْسبةً اللَامةَ الخبريَةَ كما هو المناسبٌ لمساق 
کالامه. ٤‏ 

قوله : (أو إذْرّاك وفوعِها أو لا وقُوعِها) ومن ا أن المراد بهدين الصَميرَين السبة الت هي 
مورد الإيجاب والسّلب» وبالمرجع الّسبة السَامَه الخبرية» فاد بد من e‏ لا یخفی . 

قوله : (بتؤع الَمَحُل) وقد مر نّا أنه َر الأداء وأريدً المؤدّي» أو أُريد بأداء الواقع إدراك الواقع من 
باب الملزوم وإرادة الأازم» لکل شجار تال : 

قوله : (فالاوّلى أن يقّال) وجه الأَولويَة: سلامتة عن المناقشةء وهو ظاهرٌ . 


قو (ولا حکم في الإشّائات) أ عدم م الحكم بمعنی الاتَحادِ وعم الاتّحاد فظاهرٌ› وأمًا 
ن ریم لی نحو : «قامٌ زيدّا» فان الحكمّ فيه بثبوتِ القيام له فليس حاصلاً في : إ 


(1) وجه الأولوية أنه ينطبق على المذهبين بلا تكلف» ويناسب السابق أيضاً. اه منه. 
(۲) وجهه أن المؤدي أعم من الحكم بحسب المفهوم؛ ؛ لأنه یحتمل وجوهاً سبعة؛ إلا أن المراد ظاهر من المقام. 


اھ منه. 


WOES COLETTE i 
يُطابق الواقع أو لا يُطابمَةٌ؛ لأن الحْكم ما نفس الْسبَةٍ التَامَةّء أو الإذعان بهاء ولا يُوجَد شيءٌ‎ 
من هَذينِ في شيءِ مِن الإئشائياتِ والتَمُييديّاتِ» وأمّا في النَقَييديّاتِ فاأنَّهُ لا نِسبَة تامَةَ بين‎ 
ظرّفيهاء وأمّا في الإنشائياتِ فلانّةُ لا يَّصَوَرٌ فيها المُطابقَةُ وُجُوداً أو عَدَماً؛ لما في تفس الأمر؛‎ 
إذ ليس فيها في تفس الأَمر شَّيءٌ حتى يُطابِقةُ ما في الذَهْنٍ أو لا يُطابقَةُ» بل التَسْبَة اّما ثُوجَد‎ 


بتفس الإنشاءِء ولهذا تسى إنشاء. 
العجادي 


فلاناًء فالصَربٌ ليس بثابتِ في نفيه» بل هو مطلوبٌ بهذا اللَفظ ما التَقَييديَاتُ فان نحو : زي القائمْ» 
وإن تحفَقّ فيه معنى الانّحاد إلا أنه لا تعلق الحكمْ بوء فإنه قبل اللم به يتعلَقّ الحكمٌُ بوء وبعدّ ذلك 
لا يعلق به إلا الور السّادَجٌ» وهذا توضيح لكلامِهِ كما مرّ. 

قوله : (يُظابق الراقعَ أو لا يُظابقّه) لا يقال: يلم ارتفاعٌ التقيضين ؛ لأنّا نقول: إنهما احص منهما؛ 
إذ العدم والملَگة ليسا بنقيضًين؛ كما في : والجَهْلٍ» فإنهما لا يَصْدقانِ على الحائط مثلاً. 

قوله : (أو الإذعَانُ بها) هو أن يَعتَقَدَ أن المعنى الذي حضرَ في الذهن مطابق أو لا؛ لأ الاعتقاد 
بالمطابقة أن يكون السّىءُ المعتقَدٌ طابقا فتّشتر الصناعاتٌ الخمس على ما قيل» وفيه نظرٌ؛ لأنه 
لا اعتقاد في السُعْرِء فلا بذ من التغليب. ۰ 

قوله : (لا سب تامَةً) بل فيها نسبة تفييديةء والفَرْقٌ أف الأؤلى يتعلَق بها الأصديقٌء وان الَانيةً 
لا يتعلَیٌ بها إلا التَصورُ فقط كما مر 


قوله : (وأمًا في الإنشائیات) قد مر توضيځه. 


صدق الول 
الجمهور النظام المعتزلي الجا حظ 


کونه مطابقاً للواقم ‏ کونه مطابقاً لاعتقاد کونه مطابقاً للواقع 
وإن لم يطابق الاعتقاد المخر» ون لم والاعتقاد غا عدم 
يطابق الواقع ٠‏ مطابقته لأحدهما أو لكليهما 


EE ۳1۲‏ قول أحمد على الضوائد الفنارية 


[تقسيم'“ القضايا باعتبار الطرفين] 


١‏ - [القضية: حملية سالبة وموجبة]: 

رهن ا ا0ا حه کر رند کا او لس كاتا (وانا د لان 
القصيةً لا بد فيها من إيقاع النَسبَةٍ الححَويّةء أو اليراعهاء 
فول أحمد 

قوله: (لا بُدّ فِيْها مِنْ إيقاع اللْسْبَةٍ. . . إلخ) يُفْهَمْ منه: SS‏ 
القَضِيةَء وليس ذلك فينبغي ألا يقال: لا بذ فيها مِنّ النَسبةٍ الحكميّة أو وُفُوعِها أو لا وُفوعِهاء 
ويْمكنْ التصحيح بأن يراد : لا بذ في العِلْم بها مِنْ إيْقاع النْسبةء 
الصمادي 

قوله: (يفْهَمّ منه. . . إلخ)؛ لأن لَه «في» نيد الجُزئيةَ [٠۲/ب]‏ في هثل هذا المَوضع 


قوله: (وليس كذلك)؛ لأنٌ الإيقاعً الان نزاعَ علم» والقَضية معلوم» راقم لبن جز تلل 
قوله : (و) لکن (يُمْكِنْ النَّصحیح) بأن يُقال: معنى قوله: «لا بذ فيها» أنه لا بد في عِلوها من إيقاع التسبةٍ 


بحذْف المضاف . 
ټ END‏ لا بُذّ من حذف المضافب في قوله: «فيها»؛ أي: في علمها 
حتی تصح الجزئكة ا أن يقال : لا ب في تحمَقَها؛ ؛ لأنه المناسبٌ لسّوقي الكلام؛ لان الكاام 


ا ی ا لا في الأمور التي يتحمَقُ بها عِلم القَّضيةَ وهو ظاهرٌ. 


(1) القضايا كلها -حماية أو شرطية- من حيث الموضوع : شخصية» طبيعية» محصورة (كلية أو جزئية)» ومن حيث 
السور: مهملة أو سالبة أو موجبة» وتزيد الشرطية (متصلة أو منفصلة) بأنها: اتفاقية أو لزومية» وتزيد المنفصلة 
عليها: بأنها مانعة جمع فقط» أو مانعة خلو فقط أو مانعة جمع وخلو معاًء وسيأتي تفصيلها في كلام الشارح»› 
وما هنا كالحصر لأكثر أقسامها. 

(۲) من علم القضية لا منها وهو ظاهرء وما قيل من أن المراد بالإيقاع والانتزاع الوقوع واللا وقوع من باب ذكر 
المتعلق وإرادة المتعلق» فتعسف مستغن عنهء كما لا يخفى. اه منه. 


e | التَّصدِيْقَاتُ‎ )۵( 
yê. 


َة 


بُ إن كائّث بوت مهوم لموم فال لقضية القائلَةُ بإيْقًاعها أو سَلْبها حَمْليةٌ. 
قول ام 
قوله: (إ كات تيوت مَفْهُوم لِمَفْهُوم) قيل: المُرادٌ بالمَفهوم ما يُفهَمُ يِن اللَفظ لا ما يقابل 
الَاتِ» إِعلَمْ أ ية القَضيَّةٍ - التي يُحكمُ فيها بوت مَفهوم لمفهوم أ و سّلبه عنه - حملِيَة؛ 
بوت الحمل في بعض أفُراڍها» وهي المُوجباتُ» ESS‏ 
العمادي _ 
قوله: (المُرادٌ بالمَفُهُوم) أي: بالمفهوم الثاني الذي هو عِبارة عن الموضُوع» لا المَفهوم الأول 
الذي هو عبارةٌ عن المحمولء وإلّا يلرم أن يكونٌ المُرادُ بالمحمول الذّات» وليس كذلك. 

قوله: (لثبوت الحَمْل في بعض أفراوها) إشارةٌ إلى دَفع ما قيل : eS‏ 
والمُنفصللة ما يرمح فيها الخمل والاتصال والانيصال؛ فلا تَكونٌ حمليّةٌ ولا متصلة ولا مُنفصلةًء و 
ظاهر؛ وجه الدّفع ظاهرٌ من تقدير المحشي› ونع كله لال ةم أذ اجراء له الأسامي بحتب تنهوم 
اللَعَةَ وليس كذلك؛ لانً إطلاق هذه الأسامي على هذه القضايا بحسب مَفهُوماتها الاصطلاحية» وهي 
كما َصدّقٌ على الموجباتِ تَصدُقٌ على السوالب أيضاً؛ لأنٌ مهوم الحَمليَةٍ اصطلاحاً هو القَضيَة التي 
یکونُ ظرفاها مُفردَين إِمَا بالِعل أو بالقوَةٍء وهذا المفهومٌ كما يَصدُقٌ على : رَيدٌ قائم» يَصدُقٌ على : ريد 
لیس بقائم» بلا تَفاوتِ» وکذا الحا في مَفهوم المُنّصِلة والمُنفصلةء وپما قرٌرنا ظهرَ دَفْعُ ما قیل بأَحسَنِ 
وجو كما لا يخْمًّى» لكنهم نَقلوا مَذه الأسامي من المعاني اللَويَةٍ إلى المفهوماتِ الاصطلاحيَةٍ؛ بناء 
على وجود المناسبة في بعض الأفراد» وهذا القّدرُ كاف في صخ التقلِ» تأمَل . 
قوله: (قيل: الماد بالمَفْهُوم) واعلم أن الّرفينِ في القَضيَةٍ الطّبيعيَةٍ مفهومانء ا 
فالمراد بالموضوع الأصدق وما يقابل المفهومء وبالجماة المراد بالمفهوم في جانب الموضوع أ عم من 
الذَاتِ والمفهوم ليشمل الكل أو المراد بو الذَاتُ كَقّط؛ لأنٌ القضيّةَ الطبيعيّةَ غير مُلتفَتٍ إليها في هذا 
المقام؛ لعدم استعمالها في العلوم كما سيجيءُ» وأمّا المحمول فلا يراد به إلا المفهومء وإنما قال: 
«قيل٠؛‏ لان الحكمّ في جميع القضايا مُطلقاً على المفهوم عند المحفُقَينّ فان كان الحكمْ سارياً إلى 
الأفراد فالقضية متعارَفة» وإلا فطبيعية؛ : نحو: الإنسان ماش» فن الحكمّ في هذا الموضع على المفهوم» 
ي إلى الار اد ومر ا ثم المراد باوت أعمْ من أن يكون بطري الانُحاو؛ نحو: زیڈ قائم» 
وبطریتي الٌبوتِ؛ نحو: قام زیڈ فيكون المفهوم أعمٌ من المفهوم المطابقي وغيره» فإ القيامَ المحكومٌ 
به مدلول تضمني لا مُطابقي. 


قوله : (لثبوتٍ الحَمْل في بَعْض أفراوها)؛ يعني: سمي" المفهوم الاضطلاحي حملي ؛ لأ بعض 


(1) هذا مبني على أخذ المحمول من الحمل اللغوي؛ أما إذا أخذ من الحمل الاصطلاحي - وهو إدراك الوقرع 
واللا وقوع مع الإذعان - يشمل جميع أفرادها؛ على ما قال أبو الفتح في «حاشية التهذيب٠»‏ لكن في ثبوت 


NS‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


SS E FOE EO EE TEE FEE 
شوت مفهوم عند بوت مَفهوم آَحَرَ آو سلبه مله وتّسوية ما بُحگمٌُ فيها بوت مُباية مَفْهوم‎ 
عند مهوم ا اوا و و [۱۷/ب] في المُوجباتِ»‎ 

العمادي 


e 
أفراده حملي ؛ أي: منسوبةٌ إلى الحَمْل؛ لمَحمَفِهِ فيها؛ ما البعض الآخرٌ فسلبية؛ لتحمَق السّلب فيهاء‎ 
کی و ر ا ر ی ار ا ن ارون‎ 
الأشرف» أمّا تسميةٌ المحمولٍ محمولاً في الموجبة فظاهرٌ؛ وفي السَلبيّةٍ لكونه مأخوذاً من الحمل‎ 
الاضطلاحي-وهو إدراك الوقوع واللڈ وقوع-» او لان السّلبَ فرع الإيجاب» فْسَمُيّ المحمول تس‎ 
في الموجبة» ثم استعيرً في السّالبة.‎ 

قوله : (بثبوت مَْهُوم عند بوت مَفهُوم آتر) يُشيرٌ أن الحكمٌ في الجزاء وان السَرط يده كما قال 

به أهل العربيّةَء ولي الأمرٌ كذلك؛ لال الحكمَ عند أرباب المعقول بين السرط والجزاء بالاّصال 
وعدمه» فالمراد بتبوتِ شيء عند بوت شيء آخرَ٤‏ وقوع اتصال تحفَّت قضيَةٍ قضية بتحفّق قضيَة أخْرّى» وسلبه 
عدم وقوع الصا تفي قضبَة بتحفّي قضيَةٍ أخرى» فالأزلى إشارة إلى المَصلة الموجبة واللَانية إلى 
المصلة السّالبة. 


قوله : (ٌبوت مُباية مَفهُوم) أراد بو وقوع منافاة تحفّق قضيّة لتحفّق قضيّةٍ ألحرّى» وأراة بسلها 

لا وقوعَ تلك المنافاةء والأَول منفصلة موجبةء والتاني منفصلة سالبةٌء وهذا إن حل الكلامٌ على مذهب 

المتأخُرينَء وأئًا إن حمل على مذهبپ القدماءِ» فيراد بثبوت شيءَ عند ثبوتِ شيء: تحفٌَ قَضيَةَ عندَ 
أخُرى إيقاعاً أو انتزاعاًء وهو نفس الانفصال فافي. 

قوله : (لِوْجُود الانّصَالٍ والانْفِصَال في المُوجبات) حاصل كلامه: أل تسميةً الحمليّةَ حمليةً 

وتسمية الماّصلة متَصلَةً» وتسميةً المنفصلة منفصلة ؛ لثْبوتِ معنى الحمل والاتّصال والانفصالِ في بعض 

أفرادها"» وهو كافي في الاضطلاح؛ إذ المطلوبُ هو المناسبة الو رجا المناسبة اصلا ف 


= الاصطلاح بحث؛ لأن السيد السند - قدس سره - صرح وفسر الحمل في «شرح المواقف؟ وحواشيه على 
«التجريد؛ بتفسير يصدق على الإيجاب دون السلب. اه منه. 

(1) أي: فافهم الفرق بين المعنيين» وقس على ما مر في الحملية. اه منه. 

(۲) واعلم أن في هذا المقام ثلاثة أمور: الأول: الاسم» والثاني : المسمى وهو المفهوم مثلاً أن الحملية قضية حكم 
فيها بثبوت مفهوم لفهوم أو بسلبه عنهء والثالث الما صدق؛ نحو: زيد قائم وزيد ليس بقائم» فسمي ذلك المفهوم 
بالحملية؛ أي: منسوبة إلى الحمل؛ لثبوت الحمل في بعض ما صدق عليه ذلك المفهوم؛ فقس البواقي عليه» 
وكذا الكلام في جميع الاصطلاحات فإن هناك أموراً ثلاثة» وهذا غاية التوضيح» وبالله التوفيق. اه منه. 


(۵) الّضُدِقَاف 5 5 


۲ - [القضية : شرطية متصلة ومنفصلة] : 

ون کاٺ تيوت مَفهُوم عند بوت مهوم خر أو بوت ماي مهوم عَنْ مَفْهُوم ار 
فالقَّضِكَة القَائَِةُ بإيقًاعها أو اها سرطب . 

وين هذا يعرف أن السَرْطبَة ضا إمّا (مَبَصلَة» كقَولنا: إن كانت الشمْس طالعَة 
فالتهار مَوْجُود) حم يها : بان وجو النّهارِ عِنْدَ طلوع اسمس وَاقِعٌ» وكقولنا: لَيْس إن 
كانت السَمْس طالِعَة فالليل مَوْجُود» حُكم فيّها: بأن وْجُود اللي عند طلوع اسمس عير 
وَاقع. 


تول أحمد 


وأما تسويتها شرطية فلوْجُود السّرط في المْنَصِلَةَ صريحاًء وفي المُنْمَصِلَةٍ مَعّى؛ لأن فُولًنا : العَدَدُ 


روت 


إمّا زوج وإمًا رد في فوَةٍ قُولِنا : إن كان العَدَدُ روجا فلا يكون كردا وإِنْ کان فَرْداً فلا يکون 
وخا قوله لوقل شاا رت لله ولو فاك باك :قاري ى شر مي والّانيةٌ 
العصادي 


شفل۔ __ _ _  _ _  __‏ _ > 
التسمية» لكن يكون اللفظ مُرتجلاً حينئلٍ لا منقولاًء أمّا احتمال التّقل إلى الموجباتِ أوّلاًء ثم انَل إلى 
السّوالب؛ لأنها فروعٌ الموجباتِ» أو لمشابهتها في الأطرافي فبعيد وتوه . 

قوله : (فلوجُود السَرط في المَُصِلَة صَربْحاً)؛ يعني : تسميمّةُ شَرطيةً؛ لأنها مشتملةٌ على اشتراط 
ثبوتٍ البّالي بثبوتِ المقدّم» واشتراط انتفاء اللّالي بثبوتِ المقدّم؛ كقولنا : إن كانت الشّمس طالعة فالليل 
لیس بموجودٍ صریحاً في المَصلةء ومستلزمة لاشتراط ثبوتِ اللي بانتفاء° المقدّم» وانتفائو" بثبوټهء 
أو كليهما“ في المنفصاة. 


قال الشّارح العأّامة: (ومِنْ مَذَّا يُعْرَف أن السّرطيّةً أيضاً)؛ أي: كمطلق القضبَةَ المنقسمة إلى 
الحمليّة والشرطية. 


(1) وجه البعد أن النقل خلاف الأصل» فلا حاجة إلى تعدده مع إمكان الاكتفاء بالواحد. اه منه. 
(۲) إشارة إلى مانعة الخلو. اه منه. 

(۳) إشارة إلى مانعة الجمع. اه منه. 

)٤(‏ إشارة إلى الحقيقية. اه منه. 


E: ۳۱٦‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(وإمّا شرطية مُنفصلة» كقَولتًا : العَدَدُ ما رَو وإمًا َرد) حم فيْها : بأن مباينة رة 


رو 


العَدَدِ لِرَوجييهِ افع وقول لیر ما آن تکون العدد وجا أو مما بمتساویین حکم 
فیها ان ا الاسام بِمَسَاوِبَينِ للرَوْجِيَةٍ عير وَاقِعَةٍ. 
فول ا کڪ 
تَسمّی شرطية مُنْفَصِلَةًّء کما قال: ما شريه ممَّصِلَةٌ. . . إلخ)؛ لکان اَولّی؛ إذ لم يُعْرَّف مما مر 
ر اقام السرطيّة إلى قَِسمَين› و أا أن إحداهما مُمَّصِلَةٌ والأخرى منْفَصلةٌ تلا. 
الصصادي  __‏ 
قوله : (لكان أوْلّى) فيه إشارةٌ إلى أنه يمكنْ أن يُقال: مُراده بهما معناهما اللوي وهر معلومٌ منهء 
مع أن تَسمِيتّهم بهما في غاية الشهرة عِندهم. 

قوله : (إذ لم يعرف مما مَرّ. . . إلخ) إِعلَم أن انقسام السرطبَةٍ إليهما استقرائي؛ لان ظريهما فُضيتانِ 
بالقوّةء والتَسبَة بين القَضيَتين لا يمكنْ أن تكون حمل إحداهما على الأخرّى» بل لا بُدٌ من نِسبَةٍ غير 
الحملء ولا يلرم ان تكون هذه اة مدحصرةً في الاتصال والانفصال؛ لجواز ن تکون بوج آخرّء 
ا ا ا والشرطيّة؛ فاته حص 


2 کے > ہے 
قوله : (لكَان أَوْلّى؛ إذُ لم يُعرّف. . . إلخ) وفيه : أن اللَعليلٌ يفيدٌ كون المذكور خطأًء ويمكنْ دفعةٌ: 
بان الال في التتسيم كقظ بيد كون الأول شرطية منّصلة» وكون الًانية شرطةً منفصلةء وفيه نظر؛ لان 
امل لا مدل له في الاضطلاح» وليسَ الكلام في المعنى اللوي حتى يقال: قد غلم معناها اغوي 
وان لم يُعلم معناهما الاضطلاحي؛ إذ الكلامٌ في أمثالٍ هذا المقام إنما هو في اضطلاحاتِ أهلِ الفنّء 
ويمكلٌ أن يقال: إن قوله: «لأنٌ القَضيَةً وجه انحصار القضيَةٍ المطلفة في قسمَيهاء وإ هذا الوَجْة 
يضمن وجه انحصار السّرطية في قسميها أيضاًء فتأمل . 


(1) وجهه أن القياس على انقسام القضية المطقة إلى قسمين يقوي الإيراد؛ إلا أن التأمل يوجب أنه لا يرد؛ فتبصر. 
[قولي : فتبصر] وجهه أن التقوية توهم» والاندفاع حق؛ لأن مساق الكلام في وجه الانحصار؛ لأنه لم يعلم وجه 
تسمية الحملية والشرطية من تقرير الشارح أصلاً» ووجه انحصاره الشرطية في القسمين فرع الوجه الأول» فينبغي 
أن يكون على منواله. اھ منه. 


۳۱۷ E التَّصَدِيْمَاتُ‎ )0( 


[ جزآً القضية الحملية] : 


Ack 


(والجُزْء الأول مِنّ الحَمليَة يُسَمّى: مَوْضوعاً) لاله وُضِعَ لِيُحْمَل عَليهِ شيء» (واًاني: 
مَحْمُولاً) لِحَمْلِهِ عَلّى الأوَلٍ. 
تول أحمد 


قوله : (والجُزْء الأَرَل. . . إلخ) المُرادُ مِنَ الأَوَليَةَ ما هو بالظيعء اواعم ا هو بالظبْع 
اوا و ون ا التي هي جُملَّة علي ثل : ضَرَبَ رَيدٌ» فلو قال: 
«والمَحكومٌ عليه والمَحكوم ب بواء بَدَلَ: «الجُرْء الأول والثاني»؛ لكان أَظهَرَء 
العمادي ‏ —— 
قوله : (المُرادُ من الاأَوَليَةَ مَا هو بالطّبْم) فيتناول المُبتداً والفاعل في نحو: صرب رَيدٌ؛ لان مُحصَلَ 
معناهٌ: رَد (1/۲۲] ضاربٰ أو ذو ضصرب» الرّمانِ الماضي . 
سیل 


قال الشّارح العامة : (لأنه وضع لِيْحْمَلّ عَلَّيه) فيه : أنه لا وجه لتخصيصه بالإثباتِ فالأولى أن 
يقال: لأنه ا والتفي» لا يقال: إنه أرادَ به ليحك عليه بالإثباتِ والتفي؛ لأا 
نقول: إنه تسف وكذا الكلامٌ في توجيوٍ تسميةٍ المحمول؛ لأنه أخذ المحمول من الحمل اللغوي» 
فيكون مختصًا بمحمول الموجبةء والأولى أده من الحمل الاضطلاحي -أعني : إدراك الوقوع والاد 
وقوع-؛ ليشمل محمول السّالبةٍ أيضاًء E‏ إنه أراد الإشارة إلى وجه 
تسمية ة الحمل الاصطلاحي الذي هو المأاخود فتعسّف لا يِلتَفُتٌ إليهء وكذا القول بان وجه الئّسمية 
يُلاحظ في الموجبة ارلا ٹم ُستعارٌ لاسم السّالبةء فتعسّف أيضاً كما مر . 


قوله : (بالصّبْع أو بالؤضع حتى يَذحُل فيه مَوْضوع الحملية التي ِي جُملَة عليه مل : صرب رید) 
فن زيداً موضوع مُقَدَمٌ طبعاًء وإن كان محرا ذكراًء أو المحمول -أعني : الصربَ- محمول محر طبعاً 
وإن کان مُقَدّماً ذكراً» فالموقع والمحكومٌ عليه في الحمليّة واحدٌ» وكذا المحمول والمحكوم به في 
الحمايةٍ بمعئى واحلء فلا يوشم اختصاص الموضوع والمحمول بالجملة الاسميَةء فالمراد بالثبوتِ في 
قولهم : وٹ مهوم يهوم أعم من الثبوتٍ بطريتي الاتّحادِء ومن البوتِ بطريتي القيام؛ نحو: قامٌ زيدٌ 
كما مر 

ES EEE‏ الأوَلبَة ؛ ليشمل" البيان الفعليّةً أيضاًء واعلم أن 


)١(‏ لأن الظاهر أن النقل واحد. اه منه. 
(۲) متعلق بالتوجیه. اھ منه. 


قول احمد على الفوائد الفنارية 


[جزآً القضية الشرطية] : 


ر 


(والجُرزْء الأول مِنَ السَرْطيّة) أي شَرْطيَةٍ كانت (يْسَمّى : مُمَدّماً)؛ لِكَقَدمِهِ في الذكرِ 
طعا وان ا وشا 1ب[ 
تول امم 
قوله : (وإن تأر وَضعاً) كما في فَولِنا : النّهارً مورد كلما كانت الن طالة والقَولٌ ذف 
الجُزء في يشل هذا إِنّما هو لِرعايَةَ جانِب الألفاظ من حيتُ الحو 
ڪڪ 
قوله: (مِنٰ حَيتُ النّحُو) فيه ئَظرٌ؛ لان اللَحويينّ ت باسرهم لیسوا م مُنَفقِينَ في ذلك» بل هو مَذمَبُ 
الصريينّ قط وأمَا الكوفيون فيقولُون بجوازِ تقديم الجّزاء على الشّرواء تائل. 

BB @ @® 

ليل 
المحكومّ E a N as‏ 
کما لا بخفی. ثم اغلم أن الحمليةً قسمان: E EE E E‏ 


وة 


هو» وقسم لا يستعمل» وهو اله لفعلية وأَوْرَد ميرزا جانٌ سُؤالاً في بعض مُولَماتهِ على تقسيم القضيَة إلى 


عل 


أقسايها وهو: أنه لا يشملل ال لفعليةًء ثم جاب : بان المقسَمَ هو القضيَة المستعملة في القياس» فلا ترد 
الفعلَةًء فإنها ليست بمستعملة في القياس› وقد نقَلْتُ هذا السؤال والجوابَ في حاشية «رسالة جهة 
الوحدة»» هذا والظَاهرٌ المتباوِرٌ أن المراد بالقضيَةٍ في كلام المصتّفٍ القضيَةٌ المستعملةٌ في القياس» ولذا 
لم يذكر الطبيعيةَ في الأقسام» فلا يَردُ ما ذكرَهُ المحشّي بقوله : «فلو قال»» وفيه : أن ما ذكرَهٌ المحشّي من 
أن الأظهريّة لا تَندَفٌْ بما ذكرّهٌ من المنقول؛ لأنه المصحُح» وليس الكلامٌ فيه بل في الأظهريّة فتأمل" . 

قال السار العامة : مدمه في الذكر ظْبْعاً) بكسر الذّالِ في الملفوظةء أو الك بصم الذَالٍ؛ كما في 
القضيَةٍ المعقولة ؛ كون العم غالباً كاف في الاضطلاح» فعلى هذا لو قال: «لتقدَيهِ في الذكر» لكفّى. 

قوله : (والقَولٌ بحذف الجُزء) جوابٌ سؤال مقدّرٍ» وهو أن المذكور دليل الجزاءِ لا نفس الجزاءء 
فيكون السرط مقَدَّماً وضعاً دائماً أيضا". فأجابَ: بأ تقديرّ الجزاءِ إنما هو مقتضى قواعدِ الألفاظ» 
ونظرٌ أهل المعقول إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظء فهُمْ لا يبالونَ طرف الألفاظ› فالجزاء هو 
المذكورٌ في المثال المذكور وليس بمحذوف» وفيه: أنهم لم يخالفوا الثحاءً بالكَلَيّة في هذه الماأَو؛ 
لأنهم اختاروا مذهبَ الكوفيينَ كما اختارَ أهل فن المعاني» ففي تقرير المحشّي نوع فصور؛ لأنه يُوهِم 
)۱( كما يعم الفعل والفاعل . اه منه. 


(۲) فإنه دقیق. اه منه. 
(۳) أي: کما آنه مقدم طبعاً دائماً . اھ منه. 


(۵) التَّضَدِيِقَات | 8 


2 و Rt‏ 
(والتانى : تالياً)؛ لِيَلوَهِ ذلك . 
8 8 $ 


[تقسيم القضايا باعتبار الكيف] 


(و) مما مر عُلِمَّ أن (الةَ لقَضِبَةَ) حَمْلِبَّةَ كات أو شَرْطيَةء مُئَصِلَةً كانت أو مُنْمَصِلَة 


فول أحمد 


قوله : (ويمًا مَرّ عَلِمّ أن القَضِيَةً. . . إلخ) وفيه ما في قوله : «ومِنْ هذا يُعْرَّف أن السرطيةَ إا 
ممَصلَةٌ . . . إلخ١»‏ فليتڏگر» 
العمادي 

قوله : (فليذَگَر) فيه ما مَصّى؛ فيدر . 
خلیل ‏ 
اتّفاقَ النحاةٍ على الحذفيٍ» وجَعلّ مذهبٍ الكوفيينًّ كالعدم مما لا يلقت إليهِ في هذا المقام فالاو 
أن يقول عند قوله : «وإن تأر وضعأً»: وهذا على اختیار مذهب الكوفيينّ . 


قوله : (فليدَكر) محصَلٌ كلايه: أن المعلومٌ مما مرٌ إنما هو انقسامٌ الحمليّةٍ إلى القسمَين» الأوَل: 


)١(‏ وههنا فائدة: القضية الحملية بسيطة التركيب» وأما الشرطية المتصلة فمركبة تركيباً وسطاًء وأما المنفصلة فمركبة 
تركيباً عالياً » وتفصيل ذلك : أن الحملية : حكمها قائم على مجرد نسبة شيء إلى شيء نفياً أو إثباتاًء كزيد قائم أو 
خالد ليس بجالس؛ فهي قضيةٌ وحيدة بسيطة» والشرطية المتصلة : حكمها قائم على ارتباط شرطي بين قضيتين نفياً 
أو إثباتاًء كقولنا: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار مرجودء أو ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالنهار ليس 
تجرد فالارلى تكن لها إلى شرن الس ال التهار مجر برالش رة ال مها مرد 
بين احتمالين فأكثر» كقولنا : العدد إما فردٌ أو زوج» وجليس السوء إما أن يغويك وإما أن يوقعَّك في التهمةء إما أن 
تكون الشمس طالعةً وإما أن تكون غائبة » فيّمكن حل الأولى إلى القضايا الشرطية التالية : إذا كان العدد زوج فهو 
غير فرد» إذا كان العدد فرداً فهو غير زوج» إذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد» إذا لم يكن العدد فرداً فهو زوج . 
والثانية يمكن حلّها إلى ثلاث قضايا شرطية: إذا لم يُغوك جليس السوء أوقعك في التهمةء إذا لم يوقعك في 
التهمة أغواك» وقد يغويك ويوقعك في التهمة. 
والثالثة يمكن حلها إلى ثلاث قضايا شرطية : إذا طلعت الشمس لم تكن غائبة» إذا غابت الشمس لم تكن طالعة» 
وقد تكون مكسوفةً لا غائبة ولا طالعة. 

(۲) لان أئمة المعاني اختاروا مذهبهم في هذه المسألة» فتنزيل أهل المعاني منزلة العدم لا يرضى به أولو الألباب. 


اھ منه. 


SN‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(إمَا مُوِْبة) إن كان الحُحْمْ يها بالإيقاع > (كقَولِنا) في الحَمُلية: ارد انت واا سا 
إن كان الحْكم فِيْها بالانيزاع» (كقَرْلنا) فيْها: (رَيْد لبس بکاتب) وأَمِْلَةُ السَرْطِيَاتِ ق 


e %8 ê 
قول اصع ا‎ 
قوله : (إِنٌ كان الحْكْمْ فِبْها الإيقاع) وهو إدراك أن الْسبة واقِعَةٌ أي: مُطابقةٌ لما في تفس الأمرء‎ 

والانيراعٌ: وهو إذْراك أ أن الس لسكا اف أف" : ليست بمطابقة لما في تفس الأمرء 
العصادي 


خليل ا 
ما حم فيه بالإيقاع» والثّاني: ما حم فيه بالانتزاع ؛ أمًا كون الأول مُوجبة والتُاني سالبة في 
الاصطلاح فلم يُعلم» وكذا الكلام في الباقيء والقول بأنه قد غلم معناهما اللغوي باطل؛ إذ الكلامٌ في 
اضطلاحاتِ آهل القَنّ كما مر والجوابُ: بان المعلوم مما مر وجه انحصارِ كَل من الحمايّة والسّرطيّة 
الممَصللة والشرطيةٍ المنفصلة في قسمَيها؛ أمّا الَّسميةٌ بالموجبةٍ والسًالبةٍ فيستفادُ من المتنِ . 

قوله: (وهُو إذُراك أن النَّْبَةّ. . . إلخ) واعلم أن بين المتقدّمِينَ والمتأخُرِينً نزاعاً في أمرينء 
الأول أن المتأخُرينَ أثّوا السبة التي هي مورد الحُحّم؛ أي : الإيجابَ والسّلبَء ويقال لهٌ: الثسبةٌ بين 
بين» والمتقدّمون لم يبنوهاء والأمرٌ اللّاني: هو معنى النسبة التي يتعلَقُ بها الإدراك الحُكوي» وهي أن 
تلك النّسبة الوَقوعٌ والأا وقوع» فإنهما صِفتانِ للنّسبةٍ بين بين» وهي -أي: السب بين بين- عبارةٌ عن 
احا المحمولِ مع الموضوع؛ ومعناهما - أي: الوقوعٌ والأد وقوع- المطابقةٌ لما في نفس الأمر» وعدم 
المطابقة لما في نفس الأمر؛ فمعنی رَد قائ وزی ليس بقائم: أن احا القائم مع زيد مطابقّ لما في 
نفس الأمرٍ» ون احا القائم مع زيد ليس بمطابق لما في نفس الأمر فالسبة بين الظرفين مكرَرةٌ لا أن 
النسبة التَقَييديّةَ في الموجبة والسّالبة واحدة فالّسبة النَامَة الخبريّة متعددة وهي الوقوع في الموجبةٍ 
رالا وقوع في السًالبة؛ اَم اللَسبةٌ بين الطرفين على مذهب المتَقدّمينَّ فليست إلا واحدة؛ ای الوقوع 

في الموجبة وال وقوعَ في السًالبةٍ؛ إلا أنه يعلق بها الصو السَاذجّ» وهو في مرتبة السَكَ» ويتعلَقّ بها 
الأصديق؛ أعني: اي -أي: هذه السبةٌ- صفة المحمول عند القدماءء ومعناهما اتحادٌ 
ا وعدم اتحادِو معه» فمعنى قولك: زي قائم» أن مفهومٌ القائم متّحدٌ مع زيدء 
ومعنى قولڭ : : زیڈ لیس بقائم» أنه ليس يمحل معَه. 

فإذا E ST‏ 
بلا دلیل ؛ أمّا دعرّى شهادةٍ العبارة -أعني : إيقاعَ التسبة الحكميّة أو انتزاعها- فمَمنوعة. لا يقال: 


)١(‏ لأنه يمكن تفسيرها بإدراك الوقوع واللا وقوع؛ وبإدراك أن السبة واقعة وأن النسبة ليست بواقعة. اه منه. 


۳۲1 EE | التَّضَدِيْقَاتُ‎ )۵( 


تول ا ي يڪ 
سواءٌ 0 هذا الإذراك مُوافقاً للواقع وما في نُس الأمْرِ أو لا؛ فَيتَّناوَلُ القَضايا الكاذِبَةً أيضاًء 
هذا إذا ريد بالنسبَةٍ مورد الإيجاب والسلب» وهو مراد ك هاهُناء وأمّا إذا كانت النْسبَةٌ 
التامَةٌ الخّبريَةٌ ؛ فالإيقاعٌ: إذعان اة الإيجابيّةء والانيراع : إذعان السبة السَلبة. 


العمادي 


الكتابَ موضوعٌ على مذهب المتأځُرينَء والسّارح منهم؛ لأنّا نقول: إن السَارحَ ليس بصاحب مذهب» 
ولا يدل دليلٌ على التزايه مذهبً المتأخُرينَ› والصوابُ أن يقال في الدّليلٍ: n‏ 
فصول البدائع» بكون الحم عبارة عن إدراك أن السبة اي هي مورد الإيجاب والسّلب واقعةً. | 

قوله: (سّواءٌ كان هذا الإدراك مُوَافقاً للواقع) لا يقال: فيه مسامحة؛ لان الموصوف بالمطابقة 
وبعديها هو المعلومٌ المدرَكٌ -أعني: الوقوعَ واللَد وقوع-» فإنه من حيتٌ إنه مدرك أو من حي إنه 
مدلول اللَفظ مطابق -بالگسْرٍ -» ومن حي إنه ملحو في نفو مطابقٌ -بالقح- ؛ لأنّا نقول: إن ما ذكرتَه 
مشهور عند الجمهررٍ ؛ إلا أن الشريف a‏ بان الموضوف بالضدق 
والكذٍب ليس إلا الإيقاع» وكذا الموصوف بالاحتمال. 


قوله: (وهُو مراد السّارح) قٌذ مر“ دليلةٌ. 


قوله : (إذْعَانُ النْسبَةَ الإيجابّة)؛ اي الو بمعنی اتحاد المحمولِ مع الموضوع؛ فهڏو السبةٌ 
يتعلق بها النَصورُ السّاذج؛ كما في مرتبة الد لسك والوَفْمء والتصديق؛ كما في مرتبة اليقين . 

قوله: (والانيزاع: إذْعَانٌ النْسْبَّةَ السَلْبِيّةَ)؛ أعني : الاد وقوعَّ بمعنى 2 اتحاد د المحمولِ مع 
الموضوع؛ فهذ السبةٌ أيضاً يتعلق بها الإدراكانٍ المذكورانٍ» فأجراء القَضيَةَ ثلاثة بالات أزنغة بالاعتبار 
عندهم» وقال بعض المدفقِينَ : إذا تأمّلتَ ورجعْت إلى وا ق ی ر 
الظّرفين إل إدراك نسب واحدة» وهي نسبة المحمول إلى الموضوع؛ ؛ ہمعنی اتحادِو معَهٌ وعم اتحادِو معَهُ 
على وجه الإذعانِ؛ لا أظنكَ في رة من ذلك. اھ فعُلم من هذا التقرير أن اللصديق هو الإدراك الرَابعٌ 
على وجه الإذعان؛ على ما تدلٌ عليه عبارةٌ ة أبي الفتح ؛ كما هو المشهورُء أو نفس الإذعانِ؛ كما تدل 
عليه عبارةٌ المحشّي» وهو مختارٌ العامة التفتازاني» فتأمل” . 


)١(‏ وهو المنقول عن «فصول البدائع؟. اه منه. 
(۲) وجهه أن الوجدان لا يقوم حجة على الغير» وأن ما ذكره لا يجري في قام زيد؛ إلا أن المشهور تفسير الحملية 
بالاتحاد وعدم الاتحاد» وهذا يؤيد ما مر منا عند قوله: (الجزء الأول)ء فتأمل. اه منه. 


NS‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[تقسيم القضايا باعتبار الموضوع] 


(وكل وَاجِدةٍ e‏ أي: من المُْوْجبَة والسَالِبة إمّا مَحْصُْوصَة أو مَحْصُورَةٌ 
أو مهه مويل والمحصور :ًا ما ليه أو زيه ففِي القَضايا مَحْصُوصَتانِ ومُهْمَلتانِ 
o‏ 


ومحصورَاٹ َرْبَمٌ. 


وذَلكّ: لان الحْكْمَ في كل مِنَ المُوجِبَةٍ والسَالِبَة إمًا على مَوْضوع محص وهي 
المَحْصوصَةء وإمًا على عُيروء 1 
تول أاحمد 

قوله: (وإمًا عَلى عَيرهِ) أي: على عير مَوضوع مُشَخْص» وهو الوصو عَيرُ المْسَّخْصٍ» 
فیکون کیا «فإِن بين فیها كَمَيةٌ. .. إلخا. : 
العمادي 


خلیل ‏ _ 
قوله: (وهوّ الموضوع عير المْشَُص) لما كان غير الموضوع المشخُص أعمٌ بحسب المفهوم من 
الموضوع غير المشخّص» > فسَرَه بو» وهو ظاهر . 


قوله : (فیکونٌ کّا)؛ أي: فيکون الموضوعٌ غير المشخُص كلا والكُلْيْ قسمٌ المفهوم» فیکون 
الموضوعٌ غير المشخّص مفهوماً» فإن كان المراد او و و ی الركريء فلا غبار علیه» وإن 
كان المراد به الموضوعَ الحقيقيّ وهو الما صَدَقَّ» لا يصح في الطّبيعيَة» فتعيَنَ الأوَلُ» فلا يرد E‏ 
الموضوعٌ غير المشخُص يكون أفراداً مُشخَصة غير معيّدةٌ. اه فإن بَيّن الحكم في البعض»› ولم 
يتعرّض للباقي» فالمحصورة جُزئيةٌء فنقول: بعض الاس حيوانٌ كما أن كلهم حيوانُء بل الحكمْ 
الكلي يصدق معَهُ الجزئي ولا ينعكس› ولذلك کان الجزئي اعم صدا من الگليء وقَذٌ سبق إلى بعضٍ 
الأوهام أن تخصيص البعضٍ بالحكم يذل على كون الباقي بخلافوء ولا فلا فائدة للتخصيص» وذلك 
ن لا یجب ان بُحگم على امال إنما الواجبٌ أن بُحْكمم على ما يدل عليه الكلامٌ بالقطع دون 
ما يحتملةٌء ر أ صيغة المحصورة الجزئّةٍ تد على الحكم الجزئي بالقطع مع الاحتمال 
للكلي إن لم يتعرض للباقي» ومع عدم احتمالِه إن تعرّضَ وذكر الباقي خلافه» ثم التفصيل الآتي هو 
المشهور. 


واغلم أن التَحقيقًّ: أن الحكمَ في الطّبيعية على مفهوم الموضوع باعتبارٍ وجوده في شعور الذهنِ 


)١(‏ احتراز عن المشهور؛ لأنه في المشهور الما صدق. اه منه. 


(۵) اللَّضُدِيْقَات | 


فن بين فيها ميه الأَفراد كاد كانت أو بَعْضاً -بٍگر السوْرِء أي : اللَفْظ الدَّال عَليها- 
فَخصورةٌ إلا e‏ 

وأمّا الشَرْطيَّاتُ: فان كان الحْكُم فِيْها بالاَصَال والانْفِصَالِ في رَمَانِ مُعَيّر 
قول اهمع 
قوله : (وأمًا) في (السَرْطيًاتِ) أي : هذا في الحَمْليَاتِ وأمّا في السَرْطيَاتِ «فإنْ كان الحُكم.. إلخ». 
العمادي_ ‏ 
قال الشارح: (وأمًا السَرْطيَاتُ: فإِنْ كان. . . إلخ) إشارة إلى أن القَضيَّةً الحَّمليَة تنقسم إلى 
مَحصورة ومُهملَة ومَحْصوصة» كذلك الشُرطية منقيمة إليهاء وكما ا ا ت ت ا 
الموضوع والمحمول» بل باعتبار كَلَيَةٍ الحُكم» > كذلك كَلَيَةٌ الشرطيَة ليست بحسب كَلَيَةٍ المُقدم 
والتّالي؛ فن قَولَّنا : لما کان زي َكب فهو بُحرَك يده كُلَيَةٌ مع أن مُقَدَمَها وتاليها شخصبتان» 
ج س 
مع قطع الظرٍ حن الفرد بحيث لا بسند الحك اليه أصلاً؛ كقولنا : الإنسان نوع وفي المحصورة عليه 
باعتبار تفقو في خ ضِمُن الفردٍ؛ أي : في خارج شعو الذحِْ بحت يتعدّى الحكمُ إليه طعا ؛ کقولنا: كَل 
ا حیوان وبعض الحيوانٍ إنسان» وفي المهملة عليه مِنْ حيتُ هو هو؛ سواءٌ کان باعتبار ر وجودِه في 
الذَْنِ مع قطم الظر عن الفردء أو باعتبار وجودءِ في ضمن الفرد؛ کقولنا : الحيوان إنسان؛ على ما قال 
بعص الأفاضل؛ والمهمل ليس يوجبٌ اللَعميمّ؛ ؛ لأنه | إنما يُذگر فيه طبيعةُ تصلخ أن تؤخذ كَليَهء وتصلح 
أن و جزئيةء فأخذها السّاذج بلا قرينة مما B|‏ وجب أن يجعلَها کله فظهرّت صحَهٌ کون المفهوم 

نفس الموضوع على التحقيقي. 

قال السار : (أي : اللَمْظ الال عَلّيها)؛ أي: على الأفرادء هذا هو المشهورُء والتّحقيق أن يقول: 
إل السود أمرٌ دال على الأفراد حتى يكون شاملا لوقوع الَكرة في سيا ايء فإنه دال على الاستغراتي» 
فن ہین کميةً أفرادِءِ بطريق الكَلَيّة الإفراديّة أو البَعضيَة الإفراديّة تكون القَضيَةٌ محصورةً؛ لأنه لو بين الكَليَة 
المجموعيةً أو البَّعضيّةً المجموعيةً؛ كقولنا: كل الرْمانٍ مأكول أو بعض الرْمانٍ مأكولء لا تسى القضية 
محصورة» بل شَخصيَةَ أو مهملةًء وكذا لو بين كميةً الأفراد بوجو آخرَ؛ كقولنا: عشرون رجلا حاضرودء 
فإنه مّهملةٌ قطعاً"'“ على ما قال المحمَق الطوسي في «شرح الإشارات»» لك الطَاهرَ أن الموضوعٌ في هيو 
القضايا يمكنْ أن يكون نفس الكل ونفس البعض ونفس «عشرون» لا مدخولاتهاء فتأامر" . 

قوله: (أي: هَذًا في الحَمْليّات) فكانه قل : أمّا التقسيم في الحمليَاتِ فكذا وكذاء وأمًا التقسيم في 
السرطبًاتٍ فكذا وكذا؛ لأنٌ «أمّا» التَفصيليّةٍ تقتضي ذكرَ المتعدّدٍ بعدهاء ولذا كان قوله تعالى : وسح 
)١(‏ فيه أنه مناف لما في «الإشارات؛ وأطرافها من أنه لا يوجد مهملة في لغة العرب. اه منه. 


(۲) وجهه أن في تقرير المحشي قصوراً حيث بين المراد بالغير» ولم يبين المراد ببيان كمية الأفرادء مع ان كلا 
منهما يطلب الإيضاح› مع أن الثاني أقوى في الطلب كما لا یخفی. اھ منه. 


E: Y4‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


فم وة ولا فان بين فيها ؟ کم الرّمَان جهِيعه أو نض فور وإلا فمهُماة. 
وفي الجُمَْة: الأَرْينَة والأَوْضصَاعٌ في السَرْطيَة بِمَنْرَةَ أَفْرَادِ المَوْصُوع في الحَمْلية 


٤‏ مو ى 
والاميلة غير حَافيةٍ. 


تول أحمد 


قوله : (والأَوْضًاعً) وهي الأحوال الحاصلَةٌ للمُقّذَّم بحَسَّبٍ اجتماعِه مَعَ الأمُورٍ الممكتة الاجتماع 
العصصادي 


قال السّارح : (فمَحُصُوصة) كقولِك في المْبَصلة السخصيّة : إن جتني اليوم فأكرمُكَ» في تُعيين الرّمانِء 
أو إن جئتني راكباً فأكرمُك» في تَعيينِ الأوضاع» وكقولِك في المنفصلة الشَخصيَة: ريد في هذا اليوم إبّا 
أن يموت» أو يصح على تَقدير تَعيين الرّمانِ» وكقّولك إمّا أن يَكون في الدَارٍ ريد أو عَمروٰ» على تقدير 
تعيين الأوضاع» قال الشارح : (فمَحْصُورَة) كقولِك في المُمَصلة اللي : كُلّما كان رَيدٌ إنساناً كان حيواناً 
وفي الجُزنيّة : قد يكوك إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناً» وكقولِك في المُنفصِلَةٍ الكَليَةّ : دائِماً ما أن 
یکول اعدد روجا أو فرداًء وفى الجُرئَيّة: قد يكون إمّا أن يَكونٌ السَيءُ جماداً أو نامِياًء قال الشارح : 
(وإلا فمْهْمَلَة) كقولِك في المّْصاَة : إن كانت السُّمسُ طالعة فالٽهار مَوجوڏ» وفي المُنفصلَة : العَدَدُ إمّا أن 
یکو رَوجاً أو كردا . 

ول لار المْمْكَّةٍ الاجُتماع) وإلّما اعبرّ في الأحوال أن تكون ممكنةٌ الاجتماع؛ لاله لو 
اعتَبرَ جميمٌ الأحوال سوا كانت ممكنة الاجتماع او لام صد كلية شرطبة؛ لأن من الأحوال 
ما لا يلرم مع التّالي» كعَدَم التالي آو عَدَم لُروم البالي؛ فإ المقدَمَ إذا قُرضَ على شي من هَڏين 
الرَضعَين استلرّم عَدَمٌ التّالي أو 2 زوم التاليء فاد یکونٌ التالي لازماً له على هذا الؤضع؛ وإلا لکان 
المقدَمٌ على هذا الرضع مُستلزماً للتقَيضين› وهو مُحالٌ» ومن الأحوال ما لا يُعايِد النّاليّ المُمَدَّمَ معه 
(۲۲/ب] لصدق الظرفين؛ فإنً التَّاليّ على هذا الوضع لازم للمُمَدّم» فلو كان المُقَدَّمٌ معانِداً للّالي على 
هذا الؤضع رم معانَدَةٌ المّيءِ للنَقيضَين» واه محال» وإنّما يعبر إمكان يلك الأحوالِ في تفيها؛ لان 
بلك الأحوال رَبّما كانت مُمتيْعة في تفس الأمرٍ» لكنها ممكنة الاجتماع مع المُقَدَم» فإِنّكٌ إذا قلت : 
ا ع د س ي ج س س ي ي 
ني آليأر) في قَرَة: أمّا الرّاسخون في العلم؛ ليكون عَديلاً لقوله تعالى: ام أن فى ويو ذَيٌ) 
[آل عمران E‏ وما عند بعض آخرٌ فلا؛ لأنٌ معنى الاستلزا م لازم لھا دون معنی 
التفصيل» فإنها قَذ تجرد عن فن السُكوت على مثل قولكِ : أمّا زيدٌ فقائمْ» صحيح على ما في «الرَضِي». 

قوله : (المُمُكَةٍ" الاجيماع) هكذا عبارتهم» إلا أنه لا ينطبق على قاعدة الحو" ؛ لأن الصَمةً 
)١(‏ ولا يخفى عليك أن الكلام في مقدم المنفصلة كذلك. اه منه. 


(۲) لا يقال: إن المصدر لا يحتمل التأنيث والمثنى والجمع؛ على ما نقله عصام الدين عن «الكشاف». لأنا نقول: 
إنه يشهد على المطلوب لا على خلاافه. اه منه. 


١ 
Yo E | التصدِيْمَات‎ )۵( 


قول أحصهع  _‏ 
مَعَه» وإِنُ كانت هي مُحالَةٌ في انها فإذا قلنا : كُلٌّما کان رَيدٌ إنساناً كان حيواناًء فمَعناءُ أنً 
روم حيوانية رَيلِ للإنسانِ ثابت مَعَ گل وضع يمن أن يُجامِع إنسانية رید من کونه قائماً أو قاعداً 
أو کاتباً أو ضاجکاًء وكونِ اسمس طالِعَةٌ ]1/٠۸[‏ أو عَيرَ طالِعَةٍ إلى عير ذلك 
الصمادي  .‏ 
ّما کان زیڈ قرسا كان جُوهراًء» كان معناءُ: أن الجوهريةً لازمة لفُرَسيَيَهِ على جميع الأحوال الممكتَةٍ 
الاجتماع مع فرسِييه سیو گکونِهِ صاهلاً مغلا مع أن کون ريد صاهلاً غير ممكن في تفس الأمرِء وإن کان 
ممكنّ الاجتماع مع قرسي . 
الجاريةٌ على غير مَنْ هي له تطابق فاعلَها في الّذكير والَأنيثِ» وهو ظاهرء فتامل . 

قوله: (مَعَه)؛ آي : مع المقدّم. 

قوله : (وإن كات هي مُحالَة في انها" )؛ يعني : أن إمكان تلك الأمور في أنفسها ليس بشرط› 
E N EE A NS‏ را فلز الوا کر 
زي حماراً يجتمع مع ناهقَيَةَ زيدِء وإِنْ كان كون زي ناهقاً ممتنعاً في فيه ؛ لأنه ينافي المقدَمَء وهو ظاهرٌ . 

قوله: (فإذا فُلنا : كلما كان رَد إنْسَاناً. . . إلخ) مّصلة موجبة كَلَيهء ففيه رد على قوم قد ظنُوا أن 
حصرّها -أي: حصر السرطية-» وإهمالهاء وشخصيتَها بسبب الأجزاء فإ كانت الأجراء كَلَيةٌ - 
کقولنا: إن کان كل إنسانِ حيواناًء فكل كات یران فارطا کل وان كانت شم قرا : 
لما اد زا ابا فر بر ف که وإن كانت مُهملَّةَ فمُهملَّة» ولو نظرُوا بعين التَحقيقي 
لوجدّوا الأمرَ بخلافِ ذلك لن الحماة لم تكن كل لأجل كيه الموضوع والمحمولي» بل لأجل لي 
a‏ ونظيرهُ هنا اتصالٌ وعنادٌ» فكما يجب في الحمليَاتِ أن ينر إلى الحكم لا إلى الأجزاءء كذلك 

نالرات نح ارتا الأحوال بالحكم» والكَلَبَةَ المتّصلة والمنفصلة الأزوميَين بعموم اللُزوم 
والعنا جميعَ الفروض والأزمنة والأحوال» فعليڭ بالَاملٍ. 

قوله: (مَعّ كل وَضع)؛ أي: مع كل حال يمكنٌ أن يجامعَ مح إنسانيّةَ زيدٍ مما ذكرَهُ المحشّي» وهو 
احترارٌ عمّا لا يمكنْ الاجتماعٌ مع عدم كونه جِسْماً أو جوهراً أو متحيّزاً أو كونه قابلاً للعلم وغير ذلك. 


(1) وجهه أن القول بكسب المضاف إليه التأنيث لا يجري هنا كما مر. اه منه. 

(۲) قوله: (وإن كانت هي محالة في أنفسها) قال صاحب «المطالع؛ في كتابه المسمى ب«الإيضاح؟: إن اعتبار تلك 
الأمور ممكنة الاجتماع مع المقدم ليس في محل الحاجة؛ لأن الموجبة الكلية اللزومية إنما تصدق إذا كانت طبيعة 
المقدم من حيث هي مقتضية للتالي. وأجيب: بأنه حينعذ لا يحصل الجزم باللزوم؛ لأن المقدم وإن كان بحيث 
يقتضي لذاته اللزوم أو العناد» ولكن إذا فرض مع عدم ذلك الاقتضاء يحتمل أن لا يبقى اللزوم والعناد وحينئذ لم 
يحصل الجزم. اھ منه. 


۳۲٦ 


| قول احمد على الفوائد الفنارية 


فان فلت : : الكش يم غير حَاصِر؛ لِعَدَم ذكرِ الطريعية فيه . 


ُلْتٌ: مَوْرد القِسْمَةٍ القَضِيَةٌ المْسْتَعْمَلَةُ في العُلوم 
ال ا ا ا د ا د سے 
قوله : (التَفْسِيم عَيرُ حَاصر) أي: إلى الحَصِيّة والمَحصُورَة والمُهمَلَةٍ َير حاصر؛ 
ا مع أنها فضي REET‏ حلي حم فيها بثبوت مهو فهرم كقولنا : الإانسان 
توعَ» والحيوان جنس »› قوله : ل المْسْتعمَلَة في العلوم)» والشّحْصِية يه قد تَستَعْمَلُ 
ا ا ب ا 
قوله : (كقولنا : الإنْسَان نوع والحيوان جثْس) هاتانِ القَضَيَتَانِ ظبيعيتَانِ عند الجُمهورٍ» وذَهبَ 
بعضهم إلى أن مثل هذه القَضايا تُسمّى عامَةً؛ لأنٌ الموضوعَّ فيها هو الطبعية بقِيدِ العُمُوم؛ فن الحيوان - 
من حَيتٌ إِنه عامٌ- مَوصوف بالجسيَةء والإنسان -بقيدِ العُموم- مَوصوف بالنوعيّةء وقالوا: الطبعيةً ثل 
قولنا : الإنسان حَيوانٌ ناطئ» فزادُوا في القضايا سما خامساًء والحقٌ أنّها ظبيعيَةٌ؛ لأ المحكومَ عليه 
بالجنسيَةٍ هو طبيعةً الحيوان» ا ا ف رت ا ن ووی ا ا 
آن يُلاحَظ في الحم پوه لهُ. 


قوله : (والسَحْصِيَةٌ قد تُسَْعْمَلٌ) إشارةٌ إلى جواب ما قيل: إن السَحصبَةً ليست معتبرَةً ف في الملوم 
أيضاً؛ إذ لا يبحت فيها عن الأشخاص» فلم دَكرَها؟ فأجِيبَ ب : باه قد تعمل في الإنتاجاتِ نحوٌ: هذا 
رید وزد رانء فهدا يران لاف الطبيعة؟ نها 8 تُستَعمَّلٌ فى الإنتاجاتِ أصلاً؛ لذب قولنا : 
ريد نو في قولنا: ريد إنسانٌء والإنسان نوع وقد يُجابُ عَنة: بان السَخصيَّةً معتَبرة في ضمن 
المحصُوراتِ بخلاف الظْبيعيَةٍ فإنها ليست بمعتبرة لا في ذاتّهاء ولا ضمن المَحصُورات. 
ت 
قوله : (غيرٌ حاصر) يمهم منه : أن الانحصارً لازم لصحة النقسيم» وفيه نظر؛ لان عصامٌ الذينِ قال 
في «حاشيةٍ شرح الكافية) : : إن اسيم قد يخلو عن قصل حَصر المقشّم فيما ذكرّ من الأقسام. اه» ولو 
ص هذا الكلامٌ کان ما ذکره في م الجواب سلما : 

قوله: (والحيوان جنس) قيل“ عليه : بان الّاهرّ أن يقول: الحيوان ليس بنوع؛ ليكون مثالاً 
للسًالبة. ٍ 

قوله : (والسَحْصِيَةٌ د تَسْتَعْمَّل) لأنها قد تقمٌ صُعْرّى القياس؛ نحو: زي إنسانء وكُل إنسانِ كاتبْء 
على ما قيل» وسيجيءٌ السّرديدٌ من المحشّي في کونه صَعْرّی وکونها کَبْرّی» وفیه نظرٌ؛ لأنه قال قطبُ 


)١(‏ إشارة إلى ما فيه؛ لأن المتبادر من إيرادهم على كل تقسيم بأنه غير حاصرء واعتذارهم بوجه ما لزوم الانحصار 
بذلك. اھ منه. 

(۲) |ي: اعترض علیه. اه منه. 

(۳) قائله عبد الرحيم. اه منه. 


e | الّضُدِيقَا‎ )۵( 


والانتاجات»› وهی الى حکم فیها على جريات المَؤضوع 1/۱1( CR Rs‏ 
قول أحمد 

في (الإنتَاجات) ون کان قَلِيادء قَلِذا دَكرَها. 

العصادي 


ضِlÇÇ{‡ِکککککککککگkÃLkگkگکے‏ 
المحفَقَينَ في «شرح السَمسيةه : إن المَخصية نازلة منزلةً الكلَيّة لإنتاجها في كُبرّى هذا الخل فإذا 
ُلّنا: هذا زيدٌ» وزيدٌ إنسانء ينتج بالصّرورةٍ: هذا إنسانء وقال في «شرح المطالع؛: إن المخصوصاتِ 
بمنزلةٍ الكيّاتِ وغيرُ مُعتبرة في الإنتاجاتِ؛ إذ لم يرهن عليها ولا بهاء ولم تعتبر في العلوم لكونها في 
معرض النَعيْرٍ والرٌوال. اھ أقول: إن كلامَة مُضطربٌ غير مشخّْص› والتَحقيق هو الس الثاني وبظهرُ 
ذلك مما سيجيءُ من ڏصوصهم؛ اعلم أن عصامٌ الدَينِ قال في «حاشية شرح الكافية»: يجوز إنتاج 
اللي في ر اوا وحمل قول القرم بعدم الإنتاج على رفع الإيجاب» ولو ص کلام غضصام 
الدَينِ لا يصح الاعتذارُ فتأمل واش أغلم بالصًواب. 
قال السار : (في العُلوم) قيل : المراد بها العلومٌ الجكميَةٍ -بفتح الكاف- على خلاف القياس› 
قال الشارح: (وهيّ الي حکم فيْها على جُزيّات المَؤضوع) فتخرج الشخصية أيضاً مع أنها اي 
الأقسامء ولو قال: «وهيّ التي حَكمّ فيها على غير المفهوم؛ لم يرذ عليه شيء› وفي هذا المقام بحث؛ 
لأن ال ا ا ال قال المحمَقٌ الوسي في «شرح الإشارات»: لما تبين أن 
المهملة في قَرَةٍ الجزئية ي وكانت الشخصيأتُ مما لا يعتدٌ بها في العلوم» صارّت القضايا المعتبرة هي 
المحصورات الاربع. اه رقال الشريفتا في فحاشية مختضر النهى؛ ي 
العلوم. اه لفطة السريف» وقال -كدَّسَ سِرهٌ- أيضاً في «حاشية المطالم؟: الجزئن لا يبحت عنةٌ في 
القن أصلاًء وقال اليح في «الشفاء»: إ لا نشتغل بالنظر في الجرثياتِ» وإنما ترسم في آلة النّفس› 
وإذا انقطعَتْ آلاتها زالتْ عنها الإدراكات؛ أمّا البحث عن الأفلاك المخصوصة والعقول الفعًّالة 
والواجب تعالى فبحتٌ عن الكَلَيَاتٍ المنحصرة في أشخاصها. اه كلام السَيْدِ مُلخصا ٠‏ وقال شار 
«المطالع؛ في باب التصديقاتِ : لا يقال: كما أن القضيَةً الطّبيعيّةً لم تعتبر في العلوم كذلك الشَخصيةٌ؛ 
لأ العلوم لا تبحتُ عن الشَخصياتِ بل عن الكَلَيّاتِ؛ لأنّا نقول: اعتبارٌ القضيَة الكَلَيَةٍ وجب اعتبارً 
السَحْصيَةٍ؛ لان الحكم فيها على الأفرادي وغاية ما في الباب آنها لا تكون معتبرةٌ بالذاتِ» لكن لا يدل 


)١(‏ أي: الشكل الأول. اه مله 

(۲) وجه التأمل أنه لا عبرة بإنتاج الطبيعية؛ لأن القوم قد طرّلوا الكلام في إنتاجات الشخصية في الجملة وعدم 
إنتاجهاء واضطرب كلامهم في الاعتذار بذكر الشخصية وترك الطبيعية في القسمة بأن الطبيعية لا تستعمل في 
إنتاجات العلوم» والحق أن مرادهم بالإنتاج وعدم الإنتاج في إثبات المسائل العملية» فالطبيعية لا تنتج أصلاً 
فیهاء فالاعتذار صحیح. اه منه . 

(۳) قد ذكر القطب في كتابيه هذه المسألة في مواضع منهما. اه منه. 


3 | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


لا على طيَْتوِء كما بين في المُظْوّلاتِ. 

١‏ - [المخصوصة]: 

ول مِنَّ المُوْجِبّة والسَالَة (إِمَا مَحْصْوصَة كما دَكرنا) مِنْ اهما . 

۲ - [المحصورة وأنواعها] : 

([وإما مَحْصورَة وهي]ء إِما كيه مُسَوره كقَؤلنا : كَل إْسَانِ كايِبْ» ولا شّيءَ) أو لا وَاجِدَ 
ا( ا اسان كانت »و إا نة مسورة كفو لا تعض الإنسان) أو واخد فن الاسان (كافب» 
وبعض الإنْسَانِ لیس بکاتبپ)» أو لَْسَ بَعْض الإنْسَانِ بکائّب» أو لَیْس کل الإنْسَانِ بکاتب . 

[السور فى القضايا] : 

ومن هذا عُلِمَّ أن السُورَ في الحَمْليَةء للإيجاب الكَلَىّ : كُلٌ» وللإيجاب الجُزئي 
EEL gE NE E a‏ 
يِس بَعْص» بعص ليْس. 


تول أحمد 

ڇ ڇڪ 
قال الشارح: (ليس كَلٌ» وليس بعض» وبعض ليس)» والقّرق بينّ الأسوار الثَلائة : أن «ليس كُلٌ» 

خلیل 


e‏ هذا غايةٌ الكلام في هذا المقامء وال الموفُق على تحقيتقي المرام. 

وفيه نظرٌ؛ لأ اعتبارَ القضبَة الكل إنما وجب ب اعتبارً الأشخاص مجملةً لا صله وکام ی اي 
دون الأول أقول: اعتبارٌ الشَحصيَةٍ مني على ظاهر الحال بناء على وقوعِها كَبْرَّى القياس كما مره 
وهذا القدرٌ كاف في ذكر السَخصيَة دون الطبيعيةَء فالمقسمٌ هو القضيةُ المستعملةٌ في العلوم تحقيقاً أو 
ظاهراًء فالسًحقيق : أن الشَّخصيَة لا ستعمَل في العلوم كالطبيعيةء CS E‏ 
«السُّمسيَةَا» وهو خال عن التّحقيتي؛ لأنه مخالف لنصوصهم كما مر وإنما أَطنَبْنا الكلامٌ في هذا 
المقام؛ ليُمهَمّ المرام بإذنِ الله الملكِ العلّام. قال السّارح العامة : (لا على طبيعَته) فالقَضية الطبيعيَة 
كما أنها خارجةٌ عن الأقسام خارجة عن المقسّم . 


)١(‏ لأن الاعتبار بالذات أخص من مطلق الاعتبار» ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام كما لا يخفى. اه منه. 


(ه) التَّضَدِيْقَاتُ | BE‏ ۳۲۹ 


ويلم في الشرطية أيضاً اَن السَوْرَ لاإيجاب الكلي: دائماً وگلّماء ومتی ومهما وما في 
مَعْناها» ولاایجاب الجُزئي : قَذ يَكُون» وللسّلْب الكلْى : ليس اله وللسَلْب الجزئي 
O RT RE‏ 

والعَرَّضٌ: مِنْ كر الأَسْوَارٍ النَمْثيلٌ ما فيه الاشْيِهارُ في الاسْيَعْمَالِ لا الحَضرٌ؛ فان 
وكافَةً ولام الاستغراقٍ يصح أن تَكون سُوْراً لاإْجاب الكلَيّ الحَمْلِيّء كما أَشَارَ لَه 


السب في «السَمَاء». 
۳ - [المهملة]: 
(وإمّا أن لا حون كَذَلِكَ) أي : مَحْصوصَة أو مُسَوَرَهَ ٠‏ لإهُمال السور 
فْهاء (كقَزلنا) في الحَمْليَة : (الإنْسَان ناطق)ء وفي السَرْطيّة : إن جاء رَيْذّء أو إذا جاء ري 
تول أحمد 
العمادي 


دال على رفع الإيجاب الكلي بالمُطابقةء وعلى السّلب الجُزئي بالالتزام؛ لأنٌ قولنا : كل حيوانِ إنسانء 
يّكونٌ معناه: ثبو الإنسانية لكل واحدِ من أفرادِ الحيوانء وهو الإيجابُ الكُلّيّء ]1/١١[‏ وإن كان في 
تفس کاذباً» وإذا فُلنا : لیس كَل حَيوانٍ إنساناًء يكن مهمه الصريح أنه ليس يَمبْتُ الإنسان لكل واحدٍ 
من أفرادٍ الحيوان» وهو رَفْعٌ الإيجاب الكَلّي» بخلافِ «ليس بعض» وبعض ليس» فإنّهما دالْانِ على 
السّلب الجُزئي بالمُطابقة» وعلى رفع الإيجاب الكَلي بالالتزام؛ لأا إذا فُلنا: الاي 
اتان أو ليس بعض الحيوان إنساناً يكو مَفهومُةٌ الصّريح سلب الإنسانِ عن ڊ بعض أفرادِ الحيوان» 
و ي وأمَا الفْرق بينّ الأخِيرَين : REY‏ بعض» قد يُذكرٌ لسّلب اللي ؛ ؛ لأ البعض 
عير معينٰ» وفع على سياق الّفي» فأشبَة الَكرة في سياق النّفي حكماً؛ لان الكرةً في سياق التّفي تُفيدُ 
العُمومء فكذلك هُرَّء بخلاف «بعض ليس»؛ فإنٌ البعض هاهُنا وإن كان أيضاً عُيرَ معين لكنه ليس واقَعا 
في سياق النفي» و«بعض ليس! قد يذكر لاویجاب الجزئي» كما في قولنا ی اواد ن ااي 
ريد إثباّةُ الإنسانيّةَ لبعض الحيوان» بخلاف اليس بعض»؛ إذ لا يمكنْ تصورٌ الإيجاب مع دم حرف 
السلب على الموضوع . 


f #  ة&®‎ 


۰ ا | قول احمد على الفوائد الفنارية 


أَرَمْتةُ [1/ب] والمُهْمَلَةٌ في فُوَةٍ الجُرْئية؛ لان الحم عَلَى أفْرَادِ الشّيءِ في الجُمْلَةَ مَعَ 
الحُكم عَلَى بَعْضٍ أَهرَ اوو رمان ظرْداً وعَكساًء وكذًّا الحْكْمٌ في رمان مشر مَعَ الحكم 
المُطلق ينَلارَمَان. 


8 8 8 
[تقسيم الشرطية باعتبار الاتصال والانفصال] 
-١‏ [الشرطية المتصلة]: 
[لزومية] : 
(والمتَّصِلَة) قِسْمَانٍ؛ لأنها (إمًا) أن يَكُونَ الحُكُمْ بالاتّصًَالِ فيها مَبنيّا على الافْيَضَاءِء 


اا ا > > > >> ت 
قوله: (ظرداً وعَكساً) أي : ا وع قوله: (في رمان منَشر) أي: في رمان ماء أي : 
في بعضٍ الأَزمة عير المُعيّة. 


العمادي _ ا 
قوله : (في بعض الأريتَة عير المُعيَة) وليس المرا عدم الُعيين أن بوخد عَدَمُ الشعبين يدا فيهاء > بل 
المراد دالا يد به ويُرسَل مُطلَقا ؛ فتكون المَطلَمَةٌ العامة كمَولنا : گل إنسان مَتَفسل» بالإطلاق العامُء 


والمُسَشِرَةٌ المُطلَمَةٌ كقولنا : كل إنسانِ مَنَمَسل في وَقبٍ ماء متَلازمتان . 


خلیل 
قال السار العادمة: (والمُتَصلَةٌ فقس مان) هذا هو ال * ر وال ميق أن ا ٤‏ 1 د 


(1) قوله: «متلازمتان» كذا في الأصل» والصواب متلازمتّين لأنه خبر فتكونء والتقدير: «فتكون المَطلَمَةٌ العامة 
والمُنتشرةٌ المُطلقةٌ متلازمتين». 


f 1 التَّضَدِيْمَاتُ‎ )۵( 


وهي تُسَّمّى (لُرُوميَةٌ)» وذَلِكّ: إمًا بان يَكون المُمَدَّمٌ عِلَةّ لللالي» (كمَؤلنا: إن كائَتِ 
ال طالي فالوار مجو اومان كرون الي اذم کیک أو بان یکا 
مَعْلُولَي عة ت واجدة» نحو : إن کان النَّهارٌ مَوجوداً فالعًالم مُمٍ مضيءَ› ومنه: : اللَّضابْف 


2 ر 


بينهما نحو : إن كان ريد أبا عَمُرو کان عَمُرو ابه . 

فول ا ا ب سے 
قوله : (گعَكسه) أي: ولا : إن كان اهار مَوْجُوداً فالشّمس طالعَةٌء قوله : (ومنة اللّصايف) 
أي: مما يكونانِ مَعلُولي عِلَةٍ واجِدَوٍء» وهي الود (بيتهما) في هذا اليثال. 

العمادي 


خليل_ _ 
إلبهما وإلى المطلقة؛ إذ الحُكمٌُ فيها إن مي بقيدِ اللُزوم سيت لزوميةً وإ فيد بيد الفاق سَمَيَتٍ 
انَفاقَيةًء وان لم تيد بشيءِ منهما سَمَيّت مُطلقةء ويَشمل القيدينِ المذكورين الصحبة المطلقةء > فلو کان 
الحكم في قولنا: إن كائت السَمْس طالعة فالنّهارٌ موجود بان لاني صَجبَ الأول كات القَضيةُ مُطلقة. 

قوله : (إِنْ كان النهارٌ مَوجوداً) ومنه -أي: مما يكون المقدَمْ مَعلولاً للتّالي- استلزام الكل للجزءِ؛ 
نحو: كلما كان الإنسان موجوداً فالحيوانُ موجود ومنه : استلزامٌ المشروط للشّرط؛ كقولنا: كلما كانٌ 
السَّيءُ عالماً فهو حيّ» فإن قلتَ: إن المقدَّمَ يجِبُ یجب أن یکون مقدَّماً بالّبع کما مر مع أنه ليس كذلك 
ههناء قلت : هذا مبنيٰ على الغالب. 

قال السّارح العامة : إن کان النّهارٌ موجوداً فالعًالم مُضيء) فان المقَدَمٌ ملل اة الالء وهي 
طلوعٌ السمس» والمراد بالعلّةّ ههنا ما يوقت عليه الشَّي٤‏ كما هو مذهبُ الحكماء ء على ما في اشرح 
القسطاس». واغلم أن ما ذكر ههنا من العلاقاتِ إنما هو علاقات المتّصلة E‏ وأمّا علاقات 
المنفصااة الينادّة التي سمّاها صاحبُ «المطالم؛ لُروميةًء فان يكون المدّمٌ عل لمقابل الّالي؛ نحو : دائماً 
اة كرد اش اله أو كرف لار رر ارت المع سرا لفان اا ر 
I EE EOE E O E AEN‏ 
نحو: دائماً إثّا أن يكون النَهارٌ موجوداً أو لم يكن العالم مُضيناً؛ ما مثال المتّصلة الموجبة الانفاقيّة 
فكقولنا : لما كان الإنسان حبواناً فالفرسٌ جسم ؛ إذ ليس بين المقدّم رالالي علاقة تقتضي اللّزوم بينهماء 
بل ا صِدق المقدو صدقَ التّالي بطريتي الاتّفاق» وأمًا مثال المنفصلة ة الموجبة الانفاقَيّة في هذه المادّة 
أيضاً ؛ نحو قولنا : دائماً إا أن يكون الإنسان حيواناً أو لم يكن الغرسنُ جسماً حقيقيةًء وكقولنا : دائماً إِّا 
إن لم يكن الإنسان حيواناً أو لم يكن الفرسُ جسماً مانعةً الجمع» وكقولنا : دائماً إِمّا أن يكون الإنسان 


. أعم من العلة التامة والناقصة» فيشمل الشرط والجزء قد مر مثالهما. اه مله‎ )١( 
نحو: دائماً إما أن يكون النهار موجوداً أو لا تكون الشمس طالعة نسخة ظاهرة. اه منه.‎ )۲( 


١ Nk‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[اتفاقية] : 


(وإمًا) الا کون ذلك بَلْ کون الحْكُمْ بالاتَصال بِمْجَرد الاناق» ونسّمّى (انَفاقةً 
ھ8 : إن كان الإنْسَان ناطقاً فالجمَارٌ ناهق)؛ فإِنّهُ حم فيها بالاتَّصًَالِ مُْجَرَدٍ الانَمَاقٍِ 
بين ناطقَيَة الإنْسَانٍ» وناهقَيّةٍ الجمار؛ لألّهما حًا كَذَلِكَ. لا أن هما افَضاء. 


هفید 


قول أحمد 


قوله : (وإمًا ألا يّكونً كَدَلكَ) أي: لا يكون الحُكمْ بالاتّصال فيها مَبْنيًّا على الافْيَضاء؛ 
سواءٌ كان هناك افرضاءٌ في الواقع أو لا یکون؛ فلا حاجُة إلى تأويل عَدَم الاقيضاءِ بعَدَم اليلم 
بو؟ فع الإيراد الي سَيَجيءُ 
العصادي 


> > > س > ج ت 
حيواناً أو يكون الفرسٌ جسماً مانعةٌ الخُلوّ؛ إذْ ليس بين الصّرفينِ ههنا علاقة تقتضي العنادء بل الباينُ 
إما وقعَ بینهما على سبيل الاتّفاتي؛ وا الر اي وأمًا السوالِبٌ فلا يعتبّر بين طرفيها علاقةٌ في 
اللرومة والعنادية ولا عدمّها في الانَفاقَيةء بل السّالبة الأزوميّةٌ ما سلب لارو والسّالبةٌ العناديةٌ ما يسلبٰ 
العنادء والسّالبة الانّفاقَيّةٌ ما يسلبُ الاتّفاقَ› فاحفظ هذه الفوائد فإنها تنفع في باب القياس»› وبال التَّوفيقٌ . 


قوله : (مَبيّا على الافيّضاء) وهو الملائم لقول السار فيما مرًّ: إا أن يكون الحكم بالاتّصال فيها 
منیا على e aN‏ 7 وبنی ذلك ا ا ولم 


. وبال اللَوفيق‎ ٥ إلى لدع‎ e زل اشا العامة‎ eT 
قوله : (هُناك اقْيَصاء)؛ نحرٌ: إن كانت السمس طالعة فالتّهار موجود فإِنٌ الاق لو بماد‎ 

الي للمقدم» ال کک ھی د ا تكون القَضِيَة انفْاقَيةً نّا کون عدم الفرقٍ بين الانَفاقَيّة 

واللزومة؛ إذ المادةٌ الواحدةٌ صالحة لهما كما في المثالء فلا يضر الاعتمادٌ على القرائن ؛ تام . 


قوله: (الإیراد الَذِي سیجیء) المصدر بقوله: «إنهما لما داما دامَت علَنهما الَامَةَ؛ نّا ما قوله: 
«وبهدا ينحل ما أوردوا. . . إلخ» فاستطرادي كما لا يخفى. 
)١(‏ أحدهما: حديث البناءء وثانيهما: حديث العلم. اه منه. 
(۲) وجهه أن الملازمة ممنوعة؛ لأنها إنما تتم لو لزم من انتفاء اللزومية تحقق الاتفاقية؛ لأن المتصلة قد تكون مطلقة 
أيضاً كما مر» والجواب: إن هذا مبني على ظاهر كلام الشارح والمحشي من انحصارها فيها. اه منه. 


YY E | التَضَدِيْمَاث‎ )۵( 


ت 


واعْلَمّ أن مَعْنى عَدَم الافْيَضًاء عَدَم عِلْم الحاكم بالافََضَاءِ لا عَدَمهُ في تفس الأَمْر؛ 
فاا يرد ما يمال ا الَامَهَ؛ فامع انفكا أحيهما عَنِ الآحر 
ولا لعْنى بالافيَضًاء إلا َلك وبهذا يحل E‏ عَلَى أن الدَاِمَة ِمَهَ عَم مِنَ الصرُوربة . 
س ڪڪ 
قوله: (ولا ني بالافْيضصًاءِ إلا ذَلِكَ) الظاهرٌ: أن المراد بالاقتضاء ء في هذا المَقام: عَدَمُ 
الانفكاك» بأن يكونٌ أخَذّهما ا للآَخرِء لا عَدَمٌ الانِکاكٍ گيف ما انَقَقَ› ولألم يکن 
احذهما مَلروماً لخر على ما تَث شر به الكَّسمِيةٌ» وهذا الاقزضاء إنما يكَحقَوٌ ينَحفَق بين الم وَالمغلولة 
وبين مَعْلُولي عِلَوَ واجِدَوَ» ولا ي حف بين مَعْلولي اين متغار رین علی ما لا یَحْمًّی» وکون ناطقيَةٍ 
اللإنسان وناهقية َة هِقية الجمار گذلك محل بَحث. 


j 


قوله: (عَلَّى أن الدَائِمَةٌ عَم مِنٌّ الصَرُورِيّة) الدَائمَةٌ: قَضيَّةٌ تكون نِسبَةٌ المَحمَّول إلى 
المَوضوع فيها إيجاباً أو سَلْباً ٻالدّوام مِنْ عير اعبار ضَرورَةٍء 
العمادي 

قوله: (الظاهرٌ. . . إلخ) مَنعٌ لقول المُوردٍ: «ولا تعني بالاقيضاء. .. إلخ». 
عِلتّين مُتغايرتين» فلا يكون بَيتهما اقيّضاءٌ بالمعنى المَذكور. 
قوله: (عَدَّمٌ الانفكاك) المَيْدٌ بما ذكره اي > بل امتناعٌ الانفكاك فان التانيَ أخحص من الأول ؛ 
الهم إلا أن يني الكلامَ على التحقيتي ثم تحفَیٌ لاروم سوا کان بمعنی امتناع الانفکاٍ أو دوام عدم 
الانفكاك بين النَاطقَيّةَ والنَاهقيّة في محل المنعء والسَنَدٌ ما ذكرَهُ المحسّي من جوازٍ تعدَدٍ العلَةَ؛ فاندفع 
ما قيل من أن لاني متحفقّ بلا مِرية. 

قوله : (وإِنٌ لم يكن أَحَذُهما مَلرُوماً) توضيخ لقوله : «كيف ما انَفقً». 

قوله : (عَلّى ما تعر به) إنما قال كذلك؛ لأنه لا يجب أن يكون وجه الَسمية مُطرداً كما لا يخفى . 

قوله : (النّسْمِيَة)؛ أي : باللزوميةء فإنها تنبئ عن اللزوم بينهما . 

قوله : (مَحل بَحٹ) وهو أنه يجوز أن يکونا معلوين لعأتّين متغايرتّين» وهو ظاهر» فلا يرد ما يقال... إلخ . 

قوله: (قَضيَةٌ تكونُ نِْسبَةٌ المَحْمُول)؛ أي: الدّائمةٌ المطلقة هي التي يُحكُمْ فيها بدوام ثبوتِ 
a E SN‏ أو بدوام سلپ عتةُ ما دام ذاتٌ الموضوع موجودة ووّجه تسمييَها دائمةً مطلةةً 
ظاهر؛ لأنها مُشتملةٌ على الدّوام» وعدم تقييدِ الذّوام بوقتٍ وبوصف. 


)١(‏ من أن الدائمة مساوية للضرورية. اه منه. 


E ۳4‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


تول اهام 
والصروريّةٌ : قَضِيَةٌ تكون النْسبة فيها إيجاباً أو سَلباً بالصّرورَة» وهي اسيَحالَةُ الانفِكاك بَيتهماء 
كقّولكڭ: دائِماً أو بالشرورَةٍ كل إنسانِ يوان دائما أي بالضرورة ا شَيءَ مِنَ الانسان بخجر» 
وتوجیه الإيْراد: أن وام ثبوتِ المَحْمُول للموضوع لکر نه نكا ب لول لع دانم كرون 
ذلك البو صَرورًا أيضاًء فكُلّما حَصَلَ ادوم حَصَلَتِ الصرورّةٌ فلا تكون الدايمة مه اعم من 
الصروريَة» وتَقَريرٌ الجّواب: أن المُراد بعَدم اعتبار الضرورَةٍ في الدَائِمَة عَدَمُ اليلم بهاء وعَدَمٌ 
ملا حَظتِها > لا عَدَمُها في تفس الأَمْرٍ. 

العصمادي 


قوله: (والصّروريّة)؛ أي: الصّروريّةٌ المطلقة» وهي التي حم فیها بضزورة تبرت المحمول 
ا أو بضرورة سلبهِ عنه ما دام ذاتٌ الموضوع موجودة اما التي حك فیها بضرورة الثبوتِ فهيّ 
ضروريةٌ مُوجبة؛ كقولنا : كل إنسانِ حيوانٌ بالصرورةء فإ الحكم فيها بضرورة ثبوتِ الحيوانية لاإنسان 
في تجمیخ أوقاتِ وُجوديء وأمًا ا حم فيها بضرورة السّلب فهيَ ضروريّة سالبةً؛ كقولنا: لا شيء من 
SS‏ فإنه فيها بضرورة سلب الحجريّةٍ عن الإنسانِ في جميع أوقاتِ وجودِوء 
أمّا وجه السمية فقد عُلم مما مر نف“ . 1 

قوله : (دَايِماً أو بالصّرورَةٍ كل إنْسَانِ. . . إلخ) وليس منها؟: کل کاتب متحرَكٌ الأصابع ما دام 
كاتباًء فإنها مشروطة عامَة» وهو ظاهر. 

قوله: (وتوجيه الإيراد)؛ أي: تقريرٌ الإيرادء واغلم أل النسبة بين الصروربَةَ والذّائمة المطلقتين 
عمومٌ وخصوص مطلقّ؛ لان مفهوم الصرورة امتناعٌ انفكا اللّسبة عن الموضوع» ومفهوم م الدوام شمول 
النْسبة في جميع الأزمنة والأوقات» ومتى كانت النّسبة ممتنعة الانفكاك عن الموضوع كانت متَحقََةً في 
جميع أوقاتِ وجوده بالصرورةء ولیس متى كالب النسبة متحمَقَةً في جەيم الأوقات امتنع انفکاگها عن 
الموضوع؛ لجواز إمكانِ انفكاكها عن الموضوع وعدم وقوعة ا لان الممكر الس يجت ان یکون واقعاًء 
وحاصل الإيراد: أن النسبةٌ متى كانت متحفَقةٌ في جميع الأوقاتِ امتنعَ انفكاكها ك 
عن العلّةّ؛ ضرورة أن دوام ثبوتِ المحمول ا للموضوع لا يخلو عن العلة ومحصّل الجواب: | 
ثبوت ت العلة مسلم» وو جوب ملا حظتها ممنوع» ئم قوله: (وعَدَمُ ملا حظتها) إشارةٌ إلى أن المراد بعدم 
العلم عدم الملاحظةء أو إشارةٌ إلى جواب آحرَ فالأ جوبة ثلا" . 
(1) من أنها مشتملة لاضرورة؛ أما كونها مطلقة فلعدم التقييد بالوقت والوصف كما مر. اه منه. 


(۲) أي: من الضرورية والدائمة المطلقتين» فإنهما غير مشروطة بشيء. اه منه. 
(۳) أحدها: عدم البناءء والثاني: عدم العلمء والثالث: عدم الملاحظة. اه منه. 


f | التَضُدِيْمَات‎ )۵( 


قول أحمد 
إعْلَمْ أن السب الأرة ب HS‏ بين القَضايا [1۸/ ب] بحسب صدقها وتَحقَقها› 
الصمادي 


قوله: (إعلَمْ أن السب . .. إلخ) هذا تمهيڈ وبس لما سَيُذْگرُ من ان واب الشَرح لا نحل به 
ما أورَدُوا على أن الدَائمَةً أعَمٌ من الصّروريَةٌ؛ فلا يصح قوله : «وبهذا يَنحَل»» إِعلَمْ أن الكُلْيَبَينٍ 
ار إن تصادَقا ليا من الجانبينِ كالإنسانِ والتَاطق» ونقيضاهما كذلك» أو من جاب فَمَّط فاعم 
وأخحص مُطلَقاً كالحيوان والإنسانِء ونقيضاهما كذلك بالعكس» وإن تَصادَقا جُزئيًا فون وجو كالحيوان 
والأبيض» وبين نقِيضّيهما اين جُزئي» كتقيض السّبايَين» ومُتّباينانِ إن لم يَصدَق كل واحدٍ منهما على 
شيءِ مما يَصدّق عَليهِ (۲۳/ب] الآخرٌ كالإنسانِ والفَرّس. 
وگل واحدٍ من هذه السب في الممَرداتِ وما في حُكوها من المرگباتِ التَقَييديّةَ ّما هو بحسب 
کک أعني الخملٌء وأمّا في القَضايا فلا يضور صدقها بمعنی حملِها على شَيءٍ کقولنا: رید کاٹ ؛ 
e E N‏ على قَضبّة أخرّیء السب الأربعٌ المَذكورة إما عبر في القضايا بحسب 
دته > أعني تَحَمَمُها ااي والقًرق بين الصدفَينِ ن ا 
کقولنا : صَدَقّت هَِهِ و القَضِيَةٌ في الواقعء والصدق بمعنى الحَمل يُستَعمَلٌ باعلى»» كقولنا : الصَاجِكُ 
ساد ی ای زی أو محمولٌ عَلَيه . 
قوله : (إِعْلَمْ أن النْسَبَ الأربّم) يريد تحريرً النسبةٍ المعتبرة فيما بين القضايا عند القوم؛ ليظهرٌ أن 
الإيراد لا ينحل بما ذكرَه السار ومرادّه بها التساوي» والعموم والخصوص مطلقاًء» ومِنْ وجوء والشباين. 
قوله : (ودَحمَقّها) عطف تفسير ل«الصدق»". 


)0 النسب بين المعاني والألفاظ أربع» ومنهم من زاد: 
١‏ - التساوي: وتقع بين كليين ينطبق مفهوم كل واحد منهما على جميع مَصاديق الآخر» مثل: (الناطق = 
الإنسان) فكل إنسان ناطق» وكل ناطق إنسان. 
۲ - التباين: تقع بين كليين لا يَنطبق مفهوم كل واحد منهما على شيء من مصاديق الآخر» مثل: (حجرء 
إنسان)» فليس شيء من الحجر بإنسان» وليس شيء من الإنسان بحجر. 
- العموم والخصوص مطلقاً: تقع بين كليين ينطبق أحدهما على جميع مصاديق الآخر» وينطبق الآخر على 
بعض مصاديقه . مثل : (الطائر» والحيوان)» فكل طائر حيوان» ولیس كل حيوان طائر. 
٤‏ - العموم والخصوص من وجه: تقع بين كليين ينطبق كل واحد منهما على بعض مصاديق الآخر» ويفترق كل 
واحد منهما في الانطباق على مصاديق الآخر. مثل: (الحيران» والأبيض)» فبعض الحيوان أبيض» وبعض 
الأبيض حيوان» وبعض الحيوان ليس بأبيض» وبعض الأبيض ليس بحيوان» فيجتمعان في الحيوانات البيضاءء» 
ويفترقان في الحيوانات غير البيضاء» وما هو أبيض من غير الحيوانات. 

(۲) لأنه قد يطلق ويراد به الحمل. اه منه. 


| قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 

لا بحسب حملِها على شَيءٍ كما عَرَفتَ في مَوضِيه؛ فمَعنى أَعََيَةَ الذَائِمَةٍ مِنَ الصروربًة : أن کر 
ماد تَضد ق فيها الصروريّةٌ نَصدّقّ فيها الدَائِمَةٌ أيضاً» وليس كَل مادو تَصدُق فيها الذَاثِمَة تَصدق 
ها الضصرور ة0 وتو فة : أن كل ماد يَصدُق فيها الحُكمُ , Rs‏ 


بالضرورقی يَصدّق فيها الحُكمُ َيه إليه بالدّوام» وهو ظاهرْ» زلسان کل شاد ر صد تضق يها 


الحكم بيْسْبَيّه إليه ا يَصدُقٌ فيها الحُكم بْسبَيهِ إليه الور تراز أن تكر النسبة 
دائِمَة» ولا تکون ضروريةً» فحينئلٍِ يرد عليه ما أوردوا: 
العصادي 


قوله : (لجَوازِ أن تکون... إلخ)؛ لاله يَصدّق قولنا : كل كَل مُتحرَكٌ بالدوام» ولا يَصدَق بالصرورَة. 

قوله : (فجيَْعزٍ) أي : فعلی تقدیر کون معنى الأَعَمَيّةَ ما دَكرناهُ من أن کل مادو تَصدَق فيها الضروريةٌ 
َصدُق الَابِمَة أيضاً لا بالقكس. ٤‏ 
قوله : (لا بحسب حَملها) كما في أكثر المفرداتِ» فإن النَسبة فيها قد تكون بحسب احق أيضاً ؛ 
نحو: الأربعدًء فإنه اعم من الخمسةء وهو ظاهر أيضاً. ا 

قوله : (بنسبّة)؛ أي : بنسبة المحمول. 

قوله : (لجَواز أن كود النَسبَةٌ دائِمَةء ولا تَكونْ ضصَرُوريَةً) والمراد بالنسبة الوقوعٌ واللّد وقوع» 
و نو رر ان کون کل وا اتا غر شفك رکون ممن الاقعاك کا 

قوله: (فحينئٍ يُرد)؛ يعني : إذا كان معنى النَسبة ما ذكرّنا من الصدق في كل مادٍَ. . . إلخ يرد 
ما ذکرٌوا؛ لل معنى عدم ملاحظتها في الذًائمةٍ وملاحظتها ‏ في الصّروريّةَ لا تأثيرً لها في التسبة؛ ؛ لأ 
النْسبةٌ ليست بالقياس إلى المفهوم حتى تصح النسبةٌ المذكورة بل بالقياس إلى المادّة» على معنى : 
أن كل مادو صت فما الشرورة صدقّت فيها الدّائمةٌء ولیس کل ماد صدقّت فيها الذَّائمةٌ مات ا 
الصروريةً» وهو" فاسد؛ لأ تحفَقّ العلَةٍ في كَل ماذَةٍ تصدق فيها الذدّائمةٌ مما لاشكٌ فيه» فتصدق فيها 
الضرورنة انفضا ,فتساواة ونمك الجرات بها انا e SE.‏ 
لا بحسب الصدق والحقَي» > فالتُزاع لفظي» وهذا مما سنح لجامع هو الكلماتِ» وبعد بُرهة من 


)01( أعني : العموم والخصروص. اه منه. 

(۲) أعني: ليس كل مادة صدق فيها. . . إلخ فاسد وهذا كلام المورد. اه منه. 

)۳( لا يقال: إن المحشي قد رد هذه المقدمة ومهد لها قوله: (اعلم أن النسب الأربع متحقق. . . إلخ)» فیکون 
الجواب بمقدمة مردوده. لأنا نقول: إنا في وراء المنع لأنا موجهون» والموجه يكفيه الاحتمال» وما ذكره 
المحشي من النسب فمشهور» وهو لا ينافي اعتبار النسب في بعض المواضع بحسب المفهوم فمهما قام احتمال 
اعتبار المفهوم صح قولهم بالعموم والخصوص مطلقاً. اه منه. 


(۵) التَصدِيْمَات 


تول هع 
ون ريد بعَدَم اعبار الصرورَةٍ عَدَمٌ اليلم بها وعَدَمٌ مُلاحَظجها : أ كل ماو بُوجَدُ فيها 
الذوامٌ تُوجَد فيها الصرورَة؛ لما ذگرُوا و ن أن لمكن لما دام دات عة العامة ؟ فیکون 
صَرُوريًا» ولو اعْثبرً بالځير فلو لُوجِطً فيها الذّوامٌ مِنْ عير مُلاحَظّةٍ الصّرورَةٍ تكون دائِمَةٌ» ولَؤ 
ااج فا الور رة رور ٠‏ فكلا صد سد فاا 

وقيل في بيان الأعََيّةٍ: : إل الصرورَةً اسيَحالَةٌ الانفكاك› واا النْسبَةَ بجهيع 
الأزمانِ والاَوقات»› ون كان الانْفكاك دون الضروريّة م فتّصدق الذائمة يِمَة في مادَةٍ إمكان 
الانفكاك دون الضروريةء وفيه: أن هذا إلّما إذا أُريد بالصّرورَةٍ ما هو بالذَاتِ» وأمّا إذا أريدّ بها 
ا ڪڪ 
قوله: (وإِن أريد. . . إلخ) وإن أريد أن مَفَهُومَ الذَابِمَةٍ اعم من مَفهُوم الصروربة» وهو أيضاً ليس 
كذلك» بل بين المَفهومَين َباينٌ» أو يُعتَبرُ في إحداهما اليلم بالضرورَة» وفي الأخرى عَدَمٌ اليلم بهاء 
وهما متّباینانِ» کذا قل عَنه. 

قوله : (فقَضدُّقٌ الدَاِمَة . . . إلخ)ء فتكون الدَايِمَةٌ أعَمّ من الصّرورية اله فلا يرد ما أورَدُوا. 

8 ® 8 

ڪ ي ج ج کڪ 
الرّمانِ وجذتٌ عصامَ الدين المدفقَ في «شرح الشمسية»» وأبا الفتح في «حاشية التهذيب» مصرَحين 
بذلك» وبا اللّوفيق . 

قوله: (ولّو اعَتُبِرَ بالكير) دف لما يكَوهُمٌ من أن الصّرورة مأخوذةٌ بحسب الذَاتِ؛ أي: ذاتِ 
الموضوع في الضروريَةٍ لا أعمّ منهاء ومن الصرورة بالقاشن إلى الخارج هن العو ص؛ وهو العلَةٌ اللَامه 
كما في الدّائمةء وتكون الذائمة أعمٌ منهاء وحاصل الذي : أن الصرورةً المعتبرةً في الصروريَةً آعم منها 
فتساويا؟ نحو : گل إنسانِ حيوان بالرورةء فان الشرورةً في هذه القضيَة ببب ذاتِ الموضوع؛ ؛ لأ 
ثبوت الجزء لكل ضروري» كل كلك محرد بالصرورة؛ لأ لثْبوتٍ النَحرك دون السُكون للفلك عله 
تامَة» وهي خارجة عن الموضوع» وفيه: أن المتوهُمّ موجه مانمٌء فكلام المحشّي كلام على السَنَدٍِ في 
الحقيقةء وإنما أطنبنا الكلام ليسهل الفَهِمٌ على ذوي الأفهام» وبا التّوفيق الَذِي بيده تحقيق المرام. 

قوله : (وقيل في بَيَانِ الأعَمْيّة) قائلةُ السارح القطبٌ للسَمسية. 

قوله : (فكَصْدُقٌ الدَائِمَةٌ في مادَةٍ إمكانِ الانْمِكاك دون الصروريّة) فتكون الذّائمة أعمٌ مطلقاً من 
الصرورية؛ أي: بحسب المفهوم كما قال عصام الذّينِ في حاشية شرح الشمسية٠»‏ وإ تَساويا بحسب 
الحم كما مر ًا كون السب بحسب حمق بين القضايا لا يثافي اعتبارها بحسب المفهوم أيضاً؛ إلا 
أن الأول مَشهورْء فلا يرد ما ذكرَهُ» فن قلت : إل معنى النّسبةٍ بحسب الحمل ظاهرٌ في نفسةء وېحسب 


u 
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۲ - [الشرطية المنفصلة] : 


(والمنة ٍ َة( ا سام : فة era‏ وماننة الج قَمَص٬‏ ومازعة ا ]1/1[ فق . 

اة عة الجَنْع والحُلرً]: 

لأنٌ الينَاد: (إنّا) في ادق والكذِب مَعاء وثْسَّمّى (حََيْقِيَةٌ كقَؤلنا : العَدَدُ اما رَو 
أو فَرْد) ؛ فإِنَهُما لا يَضدُقَانِ ولا يَحّذِبانِ مَعاً (وهِي مَابِعَةُ الجن والخُلْوٌ مَعاً) وهي 
تول اممو 
ما هو أَعَمّ مما بالذَاتِ ومما بالعَيرٍ فلا؛ إذُ لا يُوْجَدٌ الذّوامٌ بدُونِ الصّرورَةٍء وإِنُ كانت بالعَيرٍ 
لما در يفا . 
العصادي 


خليل_— 
الحم ظاهرٌ مما مر من المحشّي» ES EE NE‏ 
أن المفهومّين إذا لاحطهما العقل» فمجرَدُ ملاحظتهما جور اموم والخصو ص بينهما مثلاء وإِنْ كان 
الواقعٌ في نفس الأمر المساواةً بحسب الثحمَق' بينهما بینهما 


قوله: (لِمّا ذُكِرَ آيفاً) من أن الممكنّ ما دام موجوداً دامَّت عله اللَامَة. . . إلخ؛ على ما هو 
الحقيق» فإ بعض الاس زعم أن من الممكن ما لا يحتاجّ إلى علَوّ؛ لبقاء غير عِلَةٍ الحدوث عندَه. 

قال السارح العامة : (إمّا في الصَدق والكذِب مَعاً) واغلم أن المنفصلةً الموجبةً الحقيقيّةَ -سواء 
کات عناديّةً"» أو انفاقيّةٌ- الصّادقةً لا تركب من صادقي وكاذب؛ لأنها التي لا يجتممُ جزآها في 
الصدقي والكذب» فلم تركب من صادفَينِ أو كاذبين» وإلا اجتمعا في الصدق أو الكذب» والموجبةً 
المنفصلة الكاذبة إن كانْتٍ انَفاقيةٌ فالحقيمية تركب من صادفَينٍ وکاذبین؛ لان الحكم بعدم اجتماع طرفیها 
في الصدق والكذب إذا لم يکن صادِقاًء فهما إا صادقانٍ أو كاذبانِ» ولا تترگبُ من صادق وکاذب» 
ولا اى 0 ال (العَدَد ّا روج أو فرد) واغلم ن المذكورَ في مقابلة أحدِ جزئيها إمّا نقيضهء 


(۱) فالنزاع لفظي كما مر. اھ منه. 

(۲) وهي التي بين طرفيها علاقة تقتضي العناد ثبوتاً وانتفاءء أو ثبرتاً فقط أو انتقاء فقط ؛ كما يكون أحدهما نقيضاً 
للآخر» أو مساوياً لنقيضه»ء أو احص من نقيضه» أو أعم من نقيضه؛ أما الاتفاقية فهي التي لا يكون بين طرفيها 
علاقة مقتضية للعنادء بل لا يكون بينهما تناف في الصدق والكذب إلا بطريق الاتفاق؛ كالتنافي بين الأسود 
والكاتب في الهندي الأميء أو في الرومي الأمي» أو في الهندي الكاتب» وقد سمى صاحب «المطالع؟ العنادية 
لزومية› وقال شارحه لا مشاحة في الأسماء. اھ منه . 


¥ 0L التَضَدِيْقَات‎ )۵( 


مُوجبتها» وسالبتها رفم العِنَادَ في الصذق والكْب» كقولنا : لیس البنَةً إا أ 
الإنسَانُ كاتباً أو تُرْكَيًا» فإنَهُما يَصدُقَانِ وَيَحْذِبانِ مَعاً. 

[مانعة الجمع فقط]: 

(وإمّا) في الصْدق كَقَط» ونُسّمّى (مانعَةً الجَمْع فَمَظ كقؤلنا: هذا السّيء إمَا حجر 
فول أحمد 


الصمادي 


لا ب ل ا 
أو مساويه؛ أمَّا احتمالٌ أنه ا شس أو مباينٌ فباطل" على ما ين في موضجوء والمذكور في هذا 
المثال هو المساوي؛ لأنً الرَوجَ نقيضُةُ لا زوجَ» وهو مساو للفرد؛ لان الموضوعَ موجود ثم اغلم 
أن من فوائٍ هذا البح أن صدق السرطيًةَ وكذبَها ليس بحسب صدق الأجزاءِ وكذبهاء فإنها قد تصدُق 
وطرفاها كاذبان؛ نحرٌ: مل إن ك لكَمن وة أا اول ميدي [الزخرف: ١۸)ء‏ وقد تصدق وطرفاها 
صادقانٍ» بل مناط الصّدق والكَذِب فيها هو الحُكم" بالائصال والائفصالء فان طابق الواق فهو 
صادقٰ» ولا فهو كاذبٌ؛ سواءٌ صدق طرفاها أو لم يَصدّقا. 

قال السار العامة : (أو تُركيًا) النَرْك جيل من الناس؛ أي: صنف» والرُوم جيلٌ» واغلم أيضاً أن 
من فوائدٍ هذا البحبٍ: أن العبرةً في إيجابها وسلبها ليس بإيجاب الرفين وسلبهما؛ كما أن إيجابَ 
الحمليّة وسلبّها ليس بحسب تحصيل طرفيها وعدولهما؛ إذ رُبّما يكون الطّرفانِ سالبين والسّرطيّةٌ موجبة؛ 
کقولنا: گلما لم یکن الانسانٌ ا ودائماً نّا أن يكون العددٌ لا روجا أو لا فرداًء 
ورْبّما يكونانِ مُوجبين والسّرطيةٌ سالبة؛ كقولنا : ليس ألبتةً إذا كان الإنسان حجراً كان ناطقاًء وليس ألبتة 
إمّا أن يكون الحيوان جسماً أو حسّاساًء فكما أن إيجابَ الحمليّةٍ وسلبّها بحسب الحَمْل تُبوتاً وانتفائ 
E A lag LANNY SE E Ey E AE‏ 
الاتّصالٍ والانفصال كانت السرطيّة موجبة مّصلةً أو منفصلةًء ومتى حُكِمَّ برّفع الالصال والائفصال كانت 
سالبة ممّصلة أو منفصلة . 

قال السار العادمةً: (وإنًا في الصَذْق فقَط) واغلم أنه يجب أن يوذ في مانعة ة الجمع مع القضبَة 
الأخص من نقيضها؛ لان كأ من جزئيها يستلزمٌ نقيض الآخر ؛ لامتناع الجمع بينهماء ولا تنعکس؛ 


(۲) فيه إشارة إلى أن المطابقة صفة الإدراك كما ذهب إليه السيد السند - قدس سره -. اه منه. 
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ھر 


أو شَجْلْ فإنَهُما لا يَضدَقان وقد يّكذبان» بان يود إنْسّاناًء وسَالبنُها ر م العَِاد في 


الصذق فَمَظ» نحو : ليس البنّةَ إا ألا کون هَدَا ENN‏ ولا حجراًء آل کون 
ان و ا و ی ی و یا 


[مانعة الخلو فقط]: 
(وإمًا) في الكذب فَمَظ» ونُسَمّى (مانِعة الحو كَمَط إمّا أن يون فى 
البحر وإمًا أن لا يَعْرَق) فإ الكو في البَخر مََ عَدَم العَرَتي» يَضدٌ ن ولا يبانء ولا 


E TT‏ ن 
في البحر» وإِمًا أن يَعْرَقَ؛ فان عَدَمّ الكُوْنِ في البَخر مَعَ العَرَق يبان ولا يد يصدقان . 
تول اهمد 


الصمادي 


أي: لا يستلزم نقيض كَل جزءٍ منها الجزء الآخرَّ؛ لجواز الخلو عنهماء فيكون كل جزءٍ منهما أخص من 
نقيض الآخر» والأعم لا يستلزم الأخص. 

قال السار العامة : (وإمًا في الكذٍب فمَط) واغلم أيضاً أنه يجب أن يُؤتحدّ في مانعة الخلو م 
القضيَةٍ الأعمٌ من نقيضها؛ لاستلزام نقيضٍ كَل جزءٍ من جُزئيها ر ار ل الخار ةا ن عر 
عكس؛ لجواز الجمع؛ فيكون عي كَل جزءِ أعمٌ من نقيض الآخرٍ» ثم اعلم أن ما ذَكرَ من التوضيح 
إنما هو في مانعة الجمع وفي مانعةٍ الخلوٌ بالمعنى الأخصً» وهو ما حُِمّ فيها بامتناع جزأيها في 
الصذق» وجواز اجتماعهما في الكذب» أو بامتناع اجتماع جزأیها کذباًء وجواز الاجتماع صدقاً أي 
إذا سر بالمعنى الأعم وغو ما ی اا الاجتماع صدقاً وکذباً من غير تعض لقي آخرَ جار 
ترگبها من قضيتين شأنهما ذلك» ومن قضيًةٍ" ونقيضِها أو مساويهِ» وهو ظاهرٌ. 


(۱) وهو أعم من المنفصلة الحقيقية. اه مله. 

(۲) مادة الاجتماع للمنفصلة الحقيقية ومانعة الجمع بالمعنى الأعم» فقولنا: العدد إما زوج وإما فرد إذا لوحظ 
طرف الصدق فقط تكون مانعة الجمع بالمعنى الأعم» وإذا لوحظ طرفاها تكون منفصلة حقيقية فقس الباقي 
علیه. اه منه. 


(۵) الَصُدِيْقَاتُ Ll‏ ا 3 


ووه بعلم : ان ل تاو صق ھا مزج مني الجن گب يها ساي وصَدَقَ فيها 
سَالِبَة ملع الل وگل مَادَوِ صَدَقَ فيها مُوْجِبَة مَلْع الحُلَوٌ گَذَبَ فيها سَالِبتةُ [۱۲/ب)» 
تول ا ا 
قوله : (گَذّبَ فيها سَالِبهٌ) e‏ اجماع الَقِيضَينِ › وكذا الكلامٌ في كَل سالبةٍ مَعَ مُوجبيِها . 
و (وصَدَقَ فيها سَالِبة مم الحو لأنٌ العناد لو كان في الصدق فقطء أي: لا في الكٍب 

يدق فيها رَفْح العنادِ في الگذب» وهو سالبةٌ م ملع الحلوء 
العمايي __ 
قوله : (لامتناع اماع الَقَيضصَين) يَعني: إذا صَدَقَ قولنا: هذا الشّيء إِمّا حجر أو شجر جمعاء 
يَكذِبٌ فولنا: ليس الب هذا السَّيء إِمّا حجر أو شجرٌ جمعاًء ولا لاجتمع النقيضان» وهو مُحالء 
وكذا الكلامٌ في كَل سالبةٍ مع مُوجبيهاء يعني : إذا صَدَقَ قولنا: ليس البَةٌ ما ألا يكونً هذا الشّيء 
E E CTE N CODE‏ 
على هذا. 1 

قوله: (وهُرٌ سَالِبَةُ مع الحُلو) يشير إلى أنه إذا صَدَقَ فُولنا : هذا السّيءٌ إا حجر أو شجر جمعاًء 
یَصدق فُولنا : لیس اله إا أن يكونٌ هذا الَيءْ حَجراً أو شجراً» باعتبارٍ مَنع اللو 
قال السار العامة : (ومنه يُعْلَّم)؛ أي: يُعلم من تقرير الشارح معاني المنفصلاتِ غير القَضِيّةٍ 
الحقيقّة بان أَحدًّ لف «فقط»ء قال الشارح العامة : (كذَبّ فيها سَالِبّه)؛ أي : سالبةٌ منع الجمع؛ 
أي: رَه العنادِ في الصدق» وصِدقٌ سالبةٍ مني الخل لما مر من أن تقيض كل جزء لا يستلزمٌ عي الجزء 
الآخر؛ كما في الحقيقية"؛ لجواز الخلوٌ عنهما؛ كالشّجر والحجرء قال السار العامة : (وكل مَادَةٍ 
صَدَقَ فيها موب مَنع الخلْرٌ كَذْبً فيها سَالِبنه)؛ أي: رَفْمُ العناِ عن الكذب» فيكون ذلك الع نقيضاً 
لا يجلبٌ منم الكذب وصدق سالبةٍ منع الجمي؛ لما مر من جواز الجمع؛ لان عينَ گل جزء أ عم من 
نقيض الآخر ؛ مغلا : إن الكون في البحرِ أعم من نقيض عدم الغرقي وهو الغرق» فيجوز اجتماعُهما في 
الصدق. 

قوله : (لامتناع اماع الَقِيصين)؛ أي: الإيجاب والسّلب» فإ الحكم بالعنادِ بين الشجرٍ والحجر 
في الصَذقٍ» والحكمّ بسلب هذا العنادِ متناقضانِ» وهو ظاهرٌ» وقد عرفت أن السجرَ والحجرّ ليسا 
متناقضًَينِ» بل هما أخصًانِ من النَقيضَينٍ» ولذلك لم يكنْ في كذبهما عنادٌ. 


قوله : (لأن الينادً لو كانً. . . إلخ) إشارةٌ فائدةٍ لفظ «فقط» في تقرير السّارح. 


)١(‏ مصدرية متعلق بالتقرير. اه منه. 
(۲) قيد المنفي. اه منه. 
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وان كل د E a‏ 
ت 
قوله : (وصَدَق فيها سَالِبَة مع الجَمْع) لأن العناد لو كان في الكذٍب فقط» أي : دون الصدق فيصدق 
فيها رفع العناد في الصدقي» وهو سالية ملم الجمعء » قوله : (وگذا في جًانِپ سَالبَتهما) أي : گل مادو 
حدق فيها سال ملع الجمع ذب فيها موي ؛ لاما الاججماع ي اين وصَدقٌ فيها رجه 

منم الحُلَوّء وكل مادو صَدَقَ فيها سالب منم الحو ذب فيها موب وصَدَقَ موب مَنع الجمع. 


قوله : (صَدَقَ بن [1/۱۹] نَقَيضًيهما م ملع اَلَو لاه إذا لم يَصدُق بَيهما مَنْ الحْلَو يلرم 
العمادي  _‏ — 
قوله : (وهُوّ سَالِبَهُ ملع الجَمْم) يعني : إذا صَدَقَ فَولنا : زيدٌ ّا أن يكون في البَحر وإِمًا أن لا يَغرَقّء 
باعتبارٍ منع الخُلرّء يَصدق ولا : ليس اله ريد اما في البَحر وما أن لا يَغرقّ» باعتبار مَنع الجَمع. 

قوله: (وصَدَقَ فيها مُوْجِبَة مع الحُلو) يعني : إذا صَدَقّ قولّنا : ليس البنَةّ إا أن يكونٌ هذا السّيء 
لا حجر آو لا شَجرّ بحسب مني الجّمع؛ > یَکذِبٰ قولنا : هذا الشّيء إمَّا لا حجر أو لا شَجَرَ بحسب منم 
الحْلرَّء وكذا إذا صَدَقَ قولنا : ليس البَهَ رَد إمّا ألا بكرن ي ار وما أن لا يَعْرَقَ» [M/s‏ بار ت 
الحلوّء يَكذبٌ قولّنا : رَيدٌ إا ألا يكن في البحرٍ وإما أن يَغْرق» باعبارٍ منع الخُلوء ويَصدق قولنا: ز 
إمّا ألا يكون في البّحر وإِمّا أن يغرق» باعتبارٍ منع الجّمع. 

قوله : (صدَقَ بين َقيضيهما مَنْمٌ لحار يعني : إذا صَدَقَ بين حجر وشجر مَثلاً منعٌ الجّمع» كقولنا: 
هذا السَيء إمَّا حجر أو شجرْ يَصدق بين تَقيضصيهماء وهما لا حجر ولا سجر منم الخلوٌ كقولنا: هذا 
السَّيءُ إمَا لا حجر أو لا شجر. 

قوله: (لو كان في الكذٍب فَقَط) إشارةٌ أيضاً إلى فائدةٍ «فقط». 

قوله : (صَدَقّ فيها سَالِبَةٌ مع الجَمْع)؛ نحو: ليس ألبتةٌ هذا الإنسانٌ إا أن يكون كاتا وا تركيًا؟ فإ 
سلب منع الجمع بينهما صادق بان يكون كاتباً وريا والحكمُ , بمنع الجمع بينهما مناقض لهذا السَلْبٍء 
وكاذبٌ أيضاً وهو ظاهر» وموجبة منع الخلو صادقة؛ لأ هذا الإنسانً لا يخلو من أن يكون كاتباً بالقوق 
وأن يكون تُركيًا؛ لأ الإنسانٌ لا تنفكٌ عن الكتابة بالقَرَةَء وإن جار انفكا ال كية عنه» وهو ظاهرٌ. 


قوله : (ول ماَةٍ صَدَقٌ فبها سَالبَةُ منم الحُلو)؛ نحو: ليس ألبتة إمًا أن يكون هذا السّيء کک 
حجراً فان سلب منع الخل صادق؛ فإنه يجوز الخلو عنهما بان يكون إنساناً والحكم بمنع 
عنهما مناقض لذلك السَلْبٍ وکاذٹ أيضاًء والحكم ب بنع الجمع صادق» هذا كله ظاهرٌ. 


قوله : (إذا لم يَصدق بينهما مَنْع الخُلو)؛ مثلاً: إل أ سجر والحجرٌ يصدق بين عينيهما منعٌ الجمعء 


EY E التَّضُدِيْقَات ا1ا‎ )0( 


وبالعَس» لَكَنْ هذا بَعْدَ الاتَمَاقٍ في الكَيْفِ - أي: : الإْجّاب والسلْب - أمّا بَعْدَ 
الاخيلاف فيه؛ 

وا ج ڪڪ 
الحلْرٌ عنهماء والحلوُ عنهما يتارم صِذق العيتينٍ؛ لامیناع ارتفاع النَقِيضَينِء وقد کان پیهما منعٌ 
الجمعء هذا حف قوله: (وبالعكس) أي: گَكُل شيئين صَدَقَ بين عَبُٽيهما منم الحلْرّ دَق بين 
E a‏ إذا لم يَصدُق بيتهما مَنْعُ الجمع يلرم الجمع بيتهماء وهو يلِم 
اللو عن العَينين ؛ لامتناع اماع الَقِيضَينِء وقَذْ كان هما مَنعٌ الخلْرّ هذا ححلف. 


قوله: (لَكِنْ هَذًا) أي : : صدق مني اللو بين الَقِيضِينِ عند صدقٍ مَلْع الجمع بين العَيَينٍ 
وبالعكس (بَعْد الاتفاق في الكيْفِ» أي): بَعدَ اتفاقي القَضِيتين أي : القَضِية a‏ 
بين العَيتين» والقَضيَةٍ الحاكِمَةٍ بمنع اللو بن النقِيضصَينِ (في الإيجاب والسّلْب) بأن یکونا 
موجبتين أو سالبتين . 
العصادي 

قوله : (وبالعکس)"“ ماله ما مر آنفاًء فتذگر. 
ا ع نے 
ويصدق بين نقيضيهما منم الخلوء فيقال: هذا السَيءُ إا أن يكون لا شجراً أو لا حجراًء ولا يتصوَرُ 
الخلو عنهما إلا بصدق نقيضيهما وهو الجر والحجرٌ» فلا يكون بينهما مع الجمع» وهو باطل. 

قوله : (صَدَقَ بين عَيتيهما مَنمُ الحُلْرّ صَدَقَ بين نَقَيْضصيهما مَنمٌ الجَمم)؛ نحو: زيد إِمّا أن يكون في 
البحر ولا أن لا یغرق» فإِنٌ منعٌ الخلوٌ بین عینیهما صادقٌ کما بَری» وبين نقيضیهماء وهو أن لا يون 

في البحر» بأن يكون في البرٌ وأ يغرق» بصدقي منع الجمع؛ لوت الج ينعد الجر ي 
البحر والغرقٍ لحف الخلو عن العينينء وهما الكون في البحرِ وعدم الغرق» وهو باط ؛ لأ المفروضَ 
عل م الخلو بينهما . 

قوله : (أي: صِذق مَنع اللو بين الَقَيضصين) كما في مثال الشجر والحجر» فإنه صدق بينهما منعُ 
الجمعء وصدق بين لا شجرٌ ولا حجر منم الخلوٌ كما مرٌ. 

قوله: (وبالعکس) أراد به: صِذقّ من الخلو بين العَينينِ كما في الكون في البحر وعد الغرق» 
وصدق منع الجمع بين نقيضيهما ؛ أي : عدم الكون في البحر» > بل الكون في البرٌ والغرق مثلاً» وقد مر 
مثالُهما مطابقاً في الكيف› نكر . 


رن TET A Ot‏ کقولنا e‏ 
في في البحرِ وإِمَا أن يرق . آھ منه. 
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ٍ 


فالصًادِق السَالبة المَْقَةٌ في النرع. 


قول الل ا 
قوله : (فالضاوق السالبة اة في التي آ ي : سالب من الجمع بَينَ الَقِيصَينِ عند صد مُوجبةٍ 
مّنع الجمع بين العينَينِ وسالبة مع اللو بينَ الَقِضَينِ عند صذق مُوجبّة مع الحُلَوٌ بين انين 
وعليك بانيغراج الأاو. 
الفااي ‏ ج یک 
قوله: (فالصًادق السَالِبةُ الميِقَةُ في اللَوع) يعني : ذا صَدَقَ بين حجر وشجر مُوجبة منع الجّمع 
ملا کقولنا : هذا السّيء إا خر او شج يضاق ن فوا سال فرت : لیس البَةَ ما أن يكونٌ 
هذا الشّيءُ ٤‏ لا حجر أو لا شجرّء ولا يصدق سالبة منع الحلوّ بيّهماء وإلا يلرم جُوارٌ الحُلوٌ عَنها ؛ فيزم 
اجتماعٌ الحجر والشجر في شيءٍ واحلِ» وهر مُحال» وكذا إذا صدقٌ بين لا حجر ولا شجر مُوجبة مَنع 
الخلوٌ كقولنا: هذا اللَيء إا لا حجر أو لا شجرّء يَصدق سالبة بين َقيضيهما كقولنا: ليس البةٌ هذا 
السيء إا أن يكونْ حخجراً أو شجراً» ولا يصدق سالبةٌ مَنع الجُمع بَينّهماء وإلا يلم جُوارٌ اجتماعهماء 
وهو محال . 


قوله: E EEN‏ اللائقة بها؛ فخُذها وگن من 
السّاكرينَ . واعلّم ان كَل مادو صدقّت فيها المنفصلَةٌ الحَقَيقبَةٌ يَصدق فيها أرب مُتّصلاتِ› وکل ماده 
سدقت فيها المتعملة اللزومة الكل دق ق منْعٌ الجَّمع بين عَينِ الملزوم ونقيضٍ الأازم» ومنعٌ الخّلوّ بينّ 
عَين الأذزم وتقيض الملزوم» وعَليك باستخراج الأمثلةٍ. 

8 5 8 1 

خلیل 

قوله : (أي : سالب منع الجَمع بين الَقيضين)؛ نحو: لیس ألبتة زيدٌ إمّا لا شجر وإمّا لا حجر فإ 
ل شر ول حجر دقان عل زد فيكون مثالا لسالبة منع الجمع» وصادقةً أيضاً . 

قوله : (عِنْدَّ صِدق مُوجِبَة مَنع الجَمْع بين الُينين)؛ نحو: زی إِمّا شج وما حجرٌ» فیکون مثالاً 
لموجبةٍ منع الجمع وصادقاً أيضاً» فيكونان“ َة مفقًين في النّوعء وهو ملع الجمع» » لا یقال: لا وچه 
لتخصيص الصدقي بالا ان المرسية ضادفة ياو لاا تفرك اطم ا خفي وآخمٌی ما ظهرَ؛ 
لأ اتحاد النرع وهم كذبَ السّالبةء وقّذ ظهرَ بهذا أن الأصلٌ موجبة مني الجميء وأ المتولَدَةً منه 
سالبةٌ وصادقة أيضاًء أمّا إن كان الأصل موجبة منع الخلوٌ؛ نحو: هذا السّيء a E E N‏ 
فالقضية المتولدَةٌ من نقيضي طرفيها سالبةٌ وصادقة أيضاً؛ نحو: ليس هذا السَّيءٌ حجراً أو شجراً» ومن 
هذا التَقريرٍ عُلم أن القضيةٌ المتولَدَةً الموافقة للأصل في الكيف تكون مخالفةٌ للقَضَيَة الأصايّة في التّوع» 


فان 


(۲) لأن صدق الموجبة مفروض كما ترى. اه منه. 


يِن أحكام القَضِيَة المُْقَصأة] : 

(وقذ َون المُنْمَصلات ذَاتَ أَجْرَاءٍ تلاَة) أو اكير فالكادئة (كقَزلنا : العَدَدُ ما رَابِد 
أو تَاقض E‏ اسم أو فِعْل أو حَرْف» والأكتر كقولنا: العنْصْرٌ إمّا 
ا ا 1 ەرە الا اک به أ او فشا ا ا أ ل 
ر او هواء او ءٌ أو أرض» والكليٰ إ نوع او جنس او فضل او E‏ 


وهال المَنْن لَيْسَ مَعْنَاهُ أن يُْسَبَ عَدَدٌ إلى عَدَوٍ» كمَّا ظَّْ؛ فن الرّيادَة والنْقَصَانً 
والمسَاوَاةً 


تول أحمد 


[قوله : (وقَدٌ تَكُونْ المُْمَصاات) العَبارَةٌ الصَحيحة : وقد تکون المنْمَصلَةٌ وات أجراء تلبق 
َأمَّلْ]“. قوله: (أن يُنْسَبَ عَدَدٌ إلى عَدَدٍ. . . إلخ) أي: لا يكون زِيادَئةُ بالْسبَة إلى عَدَوٍ آخَرَ 
وتقضائه ومسنأواة ذلك لأن تاوا العدو لحد المخاير له عير مو جود 


العمادي 


ل د س ن 
بخلاف المتولَدَةٍ المخالفة للأصل في الكيف"» فإنها تكون موافقة لها في النوع"» وتكون كَل واحدةٍ 
منها صادقةً أيضاًء وال أعلم. 


قال القَارځُ العأامة: (أَجِرَاء ثَلانَةٍ أو أكُتّر)؛ أي: تكون المنفصلاتُ ذات أجزاء كثيرة: إمّا 
متناهيةء وأمثتّها مذكورةٌ في السرح» أو غير متناهية؛ كقولنا: هذا العدد إِمّا ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
وهَّلم جرًا؛ على ما في شرح المطالع»» وعبارثة تُوهِمُ الانحصارَ على المتناهي. 

قوله : (لأنٌ مُسَاواءّ العَدَّد)؛ لأنٌ العددَين لا يُتصوَرٌ بينهما إلا الريادةٌ والتقصان» فالمساواءٌ محال. 


(1) سقط من المخطوط» وهو في الحجرية. 

(۲) أي: الإيجاب والسلب. اه منه. 

(۳) أي: في منع الجمع ومنع الخلو. اه منه. 

(6) لأن قوله: (أو أكثر) وإن كان أعم من المتناهي بحسب المفهوم؛ إلا أن المتبادر منه هو المتناهي؛ لأن المتبادر 
من الأجزاء الأجزاء المذكورة بالفعل؛ تأمل. [قولي: (تأمل)] وجهه أن الأجزاء لكونها محكوماً بها يجب 
تصورهاء» وغير المتناهي لا يمكن تصورهاء فتأمل. اه منه. 
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لا يراد بها جِيْيٍِ مَعَانيها اللْعَويَة» بل المُرادٌ بها مَعّانيها الاضطلاجِيةٌ؛ فان كل عَدَدٍ يزيد 
المَجدَمع من كُسْورو التَسَعَةٍ غه :رادا کاڻتي سر 


قول اصع 
وللعَدَدِ عير المُغاير لَه مُحالٌ؛ إذٍ المُساواةٌ تَقنَضي المُغايَرة بين المُنَساوِيَينِ» قوله: (لا يُرادُ ها 


حييْلٍ) أي : جين إذا قيل : العَدد ما زائد ار اقش أو مُساو» قوله: (مِنْ كُسُوره الَسْعَةٍ. . . إلخ) 
الصّوابُ: ترك قَيدِ النَسَعَةَ؛ إذ ليس لحل عدو رر عا وغل أ واد ا اهار إلى أن الور 
سعَةٌ ليست إلا» وهو الصف والفْلْتُ والربْع والحمس والسدس والسيع والثمْنُ والتَسم والعْشُرُء 
قوقع فيما وفع › قوله: (کاڻتي عَسَرَ) فن لَه صفاً وهو السَكَهٌ» ونلا وهو الأربَعَةٌ» وربُعاً وهو 
الاه وسذّساً وهو الاثنانِ» والمَجْمُوعٌ حَمْسَةَ عَسَرَء وهو زائِد على اثني عَسَرَ. 
العساديى _ 
قوله : (وللعْدَدِ غير المُعّاير لَه مُحال) فيه تَظْرّ؛ لان التَغايْرَ باعتبار المَحل» أي: المعدودِ كاف في 
صِحَة المساواةء ولذا قال في الفّرائض : ا الحَدَدَين کون أحدهما مُساوياً للآخرء كثلائة وثلاثة مغلا . 

قوله: (الصّوابُ: تَر قَيْدٍ. . . إلخ) فيه: أنه يجورٌ أن تكون كلمةٌ «ين» للتّبعيض» فلا يكونُ 
الصّوابٌ صوابا. 

قوله : (زائد على اثني عَشَرَّ) هذا هو المشهورٌء وقال بعضهم: العددٌ الزائد: ما زاد على المْجتّيع 
من كسُوره كالأربعة» والنّاقص: ما نقص عَنه كاثني عَسَرَء والمساوي: ما ساواه كالسنَة. 
قوله: (وللعَدَدِ عير المُعّاير لَّه) فإذا لم يكن مُغايراً تححمَقّ العينيةء فلا تتصوَرٌ المساواةً؛ إذ 
المساواةٌ. . . إلخ؛ تار . 

قوله : (الصوابُ: تَر قَيدِ الَسْعَةَ)» بل الصوابُ الإفرادُ؛ إذ لا كسورَ للّلاثة مثلاء ويمكنٌ أن 
يقال": إنٌ ذلك من أجلى البديهياتِ» فضميرٌ «كسوره» راجمٌ إلى مطلقي العدد المذكورٍ في ضمنِ 
المقَيّدِء وصَرْف العبارة عن الَاهر م ظهور القرينة شائع› ويمكنٌ التَعسّفُ بوجو خر وهو: أن إضافةً 
الكسورٍ إلى الصمير للجنس» أمًا الّسعةٌ فمرفوعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف تقديره: هي النسعةٌ. 

قوله: (فيما وَقّم) من السّهو» وقد عرفت أنه لا سَهوً فيه» لا يقال: أراد به إبهام أن لكل عدو 
ورا تة لاا تفرل: أظهرٌ؛ لان أحدَّ عشرّ مثلاً لا كسرٌّ له أصلاًء والقول بأنه داحلٌ في 
التَّاقصٍ؛ لان السَالبةٌ لا تق تقتضي وجود الموضوع تعس ظاهرء فلا يقال في أمثاله: الصوابٌ كذاء فظهرَ 
أن تلك السعة لا تكفي في إصلاح العبارةء فالصوابٌ لیس بصواب. 
(1) وجهه آنه يمكن أن يقال: إن العدد قد يتجدد مع المعدود؛ يقال: هذه الأمور ثلاثة أو أربعة مثلاًء والحمل مواطأة 

يوجب الاتحاد في الذات والتغاير في المفهوم» وإن كان ذلك الاتحاد عرضياًء وبهذا القدر تصح النسبة بينهما. اه منه . 
(۲) في توجيه عبارة الشرح. اه منه. 


4۷ 
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واللَاقصُ ناقصاً كالأَرْبَعَةء والمُسّاوي مُسَاوياً كالسَةَء هَذَا في المُنْمَصِلَةَ الحَقَيقية . 
تول أحمد 

قوله: (والتَاقص ناقصاً) آي: العَدَدُ الاق : ما يَجنَمع مِن [۱۹/ب]) كُسُورهِ عنه يُسمّى 
ناقصاً كالأربعَةء فلن لَه صفاً وهو الاثنانِ» ورْبْعاً وهو الواجد» والمَجمْوع ثلائَة» وهو 
ناق عن الأربَعَةء والعّددٌ المُساوي: ما يَجْنَّمم من كسوره لياه يُسّمّى مُساوياًء كالسّة؛ 
فإ له صقا وهر الثلانةة وتلا وهي الاتتان وسدسا وهر الواحدة والمجمرع عة 
والصّوابٌ أن يقال بَدَلَ قوله: «والبَاقصض› والمساوي»: «وينْقصض ويساوي»؛ إذ لا وجة 
لصحُة العَطفٍ يذكر» ويمکن أن يراد بها بها المعنى اللْكَّوي إجراء لها على عير ما هي لَه 
أي: العَدَدُ إِمَّا زائذ الأجزاءِ عليه أو ناق عنه أو مساو إِيَاه» وقيل: العَدَدُ الرّائدٌ: ما زاد 
على المُْجتمع يِن كُسْورِوِ» والتاقص: ما تمص عنه» والمساوي: ما يُساوي لَهُ» لکن 
المَشهورٌ ما في الشّرح. 
اا ده ا د 
قوله: (أي: العَدَدُ النَاقّص . . . إلخ) الباق صِفَة جَرّت على عير من هي لَه ولف «ماه فاعل لَه 
واعنه» صلنَهُء والهاءٌ للعَدَدِ. 
ڪڪ ڪڪ 
قوله : (والصّوابُ أن يُقَالَ. . . إلخ)؛ لأنٌ المعطوف عليه -أعني: بزيد- صفةٌ العدد وهو نكرة 
والنَاقص لا يصلح لكونه صفةًء والقول بانٌ الام في الَاقص بمعنى الَذِي» فيكون المعنى: والَِي ينق 
فاسدٌ أيضاً؛ ؛ لأ الموصول لا يصلح للصَفةء ويمكنٌ الجوابٌ: بان العطف على المرفوع المأصلِ مع 
القَصلٍ جائر» فيكون المعنى : يُسّى العدة الذي ينقص المجتممٌ من كسورو عنه ناقصاً؛ هذا غايةٌ 
ما يمكنْ مِنَ التَعسّفِ» ففي كلايِهِ في الحاشية المنقولة عنه نوع إشعار به. 

قوله : (ویُمکنٰ أن بُرادَ بها المَعنى) فالّوجيهاتُ ثلاثة 1 ماش ا والتاني: هذاء 
والفرق بينهما أن الرَائد والنَّاقص والمساوي لا يلاحظ فيها معنى الريادةٍ والنقَصانِ والمساواة في 
مسمًياتِها > بخلافي ما ذكرّ في هذا اللّوجيه» فإ المعاني الوصفيةً ملحوظةٌ لكلَّها ثابتةٌ لمتعلّقاتهاء 
وبالجملة: أن اتصاف المتعلَّقَاتِ بها بلاحط في الأول لترج جيح الاسم» وفي هذا العام ليع 
الإطلاقء والئّالتُ: ما أشارَ إليهِ بقوله: «وقيل : العدذ الرّائد. .. إلخ» هذا معنى اضطلاحي أيضاً 
كالأوًلٍ» لك الاعتبارَ على عكس الأوّلٍ» وقوله: «لكّ الأول مَشهور؛؛ إشارة إلى تضعيف هذا القولء 
ولذلك أتى بكلمةٍ التّمريض› فالارَلٌ والثّالتُ اضطلاحيَانِ» والتاني لُغوي» والتقل في الثّالثِ من العام 
إلى الخاص. 
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واا سان الكل الركة فن أف فن انين فكوا إا أن تكون هدا ال + 
لآ راء أو لا شجرا أو لا رانا 

وأمًا مانِعَةٌ الجَمْع فكقولنا : إمّا أن يكن هَذًا السَّيءُ شَجَرأًء أو حَجَراًء أو حَيواناً. 

[اعتراضان وجوابھما]: 

فن قَلْتَ: لا برقب ٿيءَ من المُقصلات ينآر ِن جڙاين ٠‏ لأن الالْفصال سه 

و 

واحدةٌ 1/141( والنسة الرَاحدَةٌ لابه ََصَورٌ إلا بين زاين ؛ ور eT‏ 
رة لا کون واجِدة بل کون مر 


تول أحمد 


i 


قوله : (لا يرگب شَيء مَِ المُْقَصِلاتِ يِن اتر ِن جُزاًين) اعلَم أن القَوم ڏكرُوا في عَدَم 
ترگ المنقَصلاتِ من أثرَ ِن جُزأينِ وجوه تَلاَةٌ: 

أَخَدها : ما ذَكرَه القارح؛ فهو ول ال خرو غل ما مط تاها أن الف المركة 

من أكثرَ مِنْ جُزأين إمَا منفَصلَةٌ واجدَةٌ أو مُتعدَدَة فإن كان الثاني فلا کلام فيه» ولا فائِدَةَ في ذکر 
تَرگبها مِن أکٹر من جُزاين» ولا سبیل إلى الأَوَلِ؛ لامْيٍناع گونِ قولنا : العَددٌ إِمَّا زائ أو ناق 
العصمادي 1 


خلیل 


قال السار العامة : (فإن فلْتَ: لا يركب شيء مِنَّ المُنْمَصلات) معارضة لدليل مطوي. 

قوله : (فلا كلام فيه)؛ يعني : أن التزاعً إنما هو في المنفصالة الواحدة لا في المتعدَدَة. 

قوله : (ولا فائِدَة في ذكر تَركبها)؛ لأنها أظهرٌ لا تحتاج إلى اليه أيضاًء وفيه أن قول الشّارح : 
«والحٌَ. . . إلخ» لا يلائمة؛ لان المستفاد منه أنه يجوز أن يكون مراک اق الانفصالء والح 
أنه لا فائدةٌ في ذكرهاء ولا حاجة إلى البَنبيه أيضاً؛ أمًا التّرديد في هذا الوجي"» فإنما هو لتوسيع 
الذَائرة. 


)١(‏ ولم يقل ينافيه؛ لأن كلام الشارح محتمل لأن يكون المراد به أن التحقيق هناك تعدد المنفصلة» وأن يكون المراد 
به أن هناك منفصلة وحملية كما في الوجه الثاني . اھ منه. 
(۲) أي: الوجه الثاني ؛ لأن كون النزاع في المنفصلة الواحدة من أجلى البديهيات. اه منه. 
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قول أطي ےك 
أو مُساو» ومُنْقَصِلَةٌ واجِدَةٌ؛ إذ لو كانت مُنفَصِلَةً واجِدَةٌ يجب أن يَسَعيّنَ جزءانِ منها للحكم 
هما بالاصالء فإذا فرصنا أن أحد جزأيها قولًنا: العّدد إمّا زائدّء فالجُرغ الآَحَر إمّا أَحَدٌ 
الباقيين على اللَعيين أو لا على اللَعيينٍ» فإن كان أخَدَهما على التَعيين تَمْتِ المُنفصِلَةٌ به» وبقّي 
الآخرٌ زائداً حشواًء وإِنْ كان أخَدَهما لا على النَعيين كان النَرْكِيبُ من حمليَّةٍ ومُنفُصِلَةٍ على 
معنی: إِمّا أن یکون العَدَدُ زائِداًء وإِمّا أن يكون ناقصاً أو مُساوياًء فلم ن مُْمَصِلَةَ واجِدَةّء ذا 
قال بعض الشَارجِينَء وأفُول: ون التّركيب مِنْ حَمليّةٍ ومُلْفصاَةٍ بذلك المعنى لا يُنافي گونّها 
منقَصلَةٌ واجِدَةٌ على ما لا یُحفٌی على من لَه نى تمييز. 

وثالتُها : أن تَركُبَها مِنْ أكثرَ مِنْ جُزأين يَستلزِمٌ المُحال» وذلك لأنٌ كود العَددِ في المثال 
المذگور مثلاً زائداً يَستلزم ونه عير ناۆص؛ لاستلزام عَينِ كل واجِدٍ منهما تقيض الاَخرٍ» بحكم 
العصادي 


خلیل 

قوله : (يجبٌ أن يتَعيّن)؛ لان الانفصال نسبة واحدةء فيرجم الوجة الاني إلى الأول . 

قوله: (على التّعيين) فيه: أنه يجب أن يكون الجزءٌ الآخرٌ نقيض الجزء الأول أو مساويَهُ في 
المنفصلة الحقيقيّةَ كما مرء ولا يُوجَد هذا السّرط جينئزِ؛ لأنه أخص من التقيض . 

قوله : (عَلّى مَعْنى : إمّا أن يَكون العَدَدُ رائداًء وإمًا أن يَكون نَاقصاً أو مُْسّاوياً) فالمنفصلة: أن العدة 
إمًا زائدّء وإمًا أحدٌ هذين العددين -أعني : النَاقص أو المساوي-» فتكون منفصلة واحدةٌ ذاتَ جُزأينِ 
لا ذا أجزاءء والكلامٌ فيهاء وقوله: «إمّا أن يكون ناقصاً أو مساوياً" حمليّةٌ شّبيهةٌ بالمنفصلة؛ لأنٌ 
التّرديد إنما هو في المحمول لا في القضيتين . 

قوله : (لا يُنافي كونها منْمَصلَةً وَاجِدَة) قد ظهرَ مما مر عدم المنافاةء وأيضاً إن الكلامّ في المنفصلة 
اي هي ذاتُ أجزاءء فالمنافاءُ ظاهرةٌء فكلامٌ بعض الشَارجِينَ حَقٌ لا شْبهةً فيه . 

قوله : (وثالثها . . . إلخ) ولا يخمَى عليك أن الكلامَ في القَضيَةٍ المنفصاة الحقيقيًة التي هي ذا 
أجزاءء وان بين جُزأينِ منها انفصالاً حقيقيًاء وقد مر أن السَرظ أن يكون الجزءٌ الآخرٌ نقيض الأول أو 
مساويّةُ لا أخص منهما؛ كما في مانعة الجمع؛ على ما قالواء وهذا السرط مفقودٌ في المثال المذكور؛ 
لأ نقيض الرَائدِ مثلاً الَا زائد» وهو أعمُ من اللَّاقص ومن المساوي أيضاًء وهذا وجه غير ما ذكرَهُ 
المحشّي» وهو ظاهرٌ. 
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قلت: المرا ترب الملفصلات من اکير من زاين رها بحسب الظاهرء لا بحسب 
الحَقِيقَةء وإلا فالانْفِصَالٌ الحقيقئ فى المثال المَذكور على الحَقَيقَّة بَينَ أن يَكون العَدَدُ 


e 2 2‏ ت 9 مر ت ۳ ت 
زائداً أو لا کون ثم عَلی تَمَدِیر ألا کون رائدا بين كوه ناقصا أو مُسّاويا. 


o o 


فان فُلْتَ: فما وجه حخُمهم أن الحَقيقيًةَ لا تركب ِن أَكُبَرَ مِنْ جُزأينِ» وماِعتا 
الجَمْع والحُلوٌ َركَبانِ؟ 
قول أعه ا 
مَنع الجمع بيٽهما› وكونَةُ غير ناص ۰.1 ۰ يَسْتلزمٌ گونه مُساوياً؛ لاشتلزام تقيض کل واحلٍ 
منهما عَينَ الآخرء بحكم مَنع الخْلْرّ فيزم أن يَستلزم ونه زائداً كوه مُساوياًء لأ مُستلزِم 
المستلزم e‏ وهو محالٌ؛ ا الج بیتهماء وگذا کونه غير زائ يَستلزمٌ گونه ناقصاً؛ 
لامیناع الخ يها وکوله ناقصاً یستلزم کونه غير مُساو؛ e‏ الل يا وهذا الوّجه 
ا ا يجري في مانعَةٍ الجمع ومانعة الخُلوء وجَّوابٌ الشارح جَّوابٌ 
عن كَل واحدِ من الوْجُوه الّلانَةء على ما لا يَخْفى» ونما لم يُذگر الشارح الرّجهين الأجِيرّين 
لما فیھما مما دگرنا. 
العسادي 


خلسسل 

قوله : (جَوابٌ عَن الكُل)؛ أي: جوابٌ عن الكل في الحقيقة"" وإن لم يكن مقصود الشّارح . 

قوله: (ممّا دَكَرْنا) من عدم المنافاة في النانيء ومن الاختصاصٍ بالمنفصلة الحقيَيّةَ في الالث 
وهو ظاهر. 

قال السّارح العامة : (َرَكُبّها بحسب الطاجر) جوابٌ بالحلٌ والًحرير" ٠‏ يَردُ عليه: أنه لا فائدة في 
التركيب الظاهري؛ إذ لا يستعمل في ي العلوم والإنتاجاتِ» على أن التركبَ الّاهري لا يخْمًى على حل 
ولا ينبغي أن يُجمَلّ مسالةً ومعركة للآراءِ كما مر قال الشّارخ: (وإلا فالانفِصًال الحقيقي. . . إلخ) 
ترويج لكلام السائلٍ بإظهار الإنصافي؛ لیکون کلامَهٌ مقبولاًء ومن هذا الكلام نشا سوال وهو: انه لازق 
بين المنفصلاتِ في عدم تررها من الأكثرء مع أنهم فَرَفُوا وقالوا : إن الحقيقيّةً لا تركب من الأكثرء 
فأشارَ إلى هذا بقوله: «فإِن قلت : فما وجه حكيهم. .. إلخ»» 


(۱) وفیه لطف لا یخفی. اھ منه. 
)۲( أي : تحرير المدعي بأن يقال: ليس المراد بالتركب من الأكثر هو التركب بحسب الحقيقة» حتى يتم الوجوه 


قُلْتٌُ: وَجَهُهُ أن الحقِيقَيّةَ -إذا ارد بها الانْفِصَال الحَقِيقى ب ين ل جزأين مِنها- 
فلا تَکادٌ أن َضدّقَ؛ لان الأول مِنْ جراا اد النَلانّة ما إذا قى فان ةة تَحَمَقَ النّاني آنا 
ازفَح الانفصال ا ا فق فان تحر َحَفَقَ الثَالِتُ لم يكن ببنهُ وبي الأول 
الْفِصَالٌ» وإ لم يَمَحَمَقٌ لم يكن بَيْنهُ وبين وأا الأَحُرَيانِ قَنَضدَقَانِ وإنْ 
ريد ملع اللو ونع الجَمْع بير N ES‏ كما في الوَالينّ 
المَذْكُورَينِ. 


هَذا» والحقٌ: أن المُراد بالانْفِصًال إن كان الْفِصَالاً واجداً لا يَحقر فی ا ت چان 
قول أ 2 ا ا نے 
قوله : (والحَقٌ: أن المُراد بالانْفِصًال. . . إلخ) هذا المَقَالِء أَفُولْ: يُمكنٌ أن يكون المعنى 
من فَولِنا: «العَّددٌ إمّا زائ أو ناص أو مُساوهء مثلاً: أن مَجمُوعَها لا يَجِكَّممٌ في العَدَوِء 
العسمادي _ —— 
قوله: (أنٌ مَجمُوعَها لا يَجنَّمعٌ في العَدَدِ) فيه نَظّرّ: لا يلزمٌ منه أن يَصِحٌ اجيِماعٌ الزائ والبّاقص في 
الحَقيقَة؛ [١۲/ب]‏ لاه يدق عَليها أن مجموعَ الأجزاء لا يجتمع فيهاء وفساده لا يمى على أحلٍ» 
وكذا يَلزمٌ أن يَصحٌ اريفاعٌ لا حجر ولا شجرّ في مانعَةٍ الخُلوَ؛ لاه يَصدّقٌ عَليها أن المجموعَ لا يَرتفِمٌء 
وقّسادُةٌ ظاهرٌ» وكذا يلزمٌ أن يصح اجتماعٌ الحجر والشجر من مانعة الجَمع» وبُطلانة بين الله إل أن 
يقال: إذا صَدَقَ أحدٌ الأجزاء يجوز أن يَرتَفِعَّ الجزآنِ الآخرانِ في الحَقيقةء وإذا كذَبَ أحدٌ الأجزاءِ في 
مانعة الخُلوٌ صَدَقَ الجزآنِ الأخيرانِ» وإذا صَدَقَّ أحدٌ الأجزاءِ في مانعة الجّمع كدب الأجيرانِ» ويْمكنُ 
آن پُجابَ عَنهُ ما ذكرهُ اسح في الهج اللَاِبِ من «مَنيت الإشاراتِ» : ارام أصنافاً غير مانعة 
الجّمم» ومانعة الخْلر كقولِكَ: رايت إِمّا رَيداً أو عَمراًء والعالِم ما أن ي عبد الله أو يَنفعَ التّاسَ ؛ فلیکن 
ما نحن فيه من هذا القّبيل» َمل . 


ضاليل ا 
قال السار العلًامةً: (والحق)؛ يعني: أن الفرق المذكور غل والقول بالترگب مفصًَلاً صحيح 
لا مما . 

قوله: (أن مَجمُوعَها لا يَجِتَممُ في العَدّد) وفيه : أن هذا لازم الكلام لا منطوفة؛ لأ منطوكَةُ في 
السّرطيَةٍ المنفصلة هو الحكم بوقوع المنافاة بين القَضيَِينِ وعديها على ما قالواء وما ذكرَهُ المحشّي 
حملي مکرر وبما ذكرهُ من الأول يرجم المنفصلات كلها إلى الحمليَةء وهو باطل؛ ولا يصح 
استعمالًها في العلوم والإنتاجاتِ؛ لأنه لا يمكنْ الاستثناء. 


)1( بحیٹ يشمل الحقيقي والظاهري . اھ منه. 
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فول اا © ن ت ج ي ے 
ولا يلو العَدَد عن كل واحدِ منهاء اعم مِنْ أن يکون پَينَ كَل جزأين انفِصالٌ أو لا يكون» 

لا أن كَل جُزأين منها لا يَجَيعانٍ ولا يَرتَفِعانِ» وإن کان نڪا وهذا المعنى الْفْصالٌ 
واجِدٌ فَذ ود بَينَ المَجمُوع» وكذا يُمْكنٌ أن يكون المعنى مِن قَولِنا: «إمّا أن يكون هذا 
الشيء N‏ حيواناً»» أن المَجمُوعَ لا يَرنّفْعٌ عن هذا الشيءِ» وين قولنا: 
«إمّا أن يكون هذا الشيء حَجْراً أو شَجْراً أو حيواناً» أن المَجْمُوعَ لا يتمم على هذا 


الشيءِء و لين المُرادُ ذلك» ولا اسيحالة 
فيه ٻشَيءِ مِنَ الوْجُوهِ المَذكورَة؛ إذ كل منها مَبنڻ على اعبار الائصال بَينَ كَل جُزأين منهاء 
العصادي 
خلیل 


قوله : (ولا يَخْلُو العَدَّد) فيه : أن أحد عَشرَ وثلاثة عشرةَ يخلو عن كَل منها؛ إلا أن يكون المراد 
بالعددٍ الموضوع ما له الكَسْرُء أو تكون القَضِيَةٌ مهملةً. 

قوله : N EEN‏ الجزء الآخر نقيض الأول أو مساويَةُ في 

قوله : (لا يَجَُْمعان) كما قالوا في مانعة الجمع والمنفصلة الحقيقيّة . 

قوله: (ولا يرْتَفِعان) كما قالوا في مانعة الخاً والمتفصلة الحقَيمية . 

قوله: (ومُذا المّعنى الْفِصَال واجد) وفيه: أن الحكمّ في المنفصلة إنما هو بوقوع المنافاة بين 
القّضبتين في الصذق والتحمّء وبسابهِ على ما قالوا كما مر . 

قوله : (أنٌ المَجمُوعً. . . إلخ) بل الجزأين. . . إلخ» فيه أنها حمليةٌ لا منفصلة. 

قوله: (أن المَجمُوعَ لا يجتوع) بل الجزأين منها لا يجتمعانِ» فيه أيضاً ما مرٌ. 

قوله : (فُليكُن المُرادُ دَك) وقد عرفت أنهم عرّفوا المنفصلاتِ» وصرَّحوا بان الحكمّ فيها بوقوع 
المنافاةٍ بين القضايا صِدقاً وكذباً على معنى الشَرْطء وما ذكرَهٌ المحشّي معنّى لازم حُملِىّ ليس بمقصود 
في المنفصلاتِ؛ لذ ليس الحكم إلا بالمنافاةٍ بين القَضِيََينٍ على ما قالوا كما مر وبالجملة توجيه 


(Nos 


المحشي ل افق تعریفاتهم وبياتهم معانيّ المنفصلات» فيصر 


(1) وجهه أن المحكوم عليه وبه في الشرطية مطاقاً لا بد وأن يكون قضية» والمجموع مفرد وهو في غاية الظهور 
والمحشي أخرج القضية عن كونها منفصلة» فتأمل وانصف. اه منه. 


(0( النَّضُدِيْعَاُ | 82 


وإ كان مُطلَقَ الانْفصَال حمق بين جُزأين وأكَرَ في الأَفْسَام انلا . 


5 @ 8 


[من أ حكام القضايا؛ التناقض ]١‏ 


ولم قرع مِنّ القَضايا شَرَعَ في أَحُكايِها ا عَلّى ظريتق الاحْيَصَارٍ» والافِصَار 
على المُطلَقَاتِ عَلّى ما هُرّ دَأبُ الكّاب؛ قَقَالَ : 
قول أحمد 
كما يُعْرَفُ بالتَامُلِ الصًاوتي» فيكون تَركُبُها مِنْ أكثرَ من جُزأين بحسَب الحَقَيًةٍ أيضاًء 
لا بحسب الظاهر فقط . ٠‏ 


الصماييي  _‏ 
قال الشارح: (والافَصَارٍ على المُظلَمَاتِ) أي: الاقتصارٌ على القَضايا المطلقة؛ سَواءٌ كانت 
شَخصيَةَ كقولنا: زیڈ كاتبٌ» أو محصورة كَلَيَةَ كقولنا: كل إنسانِ حيوانء أو جُرتيّةٌ كقولنا: بعض 
الحيوان إنسانء أو مُهملة كقولنا: الإنسان كاتبْ» واحبَررًّ بها عن المُوجباتِ؛ لأ المصنّف لم 
عرض لأحكايها في هذا الكتاب» كقولنا: كل إنسانِ حَيوانٌ بالصّرورة وكل فَلَكْ محرد بالدوام» 
إلى عَيرٍ ذلك. 1 
واعلّم اَن َه قيض الصروريّة المُمكنَةٌ العامَةُ» ونقيض الدّائمة المُطلقَةٌ العامة وتقيض المشرُوظة 
العامة الطَنةٌ الممكتة وهي التي حَكم فيها برّفع الصرورة بحسب الصف عَن الجانب المخالِف 
للحكم» كقولنا: كل من به ذاتٌ الجَلْبٍ يُمكنْ أن يُسبَعمَلَّ في بعض أوقاتِ كوه مَجوباًء لکن هَذه 
القَضِيَةٌ ليست من القَضايا المعتبرقء ونَقيض العُرفيةٍ العامة الجنسيَةٌ المُطلقَةء وهي التي حُكمّ فيها 
ف 2 > ڪڪ ي 
قوله : (بحسب الحَقَيمَّةَ اشا لا بحسب الظاهِر) فتوجیه الشارح باطل غير صحیح› أن 
التّراعَّ إنما هو في التركب بحسب الحقيقة؛ إلا أن القول بو باطل لا يصحء قال ا «المطالع»: الح ل 
أن شيئاً من المنفصلاتِ لا يمكنْ أن يترگبَ من أجزاءِ فوق ائنين»› قال السار العامة : (وإِنْ كان مطلق 
الانفِضال. . . إلخ) فيردٌ أنه لا فائدة فيه؛ لأنٌ التركْبَ بحسب الطّاهرٍ من أجلى البّديهياتِ» ولا يحتاجْ 
إلى اتبيه أيضاًء كما مر غير مرَةّ. 


قال السار العلَامة : (على المُطلقات) احترارٌ عن الموجُهاتِ» فإ شيئاً منها لم يكر في الكتاب» 
واه أعلم بالصّواب . 


Es: of‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


[تعريف التلاقض] : 
(التَنَافض) أي: مِنْ جُمْلَةٍ أخكام القَضًايا لاض (ومُرّ الحتلاف القضيتين) بحر 

الحتلاف المُمُرَدَينِ كريد ور ومُفُرَد وقَضَيَةَ (بالاإیْجاب والسّلْب) ب يُخُرج 
الختلاكهما بالحَمْل والشّرْط والعْدُول والَحصِيْل وغيرها؛ 

قول ا 
قوله: (يُخْرج الحتلافهما.. . إلخ) أي: اختلاف القَضِيَينِ بالحملِ والشّرط› بأنْ تكون 
إخداهما شرطيّةً والأخْرّى حمليّةً؛ سواءٌ كانتا مُوجِبََينِ أو سالِبَتينِ أو مُختَلِفَتَينٍ بالإيجاب 
والسّلب» وبالعُدُولِ والئَّحصِیل» بان تکون إحداهُما مُحَصَلَةٌ والأحْرَّى مَعْدُولَةً [١۲/ب]؛‏ سواء 
كانتا مُوجِبتينِ أو سالِبتين او مُختلفتین؛ إذ الاخيلاف بالحملِ والشرط والعدول والَحصِيل يَشمَل 
جميعَ الصَوَرِ المَذكُورَةَ قوله: (وعيرٍها) أي: يكون عَيرٌ الحَمْل والشّرط والعْدول والتَّحصِيلِ 
الصمادي_ 
بثبوتِ المَحمولِ للمَوضوع أو سَلبه عَنهُ في بعض أوقاتِ وَصفٍ الموضوع» وهَذِو القَضِيَةُ أيضاً ليست 
من القّضايا المعتبرَةَ كما لا يحفى على المتدَرّب بكتب الفَنّ» هذا حكم المُفردات» وأمّا المرگباتُ 
فإن كانت كيه فتقيضها أَحَدُ تقيض جُزأيهاء E E EE o‏ 
لا بُدّ أن ردد بين“ تَقَيضصَي الجزأين لكل واحدٍء وسَنْشيرٌ إلى تَعريف القَضايا المُوجِبَة المعتبرَة 
کلّهاء إن شاءَ الله تعالى. 

فقيل ٠‏ _ > د ت © ا 
قوله : (والعُدُول والتَحصيل) إن كان حرف السَّلْبٍ جزءاً من الموضوع أو المحمول سميّت القضيةُ 
معدولةء فإن كان جزءاً منهما سمْيّثْ معدولة الصّرفينِ» وإِنْ كان SE‏ 
الموضوع؛ وإن كان جرا من المسمول سميكا فعدولة المحمرل؛ نخ اللا حي جما والجماد 
لا عالم» واللا حي لا عالم وإن لم يكنْ حرف السّلْبٍ جزءاً من الموضوع ومن المحمولِ سمْيّت 


قوله: (يْشْمَل جميعَ الصوَرِ المَذكُورَة) واعلم أن الحمليةَ والشرطيّةًَ مثلاً إذا كانت إحداهما موجبةً 
والأخرى سالبةً كان فيهما اعتبارانِء الأرَلٌ: اعتبارٌ الاختلافِ بالحمليّة والسّرطيّةء والّاني: اعتبارُ 
الاختلافي بالإيجاب والسّلْبٍ فإنما تخرْجانِ عن اللعريفِ بذلك القيدِ بالاعتبارٍ الأول دون النّاني» فكذا 
الكلامٌ في العُدولِ والتحصيل کما لا یخفٌی . 


(1) على الهامش: «بل لا بد من تردد بين . . . إلخ٠»‏ نسخة أخرى. 


oo E | التَصدِيْقَات‎ )۵( 


فن قيض المَيءِ سلب لا عُدُوله؛ لان الّيءِ وعُدولَه يرَتفَِانِ 
فول أحهع. ‏ 
ثل : الاتصال والانفصال والإطلاق والتّوجيه إلى عير ذلك» قوله: (فإنٌ تقيض الشّيءِ سَلبُ) لَمّا 
کان في زعم البعض: أن بين الشيء وخدوله تنافضاً والَّحقَيقٌ غير ذلك» E‏ يان تَرْييفه 
فَقَالَّ: «فإِنٌ قيض الشيءِ سَلبه لا عُدولٌ؛ پناءٌ على أن ا لمُتّناقِضَينِ هما المَفهومان المُبّمانعان 
العمايي ‏ 
قوله : (تقيض ايء سل فيه َظرٌ؛ لأ السَلبَ سَيء ونَقيصةُ الإيجابٌ» وهو ليس سَلبَ السلب» 
وإن کان مستلزماً لَه الله إلا أن بُقال: إن هذا مب على ما شةر من أن سَلبَ السّلب كَينُ الإيجاب» 
وإِن کان ]/۲٠[‏ مَردوداً. 
فل 2 
قوله : (في رَعْم البَعض) والرّغم مطيهُ الكذب» ولذلك قال: والتّحقيق عير ذلك» قال أبو الفتح : 
الظاهر“ أن الَناقض في الاصطلاح آعم من أن يکون في القضايا أو في المفرداتِ؛ شوج استعمالِه في 
المفردات أيضاًء والأصل في الاستعمال الحقيقةٌء ويؤيّده قولهم : نقيض کل شيء رفعهء وجعلُهم مطلق 
التناقض من أقسام التّقابل» وحينئٍ لا بد من تخصيص المعرَّفي ههنا بالتناقض الذي هو من أحكام 
القضاياء بقرينةٍ أن الكلامّ فيها . 

وآمّا تعريف تناقض المفرداتِ فمترو للاكتفاءِ بمعرفيه في ضمن ما هو المشهورٌ من بيان مطلقٍ 
الثنافّض واللّقيض» لا لأنه يُعرَفُ بالمقايسة؛ لأنً الاصطلاح لا يُعلم بالقياس» ويحتملٌ أن يكون 
اللناض الحقيقي ما في القضاياء وإطلائةُ على ما في المفرداتِ على سبيل المجاز المشهورِ كما صرح به 
المحمَقّ السريف في تصانيفِه» ويؤيْدّةُ ما اشنهرّ فيما بينهم أن النَصوَرَ لا نقيض لَه» ويحتملٌ أن يكون 
الّنافْض مُشتركاً لفظيًا بين تنافض القضايا وتنافُض المفردات. اه فالاحتمالاث ثلاثةً: الاشتراك 
المعنوي» والاشتراك اللّفظي» والحقيقة الجا فاغار اغى الال فعا اين ن 
قاعدة الأصول تَرجْح النّالكٌ على الثاني لوَجْهين" ٠‏ وتخصيص”" المعرّف ضعيف. 

قوله : (والّحقيق) رَجِمٌُ السّيءٍ إلى حقيقَيِه بحيب لا يشوبةٌ شبهةً؛ كما في «شرح المفتاح؟ لسيّدٍ 
المحقَقَينَء وقد لمت ان ب الع لا شی بکونه تحقتا. 

قوله : (غيرٌ دلك)؛ آي : غير الكناْض ب بين العدول والتحصيل . 

قوله : (إلی بيان تزبیفه)؛ أي: إلى وجه کونه مُريغاً. 

قوله : (بناء عَلّى أن المُتَناقضين) وفيه نظرٌ؛ لأنٌ الاستدلال بالتًعريف إنما يصح إذا سّلم انحصارٌ 
)١(‏ يقوي الزعم فحقق الأمر. اه منه. 
(۲) الأول أن تعدد الوضع خلاف الأصل وكذلك تعدد القرينة. اه منه. 
)۳( علة لترجيح الثالث على الأول. اھ منه. 


E ۳٥٦‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحمد 

ِذاتِهما اجيماعاً واريفاعاًء والشيء ى عُدولِهِ وان كانا مُتّمانِعَين اجْيّماعاًء لكن ليسا مْكَّمانِعَينِ 
ارتفاعاً عند عَدَم المَوضوع» الُم إل أن يقس المُتّناضانِ بالمَفهومَين المُسَنافيين لذاتهماء إمّا في 
التَحمّقي والانيَفاء كما في القضاياء وإمّا في المَفْهوم بانّةُ إذا قَيْس أَحَذهما إلى الآَحَر» كان في 
E EE‏ بُعداً عنه ِن جَميع ما سواهُ؛ فحينئلٍ يكون الشيءٌ وعُدُولَةُ كالإنسانِ والأا إنسان 
ناشین كن ذلك ال ا ي 

الصمادي __  _‏ —— 
فل (كالإنْسَانِ والأد إنْسّان) فان اللّذ إنسان إذا قيس إلى الإنسانِ كان في تفه أشدٌ بُعداً من جميع 
ما سواهُ؛ لأنًا إذا تَعَمّلنا الاد إنسان جد أن بُعدَه عَن الإنسانِ ذاه وبُعدَ سائر المفهوماتِ عَنهُ؛ 
لاشيّمالِه عليه وصِدقهِ عَلّيها» وهذا صروري» والفَرق بينَ المتمانِعين والمتنافِيِينِ : أن المتمانِعين 
لذاتهما لا يَجنّمعانِ أصلاًّء لا في مَوضصوع ولا في تفس الأمر في رَمانِ واحدٍ» ولا َرفِعانِ» بخلافي 
المتنافيين لاا افا أن ا في تفس الأمرٍ كالإنسان والأّد إنسان المُتَحمَمَينِ في تفس 
الأمرء الأول في ضِمنِ َي والتّاني في ضِمن الفَرَس. 

فاسل 

مطلتي الناقض في الاضطلاح فيه وهو ممنوعٌ؛ لأنه يجوز أن يكون تعريفاً لقسم واحلٍ منه» وفیه 
أنه قد غلم د ضصَعْف" السَنَدِ آنفاًء فلا ينافي التَحقيقَء وفيه : أنه قد مر من أبي الفتح دعوّى ظهورٍ دعوى 
شمول التَنافُض للمفرداتِ» والظّهور ينافي الّحقيقّ كما لا يخفى» ويمكنْ أن يقال: إن محافظةً ظاهر 
العاريفي أولى من مخافظة ظا ٩‏ إطلاقاتهم» فتامل . 


,( 


قوله: : (الجيماعاً وارتفاعاً)؛ ؛ أي: في جميع الأزمنة والأحوال كما يقتضيو قوله: «لِذاتهماا» فإن 
مقتضى الذَّاتٍ لا يفك عن الذَاتِء وهو ظاهرٌ . 


قوله E‏ زیڈ کاتبٌ ولا کاتبَ إذا لم ب یکن زیدٌ موجوداًء فإنهما کاذبانٍ 
عا لان وت ايء لى ۽ فرع ثبوتِ المثّت لَه وهو ظاهرٌ. 
قوله : (بعيد ايه البعد)؛ لأنه يستلزم ترك الظاهر المتبادر بارتكاب أمر مستنكر» وهر تخصيیصض 


)0 وهو من أحکام القضايا. اه منه. 

)۲( أي : فی قوله: (لآنه لا یجوز). اھ منه. 

)۳( وهو تخضنن المعرفت: اه منه. 

)٤(‏ وهذا إن إطلاق التناقض على المفردات حقيقة. اه منه. 

0 وجهه أن بين إطلاقاتهم وتعريفهم منافاة» فلا بد من صرف أحدهما عن الظاهرء فصرف الإطلاقات عن الظاهر 
أاسهل من صرف التعريف عن الظاهر؛ لأن باب التعريف ينبي أن يكون محفوظاً عن التكلف» فالتحقيق كلام 
سيد المحققين» والله أعلم. اه منه. 


(۵) التَّضَدِيْقَاتُ | 


تول أحمد 
الصمادي 


ااا ر د ا س 
المعرّفِ» ثم لم يكتف بقوله: «اللَهُمّ؛ الدَالٌ على البُعدِء وبقوله: «بعيدٌ» أيضاًء بل قال: بعيدٌ غايةٌ 
البُع» للمبالغة» فكاد أن يحكمّ بكونه خطأًء وفيه نظرٌ؛ لان القَذْرَ المسلم هو أصل البْعدِ دون المبالغة؛ 
كيف وقد اذعى أبو الفتح ظهورَ شمول النّناقض للمفرداتِ أيضاً كما مرّ» وصرَح السَيْدُ السَندٌ -فَدّسَ 
سره“ بکونه بعيداً ولم يزد عليه شئياً على ما سيجيء» قيلّ فيه : إنه لا مناقشة ولا مشاحةً في الاضطلاح. 
اه فهذا القائل لا يُسلم أصل البُعدِء وهو ظاهرٌّ؛ قال شارح «القسطاس»: لكي ترك الأَؤلى الَذِي تله 
العقول بالقبول بلا ضرورةٍ مُستقَبَح› > بل في قَوَةٍ الخطا عند المحصَلينً؛ إذ فسادٌ الاصطلاح ون 
إنما يكون بترك الأَولى بلا ضرورة. اه لفظه» فظهرّ أن قولهم: «لا مناقشةً في الاضطلاح» ليس على 
إطلاقه. 

واعلَمْ أن النَقيض ثلاث أقسام» الأولُ: التنافي في المفهوم بأنه إذا قَيْس أحذّهما على الآخر كان 
a‏ إنسان المأخودَين على الوَجه المذكورٍ مُتناقَصَينِ › 
وبهذا المعنى قيلَ: ر رفم کل شيء نقيضهُ والتّاني : أنه إذا اعتبرَ في مفهوم الإنسانِ مثلاً صِدفهُ على شيء 
كان حرف السّلب الذّاخلٌ عليه رافعاً لذلك الصّذقء وكا هنا إيجابٌ مفهوم الإنسانِ لكَيء ۽ وسلبة عنهٌ؛ 
فهما -أي : هان المفهزمان المقردانت كَضيُتانِ في المعنى مُتناقضانِ عند اجتماع السرائو" ؛ لأنه لو 
ا مفهوم صِدق الإنسان ومفهوم سَلروء وقیسا إلى ذا واحدو لم يكن اجتماعُهما فيها 
وارتفاعهما عنها؛ لأ كل مفهوم سواهما يصدق عليه أنه إنسانٌء أو يصدق عليه أنه ليس بإنسانِ» فبهذا 
الاعتبارٍ هما مفردانِ متناقضانٍ؛ ثم القومٌ يُسمُونً الأول الَقَيض بمعنى العُدولٍ» ويْسمُونً الَاني الَقَيض 
بمعنى السَّلْب» والًالتٌ: القَضَيَتَانٍ" اللَتَانِ هما محمولاهما متناقضانِ أيضاً؛ على ما في حواشي 
«التجريدا» ثم قال سد المحلقين : أن حييرٌ بان الأول ليس نقيضاً حقيقة إلا على ذلك التَفسيرِ البعيي 
وأن الثاني وإن كان نقيضاً حقيقةٌ لكر الناُضَ بينهما في قو تناُضٍِ القضاياء فقد رَجَحَ الافض الحقيفي 

بين المفرداتِ إلى تنافض القضاياء فلذلك عرَفُوا التَنافض باختلاف القَضيَينء وصرَّحَ بعضهم بأنه 
لا تناقض في التَصوّراتِ. اه كلام سيد المحفَقينّ . 


)١(‏ أي: شرائط التناقض . اه منه. 

(۲) أحداهما موجبة محصلة المحمولء والأخرى موجبة سالبة المحمول» وهي التي حكم فيها بثبوت السالبة؛ أي : 
بالاتصاف» وهي في حكم السالبةء» ولذلك حكم بالتناقض بينهما؛ على ما قال سيد المحققين في «حاشية الحاشية 
على الشرح القديم. اه منه. 
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تول احمد 
وبهذا المعنى قيل: رفع گل شَيء نَقَيِضهُ؛ سواءُ کان رَفْعُهُ في فيه أو عن شَيءِء وقي هُنا أن 
اقيض - بمّعنى السلب المُستلزم للتّنافي الحَقيقي - ليس بمنحصر في القَضيةء بل يکون في 


المفرَدِ أيضاً. 
وبَيانُ ذلك : َه إن لُوجظ مهوم صِذق الإنسانِ ومَفهوم ب سلبه وقیسا إلى ذاتِ واجِدَةٍ لم يكن 
العصادي 


ع ل أي: في تفه لا صِدِهِ على شيءِ وسَلبه 
: ‌ 
فقوله : «التناقض الحقيقى» يدل على أن التّناقض غير الحقيقى -أي : المجازي- فى التَّصوٌراتِ»› 
النّالتٌ -أعنى : الحقيقة والمجار-ء والمحشي تبعَ سيد المحفُقينء واختارَ المحشي 

أبو الفتح الاحتمال الأول -أعني : الاشتراك المعنوي-؛ لان حَمْلَ لام التَنافض المعدود “ من أحكام 
القضايا على العهد" الخارجي» ادا فوا غ الات ار ی ر إطلاقاتهم في مواضعٌ 
عديدة» وهو حمل التَناض في باب المفرداتِ على المجاز الذي هو خلاف الأصل؛ لان المتبادر من 
إطلاقاتهم الحقيقةً؛ قال" شار «القسطاس »: غير جامع؛ إذ هم أنفب ااا ت 
e‏ و 0 2 RA ES‏ کک 
مفردَينِ كما صرح «الكشف؟ في فصل عكس النقيض مخيرا عن تصريجهم؛ كما ذكره الشيخ في 
«الشفاء» والإمام في «المباحث المشرقية». 

قوله : (قيل: رَفُمٌ گل شيء نَقَيصُه) کذا نقلَهُ -قدس سره عن الير» ولم يقل ائه : نقيض كَل شيء 
رَفعْه كما هو المشهورٌ؛ لأنه يرد أنه يلزمُ أن یکون الاد إنسان تقيض إنسانِ دون العكس» نقیضانٰ 
في الاضطلاح» وهذا يويد النَْسيرً البعيدء فالأًؤّلى تقديمُةُ على قوله : «لكنٌ ذلك التَفسيرَّ؛ كما لا يخفى. 

قوله : (بمّعنى السّلب) احترارٌ عن العُدول. 

قوله : (للّنافي الحَقّيقي) وهو التنافي اجتماعاً وارتفاعاً عند اجتماع شرائط اللَنافّض» ولا يوجد 
ذلك في انض بمعنى الحُدولٍ؛ لان السّيءَ وعدولَهُ يجوز ارتفاعاهما عند عدم الموضوع كما مر في 
كلام السَيْدِ السندٍ دفن س 


)١(‏ إشارة إلى القرينة. اه منه. 

(۲) يؤيده أن الشيخ عرف العكس المستوي بما سيجيء في هذا الكتاب» وقال المحقق الطوسي: هذا رسم العكس 
المستوي الخاص بالحمليات» وبالجملة عموم التناقض للمفردات أظهر ومؤيده أكثرء وقوله: (أجيب بوجه آخر) 
قول بالعموم أيضاً. اه منه. 

(۳) تاأبيد الكلام أبي الفتح. اه منه. 


(ه) التَضَدِيْقَاتُ 1 ا ۳0۹4 


قول ا ا اا د ا ا ا 
فيها ولا ارتفاعُهما عنها ؛ لان كل مهوم سواهما يَصدُق عليه أنه انان أو يدق 
نه ليس بإنسان» فبهذا الاغتبار هُما مُفردان مُبَناقِضانِ» كما أن القضيتين اللَتَين 

کک مَُناقضتانِ» والقَومٌ يُسَمُونٌ اللا إنسان المأخودً بهذا الرَجه نَقَيضاً بمّعنى 
السَلْب» فالتّعريف باتلا القَضِيَينِ ليس بجامع؛ لخُروج تَناقّضٍ المُفُرداتِ عنه . 

ويُمكِنْ أن يُجابَ عنه: بان مَفَهومٌ الا إنسان المأحُوذِ بهذا الرَّجوء ون كان نَقَيضاً بمعنى 
السّلْبٍ لَكِن الثَاض بيه وبين الإنسانِ في فوَة ناض القضاياء 
العصادي 


خليل ‏ .. ہہ 
قوله: (فبهُذا الاغتبارٍ هُما مُفردانِ مُنَّناقضان)؛ يعني : أنهما قضيتَانِ في المعنى متناقضانِ عند 
اجتماع الشرائط» فبهذا الاعتبارٍ. . . إلخ. 

قوله : (لخروج ناض المفردات)؛ أي: الاّض بمعنى السَلْ. 

قوله: (ويْمكنْ أن يجاب) إشارة إلى ضعفِه؛ لان الكلامَ في اضطلاح القومء وأ إطادق اللَقَيض 
على المفردِ المأخوذٍ بالرّجه الثاني حقيقةٌ أو لا 

قوله : (لّكن الَنافْض بينه)؛ أي: بين الإنسانٍ المأخوذٍ بهذا الوَجْهِ -أي: باعتبار الثبوتِ لذاتِ 
واحدة-» والسلب عنها فيهما -أي: المفردان المأخوذان الجامعانِ لشرائط التَناقض- قضیتان معنی 
شہيهتانِ بالمتناقضين حقيقةً في امتناع e‏ والارتفاع» على ما في «حاشية المطالع»› مُحصلّهٌ: أن 
ملا إا اعتبرَ ثبونّةٌ لذاتِ ما يكون مناقضاً ((لا ج) إذا اعتبرَ سلّةُ عنهاء فالمتناقضانِ في الحقيقة 
ٹبوت 0 وانتفاؤه عنها» ف(ج) يتضمَنُ الثبوت» و(لا ج) يتضمُنْ الانتفاء رعا ن ھا أن المفرد 
من حيٿ هو مفرد ذل کرو ي نّا احتلاف الكّبوتِ والانتفاء فظاهرٌء فهذا البيان يعرفْكَ أن 
التّنافّض بالذًاتِ إنما هو ب بين الثّبوتٍ والانتفاء؛ لأنهما من حيتٌ هما متناقضانٍ وجوداً وعدماً بخلاف 
سائر المتقابلاتِ فإنها إنما تباينت لاشتمالها عليهماء على ما في اشرح القسطاس»» فالّنافض 
لا يتجاورٌ القضاياء فلا يرد النَقَض بالمفرداتِء فظهرَ أن المراد بالرجوع أن ماده انض داخلةٌ تحت 
تعريفه» فيكون التّناقض الحقيقي ما هو في القضاياء وإطلافهُ على ما في المفردات على سبيل المجازٍ 
المشهور؛ كما صرح به المحمَق السّريف في تصانيفِهء على" ما قال أبو الفتج في «حاشية التهذيب»» 
وهذا موافق لما ذكرَهٌ السَيْدُ السَّندٌ -فْدّسَ سِرهٌ- في حاشية «التجريد» وفيه نظرْ؛ لان الكلام في 


)١(‏ كلمة على متعلق بصرح. اه منه. 
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اصطلاح القوم» وأنٌ إطلاق التقيض على المفرد المأخوذٍ على الوَّجو النّاني حقيقة أَولاء وكلامةُ دس 
سره بشع بالأول؛ لأ قوله -قدس سِرةٌ-: «وأنت حبيرٌ بأ الأرّل ليس نقيضاً حقيقة إلا على ذلك 
التّفسير البعيدِء وأنٌ الثاني وإن كان نقيضاً». اه لفظهُء يدل على أن إطلاق الّقيض عليه حقيقةٌ بدليلِ 
المقابلةء فالاختلاف الواقع بين المفردَين المذكورَين تناقض في الاضطلاح؛ کالاختلاف الواقع بین 
القضيَين › فلا بد من شمول التٌعريف لَه . 
أمّا َعوى الرُجوع» فلا تدفعٌ الإشكال؛ لأنٌ الاختلاف في النسبة يقتضي كون القضيبين المذكورتين 
والمفردين المذكورين متناقضين على السَوبَةَء وإلى هذا أشارَ بقوله: «يمكنٌ أن يجاب عنه»» فالأَؤلى 
ما قال أبو الفتح من الاشتراك المعنوي» فإِنْ قلت: إذا كان الاشتراكٌ معنويًا يكون المفهوم واحداً شاملا 
لهما؛ أي: للسَنافّضٍ بين القضاياء وللّناُض بين المفرداتِ» وإذا كان الاشتراكٌ لفظيًا يكون المفهومُ 
متعدّداًء أو يكون الوضمٌ أيضاً متعدّداً» فما ذلك المفهوم الواحدٌء قلتُ: قال شارخ «القسطاس» بعد 
تقريرٍ الاعتراضٍ الوار"“ على التّعريف المشهور: فالظريق في تعريف لاض أن يقال: هو اختلاف 
مفهومَين بالتّبوتِ والانتفاء بحيب يقتضي لذاټهِ نحق أحڍهما وانتفاء الآخر؛ لا : امفهومين؟؛ ليشمل 
القضيتَينِ والمفردّين. اه» وقذ صرح اسيك السك قلسن سرو بكرن غاية التّباعدٍ؛ أعني : 
بحسب المفهوم دون الصدق معنَّى آخر للناقض» وجَوَرَ الاشتراك اللفظي في «حاشية المطالم»» وكلامه 
في حاشية الجريده مين على اقيق رو اشامن الَناضص بالقضاياء وفي نقلٍ أبي الفتح نوع 
خلل؛ لأنٌ كلامَةُ يُشَرٌ أن السَيّدَ السَندَ ذس سِرَهٌ- لا يجوز الاشتراك اللفظي في تصانيفِو» وليس الأمرٌ 
كذلك ویمکنْ ان يقال: إل كاد من السَيْدِ السّندِ وأبي الفتح ورا لا يجزم بواحكٍ من 
الاحتمالاتِ" وإنما النّراعٌ في المختار* فالاحتمالاث في السَافّض ثلاث . وإنما بسظنا الكلام لبهم 
المرامء فإنه من مزالتي أقدام الأفهام . 
(۱) بإنه غير جامع . اھ منه. 
(۲) في اصطلاح القوم. اه منه. 
(۳) أي: الاشتراك المعنوي» والاشتراك اللفظي» والحقيقة والمجاز؛ كما مر. اه منه. 
() فالسيد السند - قدس سره - قد أشار في حاشية «التجريده إلى جواز الاشتراك المعنوي حيث قال: على ذلك 
التفسير البعيدء وقد أشار في «حاشية المطالع؛ إلى الحقيقة والمجاز حيث قال: شبيهان بالمتناقضين» وإلى جواز 
الاشتراك اللفظي حيث قال: كان ذلك بمعنى آخر؛ أعني : بحسب المفهوم دون الصدق» فالاحتمالات عنده - 
قدس سره - ثلاثة» فالمختار منها الحقيقة والمجاز. اه منه. 


۳٦1 E التَّضدِيَْاتُ‎ )0( 


قول أحبد 
و الَنافض الحقيقي بَينّ المُفرداتِ إلى ناض القضايا؛ فيذلك عَرَفُوا الَّنافض )٠/٠١(‏ 
: اختلاف القَضِيتين» وصَرَحَ بعضُهم باه لا ناض في التَصَوّراتِ» گذا حَقَمَه المُرتَضّى _ 
ذس سره - في «حواشي شرح التجريد». 
وأجيبَ عله بوج آحرَّ: وهو أله ليس مُرادهم هنا تعريف مُظلَق الّنافض» بل تعريت 
السَنافْض بَينَّ القَضايا؛ أن قياس الكَلْف الذي هو عُمْدَةٌ في إثباتِ العُكُوس وإنتاج الأَقيسَةء لما 
لم يجن مَوفُوفاً إلا على التَنافض بَينّ القضاياء لم يعلق عُرضهم إلا بء لأن عُمومٌ المباجِثْ 
إِّما يكون بالسْبَةٍ إلى الأغراضٍ. 
اهادي 
قوله : (وأجيبَ عَنهُ بوجو آحرَ) وقد يجاب عَنهٌ: أن المقصود هنا تَناقض القَّضايا؛ لان 0 


في أحكايهاء وأمًا ناض المفرَداتِ فيعرَّفُ بالمقايسّة؛ فلا حاجة إلى إدراجه في تعريفِ التَنافض 
هُنا. 


9 
د 
n‏ 
2 
03 
ها 


خلسسل 

قوله : (ليس مُرادهم)؛ أي: ليس مراد أصحاب التّعريفِ» وهذا الجوابٌ مبنيٌ على تسليم الاشتراكٍ 
التعنوي» وعلن اتخصيص المعرت كما مر 

قوله: (تعريف مُظلَق الَّناقَّض) يُشَعِرٌ كون الَّنافض مُشتركاً معنويًا شاملا للمفرداتِ 
والقضايا كما مر . ٤‏ 

قوله: (بَلْ تَعريف السَنافض ب بين القَضايا) بأن تكون لام الثنافضٍ للعهدِ الخارجيء والقرينةٌ كون 
الكلام في أحكام القضاياء وهذا غير ما ذكرَه المحشّي» E‏ ؛ لأ المتبادر كون الام في 
المعرّفاتِ للجنس؛ ؛ أن الَعريفت للماهيةء ولو قيل : إن الم عوضل عن المضاف إليهٍ لاندفُع الَكلف. 
فا 2 


فم 

قوله: (لم يَنَعلَقٌ عُرضُهم إلا به) وهذا عُذْرْ؛ لان الأصل تعميمْ لقواعدِ القَنّ» وفيه منمْ؛ لأنً 
الملارَمَةَ ممنوعةٌ؛ لأَنً E‏ مثلاًء وفیه : أنه كلام على 
الستء والجوابُ: أنه ممنوع في نفيهِ مع قطع النّظرٍ عن كونه سَنداً. 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 
(۲) وجهه أن التكلف باق؛ لأن الشائم في أمثاله خلافه. اه منه. 
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لدم الإنْبّاتِ ولِذا يقَال: «لا تَنَافْض في المُمُرَدَاتِ؛ لأنها مَعَ اغيِبَا ر الحم ایکون 
ممْرَدةء وبدونه لا َون سَلْباً وإيْجًاباً»» 

قول أحيغ 
قوله : (لِعَدَم الإثبات) أي: جين عَدَم المَوضوع لامتناع اللات هان ر اا ون حیتُ 
لَه غير ثابت» كما عرف في مَباجثِ عُدُول القضاياء وقد مَرّ أن المَُناقضين ن هُما المَفهومانِ 
المتّمانعانِ لذاتهما اجماعاً وازيفاعاًء قوله: (لأنّها مَعَ اعبار الحم لا مُفْرَدةً) فيه : أنها 
مُفْردَةٌ» ولكن انامض فيها في وة تنافٌض القضايا على ما مره ٠‏ 

العجادي 


قوله : (جِينّ عَدّم الموضوع)؛ يعني : أن هذا القيد مراد في نظم الكلام حُذِفَ لظهورِوء فلو اعتبر 
صدق الإنسانِ وصِذق الد إنسانً على ذا واحدة لا يكونان متناقضَين بهذا المعنى - أعني: المفهومين 
المتمانعين... إلخ -ء بل نقيض كل منهما رفع ف ام لجواز" ارتفاعهما عند عدم 
الموضوع . 

قوله : (لامتناع الإْبات) إشارةٌ إلى أن المراد ذلكء وهذا مبنٌ على ما اشتهرَ بينهم من أن ثبوت 
شيءَ لسَيءِ فرع ثبوتِ المثَتِ له» فإن كانت القضيَةٌ ذهنيَة فوجودٌ الموضوع فيه وإ كانت خارجِيَةٌ 
فوجوذ الخوضوع في الخارج: وفيه : e E e‏ 
الوجودٍ كالإمكانِ» والحق ما ذكرَهٌ بعض المحففين من ان يوت الفيء للشيءِ لا ينفك عنه ثبوت الشيءِ 
في نفيهِ» ولو كان ثبوتٌ الشّيءِ نفسِهٍ لهذا الثابتِ؛ نحو: زيدٌ موجودٌ في الخارج. 

قوله : (عَلّى عير التّابت) هلو و الصلة مقصودةٌ أيضاًء وهو ظاهرٌ. 

قوله : (مِنْ خيب إنه غير تًابت) إنما يده ہو؛ لأنه يمكنٌ إثبابٌ الكتابةٍ على زيدٍ المعدوم في الخارج ؛ 
غاية الام أن تكون القضيةُ كاذبة» لكلَهُ من حي إنه ثابتٌ في الخارجء وهذا القيدٌ معتبرٌ في المقام. 

قوله: : (وقَدٌ مَرّ أن المُيَناقَضَينِ. .. إلخ) يريد أن الناقْضَ من خواص القضاياء ولا بُوجَدُ في 
المفردات إلا مجازأ وقد سمه تحقيقاً تبعاً لکلامه ذس سِرهٌ- في حاشية «التجريد. 

قوله : (اجيّماعاً واريفاعاً) في جميع الأزمنة والأحوالء ولا بد في إتمام المقصودِ من هذا القيلِء 
كذا قيلٌ» وفيه نظرٌ؛ لان قوله : «لذاتهما» يغني عنهُ» وهو ظاهرٌ لمن تأمّلٌ في الحاشية الابية. 

قوله: (فيه: أنها مَمُردَة) وهو ضروري لا يمك إنكارُهُ فمراد السار آنها -معٌ اعتبار الحكم 
لا تكون مفردةً- ماده القضٍ؛ لأنها قضايا بحسب المعنى» والعبرةٌ للمعاني. 


(1) كما في الموجبة المعدولة المحمول. اه منه. 
(۲) متعلق ب(لا یکونان). اھ منه. 


(۵) التَّضَيِيْمَاتُ | ¥ 


(بحيتُ يقتَضي) يك الاختلاف ذاه أن تَكُونَ إٍخْدَاهما صَادنَةً والأخرَى كاذبة) فَحُرَجَ به 
اللَيَْانِ اللَذَانِ لا يَقَْضِي الاحيلاف بالإإجاب والسّلْب فيْهما َلك نَحْوٌ: كل حَيوانِ 
قول ا س ص ا 
قوله: (لِذاټه) أي : الاخيلاف بالإيجاب والسّلب یکون مُستَقاد في ذلك الاقيِضاءِء ولا يکون 
مُحتاجاً إلى مر خر فايتما حمق ذلك الا يلاف تعن صِدق إحداهما وكذِبٌ الأخرّى. 

قوله: 2 به الشَيْنَانِ اللَّذَان) وگذلك خَرَجَ فوا : «ُل ٳنسان يوان ولا شيءَ مِنَ 
الإنسان ران وقرلا: اب الئان كيان وبعض الإنسانِ لیس بِحيوانٍ»» مما يكون 
الافْضاء المَذكُورٌ فيه بْحْصُوصِ الماد لا للذّاتِ فإِنٌ الكُليتين َد تَكذِبانِ والجُرِْيتَينِ قد 
تَصدُّقانِ كما سيجيءُ. ولو كان الاقٍضاء للذّاتِ لَمّا احتَلَمَّتٍِ المُقَتَضِياتُ على ما تَر في مَوضيه. 
العمادي 


قوله : (أي: الاخُيلاف. . . إلخ) عبارةٌ سد المحفَقَينَ في حاشية «التجريد»: محصَلَةٌ الإشارةٌ إلى 
الملازمتين من الطرفين“ كما سيجيءُ. 

قوله : (إلى أمر آخر) من المساواة وخصوص المادَةٍ. 

قوله : (وكَدَلِكَ خَرَجّ. . . إلخ) توضيحة: أن قوله : «لذاته» يخرح مثْلٌ اختلاف الموجبة الكَلَيّة 
والسّالبة الكُلَبَةَ؛ كقولنا : كل إنسانِ. .. إلخ» ومثل اختلافِ الموجبة الجزئيّة والسّالبة الجزئيّة؛ كقولنا: 
بعض الإنسانِ حيوان. . . إلخ؛ لان الكلَيّتين المذكورتين› وان کان يلم من صد كَل منهما كذبُ 
ENE ENN‏ لكن هذانِ اللزومانِ 
ليسا باعتبارٍ صورتيهماء بل باعتبارٍ خصوص مادتهما ؛ تخل اللُزوم لاني عن صورتهما في مث قولنا : 
گل حیوانٍ إنسانٌ ولا شيءَ من الحيوانِ بإنسانِ» فانه لا لزم من کذب كل منهما صدق الأخُرّىء وكذلك 
الجزيّانٍ المذكورانِ وإن كان يُستلزم من صد كل منهما كذب الأَخْرّى وبالعكس» لك هذان التزوماڻ 
ليسا باعتبار صورتهما > بل لخصوص مادَتهما؛ لتخلّفٍ اللُزوم الأول عن صورتهما في مل : بع 
الحيوانٍ إا وبعض الحيوانٍ ليس بإنسانٰ. 

قوله: (فإِنٌ الكأَيين قَذ تكابان) فلا يتحفَقٌ اللوم الّانيء فانه لا يلرم من کذب كل منهما صِدق 
ا 

قوله: (قد تَصدّقانٍ) فيّتَخلَفُ اللُرومٌ الأول فإنه لا يلرم من صدقٍ كَل منهما كَذِبُ الأخرَّى كما مر 
مفصّلا أيضا. 

قول ول كا الانيا تدافا وقد فر أن الذات إن كانت طبيعة نوعتا لا بعلت 


)١(‏ أي: الصدق والكذب. اه منه. 


3 قول أحمد على الضوائد الفنارية 


اا ولا شيءَ و مِنَّ الخَيوانِ بإِنسّان» أو ي فضي لکن لا لاټ بل پوَاصِظةء خو: زی 
إْمَانُء وريد لَيْسَ بنَاطتق؛ فإ افْيَضَاء الالتلاف ذلك صِذق إخداهما كِب الأخرّىء» 
بوَاسِطة مُسَاوَّاة المَحَمُولين المُممَضِيَة لن يَكونَ إِيْجَابُ إِخدًاهما في فُرَ إْجًاب الأخُرىء 
وسَلْبُ إٍخداهما في فر و (كقًؤلنا : رَيْذٌ کاتتْ› ا هَذَا ميال 
الَافْض بين المَحْصُوصَتَين. 


[شرط تحفو تحقق التناقض] : 


ت 
2 


(ولا يَحقَقّ ذلِكَ) أي : الاخيلاف المَوْصُوف فى المَحْصرصتين 
تول أحمد 


قوله : (ولا يَسَحَمَقَ دَلِكَّ) قيل : تقيض القَّضيَة رَفُْها بعَينِهاء وذلك بإيراد كلمَة السَلْب على 
العمادي ا 
(قيل : تقيض . . إلخ) واغلم آ رفع گل شُيء نقِيضهُء وهذا القّدرٌ كافي في أخذِ الَقَيض ؛ 
لأنٌ قيض كَل فَضيَةٍ رَفعُهاء فإذا فُلنا : كل إنسان حَيوانُء فَقِيضّها أنه ليس كذلك» وقس عَليهِ ساقرّ 
Ne COS‏ 
القضايا المعتَبَرةء وربّما لم يكن كذلك» بل يكون لِرّفيها لازم مُساو» لَه مَفهومٌ مُحصَل عِند العَقَلِ من 
القضايا المعتَبرَة؛ فأَحَدٌ ذلك ادزم وأطلَقَ اسم التقيض عليه تَجوْزاًء ولم يكف بالقّدرٍ الإجمالي في 
أخذٍ الَقَيض؛ ليسهُل استعمالًها في الأحكام. 


O E E N NO E E E ai 
مقتضاهاء وان كانت طبيعة جنسيّةَ مختلفة بفصول يختلف مُقتضاهاء ولقائلِ أن يقول: إن الطبيعيةً‎ 


النّوعيَةَ مبهمة بالرازهر المشخصة؛ ؛ کما أن الجن مهم متحصَل بالفصول» فيجوز 
اختلاف مقتضى الظبيعة النوعيَةٍ أيضاً؛ كالسّوادِ للحبشي» > فإنه مقتضى الشخّص على ما في 
| لمفصلاتِ على ما تقرَرَ في محلهِ. 


قوله : (قيل : قيض القَضبًة) تُشَعِرٌ الإضافةً إلى القضيَّة عمو اقيض للمفرداتِ أيضاً"» وهو ظاهرٌ 


كما مر . 
قوله: (رَفْعُها بعَيها) فأخدٌ نقيض القضبَة أن تنفي عينَ ما ثبت فيهاء وذلك النفي بإيرادِ 


(۱) بان یکون مشترکاً معنویًا. اھ منه. 


N 5 dı5, 
۳0 التضديقات‎ )۵( 


قول أحمد 

لَفْظها قصداً إلى سلب مَعناهاء فلا حاجَة في تَحفَّتق النَنافُض بَينّ الشيء ورَفعه بعَينه إلى اعتبار 
شَيءِ مِنْ تلك السرائط› َعَمْ قذ يَعسّبرون في الَنافْض فُضايا مُساوية ذلك الرُفعء فيَحتاجونَ في 
مَعرفَةَ المساواة ى السرائط› فما هو قيض حَقَيقَةٍ مُستَعْن عن اغتبارٍ هذه السرائط» 
گذا في «حَواشي شرح التجريد»» 

٤ العمادي‎ 


ضلسیل 

قوله: (لا حاجّة) فالأولى أن يقول: فلا حاجة. 

قوله : (إلى اعتبار شيء. . . إلخ) وإلى التفصيل الذي يوردةُ المنطقَيُونٌ في تعيينِ نقيض نقيض . 

قوله : نعم َد يعْتبرون) دف لاستدراك اعتبار السّرائط واستدراك التفصيل› فكأنه قال: الأمرٌ على 
ما ذکرتهُ فإ القضيَين المتناقضتينِ يجب أن يكونا متَحدتينِ من جميع الوجووء ولا يتغايرانِ إلا أن في 
ا الأخرى إيج إيجاباًء o‏ متناقضتان» 
e‏ ا فظهر آنهم إنما شرطً aT‏ دنم لبي 
والصَوْنِ عن الخطاً في أخذ اقيض فمَنْ ردا إلى الاثنين أو إلى وحدة النسبة الحُكميّةَ كما سيجي 
فقد فل عن فهم مقصودهم» وأنًا التفصيل الذي يوردهُ المنطقيونٌ في تعيين نقيض نقيض» فلتحصيل 


2 


ر 


مفهوماتٍ القضايا عند ارتفاعهاء أو لوازيها المساوية حتى يكون عندَهم في المناقضاتِ قضايا محصّلة 
مضبوطة ويَسهل استعمالها في العكوس والأقيسة والمطالب العلميَة» على ما في شرح «التجريد 
الجديب فتامل". 


r 


قوله: (کذا في«ځواشِي شرج التجريد») لسيّدِ المحقَقَينَء لك السَمْدَ السّندَ قم ر مضه 
بلفظ «قيل٠»‏ وقد عرفت التحقيق من كلام اسارج الجديدِ ل«التّجريد» كما مره ولعل السَيْد السَندَ -دسَ 
سره جعل الرٌ إلى الأمورٍ المذكورة من الشّرائط أصوبَء وظي أن النّزاعَ بينهم لفظيّ» فمن قال: إل 
الحاد النّسبةٍ الحكميّةٍ كافي بذكر الوحداتِ الثمانية لفهم السّرط؛ أعني: وحدة اللسبة الحكمية 
قال: إن الشروط الوحدات الثمانيةٌ مغلا لا ينكرٌ أن السّرط واحدٌ ولكنْ بنى الأمرًّ على الظاهر» حيتُ 
جعل علامات الط الذي هو وحدة النّسبةٍ الحكميّة؛ أعني: الوحداتِ المذكورة شروطاًء وكذلك مَن 


)١(‏ فاشتراط الوحدات الثمانية تفصيل لذلك لمجمل؛ أعني : اتحاد القضيتين» وعدم تغايرهما إلا الإيجاب والسلب. 
اھ منه . 


(۲) وجهه أنه ليس لمجرد تحصيل المساوي» بل لتحصيل المفهوم أيضاً» فکلام القيل مردود. أه منه. 


Es: ۳٦٦‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


رڈ بعد انماما ي : القَضِيتينِ في ماني وَحَدَاتِ (في المَوْضوع) پخلافي: ريد قاِم 
وعَمُرو ليس بقائِم» (والمَخمُول) ]1/10[ پخلافي : رید د قَائِم زنك لت قاو (والرّمان) 
بخلاف : رید ا ائ > أي : : في الليل» وريد لَيْسَ بقَاِم» أي: في النّهار» (والمَكان) 


بخلاف : زید أي : في المسجك» وريد ليس بائم» آي : : في السوق» (والإضافة) 
بخلافی: زیڈ اب اب ن وڙنڈ ليس پا اف یکر (والشر: ا 


بخلاف الرنجي اسر EY‏ ی باشو 4 

قول أحمد 

قوله: (والرّمانِ. . . إلخ) فإن قيل: قد ي حف ناض في هثل قولنا : ريد أب لعَمْرو أمْس» 
لبن بأب لَه الوم مع عَدَم وحدَةٍ الرّمانِء قُلتُ: ۰ E‏ لان صِدقّ 


E 


إخداشنا ا ليس لِذاتِ الاختلاف» بل بِحْصُوصٍ الاد ولك نا ف 


تحققت أمْس تَحُقَقَتِ الوم 
e‏ 


د د = ت > 
جعل الشروظ اثنين أو ثلاثة» جعل علامة الشرط شروطاًء والحاصل: أن أحداً من العقلاءِ لا يشكٌ في 
أل القرص تحصيل وحدة اللَسبةٍ الحكميّةَ حتى يرد الإيجابُ والسّلبُ على أمر واحد» واه الموفقّ. 

قوله : (قَد بَنَحمَّق) يفيدٌ الجزئيةً» وهو كافي في المدّعى» وهو أن وحدة الرَمانٍ ليسَّتُ بشرط؛ إذ 
يلزمٌ وجودُ المشروط بدونِ الشرط» وهو محالٌ» فتكون معارضة للدّليل المطوي. 

قوله: (لِذَّاتِ الالحيلاف)؛ أي: لصورة الاختلاف؛ إذ لو كان صدق إحداهما أو كذت الأخرّى 
لذاتِ الاختلاف» لكان الأمرٌ NES‏ وليسَ الأمرٌُ كذلك؛ نحو: زي ضاربٌ أمس» 
زیڈ لیس بضارب البزة فان ضدى كل مهما ١‏ يوج قدت الاأ رى قاف اللرر الارلركذلك 
التَائي كما مر غير مرَة. 


(1) مذاهب العلماء في الوحدات الثماني: إن اشتراط هذه الوحدات للتناقض إنما هو مذهب قدماء المنطقيّين » وما 
المتأخرون: فقد اكتفوا بوحدتين : وحدة الموضوع ووحدة المحمول؛ بناء على أن سائر الوحدات مندرجةٌ تحتهاء 
وأمَّا المحققون» ومنهم العلامة الفناريء فقد اقتصروا على وحدة واحدةٍ» وهي وحدة اللَسبة الحكميّة» حى 
يكون السّلب وارداً على ما ورد عليه الإيجاب؛ لألّه متى اختلفت تلك الأمور اختلفت النسبة الحكمية» و 
اتحدت اتحدت فهذا المذهب أخصر وأشمل» وإلا فلا حصر فيما ذكروه من الوحدات النّمانيةء بل لتحقَّق 
التناقض أيضاً من: وحدة العلَةء والآلةء والمفعول بهء والمميّزء إلى غير ذلك. 


(0) التَّضَدِيْمَاتُ | # 


(والشَْط) پخلافي: الچِسْم مرق للبَّصرِ٬‏ آي: بسَرط باضه وعُير مُمرْتي للبَصَرِ» أي : 
شط سواد . 

والصَجِيْح أن المُعْتبرَ في نحي الاقض: وَحدَةٌ السب الحُحُويّةء حى يرد الإبْجَابُ 
قول ي 
قوله : (والشحيح أن الُعْبر) حاصِل الگلام في هذا المقام ومُلَخْصهُ : أن الصَجيح أن يُعَبرَ 
في حمق التناّض وحدَةٌ النَسبة الحُكوية ؛ لان الَناقض إِلّما يتَحمَق I‏ 
على شَيءٍ واجِدٍ» وذلك بأن تكون النْسْبهٌ الحُكميَةٌ واجِدَةء ورد الؤحداث المَذكورَةٌ إليها؛ لان 
ولخد الس ة مُستلزِمَةٌ لها وکافية في نحق الَناقضٍ» بخلاف الوحداتِ المَذكورَةٍ؛ فإنها ليست 
بمُستلْرِمَةٍ لوَحدَة النَمَْةَء ولا ا إذ لو لم نق القَضِيان في الالَة والعِلَّةَ 
والمفعول به المي وبر ذلك لم ب يحمي الاقّض» وإِنٍ انمتا في الوحَداتِ الّمانيةٍ المَذكُورة. 
واعلّم أن الرّحداتِ اا روو السب الححميَّة ة التي هي مورد الإيجا 
والسّلب» فاعتبارها لأجلِ تح وحدَة الثَنْبَة الحكحمية لا لأنيهاء حتى لو أمكنَ حمق وحدَةٍ 
العمادي 


حال 
قال الشّارح: (الجسْمْ مُفْرّقّ للبَصّر) من الفُرق بالفاء المعجمةء يدل على ذلك قولهم: الأسود 
جام للبصر؛ أي: مع السّواد» وليس بجامع؛ أي: مم اللَد سواد فيستفادُ منه أن البصرّ لا يستقرٌ على 
البیاض كما لا يخفى . 

قوله : (أن يُعْتَبر) على صيغة المضارع المجهولٍ؛ ليكون قوله: «وترد» معطوفاً عليه» وفي بعض 
السخ على صيغة المفعول. 

قوله: (فإنها)؛ أي: الوحداتِ الثمانيةً» وهذا مبنيْ على أنهم قصدُوا الحصرَ في العدد 
المذكور» وهو ممنوع؛ لأنه يجوز أن يكون مقصودٌ القدماء الَّنبيةَ على ما يفيدٌ اتَّحادَ القضيتينِ في 
الأمورٍ المذكورةء لا الحصرَ عليها؛ لظهور أن اختلافت المفعولِ والتّمييز والحال والآلةٍ وغيرها 
مما لا بعد ولا يُحصًی يدق الثافّض» وهو ظاهرٌ على مَنْ له أدنى تمييز» وقد صرَحَ عصامٌ الدينِ 
في حاشية «شرح السَّمسيَةٍه بأنهم لم يُريدوا الحصرَء ولم يذكروا الوحداتِ بتمايها؛ لعدم دخولها 


قوله: (وغير دلك) من الحال والاستشاء. 
قوله : (فاغتبارُها لأجل حمق وَحدَةٍ النَْبة) فالصوابٌُ اعتبارٌ وحدة النّسبة» فيكون قوله: «واغلم أن 
الرّحداتِ. . . إلخ؛ تحقيقاً لكلام السّارح لا ردا عليه كما وهم ؛ کما یدل عليه سياق کلامِهِ» وهذا 
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ت 


والسَلْبُ على شَيءِ وَاجِِء فان وَخدَتها مُسْتَلْرمَةٌ لِهَذِهِ الوَحَداتِ» وعَدَمَ وَخدَة السّيءِ نها 
مُسَْلْرْمَة لِعَدَم وَحَدَة اللْنْبَة الحْحَميَةء وإِلا قلا حَصْرَ فِيْمَا دَكَرُوهُ؛ لارْيِمَاع النَنَافْض 


فول ا د ب 
السبة بون تلك الوحدات لم بترت عق لاض على شي منهاء على ما لا ىء وبهنا 
المقدار يعْرَّفُ أن المَعْتَبرَ هى وحدة النسبة. 


فر (ر إل ا خض أئ وان لم تر وده الله السك افلا لسر فرط تى 
اللَناقّض فيما ذَكَرُوه من الؤّحداتِ التّمانيةء بل لا بذ ِن وحدَة الله والالَة والمَفعُول به والمُميزٍ 
إلى غير ذلك» وأمّا وحدة السب فمستلزمة إيّاها أيضاًء 
العمادي 


خاي س س 
مُسلّم» ويرد عليه: أنه لا يُميدٌ؛ لأ وحدة الد للسبة مما تشتبة على المتعلم دون الشروط التي هي 
علامائهاء فإنها ظاهرةٌ على المتعلم كما مر في کلام السار الجديد ل«التجريد» وعصام الذينِء 
فالصّحيح اعتبار السّروط غير المحصورة فيما ذكرَء فالرَدٌ إلى وحدة النّسبة مبالغةٌ الإخلالِ للمقصودِء 
فتأمل فان الح أحق بالاتباع. 

قال السارح العأامة : (لِهَذِه الوَحدات) بفتح الوا والحاء؛ كحَسّراتِ. 

قوله : (أي: وإِنْ لم ّبر وَحْدَةٌ النْسْبَةَ الحُكميّة) بأنٍ اعتبرّث تلك الوحدات الثمانية» فير على 
معتبريها أن حصرَّ شروط الّنافض في الثمانية لا يصح فالصّوابُ اعتبارٌ وحدة النّسبة الحكميَةٍ 
لاستلزايها جميَ الوحداتِ كلها كما مر 


قوله : (بل لا بد مِنْ وَحْدَةٍ اليِلَة. . . إلخ) وهو ظاهرٌء ومع ظهوره كيف خفي على القدماء؟ فَهّم 
لا يريدودً الحصرَ كما مرّ» أو ردُوها إلى المذكوراتِ كما مر غير مرو وقد اقش“ على هذه السرطيّة 
بان الجزاء يترنّبُ على نقيض السّرط أيضاً؛ لأنه يقال: إن اعتبرت وحدة الْسبة وجعلت هذه الشروط آله 
لھا لا يصح الحصر فيما ذكرَّ مع أن مفهوم الشُرط يفيڈ عدم التّرثبء وأن مقدَّمَّ هلِهِ السّرطيّةٍ ممتنع 
الوقوع؛ لما مر آنفاً من أن الوحداتِ المذكورة شروط لتحقمَق وحدة النْسبة الحكميَةَء التي هي مورد 
الإيجاب والسّلب» فكيف يتصرَرُ عدم اعتبارها؟ هذاء ثم لا يخفى عليكَ أن المراد بالْسبة الحكميّة 
الدسبة بين بين كما مره فالکلام مني على مذهب المتأخُرِينّء فتأمإ" . 


(1) المناقش الولد السعيد. اه منه. 
(۲) فإنه قد أشرنا إلى دفعها. اه منه. 


2500 ا 


باختلاف الالَةء کک أي : بالقَلّم الواسطي» ريد لَيْسَ بگاټب» أي : بالقَذَم 
التركي› واليلَةء حو : النَّجَارٌ عَايلٌ» أي : للسلْصّانء النجَارُ لَيْس بعَايِلء ای روء 
ا ريد ضَاربٌ» أي : E‏ أي : را وال رة 
نحو : عدي عِشُرُون» آي کک ليس عِنڍي عِشرُونء آي: يارا [١٠/ب)‏ إلى عير 


ذَلِك» e‏ القذر يعرف تقض N‏ 
تول أحمد 
وقيل ابر وحدة الوضوع والكَحمُول» والبواقي تردُودة إليهماء واکی الع ا 
الفارابي ‏ وة الموضوع ولول والرّمانٍ» وجَعَلٌ الحُمْسَةً الباقية راجِعَة إليهاء وكُل منها 
لی عن تسف 
افاي ج ج ڪڪ 
قوله: (وقيلٌ: المُعْتبرٌ. .. إلخ) وهُم المتأخُرون» وقالُوا : أمّا اندراج وَحدَةٍ السّرط؛ فلاأنٌ 
الموضوعَ في قولنا: الجسم مرق للبَصرٍ» هو الجسم لا مُطلقاًء بل برط كونه أَبيَض» والموضوعٌ في 
قولنا : الجسم ليس بمُمَرَقٍ للبَصَرِ» هو الجسم بسّرط كونه أسوَدَ؛ فاختلاف الشسّرط يستَنْيِمٌ اختلاق 
الموضوع؛ وہما تقلنا هر ضعب قوله: (وكلٌ مهما لا يلو عَنْ تَعَسفٍ) . 

قوله: (واكَفی السيحٌ أو صر المَارَابي) هذا مُخالِف لما قال الطب في شرح السَّمسبَة»: «وردّها 
الفارابي إلى رحدو واحدَوة» وهي وَحدَة النَسبَة الحكوية» . 
قل © لا ا ا “د ا 
قوله : (المُعتبرٌ وَحدَةٌ المَوضوع والمَحمُول) هكذا في النسخ؛ والأؤلى عكسّةُ كما في شرح 
السّمسيّة٠»‏ وهذا قول المتأځرينّء كما ان اوت ال اة ول الفارابي» وان اعتبارَ الوحداتِ 
الثمانية قول القدماءِء كذا في «اشرح السَّمسيَةا» وقال عصامٌ الدَين : إن القول بالئلاثة قول جماعة. اه 
وقال شارح «المطالع»: هو قول الفارابي» فتناقض القولانِ في الكتابين» وسيجي ء الفرق من المحشّي 
أيضاً» وقال: عصام اين : لم ينتبه في اشرح المطالم» على خطيِهء وت في اضرم ال اه 
SS‏ واختارَ في کل کتاب ما يناسبٌ المقام» فصر ؛ 
أي: ١‏ لمناسبة. 

قوله: (والبواقي مَرْدُودةٌ إليهما) فإِنً وحدة الموضوع يندرجٌ فيها: وحدة الشروط» ووحدة الكل 
والجزيء وأنٌ وحدةٌ المحمول يندرجّ فيها : وحدةٌ الرّمانِء ووحدةٌ المكانِ والإضافة والقَرَهٌ والفعلٌ ؛ ؛ کذا 
قال شارح «الشمسيّة٠»‏ وفيه نظرٌ؛ لأنٌ تلك الأمورَ كما يصح اعتبارٌها للموضوع كذلك يصح اعتبارُها 


(۱) أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» ویعرف بالمعلم الثاني (۲۱۰ - ۳۳۹ ه)» له 
«الفصوص»» و"إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها»» و«آراء أهل المدينة الفاضلة» وغيرها. «الأعلام؟: 
(۹-۱۹/۷). 
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تول أحمد 

فان صاحِبً «الكَجريده قال: إذا قلنا : الّّمس ثَجَمُفُ التّوبَ النَدِيّء أي: إذا لم يكن الهواءُ 
باردأء ولا تَجَمَمُهُ» أي: إذا كان باردأًء لم يكن عَدَمٌ بُرودَةٍ الهواء ولا وحواقا ي 
التوضوع» الي هو السّمسُء ولا من المَحمولء الدِي هو فقولا فف الوت النَدِيّء بل کان 
شَرطا في وجو الحم وعَدَمِوِء إذ لو قيل : السّمس مَعَ بُرودَةٍ الهواء عير الشمس مَعَ عدم بُرودة 
الهواءء أو قيل: تَجفيف الوب مح البْرودَةٍ عَيرُ تَجفِيفِه مع عَديهاء حى يَصير الشرط جُزءا مِنْ 
أخَدهماء كان تَعَسْفاً» وكذلك إذا قيل : السَفَّمُونيا مُسَّلٌ أي: ببلاناء ليس بمُسَهّلء أي: بلا 
الك » لم كن الود تلك البلا جُزءا ِن السَقمُونياتِ. ولا مِنّ المْسَهْلٍ إلا بَعَسّف» بخلاف 
رَد الكل إلى وحدَة النسبة الحكميةء كذا في «حَواشي شرح التجريد». 

الصمادي ا 

قوله : ([١۲/ب]‏ فان صَاجِبّ «الَجُريي». . . إلخ) فيه أن هذا لا يَصلَّح أن يكودٌ تعليلاً للتَعَسّفِ 
المذكور؛ لا هذا لو صح إّما يعبت به تَعَسُف ما قيل: إن المعتبرّ في النافّضٍ وَحدَةٌ المحمول 
والموضوع والبواقي مَردُودةٌ إليهماء لا ما ذَكرهُ السَيحّء فان رمان بُرُودَة الهواءِ عير رمان عَدَم البرودّة 
کا کف ھک إل الكونٌ بتلكٌ البلا ليس راجعاً إلى الرّمانِء ولم يکن جُزءا من 
السَقَمُونياتِ ولا من المسَهّل» إلا بتَحَسْفيٍ؛ فليتأمّل . 


خلییل ا 
للمحمول» ر CT‏ على ما في 

قوله : (النّدي) ال عل اى اا 

قوله : (كان تَعَسفاً) وهو الخروج عن الطريق؛ أي: تعسْفاً عظيماً» وقد صرح به المحاكم» حاصل 
المقام : أن تعليقة باح الطرفينِ وتعليقةُ بالحكم ممكنان؛ إلا أن تعليقة بأحدهما لا بالحكم بنفيه مُشتمل 
على تعسّفبٍ عظیم؛ لأنه إذا تأمَلَّ هذا الاعتبارً لم آنه راع إلى نفس الحكم» ولا شك في مغايرة 
التعليقَينِ ؛ أي : ا ا ا 

قوله : ا نَعَسّف) وهر اعتبار التغايُرِ في الحالينء فرڈ ج جميع الوحداتِ إلى وحدة النْسبة الحكميَّة 
سالم عن اللَكلفِ والشّبهاتِ؛ لأنٌ اختلاف القيود يُوجبٌ اختلافًها بلا يرْيةء» فهو المختارُء لا يقال: إنه 
يمكنٌ إرجاعٌ الرّمانِ بهذا النَعسّفٍ إلى وحدة الرفيٍ؛ لأنّا نقول: ارتكابُ اللَّعسفِ في البعض لا يُوجِبُ 
ارتکابة فى الكل . 

قوله : (كذا في «حواشي شرح التجريد») ما نله المحشّي عبارةٌ «شرح الإشارات». 


)0( التَصَدِيْمَاتُ 1 ن 
[التناقض ذ في المحصورات]: 


وأمّا في المَحْصُورَاتِ قيض الإيْجَاب الكُلْيْ السَلْبُ الجُزئي» وفيض السب اللي 
الإيْجَابُ الجُزْئنٰ ضَرُورَةًء ولِذًا قَالّ: (وَقِبْض ال ما و اا اة 
ونقَيْض الّالة آلا هو المؤجبة ال کا کک نان ران ون 
الإْسَانِ لَيْسَ بحَيوَانٍ» ولا شَيءَ مِنَ الإلْسَانِ يوان وبَعْص الإْسَانِ حَيوّان)» لا يُقَالُ: 
لا انَخَاد لِلمَوْضوع فيهما؛ 
قول أحمد_ _ 

قوله : (وأمّا في المَحُْصُوراتِ. . . إلخ) يعني : يشرط في حمق السَناقّض في المَحصُوراتِ 
مم هذه الشرائِط شَرط تاسِمٌء وهو الاخلاف بالكَليّةٍ والجُزئيّةء قوله: (لالحاد في الوشع 
فيُهما) أي : في الكَليّة والجزئيَةٍ؛ لان مَوضوعَ ع اللي جميع الأفرادء د ع الجزئيّة بعضهاء 
والجَميع عير البعضء > وإذا eT‏ الحكمة فلا يرد الإيجابُ 
والسّلْبُ على شَيءٍ واحٍ» فكيف يََحمّقٌ الَافُض؟ 
العمادي ____ 
قوله : (لأنٌ مَوضوعَ الكَليّةٍ. . . إلخ) حاصل السُؤال: انهم اعتبروا وَحدَةٌ الموضُوع» فكيف يَعتبرُونَ 
الاختلافت في الكَمَيَةً؟ فإِنَهُ يوچب عَدمٌ الاتحادِ في العرضي إذ يَصير ر الموضوع في إحدى القَضِبَتين 
الجَّميعَ؛ وفي الأخرّى البعض» وحاصل الجواب: أن المراد مما اعتّبروه الاتحاد في العُنوانِ دُون 
خصوصيَةَ E‏ هذا كله عير الموجباتِ ما إذا كانتا مُوجِبَتين فاا بُدّ مع ِلك الشّرائط في 
الَخصُوصاتٍ والمحصُوراتِ من الاختلاف في الجهة؛ لأنهما لو اتحدا في الجهة لم تتناقضا لكذِب 
الصرورتين في مادَةٍ الإمكانِء كقولنا : كل إنسانٍ كايِبٌ بالصّرورةء وليس كَل إنسانِ كاتباً بالصرورق 
وصدق المُمكنتين فِيها. 


س AHAe€kÃkhãÃkÈkÈkHkHه‏ 
قوله: (مَعَ هُذِهِ الشرائط)؛ أي : الأمورٍ الثمانيةٍ بدليل التاسع؛ هذه الشروط الكسعة إنما هي في 
المطلقاتِ؛ لأنه لا ني الموځها بغ هله الوط م شط عاشر» وهو الاختلاف في الجهة هذا 
كله في الحملياتِء وإ أردت التفصيل في تناقض الشّرطيًاتِ فارجِمْ إلى المفصًلاتِ. 

قوله : (جميمٌ الأفراد) وليس المراد الكل المجموعي» بل الكل الإفرادي» فيكون الج ها کل 
واحل واخلا مما بصدق عليه غنوان الموضوع› وهو -أي: الما صدق- الموضوعَ الحقيقيٰ› والعنوان هو 
الموضوع الذكري. 
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لان المُراد ِن المَؤْضوع في ِلك المَسأَةِ المَوْضوع في الڏگر» وهو مسج . 
[تناقض المحصورات باختلاف الكم]: 


(فالمَخْصورتان لا يتَحفَق الثَافُص بَبْهما إلا بَعْدَ الختلافهما في الكمَيّة؛ لان الكليتين 
تبان کقولنا: گل إنسَانِ کات لا شَيءَ مِنَ الإْسَانٍِ بكاب» والجُزئيَينِ فُذ 
ر ا 0 ا 

واعلَّمْ أن المُهْمَلَةَ في وة الجُزثةء فَحكمُها ححمه“. 
تول أحيي  _‏ 
قوله : (لأنٌ المُراد بالمَوضوع في َلْكَ المَسْأَلَة) أي“ : في مَسَالَةٍ اشيراط اتّحادِ المَوضوع في 
تَحفّي الكَنافّض المَوضوع في الذكر» أي: ما اعتَبرُوةُ انحا العنوانِ» أي: مَفهوم المَوضُوع دُونَ 
حصوصيَةٍ الذاتِ» أعني : ما صَدَقَ عليه المَوضوع. 


قوله : و 1 د ( أي : حكم المَهْمَلَةَ حم الجرية قيض المُوجبة المَهْمَلَة إِنّما هي 
السالبة الكلَيهء والمُهِمَلَةٌ السَالبةٌ ليست إلا تَقيضها للموجبة الكَلية. 
العصادي 


ا سے 
قوله : (أي: في مَسألَة اشيّراط اتَحادِ المَوضوع) فائدة التفسير ظاهرةٌء فإنها احترارٌ عن وحدة الكل 
والجزي فإ الكلاَ هناك ليس في المفهوم» بل في الما صدقّ» وأنٌ الكل مجموعيٌ لا إفرادي. 
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)١(‏ وتفسير الاعتراض: أنه لا اتحاد في الموضوع في الكلَيّة والجزئّة ؛ لأنٌ الموضوع في الكلَيّة جميع الأفراد» وفي 
الجزئية بعض الأفراد» والجميع غير البعض» وإذا لم يتّحد الموضوع لم تتّحد النّسبة الحكمية؛ فلا يرد الإيجاب 
والسلب على شيءٍ واحدٍ» فكيف يتحقق التناقض؟ وتفسير الجواب : أن المراد بالموضوع اشتراط اتحاد الموضوع 
في تحقّق التّناقض الموضوع المذكور في القضيَةَ » لا ذات الموضوع» يعني : أن الموضوع يطلق تارةٌ على ذات 
الموضوع» والمحمول يطلق تاره على مفهوم المحمول» وهما الموضوع والمحمول حقيقة» وتارةٌ يطلقان على 
اللفظين الذَالّين عليهماء وهما الموضوع والمحمول في الذّكر» وهو المراد ههنا. 

(۲) وإنّما قيّد بلفظ ”قد المفيدة لجزئيّة الحكم ؛ لأ الكأَيتين والجزئيتين قد تختلفان صدقاً وكذباً» كقولنا: كل إنسانِ 
حيوادٌء ولا شىء من الإنسان بحيوانٍ» وكقولنا : بعض الإنسان ناطق» بعض الإنسان ليس بناطق؛ فان صدق كل 
واحلِ منهما يستلزم كذب الآخر. 

(۳) وعليه : فنقيض المهملة الموجبة : إّما هى السّالبة الكلَيّة » كقولنا : الإنسان كاتبٌْ» ولا شىء من الإنسان بكاتب» 
ونقيض المهملة السالبة : ّما هي الموجبة الكلَية» كقولنا : الإنسان ليس بكاتب» وكلٌ إنسانٍ كاتبٌ. 

(6) في نسخة مخطوطة: «أي: المراذ بالموضوع؟. 


(۵) التَصَدِيْقَات | 


[من أحكام القضايا؛ العكس] 


وَمِنْ أخكام القَضايا : (العَكس). 
[تعريف العکس] : 


(وهُو أن يُْصَيَرَ) بِبَشُدِيدِ الياء؛ لأن الحكس يَطلَق عَلَى مَعنَيينِ : عَلى القَضيَةَ الحاصلة 
مِنَ التبْدِيل المَذكورٍ» وَعَلَّى نفس الَبْدِيل» فَلَوْ لم يِسَدَذ صَارَ مَعتّى تَالئاً. 

أي : يُجْمَل (المَرْصُوعٌ) في الذگر أو مَا يموم مَقَامَه مِنَ الشَرْطِيَّةء وهو المُمَدَم 
تول أحمد 

قوله : (صَارَ مَعْتّی الِثا) وهو صَیرورَةٌ [۲۲/ب] المَوضُوع محَمُولاًء والمَحمُولِ مَوضوعاً 
قوله : (أي: بجعل المَوضوع في الذَكر. . . إلخ) الحاصِل: أن العكسَ جَعْل عنوانِ المَوضوع 
ا ا ا ي ے ت 
قوله: (الخاصل: أن العَحْسَ جَعْل عُنرانِ المَوضوع. . . إلخ) إشارةٌ إلى فع ما بكوم من أن 
الموضوعَ هو الذاتُ والمَحمول هو الصف والعَكس لا يُصيَّرٌ ذاتَ الموضوع محمولاًء ورّصفَ 
المحمول مَوضوعاًء وحاصل الدَّفع: أن مَوضوعَ العكس هو ذاتُ امول في الأمنل: ومَحمولَهُ 
صف الموضوع فيو. ۰ 
قوله : (الحَاصل: أن العَكّسَ. . . إلخ) وههنا سؤالّ وهو: أن العكس تبديل الّرفينِ» فيردٌ أن 
اللّعريف لا يصدق على عكس الحمليًاتِ» فن الطّرفين بالحقيقة" فيها" هو ذاث الموضوع» 
ووصف"" المحمول وعكمُها ليس بتبديل ذات الموضرع بالمحمولٍء ووصف المحمولِ بالموضوع» بل 
الور اف ان واا وت الررن اجات بان الد ار ار ي 
الأكر» فير عليه : أنه يلرم أا رة الات ف لان تبديل طرفيها في الذكْر محمَقٌ» فكانً 
المحشّي أشارَ إلى هذا اللَقْضِ بقوله : «بل لا فائدةٌ في عكس المنفصلاتِ»ء وفیه نظرٌ؛ أَمّا أوّلاً: فلاأنه 
(۱) احتراز عن الذكر. اه منه. 
(۲) أي: في الحملية المستعملة في العلوم. اه منه. 
(۳) أي: المفهوم» فالإضافة بيانية. اه منه. 
)٤(‏ فيكون العكس تبديل المفهومين. اه منه. 


E Vt‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(مَحمُولا) أو ما يفوم مَقَامَهُ مِنَ السَرطِيَةء وُو اللّالي» (والمَحْمُول مَوْضوعاًء مَعَ بَمَاء 
الإيْجّاب والسّلْبٍ بحالهء والتصديق والتَحْذِيْب بخَالِه). اما الأَوَنُ؛ 1/٠‏ فلن لتا : كَل 
إِنْسَانِ ناطق» 

فول أك“ 7 ا ت 
مَحمُولاًء وجَعْل المَحمُول عنوانً الوضوع؛ أو جَعل عنوانِ المَحمُول عنوانً الوضوع› هذا في 
العمادي 


يشورٌ"“ إطلاق العكس بتبديل طرفي المنفصلاتِ e‏ فاسد» وأمًا ثانياً : فلأن المراد" من 
البديل القبديز المعتري؛ آي تبديل يُعْيْرُ المعنى» وحيتُ لا يتَعْيَرٌ معنى المنفصلة بحسب التّبديل؛ إذ 
معناها اماتا ن ایی سرا جری اتدل نادلا ل ت لدیل نیا فان ل ديل ها 
فلا يصدق التّعريفُ عليها علیها؛ کذا قال شارځ «المطالم»؛ إلا أنه صرح في اشرح السَّمسبَة» بان للمنفصلات 
عكوساً؛ إلا أنه لا فائدة فيهاء وكأنهم ما عنَّوا بقولهم: «لا عكس للمنفصلات» إلا ذلك» وهو عدم 
الفائدةء وكان القطبٌ أشار في كتابيهِ إلى الظّريقَينِ في دفع التنافي بين تعريفِهم وبين قولهم: «لا عكس 
للمنفصلاتِ»» فيكون كلام المحسّي موافقاً لكلايه في «شرح السَمسيّةه» هكذا ينبغي أن يُفْهَمَ هذا المقام. 

قوله : (وجْعْلٌ المُحمول) اراد به نفس المفهوم. 

قوله : (أو جَعْلٌ عُنوانٍ المْحمُول) الإضافة بيني الحاصل : أن التبديل ليس إلا في الجزأين في 
الكر؛ أي : في وصفب العنوانٍ ووصف المحمولِ» لا في الجزأين الحقيقَبّينِ ؛ كذا في شرح الشمسية»» 
i N SG SS a‏ 
ووصف المحمول بالموضوع» بل الموضوع في العكس ذاتٌ المحمول والمحمول وصفُ ث الموضوع ؛ ؛ صرح 
به شارح «المطالع» وشارح «القسطاس» كما مرّ» والمتبادر من کلام الشّارح والمحشّي أن الموضوع 
الحقيقي -أعني : ذات الموضوع في الأصل- هو بعينها ذاتُ الموضوع في العكس أيضاًء وإنما اتير في 
عنوانٍ الموضوع؛ ؛ لأنه صاز في العكس محمولاً وصارً فيه المحمول عنوانً الموضوع؛ فاستبانَ مما مر أن 
القضيَةَ الطبيعيَةَ لا عك لها؛ إذ لا يقال في عكس «الحيوان جنس» : إل الجنسلَ حيوان» فالمراد بالموضوع 
زالتحر ل زاء الق المنقمة إلى أضساما المذكرر ٠“‏ وهي القضيةُ المستعملة في العلوم. 


)١(‏ وجه الإشعار أنه نفى الفائدة» فيفهم منه أن هذا التعريف صادق عليه وأن الاصطلاح واقع عليه. اه منه. 
(۲) لأنه نفي الفائدة مع إثبات العكس. اه منه. 

(۳) أي: مراد القوم في تعريف العكس. اه منه. 

)٤(‏ تعليلية متعلقة بقوله: (لم يعتبر). أه منه. 

)٥(‏ لأنه من إضافة العام إلى الخاص» وهي بيانية غير مشهورة. اه منه. 

(0) في المتن. اه منه. 
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قول اط __ _ اا ہہ لا > لے 
عَكس الحمليّاتِ» وأمًا كس الشّرطيّاتِ فلا حاجة فيها إلى هذا التّأويل» بل لا فائِدَةٌ في عَكس 
الملْقَصلاتِ على ما لا يَحْمَّى» والمَذكُورٌ عَكس المُستوي» وأما عكس اللَقّيض: فهو أن يُصَيْرَ 
قيض المَوضوع مَحمولاًء ونقيض المَحمُولِ مَوضوعاًء كما إذا أرَذنا َس فُولِنا: «كُلٌ إنسا 

ا ا ع 
قوله: (بَلٌ لا فائِدَة. . . إلخ) إشارةٌ إلى أن للمنفَصِلَة عَكساً؛ لان المَفهوم من قولنا : العَددٌ ما زوج 
أو فُرد» الحكم على رَوجيّةٍ العَدَدِ بمعاندَةٍ رديه » ومن قولنا: العّدد إمَّا فر أو روج الحكم على فُرديّةٍ 
العددٍ بمعانَدَةٍ الرَوجِيَةء ولا شك اد المفهوم من معانَدَةٍ هذا ِذاك غير المَفهوم من معاندَة ذاكَ لِهذا؛ 
فیكون للمُنفصِاَةٍ َك إلا أنه لَمّا لم يكن فيه فائدةٌ لم يَعتَبرُوه؛ لأنٌ المعاندةً من الجانبينء ولهذا 
قالوا: لا کس لِلمُنقُصِلاتِ. 


قوله : (وأما عَكس النقَيض . . . إلخ) هذا عَكس اقيض -على رَأي القدماء- وهو المُستَعمّل في 
الُلوم» وأمّا كس اقيض -على رَّأي المتَاخُرينَّ- فهر عبار عن جَعل الأول من القَضية لَقِيض ص النّاني» 
والّاني عَينّ الأول مع مُخالَفيهِ الأصل في الكيفِ» كما إذا حاولنا عَكسَ قولنا : کل إنسان یواد لتا : 
لا شَيءَ مما ليس حيواناً پانسانِ. 
شل 2 س کے کے 
قوله : (وأمًا عكس الشرطيًات) يفيدٌ شمول تعريفِ العكس لعكس الشّرطيًاتِ؛ على ما أشارَ إليه 
السار حملا على المقايسة؛ إلا أن شارخ «الإشارات» صرح ان ها الت رس للعكس المستوي 
المختص بالحمليّاتِ» وهو ظاهرٌ؛ لان المصلّف لم يمل بعكس الشَرطيَةٍ أضلاً E‏ 
المحمول بجزئه في نحو قولنا : لا شيء"" من الحائط في الوت الي لا ينعكس إلى قولنا EE‏ 

من الوتدِ في الحائطء وما يجري مجراه من نحو : : کل ملك على السّرير» وکل شيخ کان شابًا» وغیر 
ذلك مما لا ر يق لمن له فطانةٌ. 

قوله: (عكس المُسْبّوي) الظاهرٌ: أن العكسَ مشترڭ لفظي»› فالتّوصيفُ بالمستوي لتعيينِ المرادء 
إنما سمي به؛ لان هذا العكس طريق مستو لا ترى فيها عوجاً ولا متا" ٠‏ فكذلك بُسمّی عكساً مستقيماً 
أيضاً . 

قوله : (وأما عَكس النَقّيض) قال قدماء المنطقيينَ : عكس التقيض: هو جعل نقيض الجزءِ الثاني أوّلاًء 
ونقيض الأول ثانياًء محَ بقاء الكيف والصدق بحالوء واشتراط حفط الكيفية واجبٌ في العكس اضطلاحاًء 


(1) أصل صادق. اه منه. 
(۲) عکس کاذب. اھ منه. 
)( أي ل انحطاط فیها ولا ارتفاع. اھ منه. 


لا يَلْرَمه السَلْبُ أَضادً» وكَولَنا : لا شَيءَ مِنَ الانسَانِ حجر لا يمه لإیْجاب 


قول أحمد 
ا ا ل مان ران لعن اسان وا لم يذكزه المْصَنَّفُ لِيَلَةَ اسيعما 


ر 


ت 
5 
4g af A‏ 


YD) : 2‏ يلرم ا أضااً) يعني : ان کس القضية يعبر فيه فيه ومةه لها» ولِذا فو نه آخص 

قَضيَةّ لارِمَةٍ للقَضيَةٍ بظريق التبديل مُوافِقَةٌ لهاء أي: للقَضيَة الأصليّةٍ في الكيفي والصدق» ولو لم 
الصمادقي 
قوله: (عَرَفُوه بانّة أخحص فَضبًة. . . إلخ) هذا تعريف العَكس بالمعنى الأَوَلٍ: وهو القَضيَة الحاصِلهُ 
من التّبديل المذكور» ولا بُدّ لإثباتِ العكس من أمرين: أَحَدُهما: أن هَذِهٍ القَضيَةَ لازمَّة للأصل» وذلك 
ٻالبرهانِ الي عل ج ا والثًاني : أذ ما هو أخص من ِلك القَضيَةَ ليس لازا ذلك 
الأصل» وذلك بالتخلف في بعض المواد. 
قل ا ا د ت 
ويجبٌ اشتراط بقاء الصدق أيضاًء والسّرطكة المتَصلة الموجبة الكَلَيّةَ تنعكس كنفيها أيضاً ؛ لأنه إذا صدقّ 
«گلما كانت اسمس طالعة فالئّهارٌ موجوده» صدق «كلما لم يكن النَهارُ موجوداً لم تكن الشمس طالعةًا» 
وقال المتأځرونً: إن عكس التَقيض : جعل نقيض الجزء لاني من الأصل أَوَلاً وعينِ الجزء الأول ثانياًء 
معَ المخالفة في الكيف» والموافقة في الصدتي؛ نحو قولنا -في عكس قولنا : گل إنسانِ حيوال»-: 
«لا شيء مما ليس حيواناً بإنسانِ»» وإنما عدل المتأخُرونّ عن طريقة القدماء؛ لعدم تمام الهم على بیان 
انعكاس الموجباتِ والسّوالب إلى عكوسها على اصطلاجهم؛ لورودٍ المنع عليها على ما تقر في محل . 

قوله : (لِقَلَةٍ اسُيَعمالِه) سيجيءُ ء من السار عذر طويل ؛ لعدم ذکروء فكأنٌ المحسّي قد غفل عن 
وأيضاً بفهمٌ منه أنه لو كان استعمالة كثيراً لذكرَةٌ وفيه : ك حیت لم 
يذكز نقائض الشّرطيّاتِ وعكوسّهاء وقال: «أوردنا فيها ما يجب استحضارُهٌ لمن يبتدئ في شيء من 
العلوم»» فلم يلتزم ذكرٌ الأصول المشهورةء فتأمل". 

قوله : (عَرَفُوه)؛ أي: عرّفوا العكسَ؛ أي: القضيَةً الحاصلة من التّبديل» ولذا جعلَ ضمير «بأنها» 
ضميرَ التّأنيثْ» فالعكسش ٤ a‏ 

قوله : (أخص فضي لازمة)؛ نحو : الضروربَة المطلقةء فإنها تنعكس إلى دائمة مطلقةء لا إلى مطلقة 
عامَةٍ ولا إلى ممكنة عامَةّء فان کاڈ منهما لازمة للضرورية والدّائمة المطلقة أخص من المطلقة العامة 
ومن الممكنةٍ العامة مثلاً كما لا يخفى . 

قوله: (في الكيف)؛ أي : في الإيجاب والسّلب. 

قوله : (والصّدق) على معنى أن الأصل لو فُرضَ صدةة لوجبَ صدق العكس المستوي» والعكسِ 
التقيض على المذكّبين» ولس المراد الى بسب :لامر ا ا 


)١(‏ وجهه آنه يجوز تعدد العلة للترك. اه منه. 


(۵) التَّصُدِيْقَات ِ1 ۳ 


وأا التّانى؛ فَمَعْناهٌ: إن صَدَقَ الأَضل صَدَقَ العَكس»› 
فول ا © > ا > > بے 
Ca le OE a E‏ 
للمَوضوع» إذا حالف الأْضل في الإيجاب والسّلب كما في الوثالين المَذكورَين» وإذا لم يَصدق 
لا یکون لازماً. 

قوله : (فمَعْنَاء: إن صَدَقَ الأضلٌ صَدَقَّ الحَكُس. . . إلخ) فيه: أن معنا مَعَ بقاء الأصديق 
الکائن قبل التّبدیل المَذگور بعدَهُ» بمَعنى: أنه إن كان صادِقاً فى الأضل فى اقا المُخبر يَبقّى 
صادقاً گذلك» لا أتهما صادقَتانِ البنهّ» فيتناول عَكسَ الگواذب» ومع بقاءِ التّكذٍيب الكائن قبل 
وبعدَه» وأينَ هذا مما ذكَرَه الشارح» 
الصصادي  __‏ 
قوله : (لا اهما صَادفًتانِ) فيه : أنه من أَينّ عَلِمّ أن السار أراد هذا المعنی؟ لِم لا يجوز أن يكونٌ 
مراد ما ذكرَهٌ [1/۲۹] المحشّی حتی لا يرد ما ذَكَرَه. 

قوله : (وممَ بقاءِ الَّكذٍيب الكائن) فيه : أنه يرد على هذا التقدير أيضاً فلا : كَل حَيوانٍ إنسانُ؛ لاأنً 
المُخْبرَ إذا اعتقَدّ كَِبَةُ لا يلرم كَذِبٌ العَكس عِندَهُ» وهو فَولنا : بعض الإنسانِ حَيوانُء فتأمَل. 
قوله : (مُسَاوياً للمَوضوع) أو مبايناً لَه وهو المرادٌ كما يدل عليه مساق الكلام» ولعلَةُ سقظ عن القَّلم. 

قوله : (كمَا في المثالين المَذكورّين)؛ أي: في الشّرح من قولِه: (كلٌ إنسانٍ ناطق)ء وين قولِه: 
لا شيءَ من الإنسان بحجر)» وهر ظاهرٌ. 

قوله : (لا يكن لازٍماً) وإذا لم يكنْ لازماً لا يكونْ عكساً؛ لإجماعهم على أن العكس لازم الأصل . 

قوله : (بعده)؛ أي : بعد التبديل» فهو ظرفُ البقاءء حاصلةٌ: أن التصديق في الحالتين على حالِوء 
فلفظ «البقاء؟ يفيدٌ أن الأصلَ ينبغى أن يكون صادقاً» والعكس تابعاً له فى الصدق» فالمراد أنه لو صدقّ 
في اعتقادِ المخبر» لصدق العكس في اعتقادو؛ سواء كان الاعتقادٌ مطابقاً للواقع أو لاء فيكون التّعريف 
شاملا لعكوس الكواذب أيضاً. 

قوله: (وأينَ مَذا مما ذَكَرَهُ السارح) فن ما ذكرَهٌ السّارح يفي أن صدق الأصل في نفس الأمر 
يستلزمٌ صدق العكس» فيخرج عكس الكواذب» وان قوله: «معَ بقاءِ التّكذيب الكائن قبلة»؛ أي: قبل 
التّبديل» «بعدَه٠؛‏ أي : بعد التّبديل» معنى”"' لفظ البقاءء وما ذكرَه السّارح من قوله: «وإِنْ كذبَ العكس 
كذبَ الأصل» لا يدل عليه اللَفْظ؛ أي: لفظ التّعريف» وفيه نظرٌ؛ لأ العكس ليس مبنْيًا على الاعتقاد 
كما زعمَةُ المحشّي» بل يكفي الفرض كما سيجي٤؛‏ كالإيجاب والسّلب» والحق أن مراد الشّارح أنه 


)١(‏ قوله: (معنى لفظ البقاء) خبر لقوله: (وأنْ قوله: مع بقاءِ الكذيب. . . .). (المحقق). 


E VA‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


ون گب الس ذب الأضل» كمَا مُوَ سأ اللُرْوم» لا إن كدب الأضل كدب 
أو َقُولٌ: مَعْناهٌ: أن مَجْمُوعٌ التَضدِيتق والتَحْذٍیب يکود بحالِوء لا أن كلا مِنْهُما يون 

پحالِوء وگو المَجُمُوع اله يراد بو گؤن الَضييقي بځالو؛ 

تول أحمد 1 : 

قوله : (يُرادُ په گون التصديق بخَالِه) يعني : مَجازاً بكر الكل وإرادَةٍ الجُرءِء فيه: أن مثْلَ هذا 

اللَجَوْزٍ يكون إذا أظلِق لَمْطّ مَوصُوع لكل على الإجمالٍ على الجُزءء ثل أن يُذگر لَفْط البيتِ 

المَوضوع للجُذران الأزبع مَعَ السَقَفِ» ويُراد به السَقَفبُ أو الجُدرانء أمّا إذا در الكل بألفاظ 

الصمادي - 


ليس المراد منه أن الأصل ينبغي أن يكون صادقاً والعكس تابعاً له فيه» بل المراد أن الأصل ينبغي أن 
يكون بحيب لو صدق لصدق العكس؛ أي: يكون وضع الأصل مستلزماً لوضع العكس؛ مثلاً لو قلنا: لو 
e N E‏ فیلزمٌ أن 
يصدق قولنا : بعض الحيوانِ إنسانء فالمراد بصدقي الأصل الصدق المفروضٌ؛ Es‏ 
نفس الامر او لا » فيشمل التعريف على عكس الكواذب أيضاً؛ نحرٌ: کل إنسانِ فرسٌ» وبعض س الفرسٍ 
ابات فال دق العكس على تقديرٍ صدق الأصل؛ أمّا عدم دلالةٍ التّعريف فمُسلم» لكنّ المقام 
شاهدٌ على المرادء ا 

قال السّارح العامة : (وإن كدب العكس كَذَبَ الالء كما هو شَأنُ اللروم) محصل کلام السار 
ال الاصل والعكس بمتزلة الكُرطية المصلة الأرومّةء فإ وضع المقدّم ينتج عبن الاليء ورفع اللّالي 
ينتج نقيض المقدّم» فالتًصديق والّكذيبُ ينبغي أن يلاح على قاعدة القياس الاستثنائي»› ون لُوجِظ 
على معنى : أن كذبَ الأصل كذبٌ العكس» يكون على خلافي قاعدة القياس الاستثنائي» رن طا 
فاحشا لا ينبغي صُدوه عن عاقلي مميُزٍ» فضلاً عن جمهور المتاحرينً الذي هم أعلام اللحقيقاتِ 
والئّدقيقاتِ» وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لان بقاءَ النّكذيب بحاله يدفعٌ هذا الاحتمال؛ اللَهْمٌ إل أن يُحمَلَ على 
التغليب» وهو غاية الكَعسّفِ» والشارح قال لد نا هو شأنُ الزوم؛ إشارةٌ إلى أن صرف اللَفظ عن 
ظاهرو واب وفیه رَد على شارح «الإشارات» حي قال: إنه سهو» ولعلَهٌ وقعٌ من ناسخيهء فان أكثر 
الك خالية عنهاء وقد رأيتُ بعض نسخ هذا الكتاب خالياً عنهاء وكثيرٌ من المتأخُرينَ لم ينتبهوا لهذاء 
وذکروهُ في مصتفاټهم» فارتكات الكلب أولى من تة المجزل: 


)١(‏ يدل على صدق قوله : (إن صدق الأصل صدق المكس). اه منه. 


۳۷۹ E 1 اللَّضَدِيْمَاتُ‎ ()0( 


إطلاةاً للَفْظ عَلّى أَحَدِ مُحتَمااته عَلّى الَعْيين. 

قول اك 7 ا ج ا ا ug‏ 
ندل على اجزاِهِ کل لَفظ على جُزْء؛ فصِكة إرادة جز مِنْ مَجمُوع هذه الألفاظ على سبيل 
المَجاز مَحَلٌ بَحثِ. 


قوله : (إطااقاً للَمْظ عَلَى أَحَدِ مُحْتَمَلابِهِ على النَعْيين) تعلیل (1/۲۳] لقوله : «مَعناءُ أن مَجمُوعَ 
التصدِيتي. . . إلخ»» لا لِقوله: «يُراد به کون التصاِيتي بحاله»؛ لان بقاءَ التصديتي والتّكذٍيب بحاله 
لا يحمل بقاءَ التصديت فقط بحالِهء 
العباډيي _ __ 
قل (لأن بقاء التصديتي والّكذٍيب. . . إلخ)؛ لان المُراد باللّفْظ في قوله: (إطلاقا لفط . . . إلخ) 
اء التصديتق والتّكذيب بحالِهِ» وهو لا حنمل بقاء اللصديقي فَقَّط» لكن يحول المَجموعٌ كما لا يخفى 
على من لَه دُربَةٌ بأساليب الگلام. 
قوله : (مَحَل بَحث)؛ أي : EE‏ هو المتبادرٌ من مساق الكلام» وفيه: أن الموجُة 2 
فيزم مقابلة المنع بالمنعء > أو أنه مردود باطلٌ؛ لأ المجارًّ المرسل إنما یکون في المفرداتِ» واللّمثيليةٌ 
إنما هي في المفرداتِ على ما تقر في موضهوء والحاصل: أن ذكرَ اللَفْظِينٍ وإرادةٌ معنى 
a e e‏ للل تعر إرادة المعنى الحقيقي شرط في المقام؛ إذ ما لم يتعذّر 
إرادةٌ المعنى الحقيقي لا يُصارٌ إلى المجازٍ» وههنا قد أذّى المعنى الحقيقي بلفظ مُستقلٌ» فلا يُصارٌ إلى 
المجازء على أنه يكون المعنى الواحد معنى حقيقيًا ومعنى مجازيًا في مقام واحدٍ باعتبارَينِ» ولیس له 
نظيرٌ في کلام العْرْفي أصلاًء وإنٌ الفرارٍ عن المعنى الحقيقي المؤدّى بلفظ أوجرّ إلى المعنى المجازي 
المؤدّى بلفظ أطولَ باد داع لا يصدر عن عاقلٍء وبالجملة: إل هذا التوجية من الشّارح في غا 
السقَوط› لا ي يتر صدورءُ عن عاقلِ فضلاً عن فاضلء ولله در من حکم بأنه سهو؛ NT‏ 
هذا الف لا يَرضى به المبتدئ وال الموكق 

قوله : (تعليلٌ لقوله: «مَعْناهٌ أن مَجِمُوعَ 0 إلخ») واعلم أن الَصرُّف في المرگب من 
الصديتي والتّكذيب» وذلك المركبٌ: إمّا حفيقةٌء أو مجارٌء والاأول ليس بمرادٍ كما أشارَ إليه بقوله: 
«لأنٌ كأ منهما يكون بحالواء ثم المجارٌ يحتمل احتمالَينِ: بقاءَ التصديتي بحالِهٍ على التَعيينٍ» أو بقاءَ 
التكذيب بحالِهِ عن التعيينِ› والتاني لیس بمراد» فتعيْنَ أن المراد بقاءٌ التصديق بحالِهء فكانٌ اللَّكذيبَ لم 
كرفي اة فقوله : «أعم من الواحدٍ والأكثر٤»‏ وكذلك المحتملاث أعم من المعنى الحقيقي ومن 
المعنى المجازي . 

قوله : (لا بَحتّمل بقاء التصديق فَمَظ بحاله) صحيح إذا حول اللَفطٌ- أعني: المركبَ؛ لان الكاام 
فيه- على معناءُ الحقيقي؛ أمًا إذا ذكرّ المجموع وأضيف البقاء إلى التصديقي بعد ملا حظة عطف التّكذيب 


قول احمد على الفوائد الفنارية 


(و) إذا عرفت فهو الک ؛ فقول : 


(الموجة الكل ةلا كر كل ٠)‏ الجراز ان بكرن الخشيزل أعَمّ ِن المَوْضوع» 
وعَدَم جَوَازٍ حَمْل الأَححص عَلّى كَل أفْراد الأعَمّ؛ 
فول امد 
وإرادةٌ الوجُود يِنٌ البَقاء لا يناسِبُها قوله: «بحاله» على ما لا يَحُمّى» والحَقٌ: أن ذْكرٌ اللَّكذيب 
هاهُنا واقَعٌ اسيّطراداًء قوله : (لجُوازٍ أن يَكُونٌ المَحمُول أَعَمَّ مِنّ المَوْضُوع. . . إلخ) لَمّا كان 
ما ذكرَه المَصتّف 
العمادي _  _‏ —— 
قوله: (وإرادةٌ الوجُود من البَقَاءِ) يعني : إن قيل: لِم لا يَجورٌ أن يكون تَعليلاً لقوله: «يُرادُ پوه» 
ويكون المرادٌ من البْقاء: الوجُود؟ فَلنا: إراةُ الؤجودِ من البقاءِ عَير مُناسب لقوله : «بحالِو»؛ لاله لا معنى 
لؤجود التصديق بحاله . 
ضلدیسل 
وأريد الجزء -أعني: الصديق- يحتملٌ؛ لأ البقاء للمعنى المراد"ء فتامل“ . 

قوله : (لا يُناسِبها قوله : «بحال»)؛ لأنٌ فائدة حمل البقاء على الوجود هي النَعميم» على معنى أن 
وجود التصديتي في العكس فرع تصديتي الأصل» وأ وجود التّكذيب في العكس أصلٌ لوجود النَكذيب 
في الأصل» فقوله : «بحالو» يصح على الأول بلا مريةء وعلى اللّاني لا يصحٌ؛ لأنه يدل على أن كذبَّ 
العكس تابعٌ لكذب الأصل» وليس الأمرٌ كذلك. تمل فيه . 

قوله: (واة قم اسيطراداً)؛ يعني : : لا بلاحط لفظ التّكذيب في تعريفٍ العكس» فذُكِرٌ بعد تمام 
ا التصديق فى التَّعريفٍ» فلا يكون له معنّى محصّل» وفيه نظرٌ؛ لأنٌ الاستطراد هو 
الانتقال من معلى إلى على آخرَ مصلل بو لم يُقضد بذكر الأول الوصيل إلى ذكر اللّاني؛ على ما في 
«إيضاح المعاني»ء فالوَجْة أن يقول: وق سَهواً؛ كما قال شارح «الإشارات»» فتبصّر“ . 

قوله: (لَمّا كان ما ذَكرَهٌ المُْصَنّفُ. . . إلخ) وفيه خحبظ؛ لان المدّعى ههنا عدم الانعكاس 
لا الانعکاسٌ حتی لا یڈ يشب بمثال جزئي »> بخلاف الأول فإنه يه ثبت بالئَحْلُف في مثا جزئي› فان 
المعكوسّ لازم للأصل» والتخاف بل هآ نه لیس بلازم» فإذا لم یکی لازماً لا یکون عکساً کما مر 


)۱( وضمیر (بحاله) راجم إلى المعنى المرادء وهو معنى التصديتى فقط . اھ منه. 

)۲( ا ال ا ا : (یراد). اه منه. 

۳( لأنه يدل على الفساد لا على عدم المناسية. اه منه. 

)٤(‏ لأن المستفاد من كلامه أن المذكور استطراداً له معنى مقصود وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى. اه منه. 
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e‏ ولم يدق : کل اران الساں: ل تنک ج 
لۇجوب ملاَاة عَنوَاني المَوْضوع والمَحُمُول في المُوجبةء كيه كانت أو جُرْية» وبالمُلاقاة 
تَضدق الجُزئة من ارين ؛ 
قول أحمم _ _ _ _ ے 
في تعليلِ المَسألَّة ماكَةّ جُرية لا َنْب بها المَسالة لكيه عَلَل الشارح على وجو كلَّيء 
وجَعَلّ ما ذَكره المُْصَنّفُ كالّنويرِ للتّعليل کک على ما هو العادَةّ» وحاصل ما دَكرَهُ 
الشّارح: أنه يَجورٌ أن يكون مَحْمُولٌ الأصل اعم مِنَّ المَوضوع» فإذا جُيِل ذلك المحمُول 
الأعَمُ مَوضوعاً والمَوضوع الاش ايكون الل فیها بالا خض على العم وذلك 
لا يصدق كلا ؛ لدم صِذق الأَحَص على كَل أفرادِ الأَعَمْء وإلّا يَلْرْمٌ ألا يكون الأَحَصُ 
احص ولا الأعَم أعَمٌ. 

قوله : (لوْجوب ملاقَاةٍ عَنْوَاني ي المَؤضوع والمَحمول. . . إلخ) أي: تصادقهما على شيءِء 
وإلا باينا فلا يصح الحَمْلْ» وهذا ححلف» وبالَصادُق يُعلَمٌْ ضِدٌ الجُزئية مِنّ الظرفينء أي: مِن 
العصادي  __.‏ 
قوله : (في تعليل المَسْألّةٍ) وهو أن الموجبة الكَليةٌ لا تنعكس كُلَيةَء فيه نَظّرْ؛ لان المثال الجُزئي وإ 
لم يِب القاعِدَة الكأيةّ لكنة كفي لانيقاضها؛ ٠‏ 
قا “ا ا 3 ا ا کے 
غير مرَوّء أمّا قوله: «لجواز. e‏ فلمجرّدِ التّوضيح› لا لأنٌ المتنَ قاصرْء أمّا قوله: «بل تنعكس 
َة“ فدليلّةُ قوله : «فإنًا نجد شيغاً»؛ فإنه عام جار ج وار ااب فیکون الاستدلالٌ بالأمر 
اللي لا بالمثالِ الجزئيء فقوله : «لأنًا إذا فُلّنا : كل إنسانِ حيوانٌ معناءٌ: إذا قلنا مثلاً : كل إنسان. . 
إلخا» لا يقال: إن قوله : «لا تنعكس كَليةه رفع إيجاب كُلّيّ» فيكون في قو سالبةٍ جزئيّةٍ» فيكون المعنى 
قد تنعکس الكَلَيّةٌ إلى الكَلَيَة مثلهاء وقد لا تنعكس» بل تنعكس جزيةًّء a‏ 
الجزئي» فلا حاجة إلى الوَّجه الكَلَيّ؛ لأنًا نقول: إن ما ذكرئّم من انعكاس الكَلَيّةٍ إلى ١‏ لكَليّةَ في بعض 
الأوقاتٍ - وهو إذا كان المحمول مساوياً للموضوع ی انا ا غ فر 
المادّة كما في الإنتاج» تر . 


قوله : (يِنّ الطّرئين)؛ أي: الموضوع والمحمول كما يقتضيه السوق» ومعنى صِذقِ الجزئّةٍ من 
الموضوع أن يكون عنوانٌ الموضوع في الجزثية ومن المحمول أن يکون عنوانهُ أيضاً فيهاء » فینتج قوله : 
«فيعلم صدقٰ الجزئيّة من العكس»» فالصًوابُ تفسيرٌ الطّرفينِ بهما لا بالقضيتين» فتأمل . 


(1) وجه التبصر أن الكلية لا تنعكس كلية أصلاً في الاصطلاح فيكون سالبة كلية لا رفع الإيجاب. اه منه. 


APL 
قول اأحمد على الفوائد الفنارية‎ Es: AY 
اا ی ن ان ا ا ا ما ا‎ 

مَوْصُوفاً بالإنْسَانٍ والحيرَانِ» فیکون OOO‏ 


(والمؤجبة E E‏ تکس جُرئِية» لِه E‏ 
قول ي ي 
الأصل والككس» فيعلَّمْ صِذق الجُزئية مِنَ العَكس» ولا بعلم صِدق الكلَيّء وإن كانت صادقَةً 
مادو تساوي طرفي القَضيَةَء قوله: (لأنًا إذا فُلْنا: كل إِنْسَانِ حَيوَان. . Ne‏ 
بالتّمثیل كما سبق ٬‏ 
العصمادى 
قوله : (تنويرٌ لاتعليل) وهو أيضاً حينئذ التّعليلٌ بالمثالِ على وجه التعليل له 
خلسیل 

قوله : (فيعلَّمٌ صِدق الجُزيّة من العكس) أيضاً. 

قوله : (صَادِفّةٌ في مادَةٍ تَسّاوي طرفي المَضيَة) وقد عرفت لا عبرةً بخصوص الماد في باب العكس 
وباب الإنتاج . 1 ۰ 1 

قوله : (تَنويرٌ للتّعليل بالنّمثيل) يريد باللًعليل ما ذكرَهٌ السّارح بقوله : «لوجوب الملاقاة؛» وبالتّمثيل 
ما ذكرَهٌ المصنَّفُ بقوله: «لأنًا إذا فُلنا. . . إلخ»» ومحصّل کلام المحشّي في هذا المقام: أن كلام 
المصتفِ في مقام التّعليلِ غير صحيح»› ولذلك عَلَلَ الشّارح المسالة من عند نفيوء وجعل ما ذكرَهُ 
المصت مورا ملين الذي ذكرة كما مر مته الصريخ؛ وفیه بحتٌ؛ لان ما ذكرَهُ e‏ 

؛ صحيخ؛ لان المسالة بديهية نة عليها بالمثاي توضنيحاً لها على أن المذكوز - أعني قولنا: كل إنسانِ. . 
- مذكورٌ على وجه التّمثيل» والمراد صورةٌ الموجبة الكَلَيّةٍ؛ إذ لا عبرةً بخصوص الماد في نظر 
المنطقي» وهذا هو المناسبٌ للتّعليل بقوله : فنا نجدّا؛ فإنه جار في مواد الإيجاب كُلُهاء ولو تنرَلنا عن 
ذلك كله نقول: 0 و ا ر ی ی ای 
سواء» ويثبتُ به القاعدة الكلَيّةَ بلا شبهة» وإن كانت نظربَةء ومثل هذا في التظرياتِ يُسمّى تصويراً 
للُرهانِ الكلْي في مثا جزئيٌ تأنيساً به» ف الس ی الّفس بالجزتيّاتِ أكثر من نها بالكلياتِ ٣‏ کله في 
«شرح المفتاح» لسَيْدٍِ المحفَقِينَء إنما ذكرْت هذه الفائدة لكونها أنفس . 


u 


€ 


)١(‏ محصل الكلام أن قول المحشي بعدم التعليل بالمثال الجزئي غير صحيح من وجوه ثلاثة : الأول: أن المسالة 
البديهية يصح تنويرها وتعليليها بالمثال الجزئي . الثاني : أن عدم صحة التعليل بالمثال ليس بصحيح على إطلاقه؛ 
لانه إذا بین حاله بوجه يعلم جريانه في > جميع المواد كان بين هنا بقوله: (فإنا نجد. . . إلخ) يصح التعليل به. 
والثالث: ا ا هذا غاية التوضيح› 
فتبصر . اه منه. 
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وك 


EI E CEND‏ ۱با ين في نمُسه)» وَلْترذهُ بيَاناًء 
وقول: إذا صَدَقَ سلب المَحْمُول ع عَنْ كَل مِنْ أفراد المَوْضوع صَدَقَ سَلْبُ المَوْضُوع عَنْ 
گل من أَفْرادِ المَحمُول؛ إذ لو قب ت المَوْضوځ تيء ey‏ 
المَحمول الزن في د الاي وَقَدُ مَرّ أن المُلاقًاءَ ت تَصَحْح المَوْجبة الجُزئِية 
الطْرَفَين› ودف الموجبَة به الجرْئيّة مِنَ الطرفين يٽافي السَالِبةً الكلةَ م من أخدهما؛ u‏ إذا 
صَدَقَ: لا شيءَ مِنَ الجر بإنْسّانِ» قى شيءَ مِنَ الانسَان بحجر)» ولا فَبَعْض 
الجر إِْسَانْ» وبَعْض الإنْسَانِ حجر هذا حلْف. 

أو نَضْمُهَا صعْرّى إلى قَولِنا : لا شيءَ مِنَّ الإْسَانِ بحَجر» حى ينتج : بَعْض الحَجر 
لیس بحَجر» دا تلف 
را 2 ا د > د ت 
قوله: (وإلا قَبَعْضٍ الحَجْر إلْسَان. . . إلخ) أي: وإن لم يَصدّق: لا شَيءَ مِنّ الحَجَرِ بإنسانء 
ا بعض الحَجُر إنسانٌ؛ لامتناع ارفاع اللَقَيضَينِء› وإذا صَدَقَ: بعص الحَجّر إنسان» 

ی ان ان دق الأصلٍ 3 ِصدق E‏ وهذا تلف قوله: 


NT‏ . إلخ) أي : : نَم هذه القَضيَّةً - وهي قولًنا: , بعض الجر إلسانٌ - إلى فولنا: 
ا ي ڪڪ 
قوله: (لأنً صِذق الأضل) وهر ونا : بعض الخجر إنسادء مُسَلزمٌ إِصدق عکسه» وهو ونا : 


بعض الإنسانِ حجر وهر مُحالٌ؛ لال تقيض الاصل المَفروضٍ الصدق» وهو رلا : لا شيءَ من 
الإنسانٍ بحجر» وهو مُحالّ» وهذا المحالٌ ليس بلازم من ركيب المُقَدَمَتين لكيه ولوْجُودِ شرائيط 
الشُكلِ الال فيي رو تات الى وکل الکو ی ر من الأصل؛ لاه مَفروض الصدق؛ فََعيْنّ 
أن یکونٌ من تقيض الگكس» > فيكون الأصل مُحالاًء فيكون الحكس حَقًا. 


فل ا 1 ا ا ي ا ت 
قوله : (بَعْض الإنسَانِ حَجّر) وهو نقيض الأصل» فلو لم يَصدّقٍ العكس يلزمٌ اجتماعٌ اللَقَيصَينِ› 
وهو محال» فعدمٌ صدق العكس مستلزمٌ للمحال» والمستلزم للمحال محال» فعدمٌ الصذقٍ محالٰ» 
فالصدق حقّ» وهذا طريقٌ العكس» وفيه: أنه إنما يتم إذا كان الأصل صادقاًء وإذا كان كاذباً فيه تأمل؛ 
لجوازٍ استلزام المحال محالاً آخرَ؛ تأمّل» على ما في «حاشية التهذيب». 

قوله: (أي : ا طريقّ الخْلْفِ› وهو صم نقيض العكس مع الأصل لينتجّ 
محالاًء وهل الاستحالة لم تدهأ من صورة و القياسٍ لوجودٍ شروطه» بل نشأت من الماد بل من 


الصُغرى؛ لان الكبرى مفروضة ة الصدق. 


e‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(والسَالِبةٌ الجُرْية لا كس لَها؛ لَرُوماً)؛ إذ لو كان لها ا لضدى ال 
ENG‏ اق فوا ن الكوان ل 


د رار 


يإسَانِ» ولا دق e‏ : بَعْض الإنْسَانِ لَيْسَ بحيوانِ» ونما قال «لُرُوماً»؛ لجُواز 
صذق عه أَخيَاناً» بحْصوص المادَة» حو صِذق: بَعْض الحَجر لَيْسَ بإِنْسَانِ» وبَعْض 
الإنسَانِ ليس بحجر. 
تول أحمد 
لا شَيءَ مِنَّ الإنسانِ بحَجّر» ونَمُول: بعض الحَجر إنسانء ولا شَيءَ مِنٌ الإنسانِ بحجر» حى 
ينج : بعض الحَجَر س ن وهو مُحالٌ» وأيضا إِنّما يَصدُق سلب اللي إذا لم ۲۲۱/ب] 
يَصادَقٍ المَوضُوعٌ والمَحمُولٌ في ذاتِ ماء وإذا لم يَصادَقا في ذاتٍ ما“ صَدَق السَلْبُ الكل 
مِنَ الطرفَينِ . 

قوله : (لجًّوازٍ صِذق عَكسه أَحْيّاناً . . . إلخ) أي: في مادَةٍ تاين الطْرفَين في السالبةٍ» كما في 
المثال المذكور"» 
العصادي 


قوله : (بَعْض الحَجر ليس بحَجر) فيه : أن السّالبة لا تقتضي وجود الموضوع» فإذا كان الموضوع 
معدوماً لا ُسلم استحالة سلب الشّيء SS CG‏ 

فل ابا اا ی وقد ان ا ت صدق الجزئيّةٍ من الصّرفينِ» فإذا صدقّت 
الموجبة الجزئيّة من الطرفين صدق: بعص الإنسانِ حجر فيلزم اجتماع النَقَيضَينِ» وهو محال فإذا 
كانت المااقاةٌ محال صدقّت السّالبةٌ اللي من الرفين» فيحصل المطلوبُ» وهذا تنبية آخر. 

قوله: (أي : في مادَةٍ بان الطرفين) محصل المقام : أن السّالبةً الجزئيةٌ تنعكس جزئيّةَ في مادَةٍ 
التبايْنٍ» ولا تنعکس في غيرِ هه المادّوء وفيه نظرٌ؛ لأ العكس لازم الأصل كما مر مراراًء فالَخْلّفُ 
في مادو کافي في أنه لا يقال : إن السّالبة الجزئيةَ تنعكس إلى كذا في الاصطلاح؛ قال شارح «السمسيَة» : 
والغلم أن معنى انعكاس القَضبَةٍ أنه يلزمُها العكس لزوماً كُليّاء فلا يتبين ذلك بصدق العكس مها في 
مادَة وا بل بحتاجَ إلى را ی ای ج ارد وتعنى جمدم انعكاسها: أنه لا يلزمُها 
العكس لُزوماً لاء فيصح ذلك بالف في مادو واحدق» فإنه لو لزمَها لزوماً كايا لم يتخلف في شيء 

من الموادء فلهذا اكتفى في بيانِ عدم الانعكاس بمادّةٍ واحدةٍ دون الانعكاس . اه لفظةء فظهرَ أن الوَجِة 


(۱) جواب وإذا لم يتصادقا . 
(۲) وهو بعض الحجر ليس بإنسان. 
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[عكس النقيض] : 

واغلَمْ اه : إِّما لم يكر َس اقيض مَحَ أن يِن جُملَة كام القَضايا؛ عدم 
اسَيَعْمَالِهِ في العلوم والإنتَاجّاتِ كما سَيّجيء من أن الإنَاحَ بوَاسِطة عَكس لَقِيْض 
القضية لا ر ب ی اسا پخلافِ الإنتاج ]1/1۷[ بالعکس المسْتّوي؛ رعا يه حدود القضية 


فان فلك : إذا كان كذَلِك َي روء في اللات وطوَلوا آځکامة ولا كاه ميم 
عن الإحَاطةٍ والصَبْط؟ فْلْتُ: aS‏ صِدق القَضِيَة بوَاسِظة صِدق کس 
قَيّضهاء كَذًا قَالواء مَعَ أن اليح كيرا ما ينح بكس الَقَيْض في كمه الحكوية 


تول أحمد 

قوله: (لِرعَايَة حُدودِ القَضِيَّةَ فِبْه. . . إلخ) أي: في مَوْضوعاتها ومَحمولاتها في العّكس 
المسسَوي› 

الصصادي 

خلسسل 


ترك قوله: «لُزوماً٠؛‏ إذ لا عبرةً لخصوص المادَّةء وإلا فالوجة ذكرهُ في الموجبة الكَلَيّةٍ أيضاً؛ لأنها 
تنعكس في ماد المساواةٍ إلى موجبة ية مثلها . 

قال السار العامة : (لم يَذكُر عَكس النَقَيْض) هذا الاعتذارٌ إنما يحتاح إليه إذا كان المصنّف في 
صدد استيفاءِ قواعدِ القن كما مره معَ أنه لم يذكرْ من التناقض والعكس المستوي شيعا إلا ناض 
الحمليَاتِ وعكسّها؛ لأنه لا يذكرٌ إلا ما يجب استحضارةُ للمبتدئ» ولذلك لم يذكر الشَّكل الكَالتَّ 
والرًّابعَ على ما سيجيءُء فتأمل» قال السار العامة : عدم اسيَعْمَالِهِ في العلُوم) ولذلك تساهل الخ 
في هذا الباب» وأسقظة من بعضِ كته ك«الإشارات» وغيرها؛ لل احتياح المنطقي إليه؛ إذْ لا يجوز بيان 
الأشكال رها به» على ما في «شرح ا ولاشرح المطالع؟» فهذا لا يناسبٌ استنتا ج السّيخ؛ 
تامًل" قال السار العامة : (يْسَْنيج) مثاله كقولنا: جزء الجوهر يوجبٌ ارتفاعُةُ ارتفا الجوهر» 
وما لیس بجوهر لا يوب ارتفاعه ار الجر فج ء الجوهرٍ جوهرٌ كما سيجيء من الشارح؛ لان 
المقدّمةً اا کی بین ا . إلى قولنا: كل ما يوب ارتفاعة ارتفاعّ الجوهر فهو جوهرٌء 
فهذِهِ المقدّمةٌ مح الصعرّى شكل أوَل. 


(۱) وجهه أن ما ذکره الشارحان يدل على عدم الاهتمام به لا على عدم اعتباره اصادً فلا ينافي الاستعمال في بعض 
الأوقات» ولذا قيل أسقط من بعض كتبه وقلنا: لا یناسب» ولم نقل ینافیه. اھ منه . 


قول ااا > ”> ا > > لے 
قوله : (لا يَحْمُى عَلى مسَبِعيِهِ ومبْتَغِيه. . . إلخ) أي : على تاي الشيخ› وطالبي استنتاجه» بعس 
التقيض في كمه الجِكَوِيّة» ففيه تفكيك الصّمير» أو حَذف المُضاف في التّانيء رالا هينْ» هذا 
على تقدیرٍ أن يکون «مُسَبعيه» بالعَينٍ المُهْمَلَّة من الائباعء وأمّا إذا ا اذا لَه مِنَ 
المضارع المَحذوَةٍ منه إحْدَى الَاءَينٍ» وهي تاءٌ اللفعيل؛ فالأمرٌ أظهُرٌ» لكن وجُودٌ الأخلِ 
المَذگور من أهل الحربية ية عير مَعلوم» ولا يَخْفى ما فيه مِنْ صَنْعَةَ التّجنيس الخُّي . 


الصمادي 


خايل ‏ ۔ ۔ ‏ 
وقد اعترضَ بعض المحققينَ على إخراج القياس المبين بعكس التقيض عن تعريف القياس بأنه من 
الرق الموصلة إلى التصديتي» كالقياس المي ا المستوي» وأجابَ عن بعض المدققينَ بأنً 
الانتقال من القياس المبين بعكسِ الثقيض إلى النتيجة بعيدء بخلاف القياس المبين بالعكس ا 
اھ وفيه : : أنه منقوضل بالكل الرابم» E‏ عن الظبع» ج لي دكرة الفدمر 
ولا تنه المتاحرون لذلك اعتذرُوا لهم بان الرابعَ قد حذفوء لبُعد بعلو عن الطّبع ؛ على ما قال المحفَق 
الوسي في بعض مولَفاته» ثم أورد إيراداً آخرَ وهو : أن قياسَ المساواةٍ والقياسَ المبين بعكس التَقّيض 
داخلانِ في الدّليل مع آنهما خارجانِ عن أقسام القياس والاستقراء والتّمثيل» وأجابَ عنه اا 
حكم القاس . اھ فتامل". 

قوله: (أو حف المضاف) وهو المتبادر والشائمٌء حتی جار حذف المضافاتِ اللَلاثة دفعة . 

قوله : (غیرُ مغلوم) بل الاه من كلام شارج «الشافية» عام م الجواز» فان الحذفَ مشروظط بامرَينِ» 
أحدّهما : کون کل منهما مفتوحاًء وثانيهما : امتناعٌ الإدغام إلا بجلب همزة الوصلء وهذا لا يجري 
فیما نحن فیه» كما لا يخفًى على المتتيّم» الا ا ن ا 


@ € 8 


)١(‏ في المخطوط : «التفعُل». 

(۲) وجهه أن الحصر الدال عليه التقسيم غالبي لا كلي؛ على ما في «حاشية العصام على الكافية؟» فإن تم تم» 
وإلا فلا. اه منه. 

(۳) فإن المقام يستدعي الدليل على استعماله الشيخ العكس النقيض» فأحال الشارح على التتبع لكلام الشيخ أما الإتباع 
فلا يناسب المقام؛ لأنه لا يقتضي العلم به. اھ منه. 


EAE E E E 
1 E 
1 E 


(٦) 
مقا صد اللصديقات: القياس]‎ [ 


الاب الرَابعٌ في مَمَاصِد التَصدِيقاتِ وهو باب القاس في تَعْريفِهِ» تيوه . 


ر ا 


[تعريف القياس› واحترازاته] : 


قول أحهع. ‏ _ _ 
قوله: (وهُوَ باب القياس. . . إلخ) أي: البابٌ الرَابع باب القياس» فمَقَاصِدٌ التَّصدِيقاتِ 
الأقيسَّةُء ولو قال: وهي الأَقيسَةٌ والأشكالٌ وضْروبُها لكان أظهرَ وأولىء قوله: (في 
َعْريفِهِ ونَفسيوه. . . إلخ) أي : : باب القياس الكائنْ في تَعْريف القياس وتقسيوه 

العسصادي 


قوله: (بابُ القّياس) واعلم أن البابَ عبارةٌ عن الألفاظ المخصوصة الدَّالةٍ على المعاني 
المخصوصة من حيبت إنها دالةٌ عليها؛ كما هو المختارٌ المشهورٌ من بين الاحتمالاتِ السبعة. 

قوله: (ولو قَالَّ: وهي الأَفْيسّة)؛ أي: لو قال بدلَةٌ: وهي -أي: مقاصدٌ التصديقاتِ- الأقيسة 
والأشكال وضروبُها لكان أفيد؛ لكون المقاصدِ أشدٌ احتياجاً إلى التفسير» وأؤلى من تفسيروء ولمّا كا 
البحتُ عن الأقيسة في هذا المقام بحسب الصُورة لا بحسب الماك عطت قوله : «والأشكال» عليه 
عطفت تفسیر» لكن هذا الإيرادُ ورد على القول السّارح أيضاًء فتأمل"". 


)١(‏ فظهر من هذا التقرير وجه الأولوية» ووجه العطف ولدقتهما أمر بالتأمل في بعض نسخ الحاشية. اه منه. 
(۲) وجه التأمل أنه لو أورد المحشي هذا هناك» وأحال هذا عليه لكان أولى. اه منه. 
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(القِياس : هو قَوْلٌ) جل (مُوّلف مِنْ أَفْرّال)» شرج القَوْلَ الوَاجد كالقَضِبَة البَِيْظةَ 
المُسْتلْرمَةٍ ليها مَنَلاّء والمُرَادُ «بالأفْوًال»: ما قوق الواجِدِ ضَرُوْرَةَ صِة نألف القاس 


و ار 


من ن المقدمتين»› 
تول أحمد 
قوله: (جنْسل. . . إلخ) أي: للقياس المَعمُولِ أو المَلمُوظ والقَول هاهُنا كالقّولِ في تَعريفِ 
القَضيَةَ قوله : (كالقَضيَة البَسيظة . . . إلخ) القَضية إِمّا بَسيطة أو مُركَبَةٌ؛ لأنها إِنِ اشتَملَّت حََيمَتّها 
ومَعناها على حُكُمَين مُحْتلِفين بالإيجاب والسّلب فهي مُركبة» كقولنا: كل إنسانِ ضاجِك› 
لا دائِماًء فان مَعناهءُ إيجابُ الصَجِكٍ لاإنسانِ وسلبه عنه بالفعل» 
العصماديي __ _ 
قول ن املف خفتها وا واا قال ويا راغا لان را كر الق و 
ولا تًركيبَ في اللَفظ من الإيجاب والسّلبٍ» كقولنا: كَل إنسانٍ ضاجِك بالإمكان الخاص' فاه وإن 
لم يكن في لظ تركيبٌ» إلا أذ معناء: أن إيجابَ الصحك للإنسان ليس بضَرُوري» وهو مُمكنٌ عام 
سالِبٌ» وان سَلبَ الصَجِك لاإنسانِ ليس بضروري» وهو مُمكنٌ عام موب فهر [١۲/ب]‏ في الحَقِيقَةَ 
والمعنى مُركّبْ» وإن لم يُوجَّد تَركيبٌ في الَف بخلافي ما إذا قيّدنا القَضَةَ بالأًد وام أو الاد 
ضصرُورة؛ فإنٌ اللّركيبَ حينعلٍ بحسب اللَفظ أيضاً. 

قوله : (فإن مَعْناءٌ إيجابُ الصَجِكٍ لانْسَانِ وسَلْهُ عَله) يُشْيرٌ إلى أن هَذِِ القَضيَةَ الوْجودية الل دائمةً؛ 
لان تركيجَها من مُطلََين عامتين إحداهما مُوجبة والأخرّى سالبةٌ. 
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واعلّم أ أنه لَمّا انجَرّ الكلامٌ إلى المَضيَةٍ البَسيطة والمُركة؛ فتقول: إن القضايا البَسيطة والمُركبة عَيرُ 
ف ڪڪ 
قوله : (والقَولٌ. .. إلخ) واغلم أن القياس والقضيةٌ والقول إما ا 
«المطالع»» أو حقيقةٌ ومجارٌ إثّا في الَف أو في المعنى ؛ اما الاحتمالٌ الرَابعٌ فاا مساعٌ ل ٹم اغلم أن 
القياسَ الملفوط ليس بقياسي من حيكٌ اللَْطّ» فإنٌ ال من حيتُ هو لفظ لا يستلزمٌ لفظاً آخر» بل من 
حيتٌ إنه دال على معنّى معقول مستلزمٌ لقول آخرَ هو معنى النتيجةء > لكنّ القياسَ المعقول كافي في 
a‏ البرهانية؛ آم في الجدلِ والخطابة والسفسطة والشعر» فان القياسَ المسموع لا يُستغتى 
عنه في إفادةٍ الأغراضٍ المتعامَّة بها . 

قوله : (ومعناها) يُشعِرٌ بأنً الكلامَ في القضيًةٍ الملفوظةء وليسَ الكلامٌ فيهاء بل كَل منهما محتمل 
في المقام» فالمراد بمعناها حقيقتًها لا المتعارّف» فالأؤلى حَذٌ 

قوله : (بالښعل) فيد لهما . 


(1) الإمكان الخاص: الذي يَسلب الضرورة عن الطرفين. 


۸ E 


تول أحمد 


الصمادي 
محصورة في عدو e‏ 

عند الكاتي“ بَلاثة عَسَرّ: الصرورةٌ المُطلمَةٌ: : وهي التي حك فيها بصرورة ثُبوتِ المحمول 
ا والذَارِمَة 
المُطلَقَة: وهي التي حُكِمَ فيها بدّوام بوت المَحمُولِ للمَوضوع أو سلو عَنة ما دام ذا الموضوع 
مَوجُوداًء ومثالّها ما مر والمَشرُوطة العامة : وهي التي حُكمَ فيها بصرورة ثبوتِ المَحمول للموضوع أو 
سلب عَنه» برط أن َكون ذاث الموضوع مَُّصِفاً برصف الموضوع» ولهذا نُسمُيها بالمشروطةء کقولنا : 
e‏ وهي التي حك بدّوام ثُبوتِ المَحمول 
للموضوع أ و سَلبهِ عن بشّرط وَصف الموضوع؛ وغالها نا مر افا ء والمطلَقَهُ العامة : وهي التي كم 
يها بوت المحمول للمَوضُوع أو سلب عن بالفعل» كقولنا با لإطلاقٍ العام : کل إنسانِ مَفل› والمُمكتةٌ 
العامة : وهي الي حُكِم فيها بانتفاء الصرورة المُطلقّة عَنِ الجانب المُخايف للحُكمء > کقّولنا بالامکانٍ: 
کل نار حار هذه بسائط . 
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وأمّا المُركَباتُ فهي : المَشروظة العامَم مع قَيدِ الأّذ وام بحسب الذَّاتِ» كمولنا بالصرورة: كَل 
كات مُحَحرَك الأصابع ما دام كاتباً لا ديما والعرفية الاه وهي الحرقية العامة مع فيد لا كوام 
بحسب الذاتِ» ويثاهاً ما مره والوْجوديةٌ الاد ضروريةًء وهي المُطلَمَةٌ العامةُ مع قَيدِ الل ضرورة بحسب 
الات کقولا : گل إنسانٍ ضاجحكڭٌ ال لا بالضرورة»› والؤجودية الاد دائمةً وهي المطلمَةً العامة مع 
َد الاد دوامٌ بحسب الذَاتِ» وا والوَقييةُء وهي التي حُكِمَ فيها بضرورة بوت المَحمُولٍ 
eS‏ بالاد وام بحسب الذاتِ» کقولنا بالصرورة: کل قمر نیف 

ا لا دائِماًء والمُنكَشِْرَه : وهي التي حك فيها بصرورة بوت 
e‏ و سلو عَنه في وَقټ غير معينِ مُقيّدا بالاًد وام بحسب الذاتِ» کقولنا بالضرورة: 
کل إنسانِ ميَمل في وَقټِ ماء لا دائماًء والممكةٌ الخاصًّةٌ: : وهي التي حُكمَ فيها بانفاءِ الضرورَة المُطلَقَةَ 
عن جانبي الوْجود والعَدَم» كقولنا بالإمكان الخاصٌ : كَل إ إنسانِ كاي وَهَذِو مُرَگباٹ. 

وأمّا عند التَفتّازاني فحُمسَةَ عَشرَ وهي : و الا ورا مع الو َيه المطلَمَةَ» والمُنَْشِْرَة المطلمَةَء 
وهُما الجُزآنِ الأولانِ من الوَقَييةء والمْنَشِرَةء كقولنا بالصرورة: كل قَمَرِ محف وَقتَ حَيلولَة الأرضٍ 


)1( حسام الدين حسن الكاتي (a ¥1۰ - ٠٠٠(‏ عالم بالمنطی من آثاره: شرح إيساغوجي في المنطق؟» امعجم 
المؤلفين؛ لكحالة: (۳: ۲۷۲). 
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E OO‏ «أفْوّال»؛ AE CR‏ في تفس الأَمْرِ ا برط 
ويها قياساًء فيتناوَل لغري القياسَ الكاذِبَ المُمَدّماتِ أَيْضاً 
قول اهم 
وإ لم يَشتّول حقَيمَتّها ومَعناها على حُكمَينٍ مُختلفَينٍ بالإيجاب والسّلبٍ فهي بَسِيظةء كقولنا: 
كل إنسانِ حَيوان بالصرورَةٍء فان مَعناها ليس إلا إيجابَ الحَيوانيّة للإنسان» وكقولنا: لا شَيءَ 
مِنٌّ الإنسانِ بجر بالصّرورَةء فن مَعناها ليس إلا سلب الحَجريًةٍ عن الإنسان" 1/۲١‏ وإذا 
عرفت هذا فالقَضيَة البَسِية المُستلزمَة لِعَخيها وعكس يها تخر عن اللُعريفِ بقَيدٍ 
«الأقوال»ء وأما القَضيَة المركبة المستلزِمَةٌ للعَكسَينِ ٠‏ فسَيأتي عليها المقَالُ. 

قوله : (لَيْس يشرط لَسُْويَتّها قياساً . . . إلخ) بل لو كانت [أي: الأقوال] مُنْكرَةً لكنّها بحيتُ 
لو سلْمَث لَرم 
العمادي  -‏ —— 
يله وَين السمس» وبالصَرُورة: كل إنسانِ منص في وَقَتِ ماء والاعيبارٌ في إيجاب القَضيَةٍ المُرگبةٍ 
وسلِها بإیجاب الجُزْءِ الأول وسَلبهِ اصططلاحاًء وعَلَيكَ باستخراج مثا السوالب. 
خلسسل 

قوله : (وإن لم يَشتّول) العبرةٌ للمعنى لا اللفظ . 

قوله : (بقَيدِ «الأفُوال») يُريد بو القضاياء فإن أريد بها القضايا بالفِعْلٍ يخرح الشَعرُء وإن أُريدً بها 
أعم منها ومن القضيَة بلقو تدخل السَرطيَةُ» فإنها مرگبة من القَضيتين بالموَةِء وأجيبَ عنه: باختيار السقّ 
الناني» والشّرطية حارجة بقوله : «متى سلمت»» فإ أدواتِ السرط قد أخرجَنها عن الكسليم» وأجيبَّ 
أيضاً : بأنٌ المراد بالقضيّةَ ما يتضمُّنُ تصديقاً أو تخيَلاًء ويرد على التّعريف أيضاً أنه غير جامع للقياساتِ 
المفردة؛ نحوً: فان متنل فهو حيْ» ولكّا كانّتِ الهس طالعة فاللّهارٌ موجودٌء والجوابٌُ :أن القياسَ 
الأول لا يتم إلا بمقدّمةٍ محذوفةء وهي : كل متنفًس فهو حيّ» وأ القياسَ الّاني مشتملٌ على مقدَّمتَينِ» 
الاتصالٌ ووضع المقدَّم لدلالة «لمّا» عليهاء فإنها في قَوَةٍ قولنا : إن كانت الشمس طالعةً فالنّهارُ موجود» 
لكي السَمسَ طالعةٌ فالنّهار موجود. 

قوله : (بلٌ لو كانت . . . مُنكرَة)؛ أي: لو كانت كاذبة منكرة» وكانت في نفسها لو سلمت لزم عنها 
قول آخرٌ يُسمّى قياساً؛ نحو: كل إنسانِ فرسٌ» وكل فرس صهَالٌ» أمًا القياسٌ السُعري وإن لم يحاول 
التصديق بل الّحْيْلَ حتى يفيد قَبضاً أو بَسطاًء لكنْ يُظهرٌ إرادةً التصديتي ويستعمل مقَدَّماتِهِ على أنها 
مُسلمة؛ نحو: فلان قمرٌ؛ لاله حسنّء وگل حسن قمرُ٬‏ ففلان قمر» فيفيد بسطاًء ونحو: العسل مره 
)١(‏ في المخطوط : «سلب الإنسانية عن الحجرة. 
(۲) أي: عكسها وعكس نقيضها. 


® | مقاصد التصديفات؛ القياس‎ )١( 
X0 


(أَرم) يحرج الاستقراء َير التَامٌ» واا انها حون سلا لا يَسَْلزْمانِ | لمَمَّصودَ؛ 
لکونِهما ين . 

تول أحمد 

عنها لذاتها قول آحَرُء يُسّمّى قياسأء قوله: (يَْخُرْح الاسْيِقراء عَيرٌ النَامَ) الاسيَقراء: هو 
الاسيّدلال بالجُزثيّاتِ المُستقرأة على الكَلْيّ المُْشبّمل على تلك الجُرْيَاتِ» وهو إمّا تام إن كانت 
جَميعٌ الجُزئيَاتِ مُستَقرَأًء وما غير تام ِن لم يكن گذلك› کقولنا: گل حَيوانِ يرك َه الأسفَل 
عند المَضغ» وهو الكَلَىْ المُْستَدَلُ عليه» فإنا رأينا الإنسان والفَرَسَ والهرَةَ وسائرّ الحيواناتِ 
گذلك› وهو غير تامٌ؛ ES‏ فره ؛ لأ التمْساحَ خارج عله؟ أنه 


ر بحر فة الأعلى عند المَضنغء والاستِقراء اتام يْسّمّى قياساً مُمَسّماً ويفِيدٌ اليَقَينّ» فلا يحرج عن 
الريب بقَيدٍ «اللرُوم». 


قوله : (والتّمثِيل. . . إلخ) وهو أن يُسَدَلّ بجُزئيّ على جُزئيّ آَحَرّ؛ لاشتراكهما في عِلَة 
الحكم» كما يقال: انيد حرام كالكُمْر؛ لاشيراكهما في عِلَةٍ الحُرمَةَ وهي الإسكارٌء هذا إذا كان 
التقادي ب ب 
قوله : (الاسيَقراء: هو الاسيدلال. . . إلخ) وإِنّما سمي اسَقراء؛ لان مُمَدّمايِهِ لا تَحصُل إلا بيع 
الجزئيّات. 

قوله : نمی اباسا مقَسّماً) وهو مركب من منفصَةَ وحَمليَة دائماًء ویْشتّرط آن تكون التّاليفاث بين بير 
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الحمليّات وأجزاء الانصال جد في النتيجةٍء وأن تکون المنقَصلَةٌ مُوجبة كَليَة ماع الحلوٌ أو حَقَيقَية 
کقولنا : گل یوان إت ما إنسان وما فُرسٌ وما بَقَرْ وما َير ذلك» وكل إنسانِ وهرس وبَقَرٍ وعَيرٍ ذلك 
جسم ينمج : كل حيوانِ جسمٌء وإنّما سمي قياسا مُقَسّماً؛ لان تاليّ الممَصِل مُشَولٌ على التقييم. 
: و 2 
ول مُرَةٍ نجس» فالعسل نجس؛ فيفيد قَبْضاًء فهو قول إذا سلم ما فيه لزم عنه قول آخرُ» لك السَاعرَ 
لا يعتقدٌ هذا اللزومء بل يُظهرٌ أنه يُريده للتّرغيب أو للتنفير كما مر على ما تقَرَرَ في المفصّلاتِ. 

قوله: (عَنها) ولو قال: «عنه» ليرج جع الصّميرَ إلى «القول المؤلّب» لفُهِمَ أ لصورة القياس دخلا في 
الإنتاج أيضاً؛ على ما في «المطالم؛ وفي شرجو؛ لكان أفيد وأؤلىء فعُلم أن الهيئةً جزء الدّليلٍ عند 
المنطقي» فن الهيثةً ليست بجزء عند المتكلم والأصولي كما لا يخْفًى. 

قوله : (بالجُرنيَاتِ المُستقرأء عَلّى الكأي)؛ أي: بحال الجزياتِ على حال ليها . 

قوله : (ويُفِيدٌ اليَقين) يُستفادٌ منه ومِنْ قوله : «لكونهما طَيينِ؛ أن المراد بلزوم قول آخرَ اليقينُ وء 
فيخْرّج الصناعاتُ الأربعُ وهي ما عدا الرهان. 


(1) في الأصل: «الغير التام. 
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وقولة : (عَنها) يحرج المُمَدَمَتين المسلرمين لإخداهما؛ فلاا لزم عَنْهُما؛ إذ ليس 
للأخری دل يها (لِذَاتها) اخيِراز 
ورا ڪڪ 
المراد: بلروم اقول الآحر روم اللم وء المعنى الجَّزْمء وأمّا إذا كان ما هو عَم مِنَ القن 
ا ت جا عن الرنت بهذا القَيد» قوله : (المستلزمستين لإخَدَاهُما. . . إلخ) آي: إستلرام م الكل 
للجُزيءء يعني أن مَعنى لُرُوم القّول الاحرٍ عن الأفوال ليس إلا أن لكل قول منها دحلا في حصو 
القَولِ الآحرٍ في استلزام الكل للجُزء وليس الأَمرٌ ذلك ألا تَرَّى أن حصو الجُزءِ ليس 
بمَوفوفي على الكل » بل الأمْرٌ بالگكس» فإذا كان ذلك يحرج بقوله: «عنها» عن التّعريفِ» 
وأيضاً پُخرځ به ما يلرم به قول حر بحْصوص المادَوء لا عن تفسها ؛ إذ التبا يِن اللوم عن 
الشيءِ ء اللوم عن تفس ذلك الشيءِ» كما في فُولِنا : لا شيءَ مِنّ الإنسانِ [٤۲/ب]‏ بځجر» وگل 
الصجادي 
قوله: (لا شَيءَ من الإنْسَانِ. . . إلخ) فيه تَصَرْ؛ لأ هذا القِياسَ من الشّكل الالء ولم تُوجَّد 
شرائظۂ کما لا یخْفی . 
قوله: (وأمًا إذا كان ما هُوَ أعَمْ مِنَّ الضْنَّ فلا يَخُرّجان) واعلم أن المراد بلزوم القول الآخرِ هو 
الأرومٌ بحسب تفس الأمرٍ بالّظرٍ إلى صورة القول المؤلفِ الملزوم؛ مع قطع النّظر عن خصوصٍ المادّوء 
فإذا كانت النتيجة ا ا ی ف ار 
إنما هو بحسب خصوص الماد فیخرجانٍ. 

قوله: (في اشتلزام الكل للجِزيء ول ا الك ر : أن علم الأازم ماخر عن عِلم 
ا على عِلم الملزوم» بخلاف الكل بالقياس إلى الجزي فإ عِلم الجزء 
ساب على عِلم الكُلٌء فلا يكون عِلمٌ الجزء لازماً بالمعنى المذكورٍ. 

قوله : (ألا تَرَى أن حُصُول الجُزْء. . . إلخ) المراد الحصول في الذَهنِ وفي الخارج» فيدل تَقدَمُ 
علم الجزء على عِلم الكل فلا يكون مستفاداً من الكلٌ» على أنه لو بدَل كاد منهما لكانٌ الاستلزامٌ على 
حاله بخلاف النتيجة . 

قوله: (إذ المُتَباور مِنَ اللوم عَنِ السّيء ء اللزومٌ عَنْ نُس َلك السّيء)؛ أي: لا عن خصوصِ 
المادَوء ولو كانت النتيجة لازمة لنفس القول المذكور؛ أعني: المركَبَ من صُغرى سالبةٍ وگبرى موجيةٍ؛ 
لكانت لازمة في جميع الموادء والتالي باطل؛ نحوٌ: ولا شيء من الإنسانِ بفرس» وکل فرسِ حیوان. 
)١(‏ نحو: هذا حائط ينتشر منه التراب» وكل حائط ينتشر منه التراب ينهدم» فهذا الحائط ينهدم» فهذا القياس يفيد 

اليقين بحسب الصورة؛ أما بحسب المادة فيفيد الظن . اه منه. 
(۲) أي: المركب» فلكل جزء دخل لزومه. اه منه. 


۷ مقسد امدقت تین 


2 


هټ ۰ ت o‏ هھ 17“ 8 2 رو 
عَنْ مثل: قياس المساواةء فإن اسيِلزامَها بواسطة مقَدمَةٍ غريبَةَء بْب دق حمق 


الاستلزام» 

تول أحمد 

حجر جَماد٬‏ يلرم منه: لا شيءَ مِنَ الإنسانِ بِجُّماڍ» كَذا قيل» لکن هذا يَخرج بقوله: «لذاتِها» 
أيضاً. 

و e‏ قياس المُسَاواة. . . إلخ) وهو ما يركب من فَضيتّين يكون مُبَعلقٌ مَحمُول 
الاما مَوضوعَ ENT‏ كقولنا: (أ) مساو ل(ب) و(ب) مساو ل(ج) اا يلرم عنهما أن 0 
العصادي 
خلیل 


قوله : (كذا قيل) القائل شارح «المطالم». 

قوله : (لكن هذا يُخرج)؛ أي : لكن القول اللازمٌ منه قول آخرٌ بخصوص المادّةٍ يخرج بقوله : «لذاتها» 
خروجا ظاهراًء فلا حاجة إلى دعوى التّبادر» وفيه : أن شارحَ «المطالم؛ أخرجَة بقيدِ «الًأليف والصورةهء 
لا بنفس المقدّماتِ وحدَهاء وبالجملة: إن لوجت المقَدّماث مع الهيئةٍ كان الخروج ظاهراً أيضاً» ضرورةً 
أن المقدّماتِ لا يلزمّها القول الآخرٌ كيف ما كانَّث وهو ظاهرء بل لا بد من ملاحظة الهيئة. 

قوله: (وهُرَ ما يسركب . . . إلخ) وهذا النّعريف شامل لمادّةٍ المساواةٍ والمباينة والنْصفية 
ثم ما پحترز عنۀٌ بقوله : «لِذايه» أمرانِء الأوّلٌ: هذا القياسُء والثاني: القياس المبين بعكس التقيض؛ ! 
المراد بالأزوم لِذاته في هذا المقام اصطلاحاً أن لا يكون اللُرْومٌ بواسطة مقَدَّمةٍ ریا سواء لم یکن 
بواسطة أصلاً؛ كما في الشّكل الأوَلء أو كان بواسطة ليست بغريبةٍ؛ كما في سائر الأشكال» فإنها ترد 
إلى الأول بواسطة العكس المستوي الموافق في الحدودء وقد فُسرّت الواسطة الخريبة بواسطةٍ لا تكون 
لازمة لسَيءِ من القضايا الملزومةء على معنى لا تكون لازمةً لصورة ذلك الّيءِ بحيب لا تتخْلّفُ عنها 
اليج أصلاً؛ كما في قياس المساواةء فن النتيجة تتخلّفُ عن صورة المباينة اللصفية والربعيّةٍ وغيرهاء 
أو تكون لازمةً لبعض القضاياء بحيتٌ لا نفك عن صورتها الئتيجة» لكنْ تكون مخالفةً للقضبَة الملزومة 
وهي الأصلٌ في كلا الرفين؛ كما في عكس القيض على مذهب المُدماءء أو في أحهما كما في عكسِ 
الّقيض على مذهب المتأخُرينَء وقد ظهرَ أن قياس المساواةٍ لا لزوم فيه؛ ل ا رر 
فیخرجٌ عن تعريفه بقيِ «اللُزوم؛» فالخارجٌ عن التّعريفِ بقيدٍ لذاه» هو القياسٌ المبين بعكس النْقيض 
فقط» على أن شار «المطالع» قال: إنه ينبغي أن لا يخرجَ عن التّعريفِ كما لا يخرج القياس المبين 
بالعکس بلا تفاوت» وقد مرت الإشارة إليوء فتأمل. 


(1) وجه التأمل أن نقل كلام شارح «المطالع؛ رد على القوم وهو حق؛ لأن اعتبار الشكل الرابع مع بعده عن الطبع 
جداً يوجب اعتبار القياس المبين بعكس النقيض كما لا يخفى. اه منه. 


¥ | قول احمد على الفوائد الفنارية 


قول أحصسيع. _ 
مساو ل(ج) لكنْ لا لِذاتهماء بل بواسِظة: أن كل مُساوي المُساوي للسّيءِ مُساو لِذلك الشيءِء 
فحينثٍ الصوابٌ ترك قوله: «يثل»» إلا أن يُراد به ماد عنوانِ قياس المُساواة فقط» لكَنّها عَيرُ 
مَشهورة» قوله: (عَنٰ مل فولنا : جُزْءٌ الجَوهر. والمرادٌ بوثل ذلك أن تكون القَضِية 
ال رة وات الأزوم ر ن کا ن راس غا ل رر 
القياس» تأمَل» 

العمادي 


خلب ٠‏ کی ي ا ا کے 
قوله : (أنٌ كل مُساوي المُساوي للشّيء. . . إلخ) فن المقدّمتين المذكورتين تُنتجانِ“ (أ) مساو 
لمساوي (ج)ء فإذا ضممناها إلى تلك المقدّمةء وقلنا: كل مساوي المساوي لسَيءِ مساو لذلك الشّيء 
أنتجا (أ) مساو لاج)» ومن المعلوم أن عرفت القياس يشمل القياسَ البسيظ والقياسَ المركبّء وأيضاً 
ففي مادو المساواةٍ قياسانِ» ثم قياس المساواةٍ مح تلك المقدّمة لا تنج بالدّاتِ؛ لعدم تكرر الوَّسَط؛ 
لا في القياس الأول وهو ظاهرْ» ولا في القاس النّاني؛ لأنٌ محمول الصُغرى مساو لمساوي (ج)› 
وموضوعَ الكبرى مساوي المساوي لسَيءٍء وهما مُتغايرانٍ» ولذلك قال قومٌ: إن المقدّمةً الخريبة كل 
مساو لمساوي (ج) فهو مساو لاج)ء فيتكرَرٌ الوسط في القياس الّانيء وأمّا عدم التّكررٍ في القياس 
الأول فباتقٍء فأحد الأمرين لازمٌ: إمّا اختلال تعريفِ القياس"' إن لم سم قياس المساواة قياساً في 
الاضطلاج» وما اختلالٌ القاعدة النَاطقة باشتراط تكرر الوسط. واغلم أن شروظ الإنتاج قسمانِ: شرظط 
لتحفقي الإنتاج؛ كالشروط المعتبرة وا الأربعة» وشرظ لولم بالإنتاج والتَكرُرِ من قبيل التّاني» 
على ما في «شرح المطالع»»› فتأمل فإنه دقيق . 

قوله: (لَكنَّها کون حدُودُها. . . إلخ)؛ آي : في کلا الصّرفين أو في أحدهما على المذهبين»› 
ولذلك أطلق الحدّء وتقديم القول المتعاق بجزءِ الجوهرٍ سهو من النَّاسخ . 

قوله: (تأمّل) في أن المغايرة المذكورة" هَل د وچب التّفاوك بين القياس لبن بالعكس 
المستوي» وبين القياس المبين بعكس النقيض في ظهور الإنتاج أو لا وجب وإلى الثاني ذهب شارح 


(1) أي: يستلزمان هذا القول لكن ذلك اللزوم ليس على الطريق المعهود من الأشكال الأربعة» وهو ظاهر. اه منه. 

(۲) لأنه لیس بمانع. اھ منه. 

(۳) محصوله أن وجه التأامل يحتمل أمرين: الأول: أن التفاوت لا يوجب خروج القياس المبين بعكس النقيض 
كما ذهب إليه شارح «المطالع؟ء والثاني: يوجبه كما أشار إليه أبو الفتح» والأول أقوى كما هو المتبادر عن 
الأصل› فتبصر. اھ منه. 


ت 


كما في المُسّاواة والظْرْفيَةَء وتف ل تضدق ف 2 تتحمَقٌ» كما في : النْصَفِبَّةَ [۱۷/ب] 


والربْعِية وعُيرهماء 

قول أحمد 

قوله : (كمّا في المُسّاواة والطْرْفبّة . . . إلخ)؛ لأن مُساوي المُساوي مُساو» وگذا طرف الظرف 
طرف قوله: (كَمّا في النَصيَةَ والربْعيَة . . . إلخ)؛ فن زصف الصف ليس بنصف» وكذلك ربع 
الربْم ليس برْبْم» وكذلك سائ الكُسُورٍ. 


ا 0 
«المطالع»» وأجابًّ بو الفتح بعدم تكررِ الحدٌ الأوسط› وبع الانتقال من القياس المبين بالعكس 
a‏ اه» وفيه : : أنه ليس بأبعدً عن الشَكل الرًابم حتى أسقظ بعضه © 


ثم اغلم أن الموجبةً اللي والسّالبة الكَلَيةَ مستلزمتانِ للموجبة الجزييّة والسّالبة الجزئيّةٍ استلزام 
الأحص للأعم» فالصَربُ الأول المنتج للموجبة الكَلَيّةَ» والصَربٌ الّاني المنتج للسّالبة الكَلَيّةَ قياسان 
بالنسبة إليهماء وليسا بقياسين بالنَّسبة إلى الجزئيّتين الأازمتين للقياسين المذكورين» فانتقض تعريف 
القياس بهذينِ القياسينِ باعتبار استلزامهما ال وأجابَ عنه بض المدقة باد المراد بلزوم قول 
آخرَ هو الأُزومُ بلا واسطةٍ بحسب نفس الأمر» وجميع م إنتاج الأشكال الأربعة لازم من الأقيسة بحسب 
نفس الأمر بلا واسطةء وإنما الواسطةً فيما عدا الأول في ازوم اليلمي الحاصل بواسطة E‏ 
فالشّكلٌ الأول ليس فيه واسطةٌ لا بحسب نفس الأمر ولا بحسب اليل على أن المعتبرَ في صحُةٍ 
اللعريفِ مساواة المعرّف -بالفتح- للمعرّفِ -بالكسر-» لا بحسب جميع الاعتباراتِ للمعرُّفِ -بالكسر- 
. اه وأقول في الجواب عن أصل الإيراد: إن التّعريف مشتمل على العلل الأربعمء فالقول الآخرُ هو 
الله الغائيّةُ الباعغة لتأليف القضايا وترتيبها» فكون الجزئيتين المذكورتين علَةٌ غائئَةٌ للئًاليفِ الواقع في 
الصزبين المذكورين ممنوعٌ؛ لأ لهما ضربّين آخرّين» على أن القول الآخرَ هو المطلوبُء 
فکونهما مطلوبين من الصربين الاوَلَينِ e‏ ؛ لأ الفكر هو الحركةء وهي هنارت إلى ا ا 
ثم من المبادئ إلى المطلوب» وبالله العصمة. 


)١(‏ وهم القدماء. اه منه. 
(۲) محصوله أن الأشكال الأربعة مستلزمة لنتائجها بالذات في نفس الأمر؛ أما الرد إلى الأول لخفاء الإنتاج 
فيما عدا الأول ففائدة الرد علمنا بالإنتاج لا الإنتاج نفسهء فإنه حاصل بدون الردء فافهم فإنه من النفائس. 


اھ منه. 


E ۳۹٦‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


وأيّْضا TT‏ جُزء الجَوْمَر ما يجب ارتِفاعه ازتفاع الجُوْمَر» وكل ما ليس 
جو ls‏ 8 لقولنا: جءُ الجزكر E‏ فاه 


جز 


(قَوْلٌ آخرْ) هُو النَيَبْجَهٌ» ومَعنى آخرييّها : ألا تّكونً إِخَدَى مُمَدّمَتَي القياس الافيراني 
مِنّ الصَعْرَى والكَبْرّى» أو الاسيننائي من الْسَرْطيّة أو الرَافِعّةٍ أو الواضِعَةء وأمّا ألا تَكونً 
ا یا ب م ولا رط الا خرية؛ 
لور ا ٠‏ ا ك ع 
قوله: (عَنْ ثل جُزْءِ الجُوْمّر. . . إلخ) والمُرادٌ بيثل ذلك أن تكون القَّضيَةٌ التي تكون 
واسطةً في اللوم لازِمَة لإاحدی المُمَدَمَتَينِ اکن يکون هما مُغايراً لحدودِ القياس» تامّل"» 
الاي 
قوله: (عَنْ مل جُزءِ الجَؤْكّر. . . إلخ) لا وجه لديم هذا القَولٍ على القَولينِ الايَيَين؛ لسَبقّهما في 
الشرح» بل هو سَهوٌ من التاسخ الأول . 


ل ٠‏ 7 ل ا س کے 
قال المَصنّف: (فَوْلٌ آر) والمراد باللزوم أعمْ من البين وغيرٍ البين؛ ليندرجً فيه الشّكل الكامل 
وغيرٌ الكامل» والكامل: ما يظهرٌ عنةٌ المطلوبُ من غير تغيير في شيء مما في القياس» وهو السّكل 
الأول والقياس الاستشنائي» وغيرُ الكاملٍ: ما بين لزوم اللتيجة عله بتغیيرٍ وضع الحدود؛ كالشكل 
اللّاني والنّالث والرًابع» ثم القول اللازمٌ يجب أن يکون مُغايراً لكل واحدةٍ من المقدّماتِء فإنه لو لم 
يُعتبر ذلك لزم أن يکون كَل قضيين قياساً كيف كانتا لاستلزايهما إحداهما؛ كذا قالواء وفيه": أن 
eT‏ أن القول الآخرَّ هو الباعث لليف فهو المترتّبُ علمه على عِلم المقَدّمَتينء 
فتامل. 


)١(‏ في المخطوط جاء بعد: قوله: «قوله: (كما في المساواة والظرفية). 

(۲) قوله: (لو لم يعتبر)؛ أي: لولا الآخرية لكانت النتيجة إما عين المقدمتين» أو عين أحداهما فقط» وذلك أن 
الآخرية لما كانت عن عدم كونه واحداً من المقدمتين تحقق انتفاؤها بكونه واحداً منهما فبالأولى بكونه عينهم» 
ولا غبار عليه فتقطن . اھ منه. 

(۳) أي: في اللزوم المذكور. اه منه. 

)٤(‏ وجهه أنهم احترزوا بقيد الآخر عن ذلك مع أنه لا حاجة إليه؛ لأن المراد من القول اللازم هو المترتب علمه 
على العلمين. اه منه. 


A | rT 
۳4۷ E مقاصد التصديقات؛ القياس‎ )١( 
إذ لَولاها لكان إِمّا هَذَيّاناًء أو مُصَادَرَةَ على المَظلّوب مُسَلرِمَة"“ عَلَّى الدَوْرٍ المَهْرُوب عنه.‎ 
تقښْضهاء قو ا‎ e فان قَلْتّ: القَضيَة المركَبَة المُسْكَلرم‎ 


ر 
ٍ 4 


التعريف» ولا سى فياسا؟ فُلت: لال فإتھا لا سی افوالاًء بل قَوْلاً واجداً مرکا 
من أفوالء ذا أَجَابُوا! 
تول احبد ي ڪڪ 
قوله : (لكان إمّا هَدَياناًء أو مُصَادَرَة على المَظلُوب) أي: لّولا الآَخرِيّةٌ لكانت النَيِيجَة إمَا عَينْ 
المُمَذَّمَتّين» فيكون هَّدَياناً ولغوا مِنَ الكلام» وإمّا عَينَ إخْداهما فقط» فيكون مُصادَرَةٌ على 
المُطلوب؛ لانھا گونٌ" المُدّعَى جُزء ِن الَليلء أن تكون إحدَى ممَدَمَتَيهِ» وهي مُشتَولَةٌ على 
الذَورٍ المُستلزم للمْحالء وهو توفت الي على فيه راتا الها فار ف ترو 
التسليم» > بخلاف المُقّدّمات. 

قوله : (گًا أجَابُوا) فيه إشارةٌ إلى أن في الجُواب نَظرأًء ووَجهة: أن القَضيَةَ المُركبةً حينئلٍ 
العمادي 


فيا 

قوله : (إمّا عَين المَمَدَمَتَن) وفيه : أنه لا يمكن أن يكون لازماً لنفسه» فلا يكون محتَمَلاً . 

قوله: (لأنها)؛ أي: لأنٌ المصادرة في الاضطلاح كون المدّعى جزءا من الدّليل بأ يکون. . 
إلخ» أو بأن تكون صختها موقوفةً على صحَةٍ المدّعى» فعلى كلا التقديرَين يلزمُ توفّف الشّيء lk‏ 

قوله : (المستلزم للمُحال) احترارٌ عن الدّورِ المعيّ؛ کتوقّف الأبوًةٍ على البنوًةٍ وبالعكس» فن کاڈ 
منهما لا يتصوّرٌ بدونٍ الآخر ولیس بمحال. 

قوله: (وأيضاً الليجَةٌ مَظلُوبَة) وهذا يجعل لفط «الآخر» لاإيضاح» وأيضاً إن النَّتيجةً: ما لأجله 
التاليف» فالمراد بالقول الآخر : ما هو باع اللًاليفٍ» وليسَتِ المقدّمات كذلك وأيضاً علم النتيجةٍ لنتيجة 
حاصل من علم المجموع ماخر عنة» وعلم المقدّماتِ ساب عليه» وايضاً إن اليج : ما متها الحركة لا إلبها 
yS N‏ 

قوله : (إشارة إلى أن في الجواب تَطّراً) وأنتَ خبيرٌ بان ناض التّعريف مُستدل» والموجُة مانعٌء 
)١(‏ على هامش الأصل: «مشتملة٠»‏ وأشار إلى أنه من نسخة أخرى. 


(۲) کذا في المخطوط › على معنی أن النتيجة إن تفدمت صارت جزءً من الدليل» وهذه مصادرة تستلزم الدور. . إلخ. 
(۳) وجهه أن استلزام هذه العبارات بعضها لبعض لا يضر وهو ظاهر. اه منه. 


EE ۳۹۸‏ | قول أحمد على الفوائد الفنارية 


قول ا ج ڪڪ 
تکون قُولاً مُولّفاً ِن أفُوالٍ مَتى سُلْمَث َم عنها لِذاتها قول آحَرُ؛ فيَصدّق التَّعريفُ عليها 
بلا رَبْب» والجَوابٌ الصَجيح أن يقال: المُرادُ باللرُوم اللَرْومُ على ظریق الاکتساب كما مَرّ في 


العمادي 


فكأنه قال: إن المتبادرَ من الموْلَّفِ من أقوالم: ما لم یمتزج بحيب يعد قولاً واخدا» ولذلك لا بخلو 
القياس عن الواو الذّالة ة على الاقترانِ» وعن أداة الاستئناءء فالقضيَةٌ المرگبة ليست كذلك› فإنها في غاية 
ا ولذا دحلّت في تعریفِ القضة بلا تکلب» ولم يدخل في تعریف القياس»› فاا غبار عليه 


قوله: (بلا رَيْب)؛ يعني : : أن الجوابٌ المذكورً الذي هو المنٌ كما E‏ وفیه : 
أن دعوّى البداهة في محل التّزاع غير مسموعةء وإلا لزم غفول أصحاب الّعريفِ عن الانتقاض البديهي 
قرناً بعد قرنٍ» إلى أن ينهي اكلام إلى النَاِص» وهو مستبعدٌ جدّاء على أنه قد ظهرٌ من حديثِ 
الّبادر"" أنه ليس بمكابرةء وما ذكرَهٌ المحشّي في رَد جوابهم فهو إعادة للسُؤال من غير زيادة شيء 
ولا نقص» فهو ليس بسّيءٍ؛ إلا أنٌ الدَفعَ لا يخلو عن تكلفٍ» ولهذا قال: «كذا أجابوا». 

قوله: (عَلَّى ريق الاكَيَسّاب) والقرينة ظاهرةٌ؛ لأنّ كون القول الشّارح والقياس طريمًي النُظْرٍ 
والكسب ظاهر» فكون المراد بالقول الآخر المكتسب والمطلوب منها مھا أوسا لأجِلِه التّأليفُ إلى آخر 
ما مره مناظ وأيضاً إن القول الآخرَّ يلرم ا وا قا 0 الارن فزن 
القول عن الأقوال» والئّاني يفيدٌ أن القول الآخرَ لا ينفكٌ عن الأقوال فالجوابُ من وجوي» فتأمل في 
ا لی راھ ار وا ا ی ی و ا ا ر 

مُضرٌ؛ لان أدنى الاحتمالِ يكفي للمانع الموجُه على ما قال السَارح في حواشي «الفصول»» وفيه: أن 
إا ا ل ي نالفي اريف اهر باعل والاعترات با حن اغراف قاو ارف 
عند المحمَمَينَ على ما في «شرح القسطاس»؛ هذا مقتضى قاعدة اللّعريفِ» فإنهم شرطوا أن يكون 
التّعريفُ أوضح وأجلّى» وهذا قد يجول في حَلَدِي» لكل أصحابَ التّوجيه لا يراعون ذلك الأصلء 


)١(‏ المعرفة بأنها قول يحتمل الصدق والكذب. اه منه. 

(۲) لأن المتبادر من التسليم أن كلأا منها مشتمل على الحكم» فيكون المؤلف عبارة عن القضايا المستفادة من عبارة 
مستقلة. اه منه. 

(۳) أي: من الأقوال. اه منه. 

)٤(‏ أي: عن الأقوال. اه منه. 

)٥(‏ لفظ (ظاهراً) لم يذكر في موضع منه وفي موضع منه ذکر. اه منه. 


مقاصد اتمديقات اتی م 


[نوعا القياس:] 
(وهُوَ) أي: القاس قِسْمَانٍ؛ لاه : 


ا 


(إما افَيَرَانن) إن لم تكن اليْجَة أو نقَيْضها مَذكُورة فيه بالفغل؛ صُوْرَةً 
ازا س ج هه ج 
قوله : (صْوْرَة) إشارَةٌ إلى جُواب ما يجه على تعريفِ الاسيثنائي» گما أن كود النَتَيجَة 
مَذكورة في القياس بالفعل ينافي آڃريتها بالمعنی المَذكورٍ سابقاًء وگو تَقیضِها مَذكُوراً ]/۲١[‏ فيه 
العمادي 


MT‏ الشّارح في «فصول البدائم؟» ولعلٌ ذلك شرط الأولويّةٍ؛ نظيرٌ ذلك أنهم شرطوا تقديمَ 
الجنس على القَضل في الحدٌ الَّامّ» حتى طن بعضهم أنه يخرج الحدٌ عن النّماميَة؛ إذْلم يراع التَرتيبَ› 
والمحمَقَون قالوا: إنه شرط الأولويّة. 
® ® # 

قوله: (جَواب ما يسّجه) بعد بيانٍ المراد بالقول الآخر» انّجاهُ ذلك بعيدٌ لا يناسب إيجارً الرّسالةء 
على أن المناسبَ في أمثال ذلك أن يقال : إنه تحقيق المقام بحيتٌ اندفعَ في ضمنه ما يتوم توجُهه» 
والفرق ظاهرٌ على ما أفید ب" . 

قوله : (يُنافي آخرتّها) وأيضاً يلزمٌ المصادرة على المطلوب» وأيضاً يكون القياسٌ لغواً؛ لأ أجزاء 
القاس يجب أن تكون معلومة قبل عِلم التتيجةء فتعريف القياس الاستفنائي باط من وُجويء فالأًولى أن 
يقال: هو ما كانت النتيجةٌ أو نقيضًها مذكوراً فيه بالفوَةٍ القريبة من الفِعْلٍ» حتى لا يرد عليه شيء» 
وإنما سمي استفنايًا لاشتمالِه على أداة الاستثناء وهي «لكن»؛ بناء على أن «إلّا» التي هي أداة الاستثناء 
حقيقةً بمعنى «لكن؛ في المستثنى المنقطع» كما أن الاقتراني لاشتمالِهِ على أداةٍ الجمع والاقترانٍ وهي 
الواو الواصلة يسمُّى اقترانيًا . 


)١(‏ لأن المسوق له الكلام بيان المرادء أو الجواب للسؤال المقدرء وبينهما فرق واضح. سمع منه. 
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(كقَولنا : کل جسم مول وکل موَلْف مُحْدَّبُ؛ کل چم مُحْدَث) وهو ليس مذو في 
القاس بالفِعْل لا نميه ولا نقَبّْضه› بل بالفَرًة ؛ لكر مَادَيِهِ دون صَورَيهِ. 


(وإمًا اسيْتَاِيٌ)» إن كانت النيبْجَةٌ أو تقِيْضُها مَذْكُورةٌ فيه بالفِعْلِ »)٠/٠۸1‏ 2 إن 
كانّتِ اسمس طَالِعَةٌ فالتَهَارٌ مَوْجُود)» لَكِنِ س طالِعَة؛ فالنَيْجَةُ وهي : النَهَارُ 
موود مَذكورَةٌ فِيهِ بالفِعل» أي : 2# أو تَقُوْلُ: (لَكِنِ النْهَارُ ليس بمَوْجُوو؛ 
فالَمس لَيْسَث بطالعَةٍ)» تقيض اة أي : المَمْس طالِعَة» مَذكُورٌ فيه بالفِعْل . 


[حدود القیاس الاقترانی]: 


وَلمَّا فرع مِنْ تَعْريفِ القياس ونَقسيوه يوه إلى قَسْمَين› > شرع في فيم كل مِنَ القِسُمَينِ 


فالقِيَاس الاقراني: مُشْتَمل عَلّى حُدُوو ثلائّة: مَوْضَوع المَظلوب» ومَحمُولةُ 
والمُكرَرٌ هما في المُمَدَمَتَينٍ؛ فنقول: 
قول أحبد 
بالفِغْلٍ يلرم أن لا يمك التصديق بالنييجة؛ إذ مَعَ التصديتي بَقَيضها لا يُمكنْ التّصديق بهاء 
وتقرير الجّواب: أن المُراد بذٍكر التيجَة في القاس ذِكُرْها بِصُورتِها فيه» أي: ذِكُرٌ اجزائِها على 
الترتيت لي في التَيجَةء دون اعتبار ر الحكم فيها» وگذا المرادٌ بإكر التَقيض وکر أجزاء النقيض 
على التّرتيب الَذِي ذ في النَقيض»› بدون اغتبار ر الحكم فیهاء الا تَرّی أن النَتيجَةَ مُحْنَوِلَّة ِلصدق 
والكزب» والمَذكورٌ في القیاس لا يَتَولهما؟ 


العصادي 


)1( في الأصل: اوهوا. 


¥: 1 مقاصد التصديقات؛ القياس‎ )١( 


(المُكرد بين مُقَدّمََي القاس يُسَمّى حَدًا أَوْسط)؛ لعَوَسُط بَينَ رقي المَظلُوب» 
كالمُولّف في الوبَالٍ المَذكور. 


(ومَوْضوع المَظلُوب E EE‏ 
قول أحمع_ ‏ 
قوله : (ومَؤْضُوع المَظلُوب) إِعلَّم أن النَتيجَةٌ مِنْ حيتُ تَمَرْعُها على القاس وحْصولّها منه 
سَمّی نيجه“ ومِنٰ حيبت لَب بالقیاس ُسَمّى مَطلوباً والمُرادُ بالمُمَدّمَةٍ هاهُنا هي القَضِيَة التي 

جلت جُزء القياس» وَسوِيةُ المَوصوع والمَحْمُولِ حَدًا؛ لكونهما ركن 
ال ا ا س ا ا بے 
قوله : (وتَسْوِيَةُ المَؤْصوع والمَحْمُول. . . إلخ) إلّما لم يقل : ونَسويَة مَوضوع المَطلُوب ومَحمُولو؛ 
يسمل وجه النَسمية المْكررَ ينما ؛ لاه لكر إا وضو في القضبة أو محمول فيهاء كما لا يخقى. 
قال المصنف : (ومَؤْضوع الطلوب) هذا التفصيل إنما يجري في القياسِ الحمليّ دون القياس 
الشرطي» وهو مالم يتركبْ عن مجردِ الحمليًاتِ؛ يدل على ذلك مساق کلايِه كما قَصَرَ بيانَ العكسٍ 
والتّنافض على الحمليّء ولو قال بدل ارف E‏ وبدلً المحمولٍ: المحكوم بوء فان 
سائرّ الاضطلاحات المذكورة في الكتاب اة في القياس الشرطي أيضاً؛ لأ الحدً الأوسظ إن كانً 
ثالثاً في الصُخرى مُقَدَّماً في الكبرى فهو السّكل الأرَلُء وإِنُ كان بالعكس فهو الرَابعٌ» وإن كان تاليا 
فیهما فهو النّاني وإنْ كان مقَدّماً فيهما فهو الالء وعلی قياس الحمليّاتِ شرائط إنتاجها حتى يشترط 
يلرل إيجاث الضغرئ رك الكبرىئ؛ رفي الثاني اخعلاف المقدمتين ن في الکیف وكاَيّة الگبرى؛ 
نحو: كلما كانت السّمس طالعةً فالتّهار موجودء وكلما كان الكّهارُ i‏ أ فالأرض مُضيئة؛ لكان 
أضبظ› وأفید'“ کما لا يخفى . 

قوله : (عَلَّى القياس) خص القياسَ بالذّكر لكون الكلام فيهء وإلّا فالنتيجةُ تعمْ الأدلةً كُلّهاء وكذا 
الكلام في المطلوب»› فإنه يعم الأدلةّء بل يعم المعرّفاتِ أيضاًء وهو أي :الشمول شائ عند أرباب 
التحصيلٍ كما لا یخفی . 

قوله : (هاهُنا) إشارةٌ إلى أن للمقدّمةٍ إطلاقاً آخرَ؛ فإنها تطلَق على ما يتوقّفُ عليه السروعٌ في العلم» 
وما يُعينٌ في تحصيلِه» وعلى ما يتوفْفُ عليه الدَليلٌ» وما يتوفّفُ عليه صحَةُ الدّليل . 

قوله : (جُزء القياس) أو حْجَهء العبارة هكذا في «الإشارات»ء فاستصعبوا هذا العطف› فاليا ۴ 
كلمة «أو» إشارة إلى المذهبين في المقدّمةء وبعضهم قالوا: إنه ترددٌ من السّيخ في الاضطلاح»› وبعضهم 

قالوا: المراد بالحْجُة ما عدا القياسً» وبعضهم قالوا: إن كلمةً «أو» لاإضراب» وقال بعضهم : إن كلمة 


)١(‏ على ما قال أبو الفتح في «حاشية التهذيب». اه منه. 
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َه في العَالب أل ا 


أفرادا مى الممول كرون اض 

تول امہ 
للقَضبَةَء والحَدٌ في اللَعَةٍ الظَرَّف قوله: (لأنَهُ فى العَّالٍب) الأغْلّب (أقَل أفُراداً)» ويَجُورُ أن 
تكون تَسوِيَةٌ المَوضوع أصعَرَ لشبيه َيل الأفراد بقليل الأجزاءء وگذا تَسويةٌ المَحمُول كبر 
العصادي 


«أو» للّخيير والكّرديدء وأشار الإمامٌ في شرجه إلى أن المقدّمةً جز الحجُةٍء وبيانُ ما في هذِء الأقوال 
لا يتحمَلهٌ هذا المختصرٌ . 

قوله : (للقَضِية) أعمٌ من المطلوب والتتيجة؛ لأنٌ الحدً الأوسظ طرف للقضيَة أيضاًء ولذا أطلفًها . 

قال السار العأامةً: (لأنه في العَالِب أَكَلٌ أفراداً)؛ أي: لأنه أخحص في الغالب» والأاخصض أقل 
أفراداً من الأعم والظًاهرٌ: أن المعتبرّ هو الصَرْبٌ الأرّل من الكل الأوَلِ؛ لال المنطق مقدَّمةٌ 
الحكمة» ومسائلها موجبات كُلَيَّاتٌ» والصَربُ الأول هو العمدةٌ وإلا فموضوع" السّالبة لا يكون 
أخص› وموضوع “ الموجبة الجزئيّةٍ لا يكون أخص في الغالب» وكون المقَدّم أقلٌ أفراداً باعتبار 
موضوع المقدّم؛ فإ الأصغرَ شاملٌ للمقدّم أيضاً» وكذلك الأكبر شامل للّالي أيضاًء و جار 
في الحمليّةء ثم نقل إلى المقدّم والتالي» وهو الاه من كلام المصتف في العكس» وقد صرح شارحُ 
«لإشارات» بخصوص تعريفِ القكس بالحمليَة . 

قوله : (ويَجُورٌ أن ّكون) الفرق: أن ما ذكرَهُ السّارح مبنيّ على تشبيه عنوانٍ الموضوع والمحمولِ 
بالإناء الصغيرء والإناء" الكبير» فكأنٌ الأفراد في جوفهما» وما ذكرَهُ المي ن فل 
تشبیههما ام الصعيرٍ قليل الأجزاءِء وبالجسم العظي كير الاجراب ويُويْدهُ تسميتهم الكبرى عُظمَى» 
وقال المحقَق الوسي : ا او لأنه واسطة بين حدّي اوت بها بين الحكم 
بأحهما على الآخر» والأصعْرٌ عند اقتناص الحكم اللي الإيجابي» والاأكبر يُسمّى أكبرٌ لكونه كلا فوق 
الأوسط في ذلك التّرتيب. اه وهذا وجه غير ما ذكرَه؛ تامّر . 


(1) كما في الضرب الثاني والرابع. اه منه. 

(۲) كما فى الضرب الثالت. اه منه. 

(۳) والحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر منطبق بعضها على بعض؛ كالأوانى المنطبقة بعضها على بعض»› 
وبهذا ظهر الفرق بین هذا وبين ما ذكر. اه منه. ۰ 

(4) وما قيل في توجيه كلام الشارح من أن مجموع الأفراد الأقل إذا اجتمع يكون أصغر بالنسبة إلى مجموع الأفراد 
الأكثر» فتكون التسمية بالحقيقة لا بالمجاز» فمردود؛ لأن اتصاف جميع الأفراد بالصغر والكبر لا يكاد أن يكون 
حقيقة » بل يكون على طريق التشبيه» ولأن قليل الأفراد هو العنوان لا الأفرادء فكلام المحشي والشارح إنما هر 
في العنوان لا في الأفراد كما توهمه القائل. اه منه. 

)٥(‏ وجه التأمل أنه روعي في الاصطلاح الضرب الأول من الشكل الأولء فلا تغفل. اه منه. 


(1) مقاصد التصديقات؛ القياس | 


(ومحموله يسمي دا أك ؟: لأئه فى القالت افر أفرادا 

افد الها الط ي ي لها وات الاش و ضا (والْتي 
کد ر ر e‏ ور 5 هر ور ر EE ٣‏ 4 
فیها الأَكبَرٌ تسَمّى: كبرّى)؛ لأنها ذاتٌ الأكبر ومُشَْمِلَةٌ [عَلَيه]» (وهَيَْة التَأليفِ مِنَ 
الصَعْرَى والكَبْرّى نَسّمّى: شكادً)؛ تَشْبيهاً لَهَّا بالهَية الجسْويَةء الحَاصِلَة من إِحَاطة الخد 
الواحد أو الحدود بالمقدار. 
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قول احير 
یَجُورٌ أن تکون لِبَّشبيهِ گثير الأفرادِ بكثير الأَجُزاءء قوله: (لأنّها ذاتُ الأضعَرٍ) ويجوز أن يكونً 
ِن قبيل تسمية الكل باسم الجُزءِء والياء للَأنيثِ. وكذا الكلامٌ في وجه النَسْميّةٍ بالكبْرّی» قوله: 
(شريهاً لها بالهة. . . إلخ) أي: ية المَعقُولِ بالمَحسُوس» 
الصهادي _ 
قوله: (ويجورٌ أن يَّكون من فَبيل تَسُمية. . . إلخ) يعني : أل الأصعَرّ في اللَعَة: ما قل اجزاؤةُء 
والاأكبرّ: ما كر أجزاوه؛ فتكون التَسميةٌ للّشبيهِ المَذكور. 
فل _- = نے 
قوله : (والياء)؛ أي: الألفُ المكتوبُ في صورة الياءء وفيه: أنه لو كان ذلك من قبيل تسمية الكل 
باسم الجزء ينبغي أن تُسمّى المقدّمةٌ بأصغرَ وأكبرّ؛ لأنهما لما كانتا ای الان ا یا مجن 
الوصفية ؛ كلفظ الأحمر إذا سَمَيتْ به المرأةٌ المعينةٌ بعدما كان اسماً لأبيهاء فالتَقَل إنما هو من الاسميّة 
إلى الاسميّةء لا من الوصفية إلى الاسميّةء فما ذكرَهُ من العذرٍ غير صحيح. 

قوله : (في وجه التَسْمية بالكبرّى) ونسمّى بالعُظمى أيضاً كما في المفْصًّلات؛ قال المحمّى: المقدّمة 
اني فيها الأصعرٌ تُسمّى الصُغرى» والّتي فيها الأكبرٌ سى الكبرى. اه فكأ نسبةً الأصغريةٍ والأكبرية 
إلى الجزء إسناد حقيقئ» وإلى الكل إسناد مجازي» وهذه المناسبة ملحوظة حينّ النقْل؛ أمّا بعد النقل 
فلا يُلاحَظ الإسنادٌء بل يكون اسماً مجرّداً عن معنى الوصفيةء وهذا ا ا انکر 
تا 

قال المُصنّف: (نسّمّى: شكلاً)؛ أي : نُسمّى نفس تلك الهيئةء والتًحقيق : أن القياسَ بهذا الاعتبار 
یُسمّی شکلاٌ على ما في بعض حواشي «شرح السَمسيّة». 
)١(‏ نعم لو جعل وصف القضية بالصغرى مجازاً عقليًا لكان له وجه؛ كما إذا كان واحد من الجماعة ضارباًء وقيل 

للجماعة: ضاربة من قبيل بنو فلان قتلوا إذا كان القاتل واحد منهم. اه منه. 
(۲) في الأحسنية. اه منه. 


| قول أحمد على الفوائد الفنارية 


[أشكڪال القياس:] 


[الشكل الأول] : 


on 


(والأشكال أَرْبَعَةٌ؛ لان الخد الأوْسَط إن كان Ey‏ في e‏ اوقا في 
الكَبْرّى فهر الشَحْلٌ الأَوَلْ)؛ لاه بهي الإنتاج» وارڈ عَلّى قَضبَةَ قَضِيَةٍ الب ؛ فان الطْبِيعَة 
مجبُولة عَلَى الانْيَمَالِ ۸٠/ب]‏ مِنّ الشّيءٍ إلى الواسِظةء الاي يَقْتَضي ححمه حم 
ا 


تول أحمد 
واليقدارٌ: عِبارةٌ عن الامتداد في الطّولِ والحَرض والعمتي. 


قوله : يفضي حكمة حُكمَ المَظلوب) أي: حكّمَّ الواسظةء وّذكيرٌ الصمير بتأويل الوَسَطء 
العمادي ا 
قوله: (والمفَدَارٌ: عبارة. . . إلخ) أي: عِبارة عَن الاميداد الذي هو الول والعَرض والعُمق؛ 
فتكون الإضاكة يانه . 


فق ا > کے 
قوله: (واليمُدَار) جنس للخ والسّطح والجسم التعليمي» فإِنْ كان المقدارٌ امتداد الول فَمّط 
فخ وإن كان امتداد الطولِ والعّرضٍ فَقَظ فسَّطح» وإن كان الامتداداتِ النّلاثة فجسمْ تعليمي» 
وهو يتبدّلُ» ولا يتبدَلُ الجسم البيعي كما في الشَّمعة» فظهرَ أن المقدارَ يصدق على الامتدادِ 
الواحِ» وعلى الامتداتين» وعلى الامتداداتِ التّلاثةء فما يُشَيرٌ به لفظ المحشّي ليس بمراوء 


(Dos 
5 ر‎ 0 
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قوله : (وتذكيرٌ الضّمير) والُسحٌ مختلفة» وفي بعضها : «تأنيتُ الضميرا» وهو الظاهر واغلم أن 
المتقدّمينَ قسّموها: إلى ما يكون الأوسط محمولاً في إحدى المقدّمتين موضوعاً في الأخرى» وإلى 


)۱( الصواب: «التي يقتضي حكمها حكم المطلوب وسيو جه أحمد سبب تعبیره المثبت في المتن . 
(۲) وجهه آن الاشعار من أي شيء يستفاد» وهو يستفاد من واو العطف المفيدة للجمم› فالظاهر أن المقدار عبارة عن 


الامتدادات الثلائة وهو ليس بمقصود. اه منه. 


(1) مقاصد التصديقات: القياس 1 52 


قول إل ا د 
والمرادُ بحكم الوَسَط الحُكَم به على الأصعَّرٍ والحُكمُ بالأكبر عليه» وخا الحكم بانڍراج 
الأصكَّرِ في EY‏ وباڍراج الأوسّط في الأگبر المستلزم م لانڍراج الأصعْرٍ في الأكبر» وإذا 
کان بڍِيهي النتاج یکون وَل الإنتاج؛ فیسمّی سلا ولا لذلك. 
العمادي  _  _‏ 
قوله : (والمرَاد بحم [۲۷/ب] الوَسّط . . . إلخ)؛ سَّواءٌ كان الحكم من حيبت الايجابُ أو السّلبُء 
وهذا إِنّما تَصوَرٌ في الشّکل الأول كما لا يخفًى. 
ما یکون محمولا فيهما» وإلى ما یکون موضوعاً فيهما؛ فأخرّجّت قسمتهم الأشكالَ الثلاثة ولم 
يعتبروا انقسامٌ الأؤلى إلى قسمين» فلم يخرج الكل الراب عن قسمتهم» والمتاخُرون لا تنبّهوا لذلك 
اعتذروا لهم بان ا ووي وذلك لأن الأول هو المرب على الترتيپ 
الظبيعي» والرَابع م مخالف له فی مقدّمتيه› فهو بعيد عن الطيع جدًاء وإذا کان من عاداتهم بيان الشَّكلين 
الآخرَين بعكس إحدى المقدّمتين ليرجعا إلى الشّكلِ الأرلء ووجدُوا بيان الرّابع محتاجاً إلى عكس 
لان مما خكزا يانه فصل غلل فلاو ماقم متضاعدو على ماقال الححت الاري ي 
بعض مولُفاته فظهرَ أن تقسيم القياس إلى الأربعة مما فعلَةُ المتاخرونًء فظهرَ أن القدماءَ ليسُوا 
بغافلِينَ عن الرًّابع أيضاً كما مرّ. 

قوله : (والمُرادُ بحكم الوَسَط) وفيه: أن المتبادرّ من حكوي هو الحكم الواحدٌ» وهو الحكم في 
الكبْرى» يدل عليه كلام شارح «المطالم» حيتٌ قال: إن الشّكلّ الأول كاملٌ؛ لأنه بديهي الإنتاج؛ 
إذ الكبرى دالَةٌ على ثبوتِ الحكم لكل ما ثبت له الأوس ومن جملتها الأصغرُء فثبت" له 
الحكم. اھ 

قوله : (وبائيراج الأوسّط) المندرج فيه الأصغرُء ا ن تحت ت الأكبر» فالکبرى تتضمُنْ 
المطلوبٌ الّظري» وما يتضمُنْ ن الظري فهو نظري› فیتوففُ ضدذق اکر غل صدي المطلوب» فیکون 
مصادرة على المطلوب» والجوابُ: أن نظرية الحكم وبداهته تتبدًل بتہدل العنوانِ؛ نحرٌ: العالم حادف 
فإنه بهذا العنوان نظري» دون عنوانٍ : گل متیر حادتٌ» فإنه بديهي ۰٠‏ ولو کان العالم داخاڈ تحت 
المتغْيرِء فظهرَ أن توفْفَ الكبرى على المطلوب ممنوع؛ فلا مصادرةً فيه . 


)۱( وبالجملة إن المستفاد من كلام شارح «المطالع؛ وغيره أن الكبرى تتضمن النتيجة» فحكم الكبرى يقتضي حكم 
المطلوب؛ مثلاً إن الحكم المطلوب مثلاً أن الحكم في قولنا: كل متغير حادث يقتضي الحكم بالحدوث على 
العالم؛ لأن العالم فرد المتغير؛ أما ما ذكره المحشي فحاصل القياس فليس الكلام فيه؛ لأن حصول النتيجة من 
القياس ظاهر» وإنما الكلام في سبب الظهور وهو اشتمال الكبرى على النتيجة. لا يقال: إن الاشتمال يستلزم 
المصادرة على المطلوب. لأنا نقول: إن تغاير العنوان يدفعها على ما سيجيء. اه منه. 


و | قول احمد على الفوائد الفنارية 


[الشكل الرابع]: 

(وإن كان بالعكس) أي: مَوْضْوعاً في الصَعْرّى مَحمُولاً في الكَبْرّى (قَهُرَ) الشكل 
(الرَابم)» كقولنا : كَل إِنْسَانِ حيوانٌء وكل ناطق إلْسَانْ» فبَعْض الحَيوانِ ناطق . 

[الشكل الثالث]: 

(وإِنُ كانَ 2 فيهمّاء فَهُرَ) الكل (الثَالِتُ) كقَولنا: كَل إنْسَانِ حيوان» وكل 
إلسان اطي فيض لوان اطى: 

[الشسكل الثانى] : 

(وإِنُ کان مَحْمُولاً فيهمّاء فُهُرَ) الكل (النَانِي) كمَولِنا : گل إنْسَانِ حَيوان» ولا شَيءَ 
مِنَ الرس ٻحيوانِ» فلا شيءَ مِنَ النسَانِ بفرس 


[الأشكال بحسب الماهيّة والشرّف]: 


وإتّما كان هَذا ثانياًء وما مله تاثا ؛ لان هَذَا يسارك الأول في أشرف ممَدَمتَيوِء 
تول أحمد 

قوله: (في شرف مُقَدَّمَسَيهِ) فکانت لها اش رف فيه بهذا الاعيبار» فمَدَمٌ على سائر الأشكال 
الباقيةء أي : اللَلاَةٍ [٠۲/ب]‏ الأخيرَةء فكان ثانياًء 
العمادي 


خي 
قال الشارځ العامة : (ولا شيءَ م مِنّ الفَرَسٍ بخيوان) لم يقل: ولا شيء من الحجر بحيوانِ؛ 
تنبيهاً على أن العبرة في هذا الباب إنما هي إلى صورة القياس»ء بخلاف الأبواب” الآتية 
فلا تغفل. 1 ٤‏ 

قوله : (عَلّی سار الأشكال الباقيّة) أرادَ بالأشكال الباقية ما عدا الأول» وبالسًائر الَّالك والرَابعَ» 
وهو بمعنى الباقي» فيكون المعنى: فمَدّمّ على باقي الأشكال الباقيةء وتأنيتُ الصمير باعتبار المعنى؛ 
لان الكل هيئة الًأليف ولو قال: فقدّمّ على ما دونَةٌ أو على ما لم يُشاركةٌ فيه؛ لكان أظهرّ 
وأخصرَ. 


(1) أي: الصناعات الخمس فإنها أبواب القياس أيضاًء لكنها بحسب المادة فأبواب القياس ستة فلا تغفل. اه منه. 


(1) مقاصد التصديقات؛ القياس | N:‏ 


وهي الصغْرّى؛ لاشتمَالها على مَوْضوع المَظلُوب» ودَلِكَ یسارک في اخس مقَدمتیه» وهي 
الكبْرى» پخلافِ الرابع ذلا شرْكَة له ضلا مََ مَعَ الشَّكلٍ الالء (فُهڏِهِ هي الأشكال 


لأر المَذكورَةٌ ذ في في المنطق) . 
[لأشکال بحسب الإنتاج والاشێراط]: 


ل يها بحسب الماهِيّة والكَرّف- فذ َر وحسَب الإنتاج» أن الأول بُنْيحُ 
المَطالِبَ الأربَعَةً : الكليتين الموؤجبة والسًالبة» والجزئيتين المؤجبة والسًالبةء والّاني يني : 
سے 
قوله : (لاشيمالها عَلى مَوْضوع المَظلوب) والمَوضوع أشرفا هن المتخمرل) أنه الَِي لأجله 
ْلَب المَحمُول» قوله: (وهِيّ الكَبْرّى)؛ لاشتمالِها على م مَحمُول المَطلُوب الَذِي يُطلَبُ لأجلِ 
التوضوع؛ فیکون س هِنَ المَرْضُوعء قوله : (إذ لا شركة ) فيهما (أضلاً مَعَ الأَولٍِ. .. إلخ)؟ 
ل e‏ حَئّی اسقط بعصُهم عن رجز 


قا ا ا و 

قوله : (إذ لا تحامِس) يعني : لو وَجَدَ شكلاً خايسا أو ساسا أو سابعاً لكان هو الشّكل الرَابعّ» لكن 
لم يُوجد. 

قوله: (لأنه الْذِي. . . إلخ) ولأن المحمولً في الأغلب يكون خارجا تابعاًء والمتبوع المعروض 
أشرفُ 


قوله : (لاشتٍهالِها) قَد عُلمت الأخسيَةٌ مما مر . 

قوله: (فكان بَعيداً)؛ أي: جدًا؛ لأ أصل البْعدِ مشترك بين الّلاثة الأخيرة» وقد مر وجه البِعِ 
مفْصّادٌء وفي بعضٍ الخ لفظ «جدًا» مذكورٌ» وهو الأَوْلى. 

قوله E‏ بعضهم) وقد مر أن القدماء لم تخرجهة قسمتهم» واعتذر لهم المتأخرونًء 
فالأشكال أربعة انفاقاًء وإنما الخلاف في البيانِ بالاقتصارٍ على الشاهر المستعملِ وعدم الاقتصارِ» وبال 
التّوفيق . 

قال السّارح العامة : (والفُرْق بينها) أمّا الفرق بحسب الماهية فقد عُلم من التقسيم» وأا الفرف 
بحسب الشّرفي فقد عُلِم من الّعليلين"“ في فتذكرء قال السارح العأامة: (وبحُسّب الإنتاج) 
ولو قال: اما الفرق بحسب الإنتاج. . . الخ لكان أَوْلىء 


(1) الأول: تعليل التعظيم الطبيعي . الثاني : تعليل الترتيب بين الأشكال الأربعة. اه منه. 


EE: ۹۸‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


السَالبتين» لا المُوجبةًء والَالِتُ والرَابع يجان : الجُزئيتينء لا الكيتين. 

وأمّا بحسب الاش شَيَراط : : قللأولِ بحسب الكَيْفِ إيُْجاب الصْعْرى» والكم کل 
الكْرّى» وللّاني بحسب اليف إختلاف مقدمتيه بالإْجاب والسّلْبٍ» والكمْ که الكبْرّى» 
وللئَالِثِ بحسب الگْف إْجَابُ 1/٠۹1‏ الصعْرّى» کک خدَى المُمَدمَتَينِ» وللرّابع 
بِحَسَّبٍ الكيْفٍ والكمْ إيْجابُ المُمَدّمَبَين مع ية الصَغْرّى» أو الخيلاف ممتي بالإيجاب 
والسَلْبٍ مَحَ كليَةٍ إحداهماء والبرَاهِينُ إلى المُطْوّلاتِ. 


[الأشكال بحسب استنتاج المَطالِب]: 


eq 


(والشحل الرَابعٌ مها بَِيد عَنِ الطبع جدا)؛ E‏ الوَارد 
على الم الطريعيّ في كلا المُمَدمبَين» (والّذي ا له عَقل سَلِيم وطبْع مُسْتَقِيمْ لا يَحْتَاج إلى 
رَد الثاني إلى الأَوَلٍ)؛ لأنه لِعَايَة قرو مِنَ الأول ينماد باسيَقَامَة ا ی 
ردو إلى الأَولء بخلافِ الثَاِث والرًابع ؛ نما بيدا عَنِ الأول بالنَسْبَة إليهء ولا شك 


ا 


ٍ 


أن مَجْمْوعٌ الأشكالِ ترد في الحَقَيْقَةٍ إلى الأَولِء إلى أَوَلِ الأَوَلِء َل إلى الصَروْرِيّ مِنْ 


تول أحمد 
الصصادي 


لیل 

قال السّارح العأامة : (ترد في الحقيقة إلى الأول. . . إلخ)؛ أي: إلى الشكلِ الأوّلٍ؛ قال: بل إلى اول 
الأوَلٍ؛ أي: إلى الصَرْبٍ الأول المرب من الموجبتَين الكَلَبَتين؛ قال: بل إلى الصروري» بأن يُرجع 
القضايا غير الصروريَّةٍ إلى الصروريًةٍ كالممكنةء فإنها ترد إلى الصروريةء قال في «فصول البدائم»: قيلّ : 
إنتاجّ باقي الأشكالٍ موقوف على الشكل الأول ومُستفاد منه» وإ رابع التّاني؛ نحو: بعض (ج) ليس 
(ب)» وکل (أ) (ب) لا يُمكنٌ رده إليوء وإِنْ شت تفصيل الحال فارجع إليه؛ فان ما ذكرَ في هذِهِ الكتب 
تبذةٌ من المنطق» وكنْ ذا همَةٍ عالية» واقرأ المفصّلاتِ حتى تَطّلعَ على الحقائق والدّقائق» ئ 
يلع على قواعدِ المنطق بتمايها فاظلاعُة رَميةٌ من غير رام» أو كمُداواةٍ العجوزٍ على ما قال شار 
«حكمة الإشراق». 
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اول الالء كما عُلِمَ في المُطْوّلاتِ» وكا القياس الاسْيثنائيْ إلى الافّرانيّء وبالعكس. 

RS‏ بالإیجًاب والسّلْب)؛ إذ لو انه اتَفقَتا قتا فيْهما لَرِمَ 
الاختلاف الموجبُ عدم الإنتاج» وهو صِدق القّياس الوارد على صوَرَةَ رَه مَعَ يجاب 
ولا ج ص > ا ي ت 
قوله: (إبْجَاب النَيَيجَّة) أي: م دق إيُجابها ومَعَ صِذق سَلْبها؛ لأن صدق فولِنا: كل 
إنسانِ حَيوانٌ» وکل ناطق حَيوانٌ» مَعَ دق الإيجاب» وصدق تَولِنا : كل إنسانِ حيوان» وگل 
قرس حَيوان» مَعَ صِڏق السّلْب٬‏ وگذا صِدق قولِنا : لا شيءَ مِنَ الانسانِ ٻحَجَر» ولا شيءَ مِنَ 
الفْرَسٍ حجر مع صِدق السّلب» وصدق فولنا: لا شَيءَ مِنَ الانسانِ پحجر» ولا شيءَ مِنَ 
الناطق حجر مَعَ صدق الإيجاب› وا ېوت ت الحيوانِ لجَويع أفرادِ الإنسان بولج أفْرادِ 
O‏ 
ولا ا E‏ وهو او o‏ ل ا لاز للقیاس لذاتو ولدقَحْلِ لاني 
شرط آحرء وهو كيه الكبرّى؛ إذ لولاها لم يَستلزم الكل الثاني التيجَةً لما مره کقولنا : : لا شيءَ 
مِنّ الإنسان بقَرّس» وبعض الحَيوانِ أو بعض الصَاهل فَرَسنْ» وكقولنا : كل إْسانِ حَيوانٌ أو بعض 
العصمادي 


> ا > ا کے 
قوله : (وأيضاً ثبُوتُ الحيوان) توضيحة : أن مُلاقاةَ السّيءِ لسَيئين لا يستلزم مُلاقاءً الشّيئين» وعدم 
مُلاقاة الشيئينء فان الحيوان بُلاقي الإنسانٌ والفرسَ والاطق آيضاًء بان يُحمَل على كَل منهم. 

قوله : : (والتيجة لا بد)؛ یعنی : يجب أن تکون مترتبةَ على صورة القياس؛ ولا تتاف عنها› بحیٹ 
ارات ا ا فرت اة 

قوله: (لما مَر) من اختلاف التيجة. 

قوله : (كقولنا: لا شيء من الإنسان. . . إلخ) والحقٌ في الأول : الإيجابُ» وفي التّاني : السَلبُ› 
وهذا إنما نشاً من انتفاء كلَيَةَ الكبرى مع وجو الاختلافي. 

قوله: (وكقولنا: كل إنسانٍ. . . إلخ) هذان القياسانِ على خلاف الأوَلَين فإ الصُغرى موجبة 
فيهما كما أل الشغرى سالبةً في الاين والح في الأول : الإيجابٌ» وفي الثاني : السَلْبُ أيضاًء 
وتصوير""“ التتيجة في هذه الأقيسة اللي لقلَةٍ التَامّل؛ لأن جزئَةٌ المقدّمة تقتضي جزنيةَ النتيجة. 


)١۱(‏ تعريض لمولانا عبد الرحيم. سمعت منه. 
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ول ا 2 د س ا س 
الجسم أ و بعض الجر ليس بخيران ولعل المْصنت اكتفی بكر أن السَرْظْينٍ 
لاشيّراكهما في اليِلَةَء وجّمیع ا جميع الأشكال مُعَلَٴ بهذه المِلَةَه ولو صَوْرَ کل منها 
پوثال اطْلِعَ عليها 

وآعلّم أنه لا كان الشَكل الأول وارداً على النّظم الطبيعيْ» وكان دُستّوراً في هذا المُنّء 
وكان الشكل الّاني لا يتاج مَنْ لَه عَفْل سَلِيمْ وطبع مُسكَقيم إلى رَد إلى الأول في الاسينتاج» 
بخلاف الَالِث والرّابع» اهم المُصَنّفُ بالأوّلٍ والتّاني» حيتٌ تَعَرّضَ ]1/۲١‏ لَيانِ شرُوط 
إنتاجهماء ولمّا كان امحل الأول مُسسَحمًا لمِرَيدِ الاهتمام» تَصَدّى لِبَيانٍ ضرُوبه أيضاً. فإن 
العصادي 


خليل  _‏ 
قوله: (اكَنَفَى بكر أَحَدِ السَرْظين)؛ يعني: يستفادٌ اسر المتروك من المذكور بمعونة اشتراك 
العلة وفيه فظ رة لاان ذه الوط إنها وضعها وا ضع الفْنّ مح مَنْ يعينةُ بالاستقراء التَامّ وبذل الجهدِ 
اللَامّ» فالإحالةٌ على الفَهم بعيدةٌ لا اعتداد بها . 

قوله: (ولّو ضور كَل منها)؛ أي: لو ضور كل من الأشكال بمثال لاطْلِعَ على العلَةٍ كما صَوَرَ 
المحشّي هو الأمثلةً. 

قوله: (وکان دُسْتُوراً في هَذا القن) والمراد به ما يرجم إليه» فإنه لو اشکل في الاستنتاج 
بسائر الأشكال يرجم إلى الأول ويرد إليهء وكادُ نظماً طبيعيًاء لانتقال الهن من الأصغر إلى 
الأوسط» ومنه إلى الأكبر» حتى يلزم انتقالة من الأصغر إلى الأكبر» وهو انتقال طبيعيٌ يتلقًاه 
الطَبعٌ السَليمٌ بالقبولٍ» وكاملاً؛ لأنه بن الإنتاج؛ إذ الکبری دالَةٌ على ثبوتٍ الحكم لکل ما ثبت له 
الأوسط» وين جمليتها الأصغرُء فيثبتُ له الحكم» ولا حاجة إلى فكر ورَويّةَ ومُنيجاً للمطالب 
الأربعة ومُنيّجاً أيضاً لأشرف المطالِب الذي هو الإيجابٌ الكلّي؛ لاشتمالِه على الرفينء الارن 
الإيجابُ الَِي هو أشرفٌ من الله > فان الوجودَ خير من العدم» والتّاني أن الكلَيَّةَ أشرف من 
الجزئّة؛ لأنها أنفعٌ في العلوم» ولدخولها تحت الصّبط ولان الكلَيةَ احص من الجزيّةء والأخص 
أكمل من الأعمٌ؛ لاشتمالِه على أمر زائيء فهِذِهِ الأمورٌ لمزيدِ الاهتمام وكونه دستوراًء وبال 
الكوفيق. 

قوله : (وكانٌ الشكل الثّاني) معطوف على قوله: «لمّا كان الكل الأول . 

قوله : (اهَْمّ المُصنف) جوابٌ «لمّا» . 
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وأنحرى مَعَ سَلٍْهاء وُو يذل عَلّى أ اليج لَيْسَث لازم ِذَاو؛ لاشَحالَّة لحلاف 
مق مَْبَصى الذاتِ. 


أا عِنْدّ إيجاب المُمَدَمَتّين فكقَولنا: كل إِنْسَانِ حَيوانء وكُل ناطق او گل رَس 
ا وأمّا NE‏ فقولا : : Y‏ شيءَ ِن ل الإنْسَانِ حجر ولا شيءَ ءَ م 
الفَرّس» أو مِنّ النّاطق بحجر 

8 8® 8 
قول أحيع  _‏ 
قلت: أينَ تَعَرَضَ لبَيانِ شرو الشَل الأوَل؟ فُلْتُ: حي بين ضرُوبه فَعُرفَ بالتَامّل» وضرُوبُ 
الثاني أيضاً أربَعَةٌ على مُقَبَضّى السّرطينِ . 
العمادي  .‏ 
قوله: (وضَرُوبٌ الثاني . . . إلخ) E‏ باعتبار السّرط الأوّلِ» وهر اختلاف مقَدَمَتيه بالكيفِ» 
ثمانية أضرّب: الموجبتانِ والسّالبتانِ الكَلَيتان والجُزئيتانِ والمُختلمَتانِ» وباعتبار السّرط الثاني وهو كيه 
کک أربعةٌ أخرّى: الكبرى الجر لوج والسَالبة مع السَالين والمُو جين تين ؛ فبقِيّت صروبةُ اجه 
أربعة : الأول من كيين والصُغْرَّى مُوجبةء فينيَج سالبة كَلَيةً الاني من يتين والصُغْرَّى مُوجِبة يُنيَجّ 
سالبة كَلَيةًّء الثَالتُ من مُوجبة جرئية تیو ضغری وسالبو گل یری ینیج سالب جریا الراب من سالبةٍ جُزئيّةٍ 
صغْرّی ومُوچبة ليو یری يو سالب جُزئيّةًّء وضرُوبُ النَالِث ا تراط یجاب 
الصُغرّىء وكلَيّة إحدَى مُمَدَمَتَيه» وضرُوبٌ الرابع المنتجُة عند المتَقدَمِينَ حمسة» وعندَ طاريق : نيه 
والبَراهينُ في المظولاتِ. 
8 5 ® 

د ج ج ڪڪ 
قوله : (حَيْبٌُ بين) ظرف لايعرف)ا؛ آي : لما بين ضروريّةٌ الأربعة» يعرف الشرط من التزام أحذ 
الموجبةٍ في الصغرى والتزام أذ الكَلَيةٍ في الكبرى» وجعلها أربعةً لا زائدةً ولا ناقصة. 

قوله ا أربعة) لم يتجاسز على أن َنِم الكل الّاني في سلكِ الأول مح ان 
مساق كلاه يقتضيه؛ لأنه اذّعى أن كون كُلَيَةٍ الكبرى شرطاً معلومٌ من اشتراكٍ العلَةء ولقد أصابَ في 
ذلك كما عرف . 


قوله : (عَلّى مُقَتَصَى السَرْظين) اختلافي المقدّمتَينِ وليه الكبرى. 


1۲ 
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[ضروب الشكل الأول؛ أمثلتهاء وترتيبها] 


(والشَّحْل الأول هو الذي ُهل ينياراً لِلعُلوم) آي: مِيْزاتهاء والمِيَارٌ لوز (فنُورده 
ها هنا ليْجْعَل ُسْتُورا) أي: مَرْچعاً يهى پو» وَج يِه المَطلُوبُ [وشروط إنتاجه 
جاب الصُعْرَّى وليه الكُبرّى] وضرُوبة المْنْيَجة أَرَبَعَة) والقِيَاسُ يفضي سه عََرَ 
صَربا» حَاصِلَة مِنْ: صرب الصُْرَياتِ المَحْصُوراتِ الاَرَبَع في الكَبرَياتِ گڏَلِكَ» عير أن 
ااا اا ا هه ا ا ك 
قوله : (يَفَْضِي سِكّةً عَشَرَ ضَرْباً) بناء على أنه لا عِبرةً للسَحَصيَة والطبيعيّةَ في الإنتاجاتِ»› 
وإلا فالقياس يَفْتضِي أرْبَعةً وسين صَرْباً حاصِلاً من صرب الصُغرَياتِ التّمانيّةٍ إلى الكبرياتِ 
كذلك» أو بناءً على أن الشخصيةً في وة الجزئيّةء أو الكلَبَةَء والصبيعيّةَ ساقِظة عن دَرَجَةٍ 
الاعتبار. 


العصصادي 


e ^ 


خلیل 

قوله: (عَلّى أنه لا عِبرّةٌ للشَحْصيَةٍ والطّبيعيّة) فلا فرق حينئلٍ بينهما في عدم الاستعمالِ في 
الإنتاجاتِ. وقد مر ما ينافيه من أن السَخصيَةَ قد تُستعمَل في الإنتاجاتِ» ويَردٌ أنه أيضاً لا وجه لذكر 
السَخصيّة في القسمة وترك الطبيعيّة . 

قوله : (أو بناء على أن السَخصيَةً في فُوَةٍ الجُرئيّةٍ أو الكَلَيَةَ) وهذا لا يُنافي ما سبق من الاستعمال 
في الجملةء بل يفْصَلّهُ نوع تفصیل ؛ قال شار «المطالم؛ في موضع : إن المخصوصاتِ بمنزلة اللي أو 
غير معتبرةٍ في الإنتاج؛ إذ لم يبرهن عليها ولا بهاء ولم تُعتبرْ في العلوم لكونها في معرض الَعيْرٍ 
والرّوال. اه» وقال في موضع آخرّ منه: لا يقال: كما أن القضيَةً الطّبيعيَةً لم تُعتَبَرّ في العلوم» كذلك 
القضبةٌ السخصة ؛ لأنً العلومٌ لا تبح عن الشَخصيَاتِ بل عن الكَلَيّاتِ؛ لأنًا نقول: اعتبار القضيَةَ 
الكلَيَّةَ يوجبُ اعتبار القضيَة الشَخصيَةٍ؛ لأنٌ الحكمَّ فيها على الأفرادء غايةٌ ما في الباب أنها لا تكون 
معتبرةٌ بالذّاتِ» لكنْ لا يدل ذلك على عدم الاعتبار مطلقاًء هذا غاية الكلام في هذا المقام» وال 
الموكّّ على تحقيتي المرام. اه. ٤‏ ّ 

وفيه بحت ظاهرٌ؛ لأ اعتبار القضيَة الكَلَيّةٍ إنما يوجبُ اعتبارً الأشخاص مجملة لا مُفصلةٌ» ولیس 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة من النسخة الحجرية. 
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إيحاب الصغُرى اسقط نمايا خاصلة ين : صرب السَالِبَتين الصَعْريَينِ في الكَبْرياتِ 
الأزبم» وة الكُْرَى أَسْقظث أَربعَةٌ حر حَاصِلَة من : صرب الكبربَينِ الجُزييَينِ في 
الصعْرَبَينِ الموْجبتين› قي اربع أَضرْب. 

[الضرب الأول] : 

الصَرْبُ (الاَوَ) مُوجبتانِ كيان ينج مُوجبة ليه (گقولنا : كل جسم ملف وکل 
مولب مُحْدَت٬‏ فكل چ مُحدَت). 

[الضرب الثاني] : 

(والنًانِي) كُلَيََانِ والكُبْرَی سَالِبةٌء ي سَالِبة كيه (كقَولنا: كَل جسم ملف 
ولا شَيءَ مِنَ المُوَلف بقَدِيم؛ فلا شيءَ مِنَ الجسم بمَدِيم). 

[الضرب الثالك]: ٠‏ ُ 


(والتالِت) مُؤجبتانِ والصُعُْرى جُزئيةء > ينيج مُوْجبة جبة جرْئيةً» (كقَولنا: ب بَعْض الجسم 
ا وگل موف حاڍٹ» بَعْض الجسم خادٹ). 
تول أحمد 
العمادي 
خلیل 


الكلامٌ فيهاء > بل الكلامٌ في اعتبار الأشخاص مفصّلة ومشخصة بتشخصات ذهنيّةٍ أو خارجيَةء وملا حظةٌ 
أفراد القضيَةٍ الكليةٍ على وجه التَفصيل غيرٌ لازم» بل غير ممكنٍ ؛ لأنها غير متناهية» ولان اعتبارَ القضبَةَ 
اة مستلزمٌ لاعتبار المفهوم» فالطبيعيةُ معتبرةٌ أيضاً» ويمكيّ الاعتذارٌ عن تعرُضهم للقضيَة السَخصيَة في 
التقسيم مع م اشتراكها لاطبيعيَة في عام الاعتبارٍ في العلوم: بأنهم تعرَّضوا للجزئي في باب الصوراتِ؛ 
لكونه ملكةٌ للكلي» والأعدامٌ إنما عرف بملكاتهاء تعرّضوا في باب اللّصديقاتِ أيضاً لها استطراداًء فالحق 
ما قالةٌ المحمَقٌ الطوسي في لاشرح الإشارات» من أن المعتبرً ذ في العلوم - يعني : الحكميّة سوّى المنطق 
على ما قالةُ عصامٌ الذَينِ - هو المحصوارت الأربعٌء فالطبيعيةُ والسَخصيَةٌ لا تعتبرانِ في العلوم» وقد مر 
نوع بس وتحقیق» وإنما أظتّبنا الكلام في هذا المقاع وفيما قبلة؛ ليلم أن الفرق بين الَبيعّة والشخصيّة 
في الاستعمال في العلوم وعديو خال عن التحقيتي» وافلُ الموُى على تحقيتي المرام. 


(۱) في الأصل : «اربعم آخری». 


E <14‏ قول أحمد على الفوائد الفنارية 


(والرّابع) مُوْجبة جره صعْری وسالبة کله رى ينج سالب جرئيةء (كمَولنا: 
الجسم موٿ ولا مَيءَ من المُرلّب بَڍِيم» َم e‏ 

وإلّما رَنّبَ هذا التَرْتِيبَ باعتبار الَيْجَة : eT‏ جا فرت ال ورات 
وهي المؤجبة جِبَةٌ الكُليه؛ لاشَمَالها عَلّى السَرَفْينِ: الإيجاب والكلبة والاني : نَج سَالِبَه 
ليه وهي أَشرَف من المُوْجبة الجْرْيّة؛ لان سرف اللي لوه به من وجوو مَعَدَدَوَ؛ لکونِه 
شاملا ومَضبُوطاً وَاِعاً في العُلُومء ايد مِنْ شرفي المُوْجبَةٍ َة الجرئية بق والثالتُ: ينح 
المؤجبة الجزئِية» وهي ارف من السّالبَة الجُرْية ؛ لأن فيه سَرَفاً واجداًء وَهُرَ الإيْجَابُ» 
ليس في لبج الرابع شيءُ مِنَ السرفَينِ. 
قول اا ا ا د ت ا ي لے 
قوله : (باغتبارٍ الَبَيجَة. . . إلخ) وگذا باغقبار کک لان المُوجبتين الكليتين أَشْرَف من 
المُوجبَة والسَالبّة الكُليتّينء والكايتين أشُرّف ين كيه وجُزئيّة» والموجبة الكَلَيّةَ أشرَف مِنَ السَالبة 
الكلَيّق نامل . 
العمادي __  _‏ 
قوله : (تَأَمَلْ) لعل وجههٌ: أن اضرب الأول من مو جبتين كيين ء وهو أشرَفٰ من الثاني من 8 
والکُہری سالبة؛ لان شَرفَة من وجو أربعةء والتاني من وْجوو اة والگليتين» أي: الموجبة والسّالبة في 
قوله: (وگذا باغيبار المْمَدّمات) كَل من الاعتبارين يصلح أن يکون وخا للكّرتيب› 
ومجموعُهما يصلح أن يكون وجْهاً أيضاً؛ قال شارح «المطالم»: إنما ربث هذِه الصُروبُ هذا الريب 
إِمّا بالئّظر إلى ذواتهاء أو باعتبارٍ نتائجهاء تقديماً للأشرفِء أو لما ينيج الأشرف على غيره. اه 
فالتّرديد المذكورٌ لمنع الخلوّ لا لمنع الجمم» فالاحتمالات في السّبب ثلاثةء ولعلٌ السار أخدّ اعتبارَ 
التتيجة لكونها أظهرَ عندَه» ولعل وجه اللَامّلٍ هذا. 

قوله : (والكلَيتّين)؛ يعني : أن السّالبة الكلَيةَ أشرف من الموجبة الجزئيّة؛ لأنها أنفعٌ في العلوم» 
وأنها داخلة تحت الصبط كما في «شرح المطالم» كما مرّ. 


)١(‏ هذا دفع الشبهة وهي أن الوجود خير من العدم» فالموجبة الجزئية أشرف من السالبة الكلية. اه منه. 


( مقاصد التصديقات: القياس | 


[أقسام القياس الاقترائي] 


(و) القاس (الافټراني) حمس سام من وجو آَحَر؛ لاه (إمَا مركب من حَمليتيْنء 


كما مَرَ) عير مرو 
۱ - (وإمّا من متَصلتیْن› مولا : إن كات السمْس طالِعَة فالنّهار مَوْجُودء وكَلّمَا كان 


تول احمد 


e 
لاني أشرف من مُوجبَتينِ والصُغرَى جُزئيّة في الثَالِثِ؛ فيكون الثاني أشرَّف من النّالثِ» والموجبة‎ 
الكل التي كانت في اللَالِب ارف السّالة الكَلَيّةٍ التي كانت ف الرّابع؛ فيكون النَالِتُ أشرّف‎ 
. من الرًابم‎ 

قوله: (والقِيَاس الافَِرَاِن حَمْسَة أَفْسَام) الظَاهرٌ أنه سَهو من الاخ" الالء والصّوابُ أن يُقال: 
سنه أقسام» تأمّل. ّ 1 

قال المْصَنّف: (وإمًا من مُنَصِلَيْنِ) أي: القَسمُ الأول من الاقترانياتِ الشّرطيَةٍ: ما يركب من 
مُتصاتينِ» والشرگهُ بيتهما ما في جُزء تام منهماء وهو المقدَمٌ بكماله والتالي بگمالِهء وٳئًا في جُزء غير تام 
منهماء وما في جُزءِ تامٌ من أحدهما عير تام من الأخرّى؛ فهَذِه تَلاثةٌ أقسام» والمَطبوعٌ: ما كانت الئَرة 
في جُزءٍ تامٌ منهاء وَنعقِدٌ الأشكال الأربعة فيهٍ؛ لأ المشترَكٌ [1/۲۸] إن كان تالياً في الصُعرّى ومُمَدّماً في 
الكَبرّى فهر الكل الالء وإن كان بالككس فهر الرَابمٌ» وإن كان تالياً فيهما فهو النّاني» وإن كان مُمَدّماً 
خلیل 

قال السارح العامة : (والقياس الاقيِرَانِنٰ حُمسَة أَُسَام مِنْ وَج آخر) وفيه سهو ظاهرْ؛ لأنّ الأقسام 
سَة؛ لان المقسَمَ مطلقّ القياس الاقتراني» لا الاقتراني السرطي" كما في «المطالع؟» وقد صرح به في 
«فصول البدائم» كما لا يخْفى. 


(1) وإنما جعلها خحمسة وقد عدها غيره ستة باعتبار أن ذكر الاقتراني الحملي ها هنا على طريق التبع . 

(۲) وليس كذلك» وقد بيّنا سبب عد الفناري الأقسام خمسةء ومما يدل على أنه ليس سهواً من الناسخ قول الفناري 
نفه في نهاية البحث: هذه هي الأفْسَام الحَمْسَةٌ الافيرانية. 

() إنما سمي المركب من الشرطية والحملية بالاقتراني الشرطي باعتبار إطلاق اسم الجزء على الكل كما في «شرح 
المطالع؟. اھ منه . 


E‏ :1 | قول اأحمد على الفوائد الفنارية 


النهار خود فالارضن مُضِيئة» يتح : ااال ال لار وف ن 
مرو المَلرْوم مَلْرُومّ. 

۲ - (وإمًا من مُْفَصِلَيْنِ » كقولنا : کل عَدَِ فهر ما روح أو فَرْدء وگل رؤج َو إِما 
روح الرَْج أو رَوْحُ الفَرْدِ)؛ لأنّه إِمّا أن يَْمَيٍ يمم إلى المُنقيم بمَْسَاوِيَينِ أو لاء N‏ کل 
قول أحمد 

قول : (لأن موم المَلْرُوم مَْرُوم) نين وهو ظاهرٌ» قوله: (لأنَهُ إِمّا أن يْمَسمَ) إذ إن 
إن الست مَرَةَ واجِدَّةٌ فهو روج القَردِ كالعَشَرَة» وإن قبل أكثرَ من مَرَةٍ واجِدَةٍ؛ فإ 
تنصيفه نيف إلى الواجد فهو رذج الرزج كالشمانية» وان e‏ 
کالمشری: وحينئلٍ لا يَنْبْتٌ مما ذَكرَهُ الشارح أن العَدَدَ إمّا رَد أو روج الروج ا و روج القردء 
العمادی 
فيهما فهر الَالِتُء وشرائط إنتاج هَذِهٍ الأشكال» وعَدَدُ الصرُوب كما في الحَمليَاتِ من عير فرق . 

قال المَصَنّف: (وإنًا و أي : القَسمُ الثاني من الاقترانيَاتِ الشَرطيَة: ما يرگب من 
مُنفُصاتّينِ» والشرگۀ بيڌهما ٳمًا في جُزءِ تام ِنهماء أو في جُزءِ غير تام منهماء أو في جُزءِ تام من 
افا وغ فن الا لكن المطبوع من هو الأقسام ما كانت الشركة في جُزءِ ير تام منهماء 
وتّنعقِدٌ فيه الأشكال الأربعةء وشرائظها المعَبرَةٌ , ينّ الحمليتين معتبرةٌ هُنا بين المشارگتينِ› لكن الّمييرَ 
بن المشاركن ي الأتكان الأرة خو الى سكت بدالتراف. 

قوله: (الرّوج إن قبل الصيف . e‏ قال بعض آهل الحساب : الرَوج إن قبل التّنصِيف إلى 
الواحدِ؛ سَواءٌ كان مَرةّ أو مراراً فهو روج الروج› ون لم قبل التتصيت إلى الواح فهو روج ا 
سواءٌ قبل الصيف ا او زارا رالظاه: ان کلام اجاج ي على و فلا يرد ما قيل» وجينئل 
لا بْب ہما دَكرهُ السا رح أن الحَدد إِمّا فر وإمّا روج أو رَو لوج أو روج الفَردِ. 
وگم من عائِب فولأ صجيحاً وآقئةٴمن‌القُهما 0 
لے 
قوله : (لأن مَلْرْوم المَلْرْوم مَلروم» تَنْبيه) دف لسؤال مقدّرء وهو أنه مقدّمة أجنبيةٌ ع بها 
لا یکون قیاساً» وحاصل ادف : أنه تنبيةٌ على حاصل القياس وإيضاح لمعناه لا أنه مقَدّمة أجنييةٌء وفي 
هذه المقدّمة مناقشة بأنها منقوضة بان الاسم ملزومٌ للكلمة الملزومة لانقسامها ا ثة» فالاسم ملزوم 
للانقسام | إلى الثلاثةء فيزم انقسام الاسم إلى نفيِه وإلى غيرو» وهو باطل» فصر" . 


قوله: ( یَثبْب ما ذكَرَه)؛ لأ زوج ج الرّوج» والفرد EE E‏ وات خبير 


(1) البيت للمتنبي» وقد مر صدره. 
(۲) وجه التبصر أن اللازم من ذلك انقسام الكلمة إلى تلك الأقسام لا انقسام الاسم. اه منه. 


(1) مقاصد التصديقات؛ القياس | ا 


ت 
٤ه‏ 


أذ رَو الرَوْج أو رَوْح الفَرْد)؛ لأ الصَاوِقَ مِنٌ المُنْمَصِلَة الأؤْلى إن كان 
الفرديّةٌ فهي إِخْدَى أ سام انيج وذ كان الرَوجية وهي منْحَصِرَة في سكين كان الصاڍق 
أَحَدَ قِسْمَيها المَذكُورَين في [١۲/ب)‏ الََيجَةٍ أَيْضاً؛ ف َد فقَضدّق النَعَجَة المُربة مِنَ الأَفْسَام 
الَادبة قَطعاً . 


عَدَدِ فهر ما رذ 


0 مدا و ران وکل وان 
جسم ينح : E‏ لأنُ الصَادِق عَلَى گل ما صَدَقَ عَلَيهِ 
الأَازِمٌ صَادِق عَلّى المَلْرُوم طعا 


٤‏ - (وإمّا مِنْ حَمْلِيَة ومُلْمَصِكَةء كمَولنا: كل عَدَدِ إا روح وإمًا فَرْد» وكل روج فهر 


تول احمد 
الهم إلا أن يعم روج الرَوْج روج الرَوْج وروج الفَردِ. 
العمادي 


قال المَّصَنّف: (وإمًا من حَمْليَةَ وَمُبَصِلَةَ) أي : ا : ما يركب مِنهُما والحمليةٌ فيه إمّا 
أن تکون صْغْرّی أو کُبرّی» وأئًا ما کان فالمشارگة لها إما مقدم م المتَصلَةٍ أو تاليهاء إلا أن المطبوع في 
مَذِوِ الأقسام ما كانت الحملية گبرّی» والسّركهُ مع تالي n‏ وجه متَصلَة مُمَدَمُها ممَدمُ المَصلَةء 
وتاليها نَج اللًأليف بين اللي والحَمليّة. 

وقال المْصَئّف: (وإمًا من حَمْلِيّة ومْْمَّصِلَةٍ) أي : القسم الراب نها : ما يركب مِنهُما وهو أقسام؛ 
لأنّ الحَمليَاتِ إمّا أن تكون بقّدرٍ أجزاء الانصال يُشارك كل واحدٍ ينها واحداً من أجزاء الانفصال إمّا 
مع انحا الَأليفاتِ في النتيجةء وإمّا مع اختلافِها فيهاء أو تكون الحَمليّاتُ أقلّ أجزاء من الانفصال أو 
أكترّ؛ لان المَطبوعّ ينها القسمانِ الأولانِء ولكن الحَمليةَ واحدةٌ» والمنفصلَةً ذاتُ جُزأين» والمشاركة 
بأل القياسَ لا يجب أن يكون صادق المقدّمات» لو سّلمت المقدّماتٌ المذكورةٌء وكون العدد منحصراً 
فيما ذكرَ من الاحتمالاتِ الّلاثة ثة يلم التتيجة المذكورةء فلا يَردٌ ما ذكرَهُ من عدم لزوم الشتيجةء ولو ورَدَ 
السوالُ لورد على القياس» ولا يضر المثالي؛ إذ الممشّل اعم من القياس الكاذب . 

قوله : i)‏ إل أن يعم روج الرّدج) بأن يراد به ما قبل اللَّنصيفِ اکرو سواءٌ إلى 
كالثمانيةء ولم ینتو كالعشرينّ؛ وهو معتى مجازي في الاصطلاح» ولیس هناك قرينة لإفسادِ المعنى» و 
ضعیف ولذا اتی بکلمة ت الله وقد حصل الاستغناءُ عن هذا اللَكلّبِء وبال النّوفيق . 

قال السار العامة : (لأنً الصادق) فيه مناقشة؛ لأنه منقوضْ› لن الحيوان الأّازم لاونسان يدق 
عليه الجنس مع أنه لا يصدق على الإنسانِ فتأمل تَنَلْ» قال السّارح العامة : (اللَّازم) أراد به ما هو 
المحمول على الملزوم مُواطأةٌ ول نج اد نکن الأّازمٌ محمولاً على الملزوم كالرَوجيَةٍ للأربعء 


لاحر الاين اڈ لكر 


- (وإمّا مِنْ متَصلة ومنفصلةء كقَولنا: : گُلَما N O O RES‏ وکل 


ٍ 
ي 


E 2‏ ينمج : ا ا ا و ر 
انْقِسَامَ ما ب يَضدُق عَلَيهِ الأَّذزِم يلرم انقِسَامَ المَلْرُوم» هذ هى الأفْسَامٌ الحُمْسَةُ الافيرانية 
واسْتيفاء البَحْبِ في تَحقيت إنتَاجها إلى المَطوّلاتِ. 


® 8 8 


فول أحمد 

ا ص چ ڪڪ 
مع أحَهما كقولنا: کل گم منقصل عَدَد٬‏ وکل عدو إمَا رَو أو فَرد ينسح ج: کل گم مُنفصل ما زوج 
او 


وقال المْصَبّف: (وإمًا من مُنَّصِلَةٍ ومنْفُصِلٍَ) أي : القَسم الثالتُ منها: ما يركب منهماء والشرگة 
بيتّهما إمّا في جُرءٍ تام ينهماء أو جُزءٍ غير تام ينهماء أو من إحداهماء وكلٌ واحدٍ من َو الأقسام 
نمم إلى قسمَین؛ لان المتَصلَة إِمّا أن تکون صُغرَی آو كُبرّی» لکن [۲۸/ب] المطبوعٌ مِنهُما ما كانت 
المنَصِلَةٌ صُعری» والمُنفصلِة مُوجبَةٌ كُبرّی» مثلٌ: گُلّما کان رَيدٌ إنساناً كان حَيواناًء وکل حَيوانِ إِمّا أن 
یکونٌ ناطقاً أو غيرٌ ناطق» يَسٌ: كُلّما كان زيدٌ إنساناً كان ناطقاًء أو غير ناطق» وتَنعقِدٌ الأشكال الأربعة 
فيه» وفي بعضها طول فارجع إلى المطولاتِ. 
#8 8 #8 
ککگککگکککککkکkک‏ 
قال السار العلامة: (لأنً المسّاوي)؛ أي: المنقسم بمتساویین» فإنه مساو و للرّوج» والمراد بأحد 
المعاندين هو الرّوج» وأراد بالآخر الفُردَء وگل ظاهرْء قال الشارح العامة : (الأدزم) وهو الحيوانٌ في 
المثاللء وما صدق عليه الحيوان من زي وبکر» وهذا الفرسٌ وذاك الفرسْ منقسم إلى الأبيض والأسودء 
فانقسمّ الملزوم» وهو الإنسان في المثال» وهذا مبنيّ على أن المراد في المثال المذكور بالأازم هو 
المحمولٌ مواطاة كما مره وإلّا فالانقسامٌ إليها لازم اللازم» فتأمل» قال الشَّارح: (فَهَذِهِ هِيّ الأفْسَامُ 
الحَمُسَة الاقيرانية) وهذا سهو أيضاًء مبنيّ على السّهو الأول 


8 8 


(1) مقاصد التصديفات؛ القياس 1 1 


[أقسام القياس الاستشنائي) 


ر 


وأمّا القياسٌ الاسيٍلنائئ : فلا يَخْلُو مِنْ أن تَكون شَرْطيّة مُنَصِلَةَ أو مُنْمَصلَةً؛ حَقيقَيةٌ 
أو مابِعَة الجُمْع أو ما الا 
قول أحمد _- 

قوله : (فلا يلو من أن تون سَرْطيّةٌ مُنَصِلَة. . . إلخ) قد عَرَفتَ أن القِياسَ الاسيٍثنائي : 
ما نُذْكَرٌ فيه الَتيجَةٌ أو تَقِيصُها بالفِعْل» وظاهِرٌ أن انيج أو تَقِيصًها لا يجوز أن يكون تَفْسَ 
إحدَى مُقَدمَتيِ» بل يكون جُزءاً منهاء والمُمَدَّمَةٌ التي تكون التيجَةٌ جُزءاً منها شرطيًةٌ لا مَحالَة؛ 
الصمادي 

قوله : (فَال المُصتَفُ : وأَمًا القَيَاسُ الإسْيَنَاِنْ) قد مَرّ أن القَياسَ الاستثنائي: ما تكون النتيجة أو 
تقيضًها مَذكوراً فيه فالمَذكورٌ من التتيجة أو تقيضها إمَّا مُقَدَمةٌ من مُقدّماته» وهو مُحالّء وإلا لزم إثباتُ 
الشّيءِ بتفسه أو بتَقيضِه أو جُزءٍ من مُقَدَمَيَهِ والمُقَدَمَةٌ التي جُزؤها قَضيَة تَكون شَرطيَةً فالقِياس 
الاستثنائي مُرگبٌ من مُقَدَمَتين إحداهما شرطيّةء والأخرَّى واضِعَةٌ لأحدِ جُزأيها أو رافِعة؛ ليلزم وَضعُ 
الآر أو رفعهء 
قك > ا > > < ب 
قال السارح: (وأمًا القِياسٌ الاسيَننائي) فيه شرائط الأوَل: أن تكون السّرطيةٌ موجبةًء واثاني: أن أن 
تكون لزوميًةً في المتّصلة وعِناديةً في المنفصلةء والكًالتُ: أحد الأمرينء وهو إِمًا كَلَيةٌ السرطيَةٍ أو ليه 
الاستفناء؛ أي : كيه الرَضع آو الرّفع ؛ إل إذا کان وقتٌ الاتّصال والانفصال ورَضعُهماء هو بعينِه وقتَ 
الاستثناء ووَضعَهُ فالمراد بكلَبّة الاستثناء : تحقَقّ الاستئناء ء في جميع الأزمنة مع > جميع الأوضاع» ففي 
المتّصلةٍ ينتج الوضمٌ الوضعَ والرَفع الرّفعَء وفي المنفصلة ينتج الوضم الرّفعَ والرَفْعُ الوّضعء ا 
في المطولاتِ؛ فلا تغفل. 

قوله : (ما ذْكَرٌ فيه اجه أو نَقَيضها بالفعل) قد عرفت أن المراد بذكرهما بالفعل ذكرٌ طرفيهما مع 
ارتب بدونِ الإيقاع والانتزاع» لا ذكرٌ مادتهماء فإنها مذكورةٌ في الاقتراني أيضاً. 

قوله : (وظاهِرْ أن النبيجة) أمًا الأول فلانه يلرم المصادرة على المطلوب» وأمًا اللّاني فلانه لا يمك 
تصديق الَقَيضَينِ . 


قوله : (والمُمَدَمَةٌ الى تّكون الَتيجَة جُرْءاً منها شرطكَة) لا بد فيه من مقَدَمَتين» إحداهما شرطيةٌء 


IS 
قول أحمد على الفوائد الفنارية‎ | E {Y۰ 


فالمَُصِلَة نيج برضم المُمَدّم وَضحَ الّاليء وبرع التالي رَفْعَ الممَدَّم» هذا اثنانِ» والخؤبقية 
بضع كَل مِنٌ الجُزأين رَفْعَ الآخرء وبرَفْع كل واجِلِ مِنْهُما وضع الآخَر» رة وان 
قول أحمد 1 

فالسّرطيّةٌ لا تلو إِمّا أن تكون. . . إلخ. قوله: (فالمَصلة وج برضي المُقذّم. .. إلخ) بناء على 
أن شَرطيّة القياس الاشتثنائيّ يشرط أن تكون موب كيه ُرُوميّةّ» على ما بين في المطوّلاتِ› 
العسادي 


قال الشارح: (فالمُتَصِلَّة نَج بوضع المُمَدم. . . إلخ) يعني : اد اء عن الت بج ين القالي» 
واستغناءَ تقيض س التالي ينتج تقيض المقدم» کقولنا : إن كان هذا إنساناً کان حیواناًء لکن إنسان بنج أن 


وا وت فا : لکن لیس بحيوانِ يتح أنه ليس بإنسانء قال" : : (والحَقِيقيةُ بوضع . . . إلخ) يعني: أن 
ا »> كقولنا في الحَقَيقَيةٍ : اا ا رن ار ع 
نه لیس بقرو» لکنه فر ي ينتج اه ليس بڙوج» ولو فُلنا: : لکنة ليس بروج ينتج أنه قردٌء لكنه ليس بقرد ينتج 
أنه رَوجّ» وكقولنا في مانعةٍ الجّمع : هذا الشّيء قا جر أو حجر لکت سجر بج آله ليس حجر لك 
حجر ينتج أنه ليس بشجرٍ» وكقولنا في مانعة الُخلوً: هذا الشَيءٌ إِمَا لا شجرٌ [1/۲۹] أو لا حجر لكنه 
شج ينتج أنه لا حجر لکن حجر ينتج أنه لا شَجْر. 

قوله: (بناء على أن سرطبًةَ القياس. . . إلخ) واشمَرظ في إنتاج القياس الاسيثنائي شراب الأوَل: 
آن تکون الشرطبة موجبةً؛ لأنها لو كانت سالبة لم تج شيت لا اوضع ول الزفع؛ لأنْ معنى السَرطيّة 
السّالبةٍ سلب ازوم أو اليناد وٳذا لم ن بين آمرينِ لُزومٌ أو عِنادٌ لم يلرم من وجو أحهما أو عَدَهِ 
جود الآحرٍ أو عَدَمَه» وثانيهما : أن تکون السرطيةٌ لُزوميةً إن كانت مُتَصلَةً 
لان الاتفاقيةً لا تتح شَيئاًء وإلّا يَلرَمٌ الدّورُ؛ لأنّ المِلم بصدق الانّفاقيّة مَوقوف على اليلم بصِدق أَحَدٍِ 
طرفَيْها أو كَلِبهِ. 

واعلّم أن الاتفاقيَةَ كما تكون في المتصلاتِ تَكون في المنفصلاتِ أيضاًء وهي التي حُكمَ فيها 
والأخرّى حملي وهي وضع أحدِ جُزأيها أو رفعَهُ» فن كانَّتِ السرطيّةُ ممصلة بُسكّى القياس اتصالياء 
إن منفصلة بُسلّى انفصالياء أما الاصالي فهو مع وضع المقدّم ينتج عي الثاليء ومع رفع التّالي ينتج 
رفع المقدّم من غير عكس» > ضرورة أن وجود الملزوم يستلزم وجود الأازم» وانتفاء اللَذزم يستلزمٌ انتفاء 
الملزوم» ولا يستلزم انتفاء الملزوم انتفاء الأازم» ولا وجو الأازم وجود الملزوم؛ لجواز أن يکون 
الام اعم أمّا الانفصالٌ فان كانت الشرطيةُ منفصلة حقيقيةً ينتج مح وضع كل من طرفيها رفع الآخر» 
ومع رفي كَل منهما وضع الآخر» ولحل مما فيه المتصلة أو مانعة الجمي أو مانعة الخل نتيجتانء ولما فيه 
الحقيقة اربع نتائج» فالمجموع عشرة. 


الجَمْع وضع كل واحد مِنْهُما رَفْعَ الأَخرٍ فُقَط ٠/٠١‏ تان ومابِعَةٌ الخْلْوّ برقع كل 
مهما رَضع الآَخَر َء اثنانِ» صَارَ مجرع المُنْيَجَاتِ عَسَرَةَء والعَقَيْمَة سَِةٌ : انان في 
المَّصِلَةٍء واثنانِ في مَانَِة الجَمْم» واثنَانٍ في مانِعَةٍ الحْلْرّء هَدَّا هُوَّ الكلامٌ الكلَيْ» وإلى 
بَعْضِ N OE U‏ الإستشنائيٰ» فالشَرطِيّة المَوْضوعَةٌ فيه): 
قول ا > ت س > و س ج سے 
فيكون المُمَدّمٌ مَلروماً والتالي لازماًء ولا شك أن وجو المَلرُوم يَستلزم وَجُود الازم لا بالقكس» 
وانيفاء الأازم يَستلزمٌ انيفاء المَلْرُوم لا بالعَكس» > قوله: (انتانِ في المُنّصِلَة) وهما رفع الممَدم 
ووضع م التالي» واثنانٍ في مايِعَة الج وهما رفعُهما› واثنانٍ في مايِعَةَ الخ وهما وضعهماء 
العماديي _ 
بالتنافي لا لِذاتِ الجُزأينِ» بل لِمُجرَدِ الاتفاق» كقولنا في الحَقيقيّةٍ ا 0 کاب إِمَّا أن يكونٌ هذا 
أسود أو كاتباً؛ لأنهُ لا مُنافاةَ بين مَفْهُومَي الأسود والكاتب» ولكن انَفِقَ تَحمَقٌ السّوادِ وانتفاء الكتابَةء 
فلا يُصدُّقانِ لانتفاء الكتابَةء ولا يكذبانِ لِوْجُودِ السّوادِ» وفي مانعَةٍ الجّمع إا آن يون هذا لا أسود أو 
كاتباً» وفي مانعة الخْلْرٌ نّا أن يكونٌ هذا أسود أو لا كاتباً. 

وثالعُها: أَحَدُ الأمرَين» وهو إِمّا ليه السرطيَةٍ أو كُلَيةُ الؤضعء أي: الإثبات» أو الرَفْمُء أي: 
النَفيْ؛ لأنةُ لو انتَمَى الأمرانِ احتّمِل أن يَكونّ اروم أو الينادٌ على بعض الأؤضاع» والاستغناءُ على 
وضع آخرَ من إثباتِ أَحَدِ جرأي السرطيةء أو نميه ثوب الآَحَرِ أو انتفاۇه؛ فظهَرَ پما قَرّرنا ضعفٌ ما قالَه 
المحلي كمال يسفى: 

قوله : (ولا شك أن وُجُود المَلْرُوم. . . إلخ) وإلا لزم انفكاكٌ الام عَنٍ الملروم كيبل اللَروم. 

قوله : (لا بالكس) أي: وجو اللازِم لا يَستَلزْمٌ جود الملروم؛ لجوازٍ أن يّكون اللازم وهُوًّ النّالي 
أ من الملزوم وهو المُقَدَمٌ. ۰ ۰ 

قوله: (وانيفاء اللازم. . . إلخ) إلا لَرمَ وَجُودُ الَلزوم دون اللازم» بطل ازوم . 

قوله: (لا بالعكس) أي : انيفاء المَلزوم لا يَستَلزِم انتفاء الأازم لما مر آيفاً. 

قوله: (وهُما E‏ الجّمع: هذا الشَّيء إا حجر آو شجرْء لکنه لیس پځجر» 
لا يننج [۲۹/ب] ائه شجڙ؛ أو لکن ليس بشجرء لا ينتج أنه حجرٌ؛ لجواز ارتفاعهما. 

قوله: (وهما وَضمُهُما) كقولنا: هذا الشَيءُ إمّا لا حجر أو لا شَجرَّء لکنةُ لا حجر لا ينيَج: أنه 
شجرْ أو لکنه لا شجرَّء لا ينتج أنه حجر؛ لإمكان اجيّماعهما. 
قال الشارح: (اثنان)؛ أي: فالمنتج اثنانٍ» وكذا الكلامٌ في الباقي» قال الشارح العامة : (كما في 
«الفصول») قيل : لابن سينا 


o‏ ا قول أحمد على الفوائد الفنارية 


: (إذا كانت ممَصلَة [موْجبة لرْوميةً])‎ - ١ 


(فاسيشناء عَيْن المُقَدّم» ينج : عَيْنَ الالي؛ كقولنا: إن كان هَذَا إنسَاناً فَهُو حَيوَانء 
َه إنْسّان» ينتج أنه حَيرَان)؛ لأن وُجُود المَلْرُوم مَلْرُومٌ لِوْجُود الَازم. 


(واسْيَْناء تقيض التّالي» ينْيَج: نَقَّيض المُمَدّم» كقَولنا: إن كان هَذا إِنْسَاناً فهر 
ران کته ا بحَيوَانٍ» فلا کون إْسّاناً) لان عدم الأازِم مَلْرْومْ عدم المَلرُوم» 
کک ء عَين التّالي» ولا اسْياء ء تقيض المُمَدّم شَيئاً؛ فالاسيشناءُ عَم من الوضي» 
يسمّى استشاءَ العَيِنِ» ومِنَ نے الرفع وسمی!اساء التقيض. 

فان فلْتَ: هَذَّا صَجِيْح فيمًا إذا كانَتِ المُلارَمَةٌ عَامَةّء أمّا إذا كانَتْ مُسَاويَةً؛ فاسيثناء 
عَينِ كَل بُنْيَجّ عَينٌ الآحرء واسيناء تَقِيضٍ كل ينيج تقيض الأآَحَر» كما َال في 
«الفْصول»": «إنٌ | لحكم ظعي في الصوَر الأَرْبّم». 

قلت : المسّاوبَة ية في الحَقِيمَة مُتلازْمَتانِ» وکل حَُمَينِ مِنَ الأَرْبَم هِيّ المُلازمَة بين 
ول ا ا ا د ا ا ب ا 
قوله : (فيمًا إذا كات المُلارَمَةٌ عَامَةً. . . إلخ) أي: مِنْ أَحَد الرَفين» والمُساوِيةٌ: ما كانت مِنّ 

قوله : (فُلْتُ: المْسَاويَةُ في الحََيقَة مُتلارمَتانِ. . . إلخ) أفُول: الحْكحُمْ في الشَرْطيّةٍ المُوجبة 
العجاديي _ ——— 
قوله : (مِنْ أَحَدِ الطْرَين) كقولنا : كُلّما كان هذا التَّيءٌ إنساناً كان حيواناً؛ لكنه حيوان» لا ينح أنه 
إنسانء أو لکنهُ لیس پإنسانٍ لا ينتج أنه ليس بحيوانِ. 

قوله: (ما كانت من الطرَفين) كقولنا : كلما كانت السّمس طالعة فالنّهار موجود. 
ل ج ا و 2 گے 
قوله : (الحُحمٌُ في السَرْطيّة) كأنه رَد على الشّارح» محصولَة: أن صورة القياس الاستثنائي هو 
الحكمٌ بلزوم النّالي للمقدّم؛ سواءٌ كان القياسٌ ملفوظاً أو معقولاًء وسواءٌ كانت المادَةٌ ماده المساواءٍ أو 
العموم من غير تفرقةء لا يقال: إن مرادَةٌ العبرةٌ للمعاني لا للألفاظء فيمكنُ اعتبارٌ العكس في مادَةٍ 


(۱) کتاب لابن سینا. 


(1) مقاصد التصديقات القياس | 


المُتلازمَتين» ألا تَرَّى: أن استلرَام وجو الأازم وجو المَلْرُوم فِيْها لَيْسَ مِنْ حَيْتُ إِنه 
لازم بل مِنْ حَيْتُ إِنَهُ مَلْرُومُ» وكا اسَلْرَمَ عَدَمٌ الملزوم عَدَمَ الأازم لَمْسَ مِنْ حَيْتُ إِلَه 


0 


۲ ر (وإِنْ كانت صله E‏ 


ا 


« 


2 


(فاسينَاء عَيْن أَحَدٍ الجُرْأيْنء يج : تقيض الاَحَر) (١۲/ب)؛‏ لأن وْجُود أَحَدِ المُعَانِدَين 
صقا يَسْتَلزم عَدَمَ الآ حر» فَهَذا في الحقِيَيةٍ ومَانِعَةٍ الجَمْع . 
(واسْيننَاء تقيض أَحَدِهِمَّاء ييج : عَيْنَ الآخر)» لأ عَدَمّ أحَدٍ المُعَاِدَين كيبا يَسْتَلْرمْ 
والأضل مَا دَكرْناء وعَلَيهِ التّغويل» والاَمَِلَةُ عير حَافية. 
8 € 4% 
فول اا“ > کے 
للَروميّة التي . . . إلخ» هي إحدَى جُزأي القياس الاسيثنائي بلوم التالي للمُمَدّم» ولا إشعارَ فيه 
للعکس؛ سواءٌ كانت المُلارَمَةٌ مر الطْرَفَينٍ أو من احَڍهما؛ فاشتشناء عَينِ التّالي وتقيض المُمَدَّم 
إِّما يُنَْجّ عَينَ المُمَدّم ونَقيض التالي في ماد المُساواةء لحْصَوصِيَةَ المادَةٍ لا ِذاتِ المُقَدّماتِ 
بلا واسطة» فالمراد بالانتاج هاهُنا ما يكون لِذاتِ المُمَّدّمات بلا واسظة فَبَتَ أن اسيثناءَ عَينِ 
المَقَذَّم نَج عَينَ التاليء لا بالعقکس 3 واسيثناءَ قيض الّالي ينج قيض المُمَدّم بدونِ 
الس مُطلقاً؛ سواءٌ كانت المُلارَمَةٌ عامَةًَ أو مُساوِيَةً. ّ 
العصادي 
قوله: (ولا إشعارَ فيه. . . إلخ) فيه نَظرٌ؛ لأن الكلامَ بحسب تفس الأمر» لا بحسب حكم الحاكم . 
®@ ® # 
و ج ڪڪ 
المساواة؛ فيصح جعل النّالي مقدَّماً مثلاً والمقدَمُ تاليا ؛ لأا نقول: فيحدت قياس آخرٌ محالت للأولء 
ولا كلام فيه وإنما الكلامٌ أن قياساً استثنائيًا اتصاليًا واحداًء هل ينتج في مادَةٍ المساواةٍ أربعَ نتائحَ أو 
لا؟ والحق الثاني . 


)١(‏ في المخطوط جاء تقديم وتأخیر» فعند قوله: «لا بالعكس؟ تنتهي الورقة [/ب)» واشار الناسخ إلى ذلك. 


GF‏ | قول احمد على الضوائد الفنارية 


[القياس بحسب المادة] 


وف أبواب المَنْطق أَبْوابُ الصناعَاتِ الحُشْر ؛ لأ المَنطقي كما يَبْحَتُ عن الصُوْرَةٍ 


< é۹ 


يحت عَنٍ الما لما قم اويح إلى مبَاحِثِ الصورة َا إلى مَبَاجِث المادة أيْضاً؛ 
فقال : 

[البرهان] : 

مِنْ جُمُلَةَ الصَنَاعاتِ الخْمْس: (البْرْهَانُ: وهر قياس ملف مِنْ مُقَدّماتِ يَفِييِيةٍ 
تول أحمد 

قوله : (كَمَا يَبْحَتُ عَن الصَورَةَ) أي: كما يجب أن يَبحَتَ عن الصُورَةَء يجب أن يَبحَتّ عن 
المادّوء حتى يَعَصِْمَّ الذَهْنْ عن الَا في مادَةٍ الفر أيضاً. 


العسصادي 


خلیل 
قوله : (يَجِبٌ أن يَبْحَتٌ عَنِ المادة) كلمةٌ عن" “ تدخل على الموضوع وعلى المحمول أيضاًء وفيه 
ر الصناعاتِ الخمسَ» وجعلوا أبوابَ المنطقي أربعةً. 


(1) فإذا جاز دخول كلمة عن على القبيلتين يندفع ما يتوهم وروده في هذا المقام من أن كلمة عن تدخل على 
المحمول» ولذا قيل فيما سبق في تعريف المنطق عن الأعراض الذاتية. اه منه . 
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تاج اليقين)› أعم م أن کون ضرورية e‏ محىَسبةً مها ف«القياس» چس يتَناول 


الأَفْيِسَةً ا الخمة ب و#المولتة د تعلق به وله : «هِنْ ممَدَمَاتَ يَقَينةا» 

قول ا ا و ا 
قوله: (أعَمُّ مِنْ أن تَكون. . . إلخ) أي: سواءٌ كانت تلك المُمَذّماتُ البَقِينيَه صرُورّاتِ› 
أو مُكتّسباتِ مِنَ الصَرُوريّاتِ. إعلَّم أ الخد الأوسَّط في البْرهانِ لا بُدّ أن يكون عِلَةٌ ليْسْبَة 
الأكبر إلى الأضكَرٍ في الدَهْنٍ» فإن كان عِلَةٌ لوْجُودٍ تلك النَسبَة في الخارج أيضاً يُسّمّى بُرهاناً 
العمادي 


خلیل 

قال المُصتّف: (اليقين) هو الاعتقاد الجازم" الثَابتُ" المطاب“ للواقع. 

قوله: (أي: سَواء كانت يَلْكَ المُمَذّمات) فالأولى أن يقول: أي: سواءٌ كانت تلك المقدّمة ليوافق 
المشروح. 

قوله : (ضَرُوريًات)؛ أي : المقدّماتُ اليقينيًةٌ قسمانِ» الأول : ضروريًّاٽ» وهي اليقينيًاتُ التي هي 
بائ أولى للبرحان»» وهن سه الأرلبات٠‏ وهي قضابا بكو مجر تصؤر طرقيها وإ کانا أو 
أحدهما بالكسب- ن راھ ا ا ریا اکب ؛ كقولنا: الكل أعظم من 
الجزي ونسمّى E‏ أيضاً» فظهرَ أن الأَوَليَاتِ قد حتاجْ طرفاها أو أحد طرفيها إلى الَظر؛ فالمعتبر 
في بداهيها كون الحكم بديهيًاء والقسم الثاني : اليقينيَّاتُ النَظريَةٌ المكتسبة من البُرهانِ المنتهي إلى 
الضروريًات أو المرب منها ابتداء. 

قوله : (عِلَةٌ لْسْبّة) وهو -أي: البُرهان- قسمانٍ: برها لمي وبرهان إن ع ؛ لأ الوسظ فيه لا بد أن 
يميد الحكم بثبوتِ الأكبر للأصغر» وهذا مشتر بين البُرهائينء فان كان مع ذلك عِلَةٌ لوجودِ الأكبر 
لا مُطلقاً» بل في الأصغر في الخارجء يُسمّى بُرهاناً لميا ؛ لأنه يعطي اللميَةَ في الذّهن» وهو معنى إعطاء 
السّبب في التصديتي» واللميةً في الخارج» وهو معنى إعطاءِ السبب في الحكم في الوجودِ الخارجي»› 
والمراد بالحكم ههنا ثبوت الأكبر للأصغر. 

فالمراد بوجود النّسبةٍ في الخارج وجودٌ الأكبر في الأصغر في الخارج» وإلا فكون النْسبة 


(1) خرج به الشك والوهم. اه منه. 

(۲) خرج به الظن. اه منه. 

(۳) خرج به التقليد؛ لأنه يزول بتشكيك المشكك. اه منه. 

)٤(‏ خرج به الجهل المركب؛ كأكثر مسائل الفلاسفة فإن التصديق فيها غير مطابق للواقع» وإن اعتقادهم المطابقة 
غير مطابق للواقع وهو ليس بعلم في اللغة والعرف؛ وإلا لكان الجاهل جهل المركب أعلم الناس كما لايخفى . 


اھ منه. 
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تول ا ج ي 
لِمَبّا؛ لاه فيد اللَمْيةٌ في الذهن والخارج» كما يقال: هذا مَُعَمَن الأخلايء وگل مُتَعَفُْن 
الألاط مَحمومء فهذا مَحْمُوم» فَعَفنُ الأخااط عة لوت الحمَّى في الذهنِ والخارج جميعاًء 
رإن كان عله السب ني للحن دون الخارج يى بزمانا إلا ؛ فيد ية اة في الخاديع 
دون لِمَيَتها ثل : هذا مَحمُوم» وگل مَحمُوم مَُعَفْنٌ الأحلاط» [1/۲۷] فهذا مَعفُ الا ا 
فالحمّی وإ كانت عِلَّةٌ بوت تَعَمّنِ الأخلاط في الذَهُنِء إلا أنها ليست عِلَّةٌ لَه في الخارج» بل 
الأمر بالگكس كما مَر. 

العسادي 


ل ج ی 
موجودة في الخارج ممنوع» على أن الأوسظ ليس بعلَّة ت لوجود الأكبر في الا مطلقاًء بل هو عله 
لوجودِهِ في الأاصغرء ففي تقريرو مُساهلةء تأمّل» كقولنا: هلِ الخشبةٌ محترقةً؛ لأنها قد مشنْها 
لار ٠وكل‏ ها متها الار رى قعل وجرد التترق في الخشبة المس في الذهنِ والخارج» 
وكقولنا: كَل إنسانِ جسم ؛ لائ ران وگل حيوانِ جسم؛ فالخيران غلة لخصرل الجسميَّةَ في 
الإنسانِ» وإن لم يكن عة لوجودِ الجسميّة مُطلقاًء ويزيده وضوحاً وبياناً: أن ربّما يکون 
معلولاً للأكبرء ت م ذلك یکون عله لوجود الأكبر في الأصغر؛ كقولنا: هه الخشبة تحر إليها 
النَارُء ول ما تتحركٌ إليها النَار توجدٌ فيها النَار» فوجودُ د الثار أكبر» وحركة انار أوسط» وهي ع 
لوجودِ النّارِ في الخشبةء مع أنها معلول ن ليش 2 أرط حا للأكبر أو بالعكس 
إلا الاشتمال على العلَةَء ولا لا يصح الحملٌ» ويُسمّى“ صاحبٌ البُرهان حكيماً" في 
الاضطلاح. 

قوله : (ءِاّةٌ بوت الحُمّى)؛ أي: لذلك الّخص المشارِ إليه. 

قوله: (هَذًا مَحمُومٌ. . . إلخ) فالحُمُى"" عله لوجو الأكبرء وهو المتعمَنّ في الأصغر في الذهنِء 
وان كان معلولاً في الخارج» وما ذكرَهٌ من كون الحُمّْى عله موافق لما في نفس الأمرٍ» إلا أنه ليس 
بموافق للنَقسيم ولمساقيٍ كلام من كون الأوسيل عله لا أنه تنبية على المراد بو» وهذا المقام على هذا 
الوَجهِ معلوم من المفصًَلاتِ. 
(1) ويسمى المقابلة بالمغالطة. اه منه. 


(۲) أعم من الحكيم الذي يعرف الحكمة. اه منه. 
(۳) أي: متضمن للعلة كما مر. اه منه. 


El 
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وهي تخر الخَظطابَةً والجْدَلَ وغيرهماء وقوله: _— البقين»› عَايَةٌ کرو ليْشَْمِل 
التغْريف َلّى العلل الأزبّه") 

تول اهم 
قوله: رر ر ع آي قوله : «مُولّف من مُمَدَّماتٍ يَقَبنيّةِا يُخرجُهاء قوله: 
(ليَسْتَمِل النَغريف عَلّى العلل الأَرْبَم . . إلخ) گل مرگب صادرِ عن فاعل مُختار لا بد لَه ِن عة 
مايه وصُوريَةٍ وفاعليّة وغائيّة؛ لأ العِلَةَ ما يوق عليه الشيء وما يتقف عليه الشيءُ المُركَبُ 
العمادي 


قل ˆ _ ا“ ا ا کے 
قوله : (أي) يخرج (قوله : «مُوَلف. . . إلخ») لما كانت الرّوايةُ بالياء التَحتانيّةء وكانَ المرجم ضميرَ 
هو مؤنثاً -أعني : لفظة يقَينيّة- فسَرَهُ بذلك ليوافقَ المرجِمُ الصميرَ» ويمكنٌُ رجوع الصمير إلى قوله: 
ايقينيّة» باعتبارٍ المعنى» وهو القيد أو القول أو غيرُهماء فيكون المرجِم قريباً. 


1 قوله : (فاعل مختار) بمعنی : يصح" منه الفعل أو التَرْكٌ ب يعم الواجبَ بحسب المفهوم أيضاً› وبعد 
تاي الإرادة بكرن صدورٌ الفعل واجباً . 


قوله : (ما يََوقّفُ عليه السّيء) الموجودٌ والمعدومُء والأولُ هو المتبادرٌ. 


(۱) وقد جمعها بعضهم بقوله: 
وکل موجووط بيعي حصل أسبابه أربعةبهااستقل 
تافل وى لوئ فة ومساله يمن صضورة م صورة 
فال اة التي ات فا اول ية الإيرا 
والصورة البيت ولكلْغتصزره و و ب وره 
فكل مركب لا بد فيه من عِلَل أربعة: عِلة ماذية» وعلة صُورية» وعِلة فاعلة» وعِلة غائية» وطريقةٌ الحصر: أن 
العلة إمَّا أن تكونٌ داخلةً في حقيقة المعلولء أو تكونٌ خارجةٌ عن حقيقة المعلُول. فإن كانت داخلة في حقيقة 
المعلُول فلا يلو : إما أن يكون المعلُول معها بالقوةء أو بالفعل» فإن كانت بالقوة فهي المادّةُ كالخشب بالنسبة 
إلى السّرْو» وإن كان بالفعل فهي الصورة» وإن كانت اليلة خارجةٌ فلا يخلو: إما أن تكونٌ مُؤثرةٌ في وُجود 
المعلُول» أو مؤثرية الفاعل» والأول هو الفاعلء والثاني هو الغايَة» وين هذا بَظهر لك حدودها. فاليلّة المادة : 
هي التي تكون داخلةٌ في حقيقة المعلُول» ويكونُ المعلول معها بالفعل. واليلَّة الفاعِايّة : هي التي تكون خارجة 
عن حقيقة المعلول» أي: لا تكون جزءاً منه» وتكون مُؤثرة في مؤثرية الفاعل. انتهى من الورقة الأخيرة من رسالة 
الأمير في عَلَّم الجنس (مخطوط)ء بتصرّف. 

(۲) احتراز عن فاعل مختار بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل ومقدم الشرطية الثانية لا يقع أصلاً على مذهب 
الحكيم وهذا متفق عليه. اھ منه. 
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قول أحهع 
إِنْ كان ذا جلافيةٍء فإمَا أن يكون الشيءٌ معَه بالفُوةٍ أو بالفغل» فإن كان الأول فهو اليلَةُ الماَيه 
كالحُسّب للسرير» وإن كان التاني فهو الول اوري كالهيئة السريربّةء وإن كان ما يتوف عليه 
الشيءٌ خارٍجاً عنه؛ فان كان ما فيه الشيء فهو اليِلَة الفاعِليّةٌ» وإن كان ما لأجلِه الشيءٌ فهو 
الغائيّةُ. وإذا صَدَرَ المْرَكَبُ عن مُوجب بالذَاتِ يَحتاجٌ إلى تَلانَّةٍ منها وهي عَيرُ الغائيّةء وأمّا 
البَسيط الصًادرٌ عن المُختارٍ فيَحتاج إلى الفاعِليّةَ وإلى الغائيّة فقط والبَسيط الصَاوِرٌ عن المُوجب 
يَحتاج إلى الفاعليّة فقطء واحيياج المُركب الصَادرٍ عن المُختارٍ إ إلى اليِلَةٍ الغائيّة ت ليس بلي عند 


المُتكلَمِينَ ِن غير المُعتزلَة؛ لأ الباري تعالى مُختارٌ عندهم» ومَعّ ذلك أفْعالّة تعالى مره 
العصادي 


قوله : (أو بالِعْل) فهيّ اون في الصو وآخرٌ في العمل» كالجلوس بالنُسبة إلى السّريرٍ؛ فيكون 
معلولاً بحسب الخارج. 

قوله : : (عَن موب بالذًات) فإفاضة الوجودِ منه لا تعوكّف إلا على قابليةٍ في الممكنٍء فان کان 
إمكائةُ كافياً في فيضان الوجود منه تعالى كالعقل الأول کات الل اة ؛ وإ لم یکن کافیاً فیه بل 
یحتاجٌ إلى السّرائط والآلاتِ تكون مركبةً إلا أن الكل صادرٌ منه تعالى عند المحفَقينّ» وعندَ غيرهم 
الأول ل من الأول والباقي من الوسائط فعلى كلا القولين لا تصوَرٌ العلَهُ الغائةٌ. 

فول را ا ا غ اكان ع ن الل لا خف ها أن نلو اراد 
وسبق العدم من العلَة. ۰ 

قوله : (إلى الفاعليَّة قَقَط) لا يقال: لا بد من إمكانِ المعلول فهو من العلَةّ؛ لأنًا نقول: فهو معتبرٌ 
في جانب المعلولٍء ولا تُطلَبُ العلَةٌ إلا للمكنٍ. 

قوله : (غير المُعتزلَة) ولا حلاف من أن أفعالَةُ تعالى ليست بمعلَلّةٍ بالأغراض تعودٌ إليه تعالى» وهو 
غنيّ مطل عن جميع ما سواءُ من الأفعال والأعمالء وإنما التّزاعٌ في أن الفائدة العائدة إلى العباد 
ا هَل هي باع له تعالی؟ کقوله تعالی : رکم ف القصاص حو [البقرة: ۱۷۹]ء فن منفعةً 
السّرائع عائدة إليهم أوّلاّ» لكنْ ذهب المعتزلة وكثيرٌ من الفقهاء إلى أنها معلل بمصالح العبادء وبال 
صدر ر الْشريعةٍ في «التوضيح» في الإنکارٍ على من لم يقل بان أفعالّةُ معلَلةٌ بمصالج العبادء وقال 
التفتازاني : إنه معلومٌ في البعض دون الكل اھ ثم الفرق أنها معلَلةٌ عند المعتزلة وا کک 
e RS‏ 
حرَرَت هذِهِ المسألة أحسنّ الٌحرير في حاشية «رسالة جهة الوحدة٠»‏ فإِنُ شفْتَ شت فارجع إليها. 
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فول أحهع_  .‏ 
عن العَرَّضٍ كما بين في مَوْضِيه» كذ عَذّوا ن لطائِف الّعريفِ اشيَمالَةُ على العلَلِ الأربم» بأن 
برخ بالقياس إلى تلك الال مفهومات يح حملها على الُعَرّ ا 
تفس تلك اليلّل ؛ د لا يجوز ذلك؛ لأنها مبايتة للمَعلول» ولا جوز التعريف بالمباين . 
العمادي 


قوله: (عَنِ العَرّض) أمًا النَنرهٌ عن الفائدة إليو تعالى فبإجماع جميع العقلاءِ من أهل الملَة 
وغيرهم› وأمًا کون الفائدة العائدة إلى العبادِ باعثاً له تعالى على على الفعل» > فھو محل نزاع کما مر 
مثلاً: الخرس يترتّبٌ عليه الثمرةُ وغيرُها من الاستظلال بالأوراقي والاحتطاب وغیرهاء 
فالثمرة هى الباعثة» وغیرٌها مرب لا باع والفوائد التي تتر تب على أفعالِه تعالى بمنرلة سائر 
الفوائد. ۰ 

قوله : (مِنْ لطائِف التّعريفب اشْيّمالهُ عَلّى الِلَلِ الأربع) ولقد أحسنّ في إدخال كلمة «ين»؛ لأنّ 
المذكورَ بعض الفوائِ لا جميعُهاء وهو ظاهرْ» واغلم أن التّعريف عند ا من المتقدَمِينَ 
لاج أن تكرت نجامعا ومان إلا الحدٌ الَامّ» وهذا التَعريف مح کونه لین اشد جام ومانع» 
وهه لطيفة واحتمالةُ على علَةَ واحدةٍ لطيفةٌ أخرّى» وكذا على علََينء وكذا على التَّلاثء 
والاشتمالٌ على الأربع يُغْايرٌ الاشتمالات اللات وإن استلزمها")› ولو قال: إن في هذا التَّعريف 
لانت لاد أو لان ف يُوهِم کون الاشتمال على الأربع لطيفةً واحدة غير متضمَنة للطائت 
خر 

قوله : (بأن يود بالقياس إلى يلك اليِلَلٍ مَهُوماٹ يصح اا غ ا eh‏ > [وليس] 
المراد أنه يود في کل تعريفي بالقياس إلى العللِ الاربع شمر لات دیل الماد انه ودا في كَل 
تعریف محمول واحد فيه» إشارة إلى العلل الأربمء فإك المحمول في هذا المقام قول» وما عداه 

من القيودِ تَتَمَةٌ لَه والمراد بالحملِ قو الل اي ناوا ل حل ن الحزف 
والمعرّفِ. 

قوله : (ولا يجوز اللّعريفُ بالمُباين) بل هو ممتنعٌ كما هو المشهورٌء لكنْ قيل: إن اللَعريف بالمباين 
مشحونة بو كب الأدباءِ. 


)۱( فالاشتمال على الأربع يتضمن الفوائد الأربع. اھ منه. 
(۲) اححتراز عن قول المحقق الدواني. اه منه. 


| قول أحمد على الفوائد الفنارية 


ف«المُوْلّفُ» إشّارةٌ إلى الصُورة بالمُطابَقَةء وإلى القَاعل بالاليزام» وهو القَوّهٌ العَاقِلَهٌ 
و«المقدمات» مادء و«لإنتاج اليقين» عاي . 
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تول أحمد 

قوله: (بالمُطابَمَةَ) أي : كالمُطابَمَة َة في الطّهور؛ لان صُورَةً الفكر هي الهيگة الاجيماعيّةُ 
رلا شك اهاليسة ف الولف بل عارِضة لَه مَسبّبة عن النًاليفِ» كيف ولو كانت بالمُطابمَة 
امت حمل على البرهانِ المعَرّف لما مر يفا ء قوله : 6 القَرَهُ العَاقلَةً)؛ لأنها وإن كانت ابا 
لاإٍذْراكاتِ ۲۷/ب] لكتّها فاعِلة لِتأليفِها . 
العمادي_ 
قوله: (أي : كالمُطابقَةٍ في الطَهُور) يعني : أن لاله املف على الصورة بالالتزام أيضاً» لكنها لَمّا 
كانت كالمطابقةٍ في الّهور عَبّر عَنها بالمطابقة 

قوله: (لأنّها وإِنُ كانت. . N‏ إلى دفع ما قيل : إن المَوَةَ العاقَلَةً قابلَّةٌ لا فاعلةء ووّجه 
الدفع ظاهرٌ من کلامه. 
قوله : (كالمُطابَقَة في الطْهُور)؛ ب يعني : أطلقّ المطابقةً على تلك الدَلالةٍ بطريق الاستعارةء والتُكته 
هي انيه على تفاوتِ الذلالةٍ المذكورة في الظهور. 

قوله: : (لأنَ صورَة ة الفكر) وهو التّرتيبُ إن كان المراد به المعنى المصدري؛ فلا شك أن الفكرّ 
بالمعنى المصدري يتعلَق بشيئين» أحدُهما: الأمورٌ التي يقم فيها النَرتيبُء وهي بمنزلةٍ المادو 
والنّانى : الهيئةٌ العارضة لتلكَ الأمور رة وهن بجر الصورة لر يا فإذا اتصفت كل هما بها هى 
ا أعنى : السَأديَةَ إلى الطاب صف الت بالصحة؛ أعنى : التّأديةً إلى المطلوب» وكذا 
الكلامٌ في الفسادء وإِنُ كان المراد ا الأمورَ المترّبةً فالاأمرٌ ا ولکل و في 
حاشية ارسالة جهة الواحدة». 

قوله : (لَيْسّت نُس المُوْلّف) ولا شك أن الموْلّفت واحدٌ اعتباري لا تعرضُةُ الهيئْةء فالأًؤلى أن 
يقول: ليست الأقوالً» بل هي عارضةٌ لها كما لا يخفى. 

قوله : (مُنَسببة عن التأليف) وقد مر أن الهيئةً الاجتماعية أثرٌ اليف . 

قوله : (ولَؤ كانّتٍ بالمُطابَقًة)؛ أي: لو كاّث دلالةُ المؤلّفِ على تلك الهيئة بالمطابقة لامتنعَ حَمْله 
على المعرّفِ» والنّالي باطل» وعدم دلالةٍ المؤلف عليها بالمطابقةٍ بديهي لا يحتاج إلى التْبيه. 

قوله : (لكتّها فاعِلّة لتأليفها) وفيه بحتٌ؛ لأنٌ القَرَةَ العاقلةٌ قابلةٌ لا فاعلة» وحَملها على نفس النَاطقة 
تعسف. واغلم أن النَفْس الإنسانيّة لها بحسب تأثيرها عمّا فوكّها وتأثيرها فيما تحكَها قَوَتانِء فالقوءٌ التي 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن المادة والصورة مجازان؛ لأنهما إنما يكونان في الأجسام حقيقة. اه منه. 
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[أوّل؛ اليَقَينْيًاتً] 


چو مور 


[وجه حصر الصناعات بالخمس]: 


والأوَلُ: إن لم يَنَوْقّف عَلى وسوا حَاضر في الذَهْنِ فهُرَ الأَوَلِيَاتُ» وإن تَوَقُفَ فهي 
قَضًايا قياسَاتها مَعَهاء 1/۲۷] والًاني : إمًا ألا يتَوَقّفَ اليَقِينُ به بَعْدَ الإحسَاس عَلَى شَيء 
فول أحمد 

قوله : (عَلّى وسوا حَاضِر في الذَهْنٍ) أي: عند تَصوَرِ الطْرَفَينٍ» والوَسَط ما بقارن بقولنا؛ 
لأئَهُ جينئلٍ يقال: لاه لأمرٍ گذاء كالمُتَغْيّرٍ في قولنا: العالَمٌ حاو؛ لاه مَُعيْر» وگل مُتَغيّر 
العمادي 

قوله: (لأنَ حكم العقل به... إلخ) فيه إشارةٌ إلى فع ما قيل: إن الحاكِمّ بصِدقٍ 
القَضايا اليقَينيّة إا العقل أو الحس أو المركبٌ منهما؛ لانحصار المُدركٍ في الج والعَقل» ووجه 
الدفع : أن المُدِرِك والحاكِمَ هو العَقَلٌ لا الحِسٌء وإن كان الحُكمْ باستعانَةٍ من الجسٌ في بعض 
المواد. 
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تتأ بحسرها عن عالم الغيب نُسكُى قَوَةٌ نظرية» والقوةٌ التي تؤتَرُ بحسبها في البدنِ قو عملي على ما في 
«المحاكمات»» فإذا تقَرَرَّ هذا عُلم أن الفاعل والقابل هو التّفسل النَاطقةٌ في الحقيقةء لكنْ باعتبار 
القونَين» وفي هذا المقام كلام طويل في أطراف «الشَمسيّة». 
8 8 8 
قوله: (ما بقارن بقولنا؛ لأنه) هذا يصح باعتبارٍ الشّكلٍ الأرَلِ» ولو أريد العموم ب«ما يقترن 
بقولنا: لأنّه بدونِ الصّمير» وكأنه لاح رجو الأشكال الباقية واحتياجًها في الإنتاج إلى الأوَلِ. 
قال الشارح: لهي قضايا قياساثها مَعَها) وسى فطريةً القياساتِ» وهي ما يحكمُ العقلٌ بها بواسطة 
وسيل لا يغيبُ عن الذَهنِ عند تصورٍ حدووها؛ كقولنا: الأربعةٌ زوج لكونها مُنقسمة بمتساويين» فإنً 
الانقسام بهما لا يغب عن الذَهنِ عند تصورٍ طرفيه» ومتى تصوَرَ أطراقّها حصلَ قياس مرئَبٌ منت 
لها على ما قال المحاكم. 
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CE E E EES N E E‏ الظَاهرَ فهر 
المُْسَّاهَدات وإ كان الجسّ الباطِنَ فهو الوجْدَانيَاتُ وإن تَوْقَفَ فالجس إمَّا جس 
o‏ ن 
حاوت» قوله: (الجس الطّاهِرٌ) الجس الظَاهِرٌ هو البَصَرٌ والسَّمْمُ والسّمٌ والذوْق واللمس» 
والباطِنُ هو الجس المُشْتَرَكُ والخيال والوَهم والحافِظة والمَحَيكة 

الصمادي 


E‏ (الجس الاهر) قَدَّمّ القُوى الطّاهرةً على الباطنة لظهورها. 

قوله : (البَّصر)؛ آي : القّةٌ الباصرةٌء وهو المشْعَرٌ الأوَلْء وفيه كلام طويل للحكيم. 

قوله : (والسّمُع)؛ أي : المشعَرٌ الثانى ي السّممُ؛ أي: القَوه السّامعةٌ المودعة في العصبة المفروشة في 
مُؤخرٍ الصماخ» فإذا وصل الهواءٌ الحامل لصوت إلى تلك العصبة أدركته» فإذا وقعَّ الخلل فيها وقع 


الخلل في السمع. 
قوله : (والشّم) وهو المشَعَرٌ اللَّالتٌ» وهو القرّهٌ المستودعة في زائدئين في مقدّم الدّماغ كحلمتي 
النَّذى . 


قوله : (والذوق) وهو المشعرٌ الرَابمٌ» وهو َوه مثبتةٌ في العصبٍ المفروش على جرم اللّسانِ. 
قول (والليس) وهو المشع ر الخاس) وهو قر مرا فى العف اتمخالط لأر الندن؛ 
قوله : (والباطن)؛ أي: الحس الباطنُ؛ أي: القوءٌ التي يكملٌ بها إدراكٌ الباطن؛ سواءٌ كات مُدركة 
أو مُعينة في الإدراك الباطني › فن اثنين منها مدرکتانِ والبواقي مُعينةٌ في الإدراك» بعضها حافظة وبعضها 
متصرة دىا المجموع ويكمل بها الإدراك» وهي أيضاً خمسل» الأؤلى: الح المشترك: وهي 
القوةٌ التي ترتسمُ فيها صُورٌ الجزيَاتِ المحسوسة بالحواسّ الطّاهرةء الي هي كالجواسيس لها؛ فتطالعُها 
الَفس من ثمةًء فندركهاء فلمّا كانت هذه القَرّى آله للتفس في إدراكاتِ سمبّت مدركة لها مجازاًء والنَانية 
من المُوّى المدركة الخيال: وهو يحفظ الصُورَ الف ف ااج المشترك إذا غابَتِ الج ن 
الحواس الظاهرق فهو كالخزانة لَه ويه يعرف من ری في زمانٍ ثم غيب ثم يحضر؛ ولولا جف هِيِءٍ 
الَو لامتنعٌ معرفة ذلك الغائب» والثالثة هي المُوى الواهمة : وهي التي تدرك المعاني الجزئيةَ المتعلَقة 
بالصّورَ المحسوسة» كالعداوة الجزئية التي تدركها السّاءٌ من الذئب؛ فتهربُ منه والمحبَّة الجرئيّة التي 
تدرگها السّخلة من أمّها؛ فتميلٌ إليهاء الايا ا لحان لمان التي تدركها المُره الوهميَه 
الارن لها وها إلى الرشمة ية الخال إلى الل المتترك والخاة القرة المحيلة: وهي 
القرَهٌ التي تصرف في الصورٍ المحسوسة والمعاني الجريّة المنتزعة منهاء وتصرفُها فيها تاره بالتركيپ» 


م ا 
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السمْع» وهُرَ المُّواتراتُ؛ فإنّها تَنَوقفُ قف على حم العَقَلِ بامیناع تواطؤ المخرين على 
الگذِب» أو عَيرْهُ فان توف عَلَّى رار الْمُسَاهُدَاتِ فالمُْجُرّبات» وإن تَوْقّف عَلّى 
الحذس فالحَذْسِيّات هَذا وجه الصَبْط» لا الحَصر الحَقَليء وإلۍ تغذادها شار وله : 


| االأوليّات]: 


اوا كقَؤلنا : الوَاجِدٌ ضف ا١‏ تيْن» والحُل غم ِن لجزء) فن الحْكمَين 
ی رار فمَنْ وَهِمَ م أذ الجُزء ا مِنَّ الكل كما في 
داءِ اليل فهر يضور معنی الكل والجرءِ. 

۲ س [المشاهدات]: 


(ومُسَاهَدَات) وتسم مَخسوسَاتِ أيْضاً (كقؤلنا : الشّمْس مُشْرةَة) في المُذْرَكٍ 
بالبصر» (والنَارٌ مُحرفًة) في ا بالل 
تول أحمد 
فالحواسنٌ عََرةٌ ونْسَمّى المَشاعِرً؛ لكونها مَواضِعَ السَعُورٍ أو آلاتها. 
العصادي 


وبالتفصيل تاره أخرّى» مثْل إنسان ذي رأسين» وعديم الراس» وإنسانٍ نصفةُ إنسانٌ ونصفه فرسٌ» وهلِه 
القرَةٌ إذا استعملًها العقل فى مُدركاتها سمْيّتُ مفكرة ولمّا ذكرّها المحشّى مجملةٌ ذكرتٌ لها نبذةٌ من 
البيانٍ؛ كيلا يحصل للمتعلم دَغدغةء وبا التَوفيق . 

قوله: (مَواضم الور .. إلخ) إشارة إلى أن المشعر إِمًا اسم موضع أو اسم آلةٍ كالمخلّب 
والمغالت: 


(1) والأوّليات تُسمى أيضاً البّديهيات» والصروريات. ويُسمّيها ابن حزم: بأوائل العقول» وھا بمعنی واحد. 

(۲) هو الداء المعروف الذي يتضخم بسببه عضو من الجسم كاليد والقدم . 

(۳) وقد اشتهر في كتب المتكلمين أن طائفةٌ السْمَبِية من الهنود تقول: لا معلومٌ إلا المحسوس. أو ما يظهر ابتداءٌ في 
النفس» وما عدَاها لا طائل تحته» ولهم في هذا الرأي شَبَّةٌ منها قولهم : متى رأيت نظارين اتفقًا أو دليلاً وقف 
بك على مُنتهّی؟ بل أنت بين رجوع عنه وشكٌ فيه» وهذا لا يركن إليه» وبخاصة إذا تعدّدت طرق الاستدلالء 
ولهم غير هذه كثير مِن الشَبَه» وقد أنكر أبو علي الحضرمي هذا المذهبًّ» وأنه ليس لأحدٍ» بل مما أوردته 
الخرمية والباطنية على الشرائعء كما نقل ذلك ابن العربي المالكي» ورد هذا القول بحُجج ناهضة. انظر: 
«العواصم من القواصمة لابن العربي (ص۳-۳۹٤).‏ 
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۳ [المحرّبات]: 


(ومُجْرَبَات كقولنا : السَمُمُونيا يُسَهّلّ الصَفْرَاء)؛ إذ لو لم يُسَهُلّها لَمَا وَقَعَ الإسْهَال 
م ا ا ر اکا ت اد ماعل رار ال افدات: 


: [الحذسيّات]‎ ٤ 


ا 


E ص ت َه‎ 2 0٠ ن‎ o E ۴ Gg م‎ 

(وحذسِيّاٹ) أي: ممَدَمَات يَخصل اليقِينُ فيْها بسنوح المَبَاوئ والمَظالِب للذَهْنِ دة 
واحدة وهر المَعْنن بالحڏْس» ولا حَرَگَةًّ ۲۲1/ب] فيْه» بخلاف الفكر؛ 

قول ا ب ا د ل سڪ 

قوله : (وَهُوّ المَعْني بالخَذس) أي: سنو المَبادئ والمطالب للذهن دَفْعَهًء وحَقَيمَةٌ: أن 


َس المَباوئ المترة للذهن فيَحصَل المَطلَوبُ منه» 
العسصادي 

قوله: (وَُوّ المَعْنيُ بالحذس) الحدسن في اللُة يقال على معان: يَُالٌ: حَدَستُ السَهِمّء أي: 
رَمَيه» وحَدَستُ الرّجل» أي: وَطئتهاء وحَدَستُهُ» آي: شَرَعتَهُء» وهو يَحدِسٌ» أي: يمول أو يشير 
برأسِه شيئاًء وفي عرف أهل المَنطق: سَنُوح» أي: طّهورٌ المبادئ والمطالِب للذهن دُفعَةّء وما قيل : 
الخدس هو سرعَةٌ الانتقال» فيه مُسامحةً؛ لأنٌ السرعةً من الأوصاف العارضة للحرة ولا يُوصّفٌ بها 
غيرّها» وقد صرَّحوا بان لا حركة في الحدس» فلا يكون جينئزٍ سرعةٌء لكنه تسامَح فجَعل كون الانتقال 
دُفعةٌ سرعَةً» والتّسامُح: استعمال اللَفْظ في غير حَقيقيه بلا فصا عَلاقةٍ مَقبولةٍ؛ اعتماداً على طّهور الهم 
في ذلك المقام. 


قال السار العامة : (وَهُوً المَني) باّشديدِ بمعنى المقصود. 

قوله : (سَنُوح المَّباوئ والمظالِب) باعتبارٍ الموادٌ. 

قوله : (وحَقيقَةً : أن تَسَْحَ المّباوئ المُتربّة) من المبدأ الفيَاض للذَهُن» فيحصلْ المطلوبُ فإن كان 
حصول المبادئ بسهولة فهيّ الحَذْسيّاتُ؛ لأ مبادئها تقح في العقل مرتّبةٌ وينساق الذَهن منها إليها 
بلا طلب واكتساب؛ فليس فيه ترتيبٌ» ولا ينافي الحركة الأؤلى على ما في بعض الحواشي لاشرح 
الشمسية). 


(1) مقاصد التصديقات؛ القياس 1 5 


فاته تذريجيّ لا دفي ولِذًا قَذْ يَكون الحيلاف الاس فيه بالسَرْعَة والبْظْءِء أمّا في 
مه 8 3 ا و ي 9 َ ج اا 2 ٥‏ 
الحذس فلَيْس إلا بالقلة والكْرة"؛ لاه دفي (كقَولنا: نور القَمر مستَفاد مِنَ الشمُس) 
|“ ا E‏ هھ #* 0 
بواسطة مسَاهَدة تَشكلايِهِ المحْتلفة قربا وبعغدا ينها . 


٥‏ [المتواترات]: 
(ومتَوَايَرَّات) وهي القَّضايا التي یکم الَفْل بها ؛ ؛ لأنّها نها َوه 


DT 
قوله : (فإِنَهُ تريجئ)؛ لأ الفكرّ : هو الانيِقال مِنّ المَظلُوب المَشْمُور به بوجو ما إلى المّباوئ»‎ 
E A ومنها بعد التّرتيب إلى المَطلُوب.‎ 

وا ل لَه الخد سن أو الَجْربة المُفيدانِ لولم بهما. 


العمادي 


س ج و ي 
قوله : (لأنً الفكر) واغلم أن القدماء ذهبوا إلى أنه مجموعٌ الحركتين من المطلوب المشعور به إلى 
المبادئ المناسبةء حال كونها مفرداتِ» ومنها إلى المطلوب» i‏ أن الحركةً 
الأولى تحصيل تلك المبادئ» ثم الانتقال من المطلوب المشعورٍ به من وجو إلى المبادئ» ومنها إلى 
المطلوب» دَفعيَانِ لا يُسمّى شيء منهما حركة» وذهبَّ المتاخرون إلى أنه التّرتيبُ اللَازم للحركة النّانيةء 
فموضع الحركتين تلك المبادئ لا غير؛ ففي كلام المحشي نظر؛ لأنه قد ظهرَ أن شيئاً من الانتقالين ليس 
بحركة» فقول السار : لا حركة فيه محل نظر؛ إذ لا ينفيها. 

قوله : (المَظلُوب المَشعُورٍ به) بوجي ما كيلا يلزمَ طلبٌُ المجهول المطلق؛ سواءٌ كان تصوريًا 
أو تصديقنًا . 

فوله : (لا کون حجُة عَلّی الّیر) إلا إذا کان مجرّباً مه أو صاحبَ حدس معَهُ» وفيه نظرٌّ؛ لان 
لفات واا ب اتراو وات و کن ی ع غر کی ر د ان ها کان 
شرح القسطاس؟. ۰ 
(1) يعني بالدفعي : أنه يهجم على النفس من غير أن يمك دفعُه عنهاء بل يحصٌل لاإنسان مِن غير اختيار ودونٌ ساپٍق 

نظر ولا دليل» فهو يمن هذه الجهة بُشبه الضرورة. 
(۲) أي: التفاوت بين الناس ين جهة قلة ما يحدسونه أو كثريه؛ أما ِن حيث حصوله لهم فهو كما قال: يأتي دُفعةٌ 


ولا يمكن رده عن النفس . 


| قول احمد على الفوائد الفنارية 


ول العف اتوم على الگب» ویشتاُ حطر ل ايفين > (كقؤلنا : محمد عليه السام 

اأ النرة واظهر المَعْجِرَةَ عَلّى يَدِهِ) ؛ فة كهِلّمنا بالملْدَانِ الَا والأمّم الماضية. 

قول امع 
قوله : (ويُجيل العَفل تَوَاطوكُ على الگب) فيه إشارة إلى أن مَنًا الاستحالة رُم لس آلا 

فلا تقض حبر قوم لا يجوز العَفْل بهم بقَرينَة خارجيّةء قوله : (ومصداقه ئا حْصُول اليَقِين) أ آي 


ما يُصَدَفهُ يدل على بلوغِه حَدٌ لتوار » يعني ANO EE a EGE‏ 
E a‏ بل ضابظه هنا : قوع الملْم بلا شبْهَةٍ. 
العمادي 


قوله : (إشارَةٌ إلى أن. . . إلخ) يَعني: مشأ الاستحالّة كثرئهم لا غيرُ؛ لان ترك اللَّص على المُبّتِ 
والمَنْضِيّ ة قد يكونْ بأن يَحذف العاطف والمعطوف جميعاًء ويْقام مُقَامَهما لَفظ خر" يودي مَعناهماء 
ثل : ليس غير» ولیس إلا. 
قوله : (لا جور العمل كُذِبّهم) بقرينةٍ خارجيّةٍ ]1/۳٠[‏ كالإخبارٍ بقدوم رَد e‏ 
قوله : (بَلْ ضَابِطه. El EA E N E N A a‏ : بان 
تفس اللوائر سيب تقس اليلم» واليلم بالولم سب اليام بالأواقر سى متواترا؛ لال لا بق دفعة بل 
على التعافُب واللّوالي. 


قوله : (مَلْشَاً الاسْيَحالَةٍ كثرنهُم) واغلم أن إحالة النّواطؤ على الكذب إنما هو في المحسوس؛ إذ 
الأمرٌ العقلي مثل حدوثِ العالم وقِدَمِهِء وإن أخبرّ به جميعُ العالم» لا يستحيل تواطؤهم على الكذب 
على ما في بعض حواشي «الشمسية٠»‏ ثم إفادة الخبر المتواتر اليقينَ بديهي أو نظری» بان هذا خبر قوم 
لا یمکنْ تو اطؤهم على الكذب» وکل خبرٍ كذا فهو حقٌ يفي اليقينَ والمشهورٌ هو الالء آَم خير التي 
فهو يفي اليقينَ بطريقي النظر؛ لأنه حير ملت المج على صِدقوِء وکل خبر کذا فهو صدق يفيدٌ 
اليقينَء وفيه: أن الفرق تح كذا في بعضِ حواشي «شرح الشمسية؛ أيضاً فتامر“. 

قوله : (ما بُصدقه) في «القاموس»: مِصداق السَيءِ ما يُصَدَفهُ. اه فلام الشيء للعهد» > فالمراد به 
الخبرٌ والقضيةء فمميْرٌ النّواتر عن سائر الأحبار المشهورةء وخبرٌ الواح حصول اليقين للسّامع مع قطع 
التظر عن القرائنِ 


(1) على الهامش: «لفظ أخصر»» وأشار إلى أنه مِن نسخة أخرى. 

(۲) وجه التأمل أن باب المعجزة باب يدخل فيه الأوهام ولذلك لم يتيسر الإيمان لكل أحد من العقلاء إلا من 
خصه الله بالعناية الأزلية وهو ظاهر على من تأمل في كتب الإمام حيث أورد الإشكالات ثم دفعها بالأجوبة 
الحاسمة فالفرفق ظاهر لیس بتحکم فافهم . اھ منه. 


| مقاصد التصديقفات: القياس‎ )١( 


٦‏ [قضايا قياساتها معها]: 


(وقَصايا قَيَاسَانّها مَعَها ا الأربَعة رَوْج؛ بسب وَس في الذَهْن» وهو 
الانقِسَام بِمُمَسَاوِيشْن)؛ فن الذهْنَ يُرَنّبُ في الان ادا مُْقَسِمَةٌ ِمَُساوِيين» وکل 
ما كان كَذلك فان روج الارن زوج . 
8 8 8 


[ثانياً َير اليْقينبًات] 


ODED 


١‏ [الجدل]: 


(و) الثاني مِنَّ الصََاعَاتِ الحُمْس: (الجَدَلُ: وُر قَيَاسْ) جنس (مُولّف 


قول EEN TE REE EES ET EE ERE‏ 
قوله : (فإنٌ الذَهْنَ يُرَنّبُ. . . إلخ) أي: العَقْل يَعَصَوَرُ يضور الانقسام بمُساويَين عند تَصَوْرِ الأربَعَةٍ 


والرَوجيَة ؛ فيرَنَبُ في الحال. . إلى آحره» فهي فَضِيَةٌ ټياساتها مَعَها . 


العمادي 


خلیل 

قال الشّارح العامة : (فإِنٌ الَهْنَ يرنّب في الحال) محصول المقام : أن تصورَ الرفين لا ينفكٌ عنهُ 
تصوْرٌ الوسط» وهو لا ينفكُ عنةٌ ترتيبٌ القياس» فهنا أمورٌ ثلاث متعاقبة» فمتى تصوَرَ أطراقًها حصلّ 
بسهولة قياس مرنَّبْ منتجّ لهاء فهيّ قضيَةٌ قياسُها معها كما عرفت لا يقال: إن معنى الرّوج إنما هو 
المنقسمْ بمتساويينِ فالوس عينٌ الطرفٍ؛ لأنًا نقول: لا تُسلّم ذلك؛ لجوازٍ أن يكون تفسير الروج 
بالمنقسم بالمتساويين تفسيراً باللازم . 


E E۳۸‏ قول احمد على الفوائد الفنارية 


مِنْ مُمَدّماتِ مَشْهُورَة) قَضلٌ› 
فول اف :ا ا > ے 
قوله: (مِنْ مُمَدّماتِ مَسْهُورٍَ) وهي فُضايا يعرف بها - آي: يَعلَّمْ - جميع الٽاس» وسَبَبٰ 
شُهرتها فيما بيهم إا اشتماًها على مَضْلَحَةٍ عامَةٍ» كقولنا : العَذل حَسَّ والطَلمٌ كيح وما في 
طبائيهم مِنَ الرفَةَ كقولنا: مُراعاةٌ الصَعَفاءِ مَحمُودَةٌ وما ما فيهم مِنَ الحَويَد » کقولنا: گشف 
موم وا وإمًا انفعالائهم من عاداتهم› كبح ]1/۲۸[ دنج الحيوانات عند أُحْلِ الهندِ وعدم 
ُبجه عند عيرهم» أو من شرائع وآداب كالأَمُورٍ السّرعيَة وعيرهاء وربّما بلع السهرَةٌ إلى حيتُ 
لس بالأوَليَاتِ ويْفَرّق بيتّهما بأد الإنسانٌ لو قَرَض نَفْسَه خاليةٌ عن جميع الأمُورٍ المغايرة لِعَمَلِهِ 
العمادي 


خليل _  _‏ 
قوله: (يَغْرف بها - أي: يَعلَّم - جميم النَاس. . . إلخ) هكذا في تسخ هذا الكتاب» وفي يره 
«ايعترف» من الاعترافِ» وهو الصّوابُ» وهي القضايا التي يحكمٌ بها العقل بواسطة عموم اعتراف الاس 
N N yA EU‏ > كقولتا : العدل حسنٌ. 

قوله: (مُراعاةٌ الضعَفاء) ومؤاساءٌ الفقراء (محمودة) تسمّی لات 

قوله : (كفَبْح ذَبْح الحیوانات) يُسمُّى انفِعاليًات. 

قوله: (أو مِنْ شرائع)؛ يعني : من المشهوراتِ ما تَطابَقَ عليه الشرائمٌ كقولنا : الاعة واجبةى أو من 
آداب نحو : شكر المنعم واجبٌ. ثم المشهوراتٌ قد تكون استقرائيّةٌ؛ كقولنا : تكرارٌ العمل مُمِل ودفعٌ 
الخصم واجِبٌ» وأيضاً المشهورات إنّا مشهورةٌ على الإطلايٍء وإِمّا بحسب صناعة؛ كقولنا : التسلسل 
باطل» أو عند أرباب يِلَوّ؛ كقولنا : الإلةٌ واحدٌ والرٌّبا حرام فان قلتَ: فحينئذٍ لا تكون من 
المشهورات؛ لأنها هي التي يعترف بها عمومٌ الاس على ما قالواء قلتُ: إل اناس إِمّا جميعٌ أفراد 
الناس» وهي المشهوراتٌ على الإطلاقٍء أو جميعٌ أفرادِ طائفة» وهي المشهورات عند طائفةٍ من الاس . 

قوله : (وربًّما تَبلعٌ السُهْرَة) يُشَرٌ بان الّعريت لا يصدق على اليقَينيًّاتِ» وليس الأمرٌ كذلك» وقد 
قال صاحبٌ «المحاكمات»: وهي -أي: المشهورات- كالأوَليَّاتِ وغيرهاء لكنْ لها اعتبارانِء أحذهما: 
من حي إنه بحكم محض العقلٍ ويب قبولّها» وبهذا الاعتبارٍ تكون يقيّاتِ» وانيهما : أنه يعترف بها 
عمومٌ اللّاس» وبهذا الاعتبار تكون مشهوراتِ» فقي الحيثيّة مُعتبرٌ في التعريف. اه والمستفاد من قوله : 
«ويفرق بينهما؛ أن المشهوراتِ تُقابل اليقينيَاتِ» أو لعل المشهوراتِ لها إطلاقانِ» الأعمٌ وهو ما يُشمل 
اليقينتّات» والأخحصض وهو ما يقابل اليقينيَّاثِ› تدر . 

قوله: ال رفن خاضا : أنه لو فرضَ أنه خلق دفعة من غير مشاهدة أحدٍ وممارسة عملٍ» ثم 
عرض عليه هذه القضايا توق فيهاء بخلافي الأوَليَاتِ؛ فإنه لا يتقف فيها . 


f 
۳۹ مقاصد التصديقات؛ القياس 1 ا‎ )١( 


î 


يَف باخيلاف الأَرْمَانِ والاَمْكنَةٍ والاَفْرَانِ وَغيرها. 
قول اهم 
حکم بالأوَلیَاتِ دون المَشهوراتِ» وهی ئد تکون صادئًةٌ وقّد تکون كاذِبَةٌء بخلاف الأَوَليَابِ؛ 
فإنها صادِقَة البَة. 

قوله : (ويَحْتَلِفُ باختلافِ الأَرْمَانِ) يعني أن قَضيَةَ ما قد تکون مَشُهورَةً في رمان دُونَ رَمانِ» 


وفي مَکان دون مّکان» وان لكل وم مَشُهوراتِ بحسب عاداهم وآدابهم» ولل أهل صِناعَةٍ 
انشا مشیورات تخب a‏ وآداپهم» واغلم أن الجْدَلَ يالف من المُسّلّماتِ أيضاً وکان 


3 


الأولى الَعَرْضُ لهاء وهي فضايا نسَلم ۾ يِن الخصم ويبني عليها الكلامٌ لدا سوا کات ا 
فيما بيهم خاصَةء أو ب بين هل عِلم» كتسليم الفَقَهاء ال أل ا وا ف ل 
إلرام م الخصم وإقناعٌ مَنْ هو قاصِرٌ عن إذراكاتِ مقَّذّمات البرهانِ. 
السسادي_ ‏ — 
قوله : (كتسايم الفُقَهاءِ مسابل أصُولِ الفِفدٍ) كما ی لی وکر ا ای و اا 
لقوله عَلَيهِ السّلامٌ: في الحُلِي رکا فلو قال ا هذا حبر واحٍ» ولا نْسَلّمٌ أنه حَجَهٌ فقول 
لَه: قد تبك هذا في عِلم الأصولء قلا بد ان ناذه هاهنا مَسَلّماً . 
8 9 ® 

قوله : (وأن لحل قُوم) فقوله : «جميع النَّاس» اعم من جميم الاس على الإطلاتيء أو جميع اناس 
من الطافة المخصوصة وإلا لا يكوت التعريف جامعا فد" . 

قوله : (أنً الجْدَل يالف مِنّ المُسَلَمَاتِ أيضاً)؛ أي: كما يتألّفُ من المشهوراتِ أو تأت منهماء 
والمسلمات: هي القضايا التي تؤخ من الخصم مُسلمة او ا ا بين الخصوم؛ EE‏ 
واحدِ منهم الكلام في دَفع الآخر حَمًا كانت أو باطلةًء كحجّة ةٍ القياس الفقهلَةَء والدّورانء قال شا 
«المطالم»: القياسُ الجدلي : هو المركبٌ من المشهورات أو منها ومن المسلمات» ويْسمى صاحبه 
مجادلاًء والغرض منه: إقناعٌ القاصرينَ عن درجة البْرهانِ وإلزامٌ الخصم وإفحامةٌ. اه قال المحمَّقٌ في 
شرح الإشارات»: إن القياسَ الجدلي مركب من المشهوراتِ» ومن صِنفٍ واحدِ من التَقريراتِ» وهي 
المسلمة من المخاظبين» والجدلي إا مجيبٌ يحفظ رأياًء ويُسمّى ذلك الرّأي وضعاًء وغايةٌ سعيه أنه 
لا يلرم وإمًا سائل معترٍضل يهدمٌ وضعاًء وغايةٌ سعيه أنه يلرم فالمجيبٌ ملف آقيسةٍ إن قاس من 
المشهوراتِ المطلقة أو المحدودة؛ حًا کان أو غير حَقّ» والسّائل يولَمُھا مما يُسلم من المجيب مشهوراً 
أو غير مشهور» وکما أن مواد الجدل مُسلمات ومُسّسلمات» فصورُها أيضاً ما ينتج بحسب التسلم 
والتسليم قياساً كان أو استقراءء فكأ غايةً الجدلِ هي الإلزامٌ أو رفعةٌ. اه 


)1( ذکره الترمذي في «جامعه» : c41‏ وقال : في إسناده مقال. 


3 . قول احمد على الفوائد الفنارية 


۲ [الخطابة] : 


(والخطابة : وهي قياس ملت ِن مُقَدَمَات مَفبولوٍ هن شَخْص مُعْتقَدِ فيهِ) گتبيٰ وول 
(أو مَظنُونَة) مُعَْمَلٍ ها اعيقاداً راجحاًء نَخر: كَل حائط ينر مله الثُرابُ ِْم . 


۳ الشغرً]: 


(وال وهي تام مزل مات ف وها اف ك احير نارن 
قول اع 
قوله : (مُعْتَمَدٍِ فيْها) إمّا لأمر سّماوي مِنَ المعجزاتِ والكراماتِ» كالأنبياء والأولياء وإِمّا 
لاخيصاصه بمَزيدِ عَقَلِ وويْن» کأهْلِ اليم والرْهِء وهي نافِعَةٌ جدًا في تَعظيم أمر الله تٌعالى 
لشَمَمَةَ على حَلقهء والعْرَّض مِنَ الحُطابَة: تَرغِيبٌ الاس ف او ین اران 
e‏ والوْعَاظ . 

قوله : (تنبيط ينها النمَس. . . إلخ) والعَرَّض منه: انفعال التّفس بالّرغيب والتّرهيب» ويزيد 
العمادي 


2 * 


فاسل 

قوله: (لأمر سماوي)؛ أي: من المعجزاتِ» وفيه : أن خبرَ النَبيّ يفيدٌ اليقينَ لا الشَنّء مع أنه 
تقرَرَ في موضيه: أن غايةً الخطابة الإقناعً» ولذا جار استعمال الاستقراء واللّمثيل والصروب غير المنتجة 
من الأشكال الأربعةء والجوابٌ: أنه يجوز أن يكون لم يبلغ حدٌّ الّواتر» ولو بلع يجوز أن يكون في 
دلالیه طن . 


قوله : (بمَريدِ عَمُل) أُريد به لازِمةُ وهو اللم. 


قوله: : (في تعظيم ر الله)؛ أي : في تعظيم ال بالامتثال لأوامر الله تعالی والاجتناب عن نواهيه 
تعالى» إنما اد بالکرٍ لکونه الأصلّ في باب التّعظيم ؛ إذ به تحصل التحلية. 

قوله: (كمَا يَفْعَلَةُ الحُطباء والرْعًاظ) لم يذكر الفقهاء مع أن أدلَنَّهم طََيّهٌ اتباعاً لما قيل: إن 
الفقة علم أله يقينيّةٌ وبيانيًةء مذكورةٌ في كتب الأصولء وفيه: أن المسألةً الاجتهاديّةَ طني 
لما اشتهرّ من أن المجتهدّ قد يخطئ وقد يصيبٌ» والحق -إِن كان المراد اللّمشيلً-: لا يُنافي 
غيرّهماء إلا أنهما حصا بالذّكرٍ لكونهما مشهورين في هذا الباب» على أن القياسَ الخطابي 
لا يختص بأحدٍ دون أحدٍ. 


2 


قوله: (والعْرَّض منه:.. إلخ) واعلم أن الشعر مركت من القضايا المنخيلة امن حيبت إتها ية ؛ 
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سَيالةٌ» (أو تمَرض) تَحو: العَسل مره مُهُوْعَةّ 1/۲۳1 . 
٤‏ [المغالطة: سفسطة ومشاغبة]: 
(والماآط' : 


فول أحمد 
في ذلك أن يکون الشَعْرٌ على ورن لَطيفِ» أو ين نشد بصَوتِ يب . 


العصادي 


خقل .2 ا کک > و ج ت 
سوا كانت مَصدوقاً بها أو لم يكلْ» وسوا كائت صادقةٌ في نفيها أو لم تكنْء وهي التي لها هيئة 
وتأليف تفيدٌ أن تأثيرّ ر التفس عنها لما فيها من المحاكاة وغبرهاء حتى إذ مجرَدّ الصدقي بما يقتضي 
ذلك التَأثيرَ والوزن يفيدّها رَواجاً؛ لأنها محاكاةٌ وقدماءٌ المنطقيينَ كانوا لا يعتبرونً الوزن في خد 
الشعر ويقتصرون على الكَحْل» والمحدَثون یعتبرونٌ معَهُ الوزنء والجمهور ل یعتبرونٌ فيه إل الوزن 
والقافيةً . 


قوله : (في دَلك)؛ أي: فيما ذكرّ من الترغيب والتّرهيب» يُشوِرٌ أن الوزن لا يعتبرٌ في حَد الشعر بل 
يفيدٌ رواجاً» كما مر ممصلا . 


(۱) كتب الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني» التلمساني ۷٠١(‏ ه-١۷۷ه)»‏ رسالة عن مثارات الغلطء 
الخصها فأقول: الغلط في سائر الأدلة : 
)١‏ ما ِن جهة اللفظ : فإن طابق اللفظ المعنى مطابقة تامة» لم يَقع فيه غل ؛ وإن لم يُطابق» فمثاراث العَلَّط ستة هي : 
أ) ما يُثار في اللفظ المفرد: 
الاشتراك في جوهر اللفظ : ومثاله المَرْءُ في قوله تعالى: (ألمطلقتٌ يبت اهن َة وذو ؛ فإن المُرء 
مشترك بين الطهر والحيض . 
الاشتراك في صيغة اللفظ : ومثال ذلك قوله تعالى: ولا يضار كيب ولا سهیڈٌ) فیحتمل «یضار» أن يكون مَبنًا 
للمعلوم أو المجهول. 
الاشتراك لأمر خارج عن اللفظ لاحق له» وهي نوعان: لواحق تطقبة: مشل ترذد ياء التصغير بين التحقير 
والتعظيم» لواحق حَظية: مثل النقط والتشكيل في الخط فيتغْيّر على أساسها المعنى . 
ب) ما يثار فى اللفظ المركب : 
اشتراك التاليف : مثاله قوله تعالى : إلا لَب تبُا) فإنه يحتملٌ أن يكون استثناء ِن جميع الجمل المتقدمة» ويّلزم 
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جواز قبول شهادة القاذف بعد توبيهء وأن يكون استثناءً من الجملة الأخيرة فقط› فلا تقبل شهادة القاذف بعد 
توبته » والتركيب صالح للمعين؛ فمن احتج من الفريقين على مذهبه فَلٍلآخر القدح في استدلاله باشتراك التاليف. 
ج) ما يُثار في اللفظ المتردد بين المفرد والمركب: فإما أن يؤحَدًّ مركباً وهو مفرد» أو بالعكس. 

فالأول يُسمُى تركيب المَمَصّل» ومثاله: استدلال مَن يرى أن المسح على العمامة أو مسح الناصية وحدها 
لا بُجزئ»؛ بحديث مسلم ؛ فيقول الخصم : أنت ربت ما هو مفصل» وذلك أنه ية مسح على الومامة في وضوئه 
مره ومسّح بناصیته مرةٌ. 

والثاني يسمى تفصيل المركب : ومثاله في العقليات : الجسم مادّة وصورةء والمادة مُنفعلة فقط› فالجسم منفعل 
فقط . والغلط فيه كونّه أخذ المادة محمولاً وفصَلّه» وإنما هو جزءُ محمول. 

۲) وإما من جهة المعنى: وهي نوعان: 

أ) ما يتعلق بالقضية» فبأمور خمسة: 

جمع المسائل في مسألة واحدة: مثل قول القائل : الوضوء والتيمم إمّا أن يُرفعًا الحدث أو لا يرفعاه» والحق 
التفصيل › وهو أن الوضوء يَرفعه والتيمم لا يرفعه. 

أخذ ما بالعرض مكانُ ما بالذات: مثاله: قول القائل : الصلاة في الدار المغصوبة مَعصية» والمعصية لا تقع 
امتثالاً للأمر» وما لا يقع امتثالاً للأمر فلا يجزئ عن المأمرر بهء فيقول المخالف : المعصية ثابتة بالذات لِلغصب 
لا للصلاة» لكنهما لما اقترنا حرلت المعصية عليها بالعَرّض. 

الإطلاق في موضع التقييد: مثاله: قول مَّن يرى الصلاة على جلد الميتة المدبوغ: جلد الميتة المدبوغ طاهرء 
وكل طاهر تجوز الصلاة عليه» فجلد الميتة تجوز الصلاة عليه . فيقول الخصم: أنت قد أطلقَتَ ما يجب تقييده» 
وهو أن جلد الميتة طاهرٌ طهارة مَُيّدة باستعماله في اليابسات والماء وحده» لا مطلقاً . 

إيهام العكس وأخذ اللازم وأخذ اللاحق: مثاله: قول مَنْ يرى أن العارية في ضمان المستعير مطلقاً: إن المستعير 
له الخراج في زمن العاريةء وكلٌ مَنْ له الخراج فعليه الضمانُ؛ لقوله َي «الخراج بالضمان» فينتج أن المستعير 
عليه الضمان. فيقول الخصم: الصحيح الذي يقتضيه الحديث أن من عليه الضمان كله الخراج» وهي قضية كليةٌ 
مُوچبة لا تنعکس على نفيها . 

سوء اعتبار الحمل: ومثاله قول القائل : لو كان الجسم يَنقسم إلى ما لا نهاية له لكان مركبا مما لا نهاية لهء 
والتالي باطلء فالمقدّم ثله. فيقول الخصم: إنما تصح الملازمة إذا كان المقدم قضيةٌ فعلية» والصحيح فيه 
الإمكان لا الفعل . 

ب) ما يتعلق بالقیاس : 

جعل ما ليس بعلة علةً: كقول القائل : الوتر يُصلى على الراحلةء والنفل يصلى على الراحلةء فالوتر نفل. فإن 
كانت المقدمات كاذبة مع فساد الصورة فيسمى عندهم قياس العقم . 


E 


اي لمات اة د با ولا کون > خقا او 
تول أحمد 
قوله: (ولا کون حَقًا) وکونها شه الى إا أن يكون من حيتُ الصورةء أو مِن ۲۸1/ب] 


و 


حي المعنى» أا ون حي الصُورة فكقولنا ضور القَرّسي المَنْقُوش على الجدار: اله قرسّء 
وگل فرسٍ صَهَّالُ» ينيج : : أن تلك الور صا رانا ن حبف: المتن فكُعَدَّم رعايَة وجو 
الحوضوع في المُوجبَة» کقولنا : کل ٳنسانِ ورس فهو إنسانء وگل إنسانِ ورس فهو فَرَس» ب د 
أن بعض الإنسانِ فُرَّسٌ» والعَلَظ فيه أن مَوضوعَ ع المُمَدَمَتَين ليس بمَوجُوو؛ ٳڏ ليس شَيءُ مَوْجُوڏ 
الصمادي ا _ 

قوله: (إمًا أن يَكونٌ من حَيتُ الصورة) فبان لا يكن على هَيئةٍ مَنيَجَةٍ لاختلال شرط بحسب الكمْيَةٍ 
أو الكميّةٍ أو الجهة: إذا كانت كَبرى الشّكل الأول جُرْئَيْةًء أو صغراه سالبةً أو مُمككَةً او ا 
فبأن يكونٌ المطلوبٌ وبعض مُقَدّماِه ا وهر المصادرةٌ على المطلوب» كقولنا: كل إنسانٍ 
بسر فكل بشر صحاڭ» فكل إنسانٍ صخا أو بان يَأخُدٌ الذَهنيَاتِ مام الخارجيّات» كقولنا: الخدوتُ 
حادت» وکل حادث فلَهٌ دوت فالحدوث لَه حدوت. أو يأحدٌ الخارجيَّاتٍِ مكان الذْهنيّاتِ كقَولِك : 


vU 


د 


الجوهر مَوجوڏ في الذهنِء وکل مَوجوڍ في الذَهنِ قائم بالذهنِ› وکل قائم بالذهنِ عَرض› ينيج : أن 


الجوهر عَرَض. 
فنا 
قوله: (مِنْ حَيتُ الصُورة) أراد بها ما كان منشاً الخطأً فيه اللَفْظء فإنً الخطاً فى هذا القياس إطلاق 
الفرس على الصُورة المنقوشة على الجدارٍ» وإلًا فالقياسٌ ليس بشبيو للحقّ» بل هو حقٌ بحسب الصورقء 
والغلط قد یکون فيهما معاً» وقد لا يکون غلطاً في شيء منهماء بل يكون منيَجاً لغير المطلوب» صرح به 
الإمام. 


= المصادرة على المطلوب: وهي ثلاثة أنواع : 
١‏ - أخذ المطلوب بعينه مقدمةً في الدليلء مثاله: العلم لا يحدٌ لأنه ضروري» فإنه لا يحدٌ بنفسه لاستحالة ذلك 
ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم» فقد أخذ المطلوب مقدمةً في دليله بعينه. 
۲ - أن يكون المطلوب مساوياً لِمُقدمة الدليل في الخفاء والمعرفةء كأخزٍ أحد المتضايفين في بيان الآخر. 
ومثاله : النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات؛ لأنه كلّما كانت مصالح التخلي قاصرةٌ عن مصالح النكاح كان 
التخلي دون النكاح ٠‏ لكن المقدم حقء فالتالي حق. ثم نقول: كلما كان التخلي دون النكاح كان النكاح فوق 
التخلي» لكن المقدم حقّ فالتالي حق» وين المعلوم أن كون التخلي دون النكاح وكون النكاح فوق التخلّي سِيّان 
في الظهور والخفاء. 
- أن يكون المطلوب أخفى من المقدمة المذكورة في الدليلء ومثاله: قول القائل: لو صح نكا الخيار 
لما فسخ إذا وقع» لكنه يفسخ إذا وقع» فهو ليس بصحيح. فيقول الخصم: إنما يُعلم أنه يفسخ بعد العلم بعدم 
صحته» فكيف يُؤخذ في بيانه . فليراجع بيان مثارات الغلط للتلمساني» فهو فريدٌ في بابه. 
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(أو) شَبيهة (ب)المُمَدّمَاتِ (المشهورة) وسّمّى مشَاعَبَة» (أو من مُقَذَمَات رَهْميّةٍ كاذِبةَ) كما 


قال وَرَاءَ العَّالم قَصَاءٌ لا يتَنامی» وهَذِوِ أَيْضاً إِنْ وبل بها الحَكيْم تی فة 
وإن فُوْبلٌ بها الجَدَلِنْ تسى اغ فالمالطة م مُلْحَصِرَةٌ في القَسْمَينِ: EE‏ 
والمشَاغبة 
تول أحمد 


يَضدقٌ عليه الإنسان والمَرَسٌ. وفائِدَةٌ المُعالَظة: تَغليط الحُصم وإسكانة» وأعظْمْ فائدتها 
الاحتراز عن المُغالَّطةء قال الشاع "° 


العمادي  _‏ — 
قوله": (أو من مُمَدَمَابَ وَهْمِيَةَ) وهي فُضايا كاذبةٌ يَحكم بها الوم في أمور غير مَحسوسَةٍء 
وع ج بقولهم: في مور وة اح الهم في المحسوساتِ؛ فة ليس بكاذب» كما إذا 
بحسن الحسناءِ أو ق قبح السَوْهاءِ؛ ؛ لان الهم : قر رَه جسمانيةٍ للإنسانِ بها يدرك الزات المنتَرَعَةَ من 
e‏ فهر تاب للحسّ» فإذا حم على e‏ کان حکمُھا صَحیحاًء وإِن حَکّ 

ير المحسوساتِ فأحكامُها كانت كاذبةً کالځکم بان گل ووو ار إل وا دل عل کت 
الهم اله ساعد العقلَ في المقدّمات اة تقيض ما حك الهم بو كما يُحگمُ بالخوف من 
الميْتِ مع أنه الحَقَل في أ الميّتَ جمادء والجَمادٌ لا يُخاف ينه المُنيَح لقولِنا: الميْتُ 
لا يُخاف ينه فإذا أوصَل العَقَلٌ الرَعمَ إلى التتيجة (١١/ب]‏ ص الهم على عَقَبهِ وأنكرّهاء كذا 
قیل»› قال الشَارِح: (نسّمّى سَفَْسَظةً) وهي مُشتَقَةٌ من «سُوفا أسطا» سوفا: : هو الل ا 
وأسطا: هو المُرَخرَف المَرَينُ بالباطلِ والكَلَط» واستّعملَتْ في إقامة الأَولَة على ِي ما عُلِمَ تَحَققه 
بالضرورَة. 

® ® Ë&ۅ‎ 

ق ا 2 ہے 
قوله : (وفابِدَةٌ المُعَالَصّة)؛ أي: الغرض من تأليفِها معَ العلم بأنها سفسطةء تغليل الخصمء أ 
بدونٍ العلم فالغرض تحصيل المطلوب المجهولِ. 

قوله : (الاحيراز عَنِ المْعَالَطة) كمعرفة السموم المحكَرَزٍ عنها يقعٌ فيه إلا من عصمَة اله تعالی› 
فالمراد جوارٌ الوقوع لا القطع بء أو اللرْومٌ عاديٌ لا عقليّ . 


(1) هما بيتان لأبي فراس الحَمُداني» ورواية البيت الثاني : «ومَنْ لا يعرف الشرٌ مِنّ الاس يَقَعْ فيه». 
(۲) هذا التعليق على قول الفناري. 
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[العمدة في البرهان]: 


ت 


E‏ أي: المُعْعَمَّدُ عَلَيهِ (هُو البُرْمَانُ لا عَيْر)» لأ تَحْصِيْلَ العَمَائِِ الحَمَةَء 
وتزييت العَقَائِدِ البَاطِلَة لَيْس إلا به. 
8 8 % 

قول أحمد 

قوله: (والعُمْدَةّ هُوّ البُرْمَان) قيل في قوله تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة وة 
الةو لهم بای هى اخسن [النحل: :]٠١١‏ إن الجكمَةً إشارة إلى البُرّْهان» والمَوْعظة إلى 
الخُطابَّةٍء والجَدَلَ إلى الجَدَلِ» فيكون كل من هذه التَلانَةٍ مُعتَمَداً عليه بلا شك في الذّعرَةٍ إلى 
سبيل الحىء كن بالسبّة إلى تفس المُسْتَدِلّء والعْمْدَةٌ هو البرهانُ فقط بلا شَكٌَ؛ لأنه يميد اليِقينَ 
بلا رَیب» بخلافي الأخرَبَينء ولهذا حَصَرَ المَصَنّفُ العَمْدِيةَ في البُرهانِء جَعَلنا الله مِنَ الواصِلِينَ 
إلى عِلْم القن › لا مِنّ السَامِعِينَء ورَرَفًنا بعنايةٍ منه حو حى اليقين . 


العمادي 
خلسیسل 

قال المُصّفٌ: (هُوَ البْرْمّان) قال شارخ «المطالع؟: المقصودٌ من البْرهانِ الوصول إلى الحق اليقين 
کا 


قوله : (فيّكون كَل مِنْ مَذِهِ الَلالّة) قال المحاكم: مد كان دأبُ الحكماء فيما سلف إذا حاولّوا 
تمهيدً قاعدؤ التّعليم الابتداء في الاستدلالِ بالشعر؛ لإيراثِ النَحْيّلٍ» ثم الخطابة حتى يَجد الظْنٌ 
بالمطلوب»› م الجدل لاوقناع والإلزام؛ وعند ع استعداد د المتعلم لتحقيق الح انتهجوا له مناهج 
الحق؛ أعني : البراهينَ القاطعةٌ. اه فظهرَ أن المعتمد عليه عند الحكماء أربعة لا ثلاثةء فظهر الّرتيبُ 
بنها أيضاً. 


ê‏ 2 ع 


(۱) الكلمة في المخطوط غير واضحة» وفي الحجرية «تزيل؟» وفي حواشيها: أنه آثر «تزيل؟ على «إزالة»» للمشاكلة 
بين : تحصيل» وتزيل! ولو قيل: إنها مصحفة عن «تزييف» لما بعد عندي» لذا اخترتها دون غيرها. 


E E ET ET ET ET E TE 


ا 
1 1 
E‏ 1 


(ولْيْكَنْ هَذّا جر الرَسَالَة في المَنيلق) حَمَها اله تَعَالى بالعَمَائِِ الحَمَةء وَرّوالٍ العُمَدِ 
البَاِلَة» وحَسَرّنا في رَمْرَةٍ السعدَاء والصَالحينَ؛ وبَوًأنا في أعْلّى عِلَيَينَ مَعّ النَبيَبنَ 
والمُرْسَلِينّ» وصَلّى اه عَلّى سينا محمد وال أجْمَعينَ. 

مث َون اء العام اله وَليّ كل فيي وإنْعَام» في يوم الجُمُمَِء وفك العَضرِ في 
شهر مخرّم في سنَةَ اوي ڪشر وتماني اة 1 
تول أحمدٌ 


إخاتمهة التصنيفا] 


[خاتمة التصنيف] 
(ولْيْكنْ هَذّا خر الرّسَالَةَ فى المَنْطق)ء الحَمْدٌ له الأول والآجرء والصّلاهٌ على رسولِه محمد 
في الباطن والظاهر» النّمامٌ" [1/۲۹]. 


الصمادي ‏ 
وليكن هذا آخرَ ما أَرَذنا إيراده فى هذه الأوراق» والحمد ثل الواجب الرجود على الإطلاق› 
ومفيض الحكمة والأرزاقيء والصلاءٌ والسلام على محمد المبعوث لتتميم مَكارم الأخلاق"[٠١/1].‏ 


)١(‏ زيادة من الهندية» جاء في آخر الأصل المخطوط : «تمت الحاشية المنسوبة إلى المولى المحقق والكامل المدققء 
مولانا قول أحمد» على يد محمد القلوي غفر الله له ولوالديه» وقد وقع الفراغ من كتبها في رقت الضحوة 
الكبرى» في آخر شهر رمضان» وكتبه في بلدة ديمه طوقه». وأشار في موضع آخر أن اسمه محمد بن أحمد. 

(۲) جاء في الورقة الأخيرة ما نصه: تم تحرير هذه الأوراق بإقدار من له القدرة على الإطلاقء على يد الحقير الفقير 
إلى رحمة ربه القدير» والحمد لله على نِعمة الجليل الجميل وعلى إحسانه وإنطاقه بالدليل» والصلاة والسلام على 
أفضل المخلرقات ما دام لكون خلق المخلوقات» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم حتى ينفخ في الصور وتنشق 
السماوات الإمام بجامع خليل باشا تغمده الله تعالى بغفرانه» محمد بن همّت وقت ضحوة الكبرى في شهر 
محرم الحرام سنة سبع وثمانين وألف»» وبعدها بخط مغاير جاءت هذه التملكات: «مما ملكه الفقير المحتاج إلى 
ربه القدير أحمد هوشي الضعيف» الطف بلطفك يا لطيف»ء «تملكه العبد الفقير المحتاج إلى ربه الغني علي بن 
أحمدء عفا عنهما ولجميع المسلمين والمسلمات". 


[خاتمة الحاشية] 


اللَُمّ اجعلنا من الواصلينَ إلى حقّ اليقينء لا من القاصرينَ القانعينَ بالتَقليدِ والتًخمين؛ هذا آخرٌ 
ا الدَّقيقةٍ المشهورة لى المحصّلينء > بل لدّى المحمَقينَّ بالغموض والإغلاي 
فإنها إشارات ورموز بمنزلة اللَعّر بعباراتِ واضحة متضمُنة لفوائد لا يَسعٌ جهلها لمن اراد الاطلاع على 
المرام في المقامء وأكثر النّاس يظتُون أن الدَقةٌ في الإيجازٍ المخلٌ» ولیس الأمرٌ كما زعمُوا؛ فإِنً 
عبارات مب المحققين واضحة على كل ذي هم في باڍئ الظرء ويزعم أنه ذ فهم المقصود د ثم یرجم إلى 
حواشیه» فتك فة دة بمراحل عن ومع ذلك الوضوح لا يخلو عن اختصار وإيجاز؛ فان القن من 
أدقّ العلوم حتى صرح شار «المطالم» في مواضعَ من كتابه المفصَلِ غاية التفصيل بأنه مختصر واعتذر 
في كثير من المسائل بأنه لا يلي تفصيلًها بهذا المختصر . 

ثم قال جامع هيِءٍ الكلماتِ: تَمَّتِ الحاشية في ليلة القدرٍ من ابتداء سنة إحدى عشرَةَ ومائة وألف» 
الُم اجعلها نافعةً لولدي محمد سعيد» لا يزالٌ مسعوداً في الذّارين» ولأرباب الإنصافِ» واحفظها عن 
أرباب الاعتساف» اللَهْمّ اجعلها مقبولةٌ لديك؛ فلك الحمدٌ والشُكرٌ أوَلاً وآخراً» وصَلٌ على نبيْكَّ 
المصطفى وآله وصحبه الَذْينّ هم نجومٌ الاهتداءء وأئمة أهلِ الكَظرِ وأهلِ التّقوى» والحمد له رب 
العالمين. 

ثم نقلّ هذِه الحاشيةً من السّوادِ إلى البياض في سنة اثني عشرةً ومائةٍ وألف عند القراءة على مولَفِها 
-سلمة اله تعالى عن الآفاتِ والأكدار- خلیل بن حسن؛ أحسنَّ اله حالّهما في الذّارين» ونفعَ اله تعالى 
معاشر اللاب بهذو الحاشية الجليلةء التي لم يس مثلها أحد من المَضلاء للشلاب وکم و ناخاين 
قصدوا تحشية هذا الکتاب الاي منهم من اختصرَ ولم يزد IE‏ الايتصات ومنهم من لا يمير 
القشر فن الل کہا لا ب غا اول الألباب» ولم يُميْرٍ الماء من السّراب» فالحمد ف ألا وآخراًء 
والصّلاهُ على محمَدٍ وآلوء ليلا ونهارا"'. 


)١(‏ جاء في آخر الطبعة ما نضّه: «هذه الحاشية الوجيزة من فن المنطق» التي هي موصلة إلى المطالب الأقصى› 
برهان في يد من طالعها على خصمه الأقوى» لذي شهد بفضله الفضلاءء رياسة عر بين جمهور الأذكياء» هر 
مولانا فاضل الخليل الأسودء فالآن تم طبعها في مطبعة (يحيى) أفندي بالدقة والاعتناء» وجميع منهواتها مندرجة 
فی أطرافها). 


جهه الوحدة 
للعلامة الفناري 


س ر س a.‏ 


امقدمة الشرواني! 


1 
1 


إل أحْسَنَ ما يُفتَمَح بو الملْطِق والكلام هُرَ حَمْدُ الله الوَاجِد الذي بَرَاً الأنام» ونَّصَبَ 
جِهَاتٍ دَالَّةَ عَلَّى وَحْدَيَهِ عَلَّى وُْجُوو" الدُهُورٍ والأغوام» وأَبْهُى ما تَمَرَنّمٌ به البَلابلٌ في 
الحَدَائِق» صَلاهٌ مَنْ جلت بُدُورٌ كَلمَايهِ الرمُورَ والدّقائق» وَهُوَ محمد المَبْعْوتٌ بمُعْجزاتِه إلى 
اة الخلائق . 

وبَْدٌ: كَهَِهِ تَحقيقاٽ شَريقًة» بوبارات ساب مَعَانيها الأذْهان» بل تَذقِيقاٽ عَامِضة يُعِْبُ 
اشيّماعها الآذّان» عَلَقْتّها عَلّى المَبْحثِ المُبَدَاولِ فيْما بَينَّ المْحَّصّلين» المَوْسوم: ب اجه 
الوَحدَة؛ بَينَ المُتَعلّمين» المُسَْولَةٍ عَلّى شارات إلى لطاوف أمُور لا يلوح عَليها اثر الازتياب» 
والمعَضَمَتَةٍ عَلّى أَشْيائِهِنٌ ام الكتاب» وقذ كنت متكاثراً في مُطالّعَتهاء ومُسَجاهراً في مَاظرَهاء 
تى لم يَف ڪي شيءَ ِن رُمُوزِهاء وَرَقَعْت الحُجُبَ والستارَ من وجوه كُُوزهاء واطلَعْتُ فيها 


ge 
or 


فُسَمَرْتُ عَنْ ساق الجدّ؛ لاسْيَخراج تابس دُرَرٍ» قَدِ احْتَجَبَتْ تحت جَلابيْب عِبارَاته» 

واسیکشاف عَرَائِس عُرر» قَدِ اسَبََرّتُ تحت براقع اسيَعارَاته» ضَامًا إلّيها ما سَمِعْنَهُ مِنْ أُسُتاذنا 

المحقى رقخدويتا المدفى بل غا ما وردان راد هو مله ا رقا ن غوراند 

َجاءَ پِحَمْڍِ اه رِسَالة جَامِعَة لواد لَمْ تَسْمَعْ وثلِها الأڏهان» وَحَاويَة عَلّى كراد لَّم يَظونْهُنّ 

إن كلهم ولا جَانء وَإِنْ رَدّها الأَغبياء َسفّبلها الأَذْكِياءء وَبافٍ التّوفيق» ويد رمه الَّحقيق . 

(1) في الأصل: «وجودهء والصواب ما أثبتناه» وبه جاءت نسخة قره خليل؛ لأنٌ العربَ تُطلق الدّهر وتريد به التأبيدء 
ولأن وحدة الله ثابتة أزلاً وأبداً. 


(۲) كذا في الأصل» والفصيح: «الخلائق كاه . 
(۳) لم أتحمَقّ من شخصية الشيخ المذكورء إلا أن يكو والدّ المصتف» الذي سَيشيرٌ إليهِ فيما سيأاتي. 


{oY‏ 8 جهة الوحدة للعلامة الفناري 


[َتَهُهيد:] 


اغْلَمْ أن القَومّ قَذ أُوْرَدُوا في أَوَائلِ کب المَن'“ بحا ا وينوا وا فيو مورا توا قف عَليها 
الشروعٌ عَلَى وَجْو البَصِيرةء ونَعِينُ في تُخصيلِ الفَّ» وَسَمُوه بالمُمَدمَة» وولو فيه الكلام 
تَظويلاًء يعاد يَمْنَّنعْ عَن الإحَاطةٍ والصبط؛ نوی" لدشتتام» والمصثف _ رحمه ال _ 
َرگها رَأساًء وقَصَرَ [ِتاب] عَلَّى ما ُو المقْصود؛ رَوْماً مِنةُ إلى الإْجاز» وَكود كتابه للمْبّدِئ 
الذي تَحصيلة قُسري؛ لا يَنْمَعةُ في الَخصيل البصيرة؛ ا يوب الرَغْبةء بل عَايه أَمْرِِ اَن 
يقْسرَهٌ المُعَلّمٌ على جِفْظ ما في الكتاب» والشارع" EE‏ | أن يتفي ر القَؤم؛ 
شیا للفاندة وتك للاودة. اراد ما هو محص ذلك الت ول ودر بالاأمرٍ اهُیماماً 
لِسَأبِه؛ لوه مَنَاط تَحقيت كلام القَوْم؛ فَقَالَّ: 


)۱( يعني بالف : علم المنطق. 

(۲) الهاء تعود على «بحثا طوياا؟. 

(۳) قوله: «تسهيااً» مفعول لأجله لقوله : «طوّلوا»؛ قد يقال: عادة المؤلفين الاختصار لأنه سبب للتسهيلء أما التطويل 
فلا» قلت: كما أن الاختصار يفوت على المتعلم كثيراً من الفوائد» فالتطويل يكشف له وجوه المسائل ويرفع 
عنها الجهالة» وغاية الأمر أن يكون التطويل بحاجة إلى صبر ووقت وطالب علم مجتهد» قطع شوطاً في العلم 
الذي يتصدى له» فالتسهيل لا يتنافى مع التطويل . 

. يعني اثير الدين الأبهُري رحمه الله‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «وكون؛ نصبها على نزع الخافض» والتقدير: لكون كتابه. . إلخ» وهو تعليل ثانٍ لقصر المؤلف كتابه على 
المقصود. 

. يعني : العلامة الفناري رحمه الله‎ )٧( 

(۷) بالعطف على «ما٠»‏ فصب وعلى «ملخص؛ فَرْقَع . 


معنى جهة الوحدة 5 ¥ 


اغلَمْ اَن ِن حَقَ كَل طالب روء تَضبطها جه وَخْدٍَ 


[معنى جهة الوحَدَة:] 


AIRE)‏ ا يْ: امور ممَكرَةٍ عِلْماً انث أو 
E E‏ تَجْعَلٌ يلك الكَنْرَةً 


و 


وقول فِيْها: (جهَة وَحْدَة)" جهة ومر صَارَ سَبَباً لِوَحْدَةٍ لك الأمور المَُكَرَةٍ في 
ذرَاتهاء والمَعَددَة في أنمُهاء واسْتَحسِنَ بِسَبَبها عَدّها شيا وَاجداًء ويها باشم وَاڃِلِ 
وَتَمَردها بالتذويْنِ › إن كانّث هِنَ العُلوم. 


َد : گل عِلْم عِبَارَةٌ عَنٍ المسَائِل المُمَككرَة المُمَعَددَو وَمَعَ دَلِكَ قَذ عَذوهُ عِلْماً وَاجداًء 
سوه بام وَاڃلٍ» وَأَفْرَدُوهُ بالتَّذوين؛ لا شك أن مناك مرا امِب َلك يلك الكثْرة ويرتبط به 
بها بض وبواسطه اسْتُحين سن عَذها عِلماً وَاجدا؛ فّلك الاَمر هر جهة الوَحْدَة. 


غت : جه صازت سي إأوختة الاغتبارئة عك اثر اثر ؛ قإضاًة الجهة إلى 
الوَحدَةٍ لامد مِنْ فيل إِضَاءَةٍ السب إلى المستت: قله : اتَضبظها» صِفَة للكثرةء رر ن 
المسائل المتكرة المَجُْوعَة ِن دة مور متخارتو؛ لاَنَّها ون كانت مشا ركه في انها أحكامٌ 
بأثور على أخری» كن يك المشار ليث مما بحسن برها عد يك المسايل علما 


2 


اجا فون عق دل طا ر ذلك ُن يََصَوَرَ كاد ينها بحْصوصِها > كما اَن ِن حى گل 
طالب ٤‏ وَاجِدِ أن يتَصََرَهُ بحْصوصه. 


E E EE A 
e و ا‎ 


e جهة الوحدة نوعان: نوع يجعل الأمور الكثيرة شيئاً واحداًه‎ )١( 
علوم مختلفة في كتاب واحد» ونوع يجعل الأمور الكثيرة شيئاً واحداًء ويقصد به: أن تكون تلك الكثرة مضبوطة‎ 
بجهة وحدة ويحسن عدّها شيئاً واحداًء فالثانية هى المرادة هنا؛ فلهذا وصف الكثرة بقوله: تضبطها؛ فتكون هذه‎ 
۰ الصفة احترازية.‎ 

(۲) بأن تجمع مسائل الصرف والنحو والمعاني مثلاً في كتاب واحد. 

(۳) قوله: (في أمر يعتد به كالموضوع) فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يجعل الصرف والنحو علماً واحداً 
لاشتراكهما في أمر يعتد به وهو الموضوع لهماء أعني الكلمة» فإنها موضوعة لكل منهماء قلت: الموضوعان وإن 


Es: tot‏ جهة الوحدة للعلامة الفناري 


والعَايَةء ويها : مَا لّم يُعْتَبرْ ضَبْطهاء كالمسائل الكَثِرة عير | لمتشا لمَسَارگة في أَمر يعد عند بو فقول : 
فا إا إل ج وغد اغ ا افر الین ای ما کن ان بن 
رُح المسَائِل المَجْمُوعَة مِنْ عِدَّة علوم مَعَحَالِفَةٍ؛ إِذ المسَارَگة المَذكُورَةٌ وإ كانت جهة تَضبظها 
إلا ها لمعتب لِعَدَم گونها مِن اَم بعد پوه اه. 


ے 1 
٤و‏ رن 


هَذا گلامٌ تَحقيقیٌ لا رَيْبَ فيه! إلا أنه مَبْننْ عَلّى أن المرَاد بجهة الو خَدَةٍ: الأَمُرٌ الي صَارَ 
سا لوخد الكثْرةَ؛ سَوَاءٌ اسُْحسنَ پِسَبَبها عَذّها شيا وَاجداً أو لاء ولا شك نه لا تَوْجَد عَلّى 
هَذَا رة لا تَضبطها جهة وَحدَةٍ کالمسَائِلِ المَذكورَةَ» ومما يُقْضّى يِه العَجَبْ أنه أَرَاد بَعْضهُم ٠‏ 
بالچهةٍ ما دَکرناه و إن وله : «تَضبظها جهة وَحْدَةٍا قَيْد وَاقَمِنْ لا احيَرَازِيٰ؛ د 


(rs: ەو‎ RO 


جد كثرَة لا تَصبظها جهة وَحدَوَء فاغرفه 


وهم وَردهٌ: ] 
وَقَذ أَورَدَ المَصدونَ شح هذا الکتاب على قَولِهٍ: (مِن حى كَل طالب كُنْرٍَ) ما لا يُمِيْدُ 


6 و 


المَفْصِدَء وَهُوّ أن مِنْ حَقّ كَل طالب المسَائِل المنْطقيَة أن يَعْركَها َلك الجهة؛ إذ الكَنْرَة لِكونِها 
هة في فُوةٍ: من حَق كَل الِب بَعْض الكَرَةء اا بيد المَقْصودَء وَهُوَ ظاهر. 


واسَصعَبوا الأَمْرّ فيه فسَشبَتُوا تارَة بان التَلْوينَ في (ْرَءٍ) للْعُمُوم كما في : کک 
جُرَادةٍ)» وَتارَةً بان الْمَهْمَلَهَ - عند عُلَمَاءِ البَلاعَة - قَذ تخود في ُوه الكَُ؛ دَفْعاً لَِرْجيح 
المسَسَاوِيين عَلّى الآخر . 


= اتحدا ظاهراً لكن موضوع النحو الكلمة من حيث الإعراب والبناء» وموضوع الصرف الكلمة من حيث الإعلال 
والإدغام» ولا شركة فيها بهذا الاعتبار. 

(۱) وهو الأستاذ عبد الرحيم 

(۲) قلت: وجه العجب أن جهة الوحدة هي ما صار سبباً لوحدة الكثرة التي يستحسن بسيبها عدّه شيئاً واحداًء اما من 
لم ينظر إلى هذا القيد فليس عنده من كثرة إلا ولها وحدة تضبطهاء وبالنظر إلى أعمَ ما فيهما وهو الاشتراك في أن 
لكل مسالة من تلك الكثرة حكماًء فتأمَلٌ. 

(۳) أي: إنهم نظروا إلى القضية فكانت مهملة» والمهملة في قوة الجزئية؛ فلما توهموا ذلك بدؤوا يحاولون الجواب: 
بان التنوين للعموم» أو أن المهملة عند علماء البلاغة قد تكون في قوة الكَلية . 

(6) القضيتان الكلية والجزئية متساويتان في أنهما مفهومان للمهملة» فلو كانت المهملة في قوة الجزئية يلزم ترجيح 
بلا مرجح» بخلاف ما إذا كانت القضية كليةً فإن الكلية مرجحة للاختيار؛ فاختاروا كون المهملة في قوة الكلية 
دفعاً لترجيح أحد المتساويين على الآخر. 


أن برها بيلك الْجهَةء 

وأقُول: هدا ناء عَلَّى أن يُعَْبَرَ دول «گل» على لَفْظ «الظالِب» فَمَّظ وَتَكُون إِضَاكةُ إلى 
الكثْرَة لمرد َد لَضمينِ المضًافِ مِنْ عير عرض للسّمُولِ في المضصًافي إليوء وجودا وغد . 

راا إذا رل السرر 0 a‏ المضافِ والمضصَاف إليه؛ بان تَعْكَبرَ ls‏ 


ی٣‎ 


طالب الكَثْرَةء عَلى ياس: کل ll‏ له ورم ؛ لااد المقصر 
الكَحقيي وبالقَبُول حَمِيقّ» وأنّا إِليهِ أسَْمْيِكُ سَتَمْسِك بحل الّوفِيتي» لا ضع إلى lt‏ 


£ eG 


اول مَنْ وَقَعَ ف و من اة لر ويه الاو لموم رة اليد عن اشكر وم يبود ألم 
تون صنْعاًء لبش ما کانوا يَصتَعُون لو کاوا يَعْلَمُون“ . 

وبا لجْياةٍ: المَقَصودٌ: أنه يلِيق بحال كَل مَنْ ا جه تَضبطها ضبْطا مُْتبَراً 
(أنْ يَْرقَّها) أيْ: يَلْكَ الكَيْرََ المَظلوبةً (يلْكّ الجهة) أي: اَن ي صر بحْصُوصِها بتَعْرِيفِ 
رو ت ر ا ا ر اب اف الان لتا ج ا 
ما عَدَاها. 


(1) مراده أن سبب غلطهم هو توهمهم: أن «كل؟ دلت على الشمول في المضاف إليه «طالب» فقط» دون المضاف 
كثرة؟ . 

(۲) وهو هنا كلمة: «كل. 

(۳) في الأصل المخطوط : «مقدّماًه. 

() حاصل كلامه: أن العموم شامل للطالب وللكثرة بعد دخول «كلّ٠»‏ فلو نظر المتوهمون إلى هذه الحيثية لما تكلَفوا 
الجواب بتقدير : أن ألتنوين في «كثرةٍ» للعموم» أو أن الجزئية في قوة الكلية عند البلاغبين . 

0 بالغ الشارح رحمه الله في نقد خط المتغدمين بلهجة شديدة مع أن الخطا بعد بذل الجهد صاحبه مأجور؛ وهذا 
إلماح منه إلى تزكية ما قاله» وفي ذلك شرود عن قول الله تعالى: فلا ¢١ AIS‏ [النجم: ۲١]ء‏ 
فلولا مباحث المتقدمين عليه ما حقق ما حقق» فرحم الله الجميع . 

() في الأصل: «الكثرة. 

(۷) قوله: (أي: أن يتصورها) يشير إلى شيئين: أحدهما: أن المعرفة هنا عبارة عن التصور لا التصديق . والثاني: دفع 
لما بوهم من أن معرفة تلك الأمور ليست بنفس الجهة بل بالتعريف المشتمل عليهاء مما يعني إسناد المعرفة إليها 
فقط» فدفعَةُ الشارح بأنه لما كان التعريف مأخوذاً من تلك الجهة فكانت هي جزءاً أعظم في التعريف» أسند إليها 
بهذا الاعتبار» ثم التعريف إن اشتمل على موضوع الأمور المتكثرة فتعريف بجهة الوحدة الذاتية» وإن اشتمل على 
غايتها فتعريف بجهة الوحدة الوقتية. والمراد بحصول العلم بتلك الأمور المتكثرة من هذين التعريفين حصول 
العلم إجمالاً؛ ضرورة توقف العلم الكلي على تصور كل من جزيئات تلك الأمور على حدةء وذلك لا يكون 
إلا بعد الشروع فيهاء وإلى كون العلم إجماليًا أشار بقوله: «ويحصل الشعور بها». 
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ویحضل الشُعُورَ بها قبل الشروع فیها؛ 


اليل الال ين باك الج : اليلْم الإجمَالئ» وعَلّى الوَجو الكُلَيّ؛ إِذ الكنْرةٌ لكونها 

جُرِيًاتِ يتوف قت تَخْصِیلها الجُڙئيٰ وَمُمَصلِهِ”" بالإخسَاس بها وَالمبَاشَرَة كل ينها 
عَلّى جِدَوء وای مكانيته لا يَكُون إلا بعد الشُرُوع في يَلْكَ الكذْرق وَحْصِيل گل 
مِنهُماء فُکيف يَكون مُمَدّ ا فیها؟ ! 

وإلی هَذًا المَعْنى أَشَارَ بِقَولِه : (وَيْحَّصَلّ الشَمُورَ ٻها) اي : اليلمّ امال بلك الكَْرة لَك لل 
الجهةء أو بسَبَبٍ يَلْكَ الجِهّة بيلك الكثْرَة و قبل الشر فا آي : في يلك الكْرقي وَالشرُوعٌ في 
السَيء التَبَاس به وَلَو بڄُڙءِ ِء قُضصميرُ ابها» رَاجمُ م إلى الكْرق وَالبَاءُ صله «الشعُورًا؛ فَيَكُونُ 
عَلى يرال ضصمَائر الآخر» ِن ونا : هبلك الِهَة» مَحْذُوف اغتمادا على ما سبق دِکره» والضمير 
للْجهةء والباء سبي وَصِلَةٌ «السُعُورٍ» مدره وهو ولا : «لْكَ الكنرَةء وار اليك سهل". 

همي صَبْط الكْرَة بجهة وَحدَو] 


وإِلّما كان تَصَورٌ الكَثْرَة المضبُوظة بالجهة مَحْصُوصَة بيلك الجهة مِنْ حَقّ كَل طالبها؛ إذ 
ولاها : 


۱ - فما الا ب يََصَوَرَها اَضااً» مُسَيمُتَيْ طلبها؛ ٳڏ ُو“ نوجه النَفس تخو الشَيءِ» وَنَوَجُهُ 
التفْس د نحو المَجُهولِ ِن جّميع الوْجُوو مُحالٌ. 

- وما اَن يَصوَرَها لکن لا خُصوصِهاء بَلْ وجو شَامل لها ولعّيرهاء فلا يعَصَوَرٌ لبها 
بخُصوصها؛ إذ الطْلَبُ لكونه CaO‏ 
لم َصوزها پخُصوصها بحي تمتاڙ عَم عَدَاهاء بَلْ پر جو عام لم ينبعت شوق إلَيها بل إلى 
زو مِنها؛ فلم يز بز عِندَهُ المطلوبُ من عُيروء TEE‏ 
بخصوصهاء وَلَئنِ اندَفعَ إلى طلرھا مِن حت إنها جُز جُزئية لِدَلِكَ الوَج العام الشَامِل لها ولَِيرٍهاء 


2 


فعّسَى أن يودي الطْلبٌ إلى عيرها؛ يفوت ما يَعْنيوِء فيم ا فنا ل بء 


eW ° 


(1) عطف تفسير للعلم الإجمالي. 

(۲) عطف تفسیر للوجه الجزئي . 

(۳) قوله: «وأمر التفكيك سهل؟ مراده أن الضمير في «بها» من قوله: (يحصل الشعور بها) أعاده مرة على الجهة ومرة 
على الكثرة» وهذا تفكيك لعود الضمير» فأجاب: بأنه لا مانع منه لأن المعنى يحتمله» وبخاصة مع تقدير قوله : 
(بتلك الجهة) للسياق» وتقدير (بتلك الكثرة) صلة: للشعور. 

(4) أي: الطلب المذكور. 
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کی ا وات ف و 


۳ - وما أن يتَصوَرَها بخُصوصِها لكِنْ لا بلك الجِهَةٍء بَل يعَصَوَرُ كل وَاجِدِ مِنْ يلك الكثرة 
بخصوصه» E A‏ 

فعَلّى هَذا التَّحقيتي» فونه : (حتى يَأمَنَ) أي : الطاب (مِنْ فُرَاتِ شَيءِ مما يَعْنيه) وَهُو 
ما يون مِنَ الكَثْرَة N‏ مِنّ الرّمانٍ (إلى مَّا لا يعْنيو)» 
رو ما لا یکو وھا کو کمن رَِب من عَیاء ربط بط نوا . 


[توجية لاغَيرَاضٍ:] 
َايدَة: «لا» من الثاني" فيد المنَاسِبُ: 


- ما در وائ جم الأفسامء أو الافْيَصارٌ عَلَّى فَائِدَةٍ القَسّم النَالِثِ› وَهُو کک 
عَنِ انسر بل الَعَذر؛ ِد ذ الَف والإثبات في الكلام اميد يَوجُهانِ إلى المقَيّدِء 
هُنا فونه : يلك الجهة» . 


إا اَن يُال: إا تعد تَصَْرُ كل بحْصوصِه تكون أَوقائةُ مَصضروفَةٌ في شَرْط الطلّب» الذي هُو 
ضور المطلوب ولم يخصل بَعْدٌ - قلا يصو القراعٌ من إلى تخصيلِ المطلوب؛ فيَفُوبُ ما 


و r‏ ل 


بُعنيه» و ويَضيم وَقته فيما لا يُعْنيوِ» وهر شر المطلوب» وإذا تَعَسّرَ فَيَصرفُ 
شَظراً مِنّ الرّمانِ إلى تَخصيل السَرْير“» رما لا َس باقي أزمانه إلى تخصيل المطلوب» أز 
عليه تخصيل الشَرط؛ فيتقاعد عَنِ الل بعد الشُروع» يفضي إلى الفَوَاتِ والضياع» وبالجُمْلَةٍ 
فاده الأَمْرٍ التَالِثِ أيّْضاً تَفْضِي إلى الأَمْن مِنّ الفَوَاتِ والصّياع. 


(۱) ولبيان كلامه نضرب المثل الآتي: المسائل في علمي النحو والصرف مثلاً بالنسبة إلى طالب علم المنطق 
مما لا تعنيه» ومسائل المنطق مما تعنيه إذا عرفها طالبها بجهة الوحدة يأمن فوات شيء من مسائله» فيعرف ذلك 
الطالب تلك المسائل بتلك الجهة حتى إذا أوردت عليه مسالة منها يقول: هذه من مسائل المنطق فلا يصرف همته 
إلى غيرهاء وإذا أوردت عليه مسالة من غير المنطق يقول: إن هذه ليست من مسائل المنطق . 

(۲) قوله: من الثاني أي: فى قوله: (إلى ما لا يعنيه). 

(۳) التفضي بالصاد: الخلاص؛ لذلك عطف عليه قوله : «والخلاص» عطف تفسير . 

(6) والشرط هو تصور المطلوب. 

(0) حاصل كلامه: أن الكثرة المضبوطة بجهة وحدة لها ثلاث مهمات» ذكر الفناري اثنتين وأهمل الثالثة ؛ لأن بجهة 
الوحدة يأمن الطالب من فوات ما يعنيه من الكثرة» وصرف الهمة والزمن فيما لا يعنيه مما لا يكون منها. وزاد 
الشرواني «التخلص من التعذر؛ فكان على الفناري أن يذكر الثلاثة أقسام» أو يقتصر على الثالث؛ لأن الخلاص 
من التعذر والتعسر يأمن به الطالب من فوت ما يعنيه أو صرف الهمة فيما لا يعنيه» وذلك يتحقق بجهة وحدة» ثم 
وجهه بقوله: (إلا أن يقال. . .) وبه يظهر أن الأمر الثالث يعم الاثئين قبله 
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وان يعرف عَايّها ؛ 


O 

E‏ ان يَعْلَمَ كَل مَسالَوِ ترد عليه نها يِه اَم 

لا؟ بوَاسطة حُصول مُمَدّمتين كيين حَاصِاتين مِنْ رد انريف وعَكسهء اا ی ن 

ll EL‏ َه لكنْ تَعَرَفَ أَمَارَابِوِء 
[مَعْركَة عَايَة ية اليلم] 

(و) مِنْ حى ذلك الصالب أَيْضاً (أنْ يَعْرف عَايَها)“ أي : أن يُصَدقَ برت فائِدَةٍ عَليها 
مُحَصةٍ پها في اغوقاد الطاب ميه ومر عليها في الراقي» و ار رل م 
في تَخصيل ڊ لك الكنرق فيْصدق بان السيء N‏ جازم أو 
غير جازٍم» َالمَعْرَِةٌ ها هُنا لِكونها بِمَعْنى الكَضدِيق لم يَعْطف فُولَةُ: (عُايتها) عَلَى الضمير 
المَنْصوب في كُولِهِ : (أنْ يعْرفها)" بل أعَاده تَنبيهاً عَلّى ذلك وَإِتّما كان النَصدِيقّ بيلك الفائِدَة 
الذررة ین خی لالت د آزالم صد اندو گا 
١‏ فما [أنه] لا ي يصق اوو فيو؛ لتحيل إفدامة علب رَالشرُوع فيه ؛ إِذ إذ الشروعٌ - لِکوزهِ 
غلا اختياريًا - لا يُمِْنُ دون التَصدِيتٍ بمائِدَةٍ فيه . 

eS‏ يُصَدُق بِمَائِدَوِء لن لا يُصَدّقٌ پما يَحْتَصُ بها > بان بُصَدقَ بان مَا لها فَائدَةٌ عَلّى 
E‏ 
سواه بحُْصول يَلْكَ الفائِدَة من كَل منْهماء قانْبعاتُ الوق إلى وَاجِدِ بحُصوصِه دون واج برجي 
لا ري 

۳ او يُصَدقُ بِقَائِدَةٍ مُحَْصةٍ بها > لکن لا صد يُصَدق ما هو المُتَعينُء بان دی ى بان ا لها فاد 
هاه ا ت به لرن أبفا لواحت ر دزن وا أن أضل الَايدَة 


o J 4 
LL 0 ۹ 


شرك بين جَمْيع الأفعَال» وَمُجْرَةُ الا حُيصاص ليس أفراً ريا َنَت 


)١(‏ أي: الفائدة من معرفة الأمور المتكثرة بجهة الوحدة. 

(۲) آي: في قول الفناري: «أن يعرفها بتلك الجهة»ء لأنه فسّر المعرفة هناك بالتصور»ء وهنا أعاد قوله: «وأن يعرف 
غايتها؟ لأنه يريد بالمعرفة هنا التصديق» والتصور إدراك ساذج للمفردات» والتصديق إدراك للنسبة بين المفردات» 
وسياتي تفصيل ذلك في كلام الشارح . 
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٤ ا ر کے‎ or ا‎ 2 e 4 ت‎ or 
لیرداد جدا ونشاطاء ولا کون سعيه عَبغا وَضلالا؛‎ 


وَأَمَّا كُونُ يَلْكَ المَاِدَةٍ مَرئَبَةَ عَليها في الواقع» ومُعْنَدًا پهاء فإِنّما هو (ليّزداة) الطَالِبٌ بَعْدَ 
السروع (جدًا) آيٰ: جد وَجَهدهُ عَلى أنه يي (وَنَشاطا) آي : سرُوراًء وتَلَرُذّهُ لِوجدان ما 
يمنا وكيد حصو مما شر به (ولا يکن سَعْيه) وَگَده (عَبتاً وَصلالاً) پلا ادو في ره اؤ 
عُرفاً ۽ فته لو اعتَمَدَ ٻما لا يَرَنّبُ عَليهِ وربّما رَالَ اغيقاة في ناء سيو لِعَدَم وجدَانِ المناسَّبةٍ 
a‏ يقم م القَصورٌ في سَعْيهِء ولو 
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َه عتَقَدَ ٻِمّا لا يُعْتدٌ بو مما يَتَرنَّبُ عليه بعد العف - گدَه فيه عَبّت» َلك يَفِرُ جد 


9 ت 


ت 2 4 رر رار ro f‏ 
ll‏ قالعَبَتٌ: ما لا يَرَتّبُ عليه فَائِدَةٌ أَضااًء أو يََرتّبُ عليه ما لا يعد به 


- 8 ت 5 ر 


24 2 2 ا 
[العَايَةَء الفائدة» العْرَّض العلة العَاَة] 


م اغلَمْ أن كل أمْر يَترئّبُ عَلّى الفِغْلٍ فَهُو: مِنْ حَيتُ إل على طرف الفِغلِ ونهايته يى 


2 و ا غ ا 6 فا تاران اغا اه ا 
«غاية)» ومن حیث انه رتب عليه مره ونتیجته يسمي «فائدة)؛ فهما يتَغايران اعټبارا» أو يَعْمَانِ 
الأفعال الاختياريةَ» وعَيرَها. 


لكر الفاِدَة: يلها : ما يَكون حَاصِلَةٌ للفاعل عَلَّى الإقدام عَلَّى الفِعْل؛ فمن حَيتٌ إِّها 

OE E E E NE E GS 
والعْرض والعلَه العَانَة مُحُتَلِفانِ َيْضاً اغتباراً. وینها : ما لا یکو کالضوءِ لى کن‎ 
نوجه إلى زِيَارَةَ صَدِيقَهِء وأفشا تقال م هدا الفبيل» فن لها فُوائْدَ جَمَةَ ومَصَالِح لا تُحْصّى‎ 
وَمَح َلك عير مل بالأغراضي عند آَل الح كما بن في مَوْضِوه يو فالمرَاٌ باب ة الم : غايةٌ‎ 
. تذوینه وتخصيله»› ومَعْنى مَعْردَةٍ غايةٍ لملم : ن تُعْلَمَ اة دَعَتَِ المدَوْن إلى تَذوِين اليم‎ 

[مَوْصوعية مَوْضوع اليلْم المُدَونِ] 

وَاعْلَمْ اَن مِنْ حَقّ الطًالِب أيْصاً أن يُصَدَقَ بِمَوصُوعيَةٍ مَوْضوعِهء كيلك الكْرةّ إِنْ كات مِنَ 
اللوم المَدَوَنَةَ؛ لِييَم تَمصِيله بلا كَلْمَةَء واسْتَقَام تَفُرِيعْ قَولِه: (جُرّى عَادَةٌ العْلَّماء)» وحَصَلَّتِ 
الألْفَةَء وا يُقَالٌ: إن قَُولَهُ: (رَيخصل اعرد به) إشارَةٌ إليه"" بظريق ذكر اللازِم وإِرَادَةٍ 
المَلْروم" ۽ إذ بالتَصدِيق بمَوضوعية ية موضوع اليم يَحصل اليلْم الإجماليٰ بمَسائِلِ العلْم» فمردود 
(۱) کانه استخدمها بمعنی : یتضاعف . 


EAR IRANIANS 
المراد رەاللازم؟: العلم الإجماليء والمراد ب«الملزوم : موضوعية موضوع العلمء أي : استقلاليته عن غیره.‎ (۳) 


Es: 35‏ جهة الوحدة للعلامة الفناري 


f‏ ° رل و 
واو کل و رة تضبطها : 
KA‏ 


: جهة وَحدَةٍ دة‎ -١ 


بان مَعَ گونه حَمْلاً للوبارَة على جلاف ما يبار مها لا بذ فيه مِنْ قي وهو فولنا : «إِنْ كاد 
ِن العلوم المُدَوَتَة؛؛ لِكونِ الكثرَة اعم مِنَ اللوم وعَيرٍها. 

وَباته ا ؛ لِكونِه لازماً لِمَعْرفة رسمه المسَار إلْها“ بقولِه: (أن يَعْركَها بتلْكَ 
الجهة ولِلمَضديت بعْايتّها)» ولا لاله للعَامٌ عَلّى الخاص ا الدّلالاتِ النّلدث» والقَول: بان 
الأجيرين ن مَذكورانِ صريحاً لا بُو ولا يني ِن جوع واغلَمْ أن المَفْصود الأضلِيّ هاهُنا : 
E‏ ء في َل ايهم على تَْدِيم الور بتغريف اللوم ۽ لان كل عِلم گثرة 
َضبها جهة وَحدَة ذَابيةٍ أو عَرَضِيَةء وَل رة تَضبطها جهَةُ وَحدَةٍ مِنْ حى كل طالبها اَن يَعْركَها 
بها > فل عِلم من خی طالب ن یَعرِئةُ پهاء ومَعْرَةُ بها لٍگؤنها نريه تَحتاج إلى البيانِ» فَجَرَّى 

عَادَةٌ العلمَّاء. 

آز قول : ین حق کل طالب گنرو؛ شارة لی الکبری 9 م رعاية ريق التَغْليم حَيْتُ 
ّى بالتَحْصِيصٍ بعد اميم في فَوله : (ولان كل عِلم) أ غني: اللوم المَحْصوصة صَةَ المُدَوَنَ (كْرَةٌ) 
اي : مَسَائِل كَيرَةء لکن لا يلائمهُ وله يما سيجيء: (باغتبارها تعد مَسَا) بإشاة المسَائِل إلى 
ضير العلْمء ولو قًال: باغتبارها تعد عِلْماً وَاجداًء لكان اولي“ . 


[ضبط المسائل بجهة وَحَدَةَ] 
(تَضبظها) أي : ِلك المسَائِل الكَيْيرَةَ (جهة وَحَدَة)» وتَصیرُ بها شيئاً واجداً بَعْدَما كانت 
مُنَعدَدَةً في أَنمُيهاء ومُتَكَترَةّ في دواتِهاء فيلك الجهةً: إ ما اَم داتي عَلّى ما أشَارَ ليه بقَولِه: 
(ذاتية) فهي مَرْفُوع على أنه صِفَة (اجهة وَحدَوا» ونا ا مر عَرَضِی عَلّى ما سيجيءُ ٠‏ والضمير 


)١(‏ قوله «لازم أعم؟ وهو الذي يكفي فيه تصرَر الملزوم واللازم معاًء وأما اللازم الأاخص: فهو الذي يكفي فيه تصور 
الملزوم فقط . وعلل كونه لازماً أعم بقوله: «لكونه لازماً لمعرفة رسمه . 

(۲) الضمير في قوله: «إليها» يعود إلى : معرفة رسمه». 

(۳) كيف لا يسمن ولا يغني من جوع وقد تقرر أن العام إذا تقابل بالخاص يراد به ما وراء الخاص؟ 

(4) ونظم المقدمات هكذا: كل علم كثرة تضبطها جهة وحدةء وكل علم كثرة تضبطها جهة وحدة من حق طالبها أن 
يعرفها بهاء فكل علم كذلك من حق طالبه أن يعرفه بها . 

)٥(‏ وإنما قال: أولى لإمكان تصحيحه بجعل الإضافة بيانية» ويمكن تصحيحه بأن يكون المراد من العلم المفهوم 
الإجمالي العام . 

(1) قوله: «هي مرفوع على أنه» الفصيح مرفوعة على أنهاء وكأنه حمل التذكير على تقدير : اللفظ . 


ضبط المسائل بجهة وحدة | 


باغتبارها تُعَدُ مَسَائلهُ عِلْماً واجداًء وَهيَ گونُها بَاجَِة عَن الأغراض الذاتيَة لَِيءِ وَاجِيي 


في قَولِهِ: (باغتبارها) راج جع إلى هة الرَحدَة الذّاتبةء وديم م الصَلَةَ ت للاهێمام» لا للْحَضر؛ أو 
لِلْحضر الإصًافي بالْسْبَةٍ إلى عير جهة الوَحْدَةٍء أو باغتبار كَل مِنَ الجهتين (ئعَدُ مَسَائله) المَكدره 
(عِلْماً واجداً)؛ إذ إذ جي ل اللوم مشار في انها تَضدِيقات وأځكامْ بأمُور لی آخری» 
ومع م لك لم تعد عِلما واجداً ولم يُسْسَحْسَن إفرادةُ بالتذوينِ والتغليم» بل جلت طوائت وعُدّٺ 
كَل طائِمَةَ هة عِلْماً حاصًاء ولَيْسَ دَلكَ إل بوَاسطة اثر ارَتَبَظ به بَعْضها ُِعْضٍ»› وصَارَ المَجُمُوع به 
مُمتازاً عن الظوائفب الأخرء سَوَاءٌ كان ذلك الأ : وف اليل: ن کون مؤْشوعات ماله 
راڄِعَة إلى شيءِ وَاجِِ أو عَاينَهُ: : بأ تج مسال في الخابةء فجِهة الوَحْدَة الذَاتيّةٍ: هي 
المَوْضوعٌ لكونه أَمراً ذَايَيّاء لا كُون يَلْكَ الكْرَة E‏ ِد َلك الكؤن ن الكثرة 
عاض لَهاء لا يَكُون أَمْراً ذاِيًاء فالشّارٍځ تسا م حَيْتُ حَيْتُ قال: (وهئ) أي : جه الوَحَدَةٍ 
الذانيّة (كونها) أي : يِلْكَ الكَثرَة (باجتة) البَحْبُ في اللغة: الق والتفتیش»› وفي الاضطلاح : 
يُطْلَقُ عَلّى مَعَانٍ تَلاثة: الأَوّل: المُناظْرَةٌ والمْباحَكةء والّاني: إِْباتُ الَسْبَةٍ الإيْجاببّة او 
السَلْبِيةَء بالاسْيَذلالء والتّالِث: حمل شيءِ وٳنبائه له» وهَدًا ماري َعْريفِ المَؤْضوع 
بقَولِهم : موصو كَل عم يبحت فيو عَنْ أغرَاضِه الذَاتَةاء وَبَينَهُ وبَينَ الثاني E‏ 
والمُرَادُ بون الكتْرَة بَاجئَهً: گونُ الث وَقَعَ فيهاء لا اَن نَفْسَها بَاجِنَة» وَهُوَ ظاهِر. 

(عن الأغراض الذَاتيّة لِّيءٍ وَاحِدٍ) أي : عَن الأخوال المُسْسَيِدَة إلى ذَاتِ شيء وَاجِد إمًا 
بلا اة شيءِ كما في العَرّض الأوّلي» او و مر يُسّاويه جُزْءاً كان أو خارجاً؛ فكلمَة 
ن دَاخلَة عَلّى المَحْمّول» و زيادَةٌ تَحقيت لِهّذا الكلام. 

م گن المَوضوع جهَة الوَحدَةٍ باغتبارٍ رَُجُوع مَوْصُوعاتِ المسَائِلٍ إليهِ» وگونها باجثةٌ عن 
۳ 
لِم لَمْ تحضر جه الوَحْدَةٍ الذاتية في الموضوع؟] 


فن قلت : ماد خصروا ج م جهة الوّحدة الذّاتكة ٤‏ في المَوْضوع› معَ أن الممحمول دات انشا 
يَصضلُح أن يُعْتَبرَ سَبباً لو دة باغتبار گرن حولت الممال المتكرة راجةة إلیی كما ف 


(1) إنما تسامح لأن الموضوعَ يبحث عن عوارض جهة الوحدة الذاتية» وهي واقعة في تلك الكثرة؛ فيكون ذلك سياً 
لجعل الموضوع جهة وحدة ذاتية؛ فلذا قال الفناري ما قال كأن الجهة هي ذلك الجعل المذكورء وكذا تسامح 
الفناري في الغايةء تأمل . 

(۲) لأف المعنى الثاني من معاني البحث أعمْ من وجو فهو يتناول النسبة الإيجابية والسلبية» والثالث لا يتناول سوى 
النسبة الإيجابية في الإثبات» فالثاني أعم من الثالث والثالث يدخل في الثاني . 


| جههة الوحدة للعلامة الفناري 


وحدة عَرَضية : تشع بع الجهة الأولىء 


لمحم حول الم ما نحل إليو مَحْمُولاث مَسائلوه» ا قلكٌ: نَعَمّ! كن لم يبروا المَحْمُول في جِهةٍ 
الوحدَةَ؛ لون المَقْصودِ مِنَ العْلوم بيان وال المَوضوع»› والمَخمولات صفات تُطلَبُ لِذواتِ 
المَوْضوعاتِ. ٠‏ 

ومن هاهُنا مهم يَمولون: «نَمَايرُ العُلوم بمايُزٍ المؤْضُوعاتِ»» بأن يَبْحَك في هَذّا الف 


عَنْ أخوال شيءِ واحل أو أسياء مَنَاسِبَة» وفي ذلك عَنْ أخحوال شيءِ آخرّ أو أُشياءً مَّناسبَة 
أت و ج ال ا یَعمُها يُعمهاء ولا تَمَايرُها بتمايزوء ولاه لو عبر 
اللَماير بالمَحمول لكان عِلْمْ وَاجِد عُلوماً جَمَةَه لازا غل وات كير بن المافل. 

فن فلت : بن لتا ما وجه قُولهم : «العِلْم ُو المَحْمُولات المُسَيبّة»» فلْتُ: كانه تبيه ليان 
ن المَقَصود في العُلُوم يِسْبَةٌ المَحمولاتِ إلى المَوضُوعاتِ لا بَيانِ خوالهاء بضر 

[الوَحَدَة الحَقِيقِية والاغتارة] 

[1 - جه وَحْدَةٍ دايا 

وَسَوَاء كانت وَحدَه دَلِكَ السّيءِ الوَاجِدِ المَبْحوث عَنْهُ (وَحْدَةٌ حََيقِيةً) كالعَدَدِ الموضوع ليلم 
الجسّاب» (أو اعيباريّة) بان تَكون أشياء مُتَعَدَدَة متَناسِبة مَُاسَبَة يعبر بهما في مر وَاجِدٍ: إمًا 
دات : كأنواع الممّدار المَشارگةٍ و الهْندَسَةٍ» وكالكتاب والسكَّةَ والإجماع والقّياس 
المتشارگة في الدّليلء الَذِي هُوَ جْسُها ليلم أصُولِ الفقّهء› أو عرض : کموضوعاټ مَسَائلِ الطب 
المتشاركة في الانْيساب إلى الصحةء التي هي العَابة في ذلك اليلْم» كالتلرمات الكَصوْريّةَ 
والتَضديقية المتشارة في الإزصال إلى المَجُهولء الذي هُرَ عرض لَهما ليلم المَنولقء > عند من 
يَمُولٌ: إن موصو المنطق المعلوماث الَصَوربة والئَّضدِيقيةً] وَأمّا عند مَنْ يمول : مَوضوعةُ 
المَعْمّولات الثاني » فهر واج وَحْدَةٌ حَقيقةًء كَذًا قيل! وَفِيهِ بحت . 


[۲ - هة وَحدَو عَرَضِيًٍ] 
(3) تَضبطها أَيْضاً (جهَة وَحْدَةٍ عَرَضِيَة) وهو 1 العَرّضيّ» الذي سبق مِنّا الوَعدٌ إليوء ِن 
هَذِه الجهة َنَم الجهة الأَوْلّى) الذَاتيَةَّء في أنّها َد باغتبارها أَيْضاً المسَائِل الكثيرَءٌ عِلْما 


(1) ما بين قوسين على الهامش» وأشار إلى أنه في نسخة أخرى. 


الوحدة الحقيقية والاعتبارية | 
گگونها آله واستتباعها عَايَةٌ واجِدَةٌ . 
راجداً؛ لان الأؤلى لكونها أمُراً دَاتيًا لها فض ورخحان عَلَى الَانية لكونها أَمراً عَرَضبًا . 

عَلَى أن العَاياتِ تابعَةٌ في الوْجُودِ المَعْلُوم» النَاعَةٍ للمَؤضوعاتِ فيه ؛ لكونها أَجْزاء من 
اللوم فللانية نَع عة للجهة الأولى في الؤخجوه أيضاًء ولك الأمُر المضكّى. بجهة الرَخذة 
اعرد ضَة٬‏ (گگرنها) آي لك الكثرَة (ة) في اللوم الاَلبَة كالحو والملطق متلا والالةٌ: هي 


2 


الراسطة بين الفاعِلِ ومفعلهء في وْصُول انرو إليه» کالمنشار لجار في وْصُولِ ره الذي هو 
المَنْقَطعيةً إلى الحْشّب» (واشیتباها) أيٰ: ږِ ِلك الكَمْرَةٍ (غَاية واجدَة)» أيٰ: كونها منَّشارگة في 


الغايَةء وقذ تَسَامَحَ فيه أيْضاً حَيْتُ سر جِهَة الوَحْدَة العَرَضِيَةٍ ضَِةٍ باسينباع العَايَةَ» وهي نفس 
العَاية. 


م اعلمُ أن الأَليه وإِنْ كانت مختد مُحتصَة بالُلوم الال الي تکون آله لَحصيلِ شيءِ آخرَ ا 
مَفْصود في مها ء كن الاي لا اخيصاص لها ولم دون عِلمء وما مِن عِلْم آل أو عَيره إلا ول 
غاب وفاقدة رى ل TT‏ 


خر بَلٌ انث مَفْصُودَة بدّواتها - غايتّها حُصُولها أنميهاء وأمًا العُلومُ الاَليَة فعَايتُها حُصُولُ 
غيرها . 


2 


[حَلٌ لإشکال] 


فن فُلت: فعّلی هذا لا تَكونُ غاية اللوم غير الال جِهَةٌ وحْدَّة عَرَضيَة؛ لعدَم خُروجها 
ڪٺهاء َل ان ون شيءِ غاب له ڪي معقول؛ ٳڏ غاي الئيءِ عله له ولا صو عاب الي 
لَِفسهء فلت : المغايرَةٌ الاغتباري يه اة لليّة والحُرُوج. 


n 


ofo 


فن فُلْتَ: بَيْنْ لنا ما هُما؛ فلن الأمرّ تشَابَةَ عَليناء فُلْتُ: فاسْمَع لما نَقُول؛ فإ الغايةً 
ما کون بحسب وجُوو اللي عله ِي الكابَة حَسَب جود الأضليء فالَازمٌ گون يلك اللوم 
التي هي الموجُوداتُ هة ورا عَقَليَةَ باغتبار وجُودها في الذَهُنٰ» ل بڌواتهاء » بل بِصُوَرِها 
كما إذا تَصَوَرْتّها قبل تَحْصِيلها - عله" وَغايةٌ مها باغتبار وجُوها في الذَهْنِ بدّواتهاء كما 
)١(‏ وفي نسخة زيادة هي : «بقي أن العلوم التي غايتها أنفسها رحصولها بذواتها كالطبعية على ما قيلء ولیس غایاتها 
خارجة عنها» فكيف تعد الغايات جهة وحدة عرضية؟ إلا أن يقال: حصولها خارج عنها أيضاه . 
(۲) قوله: «علةًه حبر لقوله: «كون تلك العلوم؟» وما بينهما اعتراض وتفسير. 
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جُرّى عادَة العُلماءِ في أول تصانيفهم عَلى فيم الشعُور بتَعريْفِ العلوم با دی 
الجهتين» وغايََها ومَوْضوعِها عَلى الشروع في مَسَائِلها ؛ 


إذا حَصّلتّها؛ فإِنّها جيبَئْذٍ تكون حاصِلَةً بدواتها في الڏهن› وَلا شك في تَغايُرِ الاغتِبارَيْنِ e‏ 
وحرُوجُها باغتبار» وعَنْ مها باغتبار آحرٌ کذا فَالُوا! ولا يمى E N‏ 
۴ ر 


عَايةٍ اللوم عير الأَلية أنفسّها : أن غايَةً تحصيلها والأَمْرَ الباعتٌ عَليه هُوّ أَنُفُسهاء لا عَيرُ؛ 
فلا اعبار أَصلاً . 


[حلاصَةٌ القَوْلٍ:] 


وبالجلة: کر ل ل ا ا و و ذاتَيَةٍ أو 
عَرَّضيَّةَ (جَرّى عادَةٌ العُلماء)» العادّةٌ: هي الفِعْل الاختياري الذي دام ووغه أو كر وإذا َر 
سى نادراً» (في اول ن ما فد (الخور) والمغركةً الإجماليةٌ بمسَائل العُلوم 
رة اة (بتعريف العُلوم)» ورَوها (ياحْدًى الجِهتينٍ). 


E‏ عادثهم على دنم رشم الام باغێبار إخڍى الجهتين عَلّى المقاصِدِ؛ ليّمتارَ 
العِلْمْ المظلُوبُ عِنْدَ الظالب عيروِ» س تَوجُهة إليهِ بحْصُوصه» ويَكُونَ عَلَّى بَصِيرَةَ في 
طلَبوِء وَيَجُوز: أن يبَعَلَقَ ا ابتعريف العلوم» على َقَدِبْم العزرة آي : َمَدِبْماً کائاً 
بسببو» وقَولهٌ: (وغايتها) عَظفٰ على «السعُور» بتقدیر المضاف. أي: وجَرّی عادنهم على 
مدر يم بيان غایتهاء وکذا وله : (ومَوضوعها)» زز طا على اتَعْريف اللوم «؟ کون 
في e‏ بتقدير ذلك المضاف أي : «وعَلّى قْدِيْم السُعُور بتلك المسّائِل» ا غایتها 
ومَوْضوعها»› وعَطفهُ على تعْرِيفِ اللوم» وجعل الشعور بمعنى التَّصدِيق» يَستَلزم اَن یکون 
الباءُ صِلَةً لاور بهذا الاغتبار» وسبيّه باغتبار المَعْظوفي عَليه» وعَظفة عَلّى صِلَةٍ الشعُور 


ر 


المخذوة تمحل . 


فللّه در العُلماء ! yT‏ 
الجهتين› ووبان مَوْضوعهماء وغایتهما (عَلّى الشروع في مَسَائلها)؛ کیاد یَکون المعَعَلَّمٌ گمَنْ َ 
رَكِبَ على مَنْنِ عَمْياءَ؛ وخہظ خبط عَشواءَ والشُروع في السّيءِ : الْيَباسٌ بء ولو بجُزءِ مِنْ 


Pw 
i 


(1) توضيح ما سبق: أن العلم قبل تحصيله له صورة كلية في الذهنء وهو ما عبر عنه بالوجود الظلي» فيكون العلم 
علة دافعة لطلبه بهذا الاعتبار» والعلم بعد تحصيله وحصول جزئياته في الذهن» وهو ما عبر عنه بالوجود الأصلي 
يكون غاية في نفسه بهذا الاعتبار . 


تعريف المنطق بالجهة الذاتية E L‏ 4 


فنقول : 
-١‏ باغتبار الجهة الأَوْلى: المَنْوقٌ 


أجرائه مضي تخصيل الكل ؛ إذ لا يقال لِمَنْ حَرَحَ مِنْ دارو يَقْصِدٌ المسشجد: إِنَهُ شارعٌ في سَفْرِ 
الهنْد مَنَلاء وأمًا تعريفُهمْ مَوْضَوعَ المْنّ كتَعْريف الَا الكلِمَةً قُلِكونهِ مِنَ المبّاوئ الكَّصَوربة» 
لا لاله قف عليه النَصدِيقّ بِمَوصُوعيَة المَوْضوع؛ إِذ المَوْفُوف عَلَيهِ هُنَاك ضور مَفْهُوم مَوْضوع 
الفَنٌ ۰ تَبَصَر إن كنت دا فطَة. 
[تَعْريف المَنْطتي بالجهة الذاتيّة] 
ورلن َم لُك المصَنّف هَذا المسْلَكَ المُتّعارّف فيما ينهم ؛ ؛ رَوْماً مه إلى الإيجاز» (فنَمُولُ) 
مُقََفِياً عَلَى أَئَرهمْ عرفا للمَنطق (باغتبار الجهة الأؤلى) الذَاتكة : (المَنطق) أي : المَفَهُومُ الكل 


الإجماليٰ» الشَاملٌ لجميع المسّائل المَحْصُوصَة المْعَبّرّ عله بلَفْظ المَنْطق. 
ِن لَفْظ «المَنْيطي» َل جَهيعَ أسْماء ء اللوم كالتّځو والصَرْفِ وعَيرهما يُظلَقٌ عَلّى المَسَائِلِ 


المَحْصوصة ة الجرْييَة وغل اللَضدِيْقاتِ بلك المَسَاثِلِ الشحْصكَةَء وعَلّی المَلَكَةَ الحَاصِلَةَ مِنْ 

مُرَاوَلَّةَ َلك الإذْرَاكاتِ والبَصدِيقاتِ» وعَلى المَفْهوم الكَلَىّ الإجماليّ الشَايِلِ لجميع يلك 

المسائل» والنادتةٌ الأؤلى لا بل النَعْريف بالظريق الا وا ول اه و ر 
الط : فن الل مف مَصْدَرّ كالنّظتي» يقال لصوت وخُروف يهم مهما المَعْنىء وقد يطل 

على إذْرّاك المَعْقّولاتِ» وبخص المَعنى الول باسم المَنطق الظَاهرِيٰء والتّاني بالباطنيّ › ولمّا 

کان يقرّی يلا مَغتيي المَنولق بهذا العَنْ شق ل َه اسم ِن الثظيء وسمّي بالمَنْطق؛ فگان مَْبَعَ 

الثظتي ومَعْدَنهٌ» وَوْضِعَ پاراء مَفْهُوم لي إِجْمَالي صله 

(۱) أي : موقوف عليه ذات تصور الموضوع مع قطع النظر عن موضوعيته» ولیس من مقدمات الشروع؛ فلذلك ترکه 
الأكثر. 

(۲) بأن يقال: موضوع الفن ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية . 

(۳) التعريف بالطريق المعتاد هو التعريف المصطلح الذي ينطبق على الشيء ء مطرداً أو منعكساًء وفيه إشارة إلى أنه 
يمكن تعريفه بمعنى يحصل المعرفة . 

)€( يفهم من هذا الكلام أن لفظ المنطق مصدر ميمي في الأصل لا اسما زمان ولا مكان» وإلا لما خصصه بالمعنى 
المصدري مع أن صيغته مشتركة بينها جميعاً ؛ لذا خصصه بقوله: «مصدر كالنطق؛. 

() قوله: «منبع النطق ومعدنه» إشارة إلى أنه يحتمل أن يكون المنطق في اللغة اسم مكان على غير المشهور. 
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عِلْمْ يبْحَتٌ فيه عن الأَعْرَاض الذَاتية 


مهوم العَرَض الذاتيّ] 

وله : (عِلب) آي : ار وقّوانِين (يبْحت فيه عن الأعرَاضِ الذَاتية) فهو الخارج المَحمُول 
عَلّى السّىء الأاحق لَه . 

١‏ - لما لذَايِه بلا وَاسِطةٍ في العُرُوض ٠"‏ أي: لا يَكون مُناك أَمْر يَعْرِضصُة العَارضُ 
بالحَقِيقة» وبوَاسطته يَعْرض لِلمَعْرُوض ؛ فلا کون هناك عُرُوضَانِ» بل عُرُوض واج مَْسُوبٰ إلى 
الوَاسِظة أَوّلاً وبالذاتِ» وإلى المَعْرُوض ثانياً وبالعَرَّض“» كما اشْتَهرَ في الحرَكة بالنّسبة إلى 
السّفينة أَنّها عارِضة لها بلا وَاسِظة» ولجالسها بواسطظة السَفِينة» وهو الفن بالوَاسِطة في 


الُرُوضٍ؛ فالمُعْتّبرٌ في العَرّض الأوّلي“: N‏ 
کک التي هي اعم ٳڏ هي ما يکون سا بوت شَيءِ للآخر» سَواءُ ثبت السّيءُ ا 


٤ 


أو لم ينْبْتْ؛ لِسَهادَةٍ نهم عدوا الألوان ا ا أنّها ناشكة 
کک المفاض» وهو واسِظةٌ في الشوتِ ا 


(1) الضمير يعود على المفرد المفهوم من «الأعراض؛» وهي وإن كانت جمعاً لكنه أعاده عليها بتأويل المفردء 
والتقدير : «والعرض: هو الخارج. . . إلخ٠»‏ ولا يخفى أنه تعسّف. 

(۲) اللحوق: في المشهور إما بمعنى القيام أو بمعنى الخارج المحمول» ولم يرد باللحوق: الحمل المطلق لعدم 
تبادره هنا . 

(۳) مراده الإشارة إلى أن قوله: (لذاته) نفى الواسطةء لا بيان علة اللحوق والعروض؛ لأن الواسطة فى الثبوت غير 
منتفية هاهنا . ۰ 

)٤(‏ وليس مراده بقوله: «فلا يكون هناك عروضان» بأن يكون عارضاً تارة للمعروض وتارة للواسطةء بل عارض 
للواسطة فقط» لكن اعتبر عروضه للمعروض مجازاً. 

)٥(‏ قال الشريف: المعتبر في العرض الأولي هو انتفاء الواسطة في العروض» وهي التي تكون معروضة لذلك 
العارض حقيقة دون الثبوت التي هي أعم» أي : اع اقا ين ااراط في ااجررهي: وهو ظاهر . 

(1) الألوان العرض الأولي لا العرض غير الأولي» وهو ظاهرء فتعين أن المعتبر في العرض الأولي هو انتفاء 
الواسطة في العرض دون الواسطة في الثبوت. 

(۷) الواسطة في الثبوت: هي ما تكون علة لعروض العارض لمعروضه سواء كانت تلك الواسطة بنفسها متصفة بذلك 
العرض كالنار في إيصال الحرارة إلى الماءء أو لا تكون متصفة بذلك العرض كالبارئ في إيصال السواد إلى 
الحبشى» والواسطة فى العروض: هي ما تكون معروضة لذلك العارض أولاً وبالذات» وبتوسطها يكون ذلك 
العارض عارضاً لذلك المعروض كالحركة الحاصلة لجالس السفينة بواسطة الحركة العارضة للسفينة » فكل واسطة 
في العروض واسطة في الثبوت من غير عكس كلي» واعلم أن السيد اعتبر في «حاشية الشمسية» للعرض الأولي 
انتفاء الواسطة في الثبوت» واعتبر في «حاشية المطالع؟ انتفاء الواسطة في العروض دون الواسطة في الثبوت› 
والتوفيق بين كلامّيه هو أن المنفي في «حاشية الشمسية» هي الواسطة في الثبوت الحاصلة في الواسطة في ضمن 


مفهوم العرض الذاتي ا 4Y‏ 


وما يفم من الحاشيةٍ شه الصرى للغادمة الكبير من أن المعتَبرَ ذ في الحَرَض الأَولي هو 
الواسطة في الثبوتِ فمَحمول على انتفائها TT‏ ا 
وبواسطة اسْيَعداو يَختص بالأَمرٍ المسّاوي» أي: يَكون هناك واسِطة في العُرُوض فيَعْرضًها أَوَلاً 
وبالدّاتِ» وللمَعْرُوض بتبعيتهاء» بِشَرْط أن تكن تلك الواسِظة مُسَاويةٌ لَه جره كان أو خارجاًء 
EE‏ ا الذّاتي: ما سند إلى الااتِء إا باد وايطة كما في العَرَّضٍ 
الأَوَليّء أو بواسِطة ما يسيد إليْها بلا واسِطةر كما في الأاحق لامر ساو ۰ 


e‏ بواسِظة الأمر الأعمٌ: سوا كان جُزْءاً أو خارِجاً كالحركة اللَاحقة 
للأًبيض بواسِطة كونه جِسماًء أو الخارج الأَحَص الكَلْيّ كالصَاجِك العَارض للحيوانِ بواسِطةٍ 
كونه إنساناًء أو المُباينِ كالحرارة الأاحقة للماءِ بواسطة النَار؛ فسْسّمَى أغراضاً عُريبةً لما نها لم 
تَشتنذ إلى الذَاتِ» ففِيها عرابة بالقياس إليهاء والمُلومٌ لا يبحت فيها إلا عَن الأغراض الذَاتيّة 
بموضوعايها؛ إِذِ اللائِق في العلم ن يبحت فيهِ عَنِ الآثارِ المظلوبة؛ لان لكل شيء استعداداً 
مُختَصًا AN‏ آفاز مخفو هة ا المظلوبةء وثُطلَبُ في 


اليِلْم لكونِها حال الموضوع في الحقِيقَة وأمًا الآثار المتَرتبة به بسب استعداو غير مُحتص فَهي 
بالحقيقةٍ حال الأمر الذي ذلك الاشتعداء محص بو كالأَمْرٍ الأَعَمّ أو الأحَص أو المُباين؛ 


ميد الأعراضٍ ب«الذاتة تيد لِمجردِ التوضيج؛ ويم م اللّعريف دونو لما ليس في اليم ما بحُت عن 


عَرَضه العريب حتى يذخل فيما حت عه حرج بقيدِ «الذّاتي» کوان يدا اخترازيًا . 


= الواسطة في العروض» لا مطلق الواسطة في الثبوت كما صرح به بعض الأفاضل» أو يقال: بأن ما ذكره في 
الحاشية الصغرى مبني على الظاهر لا على التحقيق على ما قاله بعض الأفاضل. واعلم أن كون الشيء واسطة 
الثبوت وصف بأن يكون ذلك الشيء علة لثبوت ذلك الوصف لذلك الأمرء» فهو قسمان: أحدهما: أن لا يثبت 
ذلك الوصف بلا واسطة أصلاً» فيكون هناك عارض واحد بالذات والاعتبار» كالنقطة العارضة حيّز التنامي 
وكالعوارض القائمة بالممكنات بواسطة الواجب» وثانيهما: أن تتصف الواسطة بذلك الوصف وبراسطتها يتصف 
ذلك الأمر» لا بمعنى أن هناك مضافين حقيقية لامتناع قيام الوصف الواحد بموصوفين حقيقة» بل اتصاف واحد 
بالحقيقة للواسطة بتعينها لذلك الأمرء ولاعتبار جواز تعدد الشيء بالاعتبار بهذا القسم يسمى واسطة في العرض» 
تمييزاً لها عن القسم الأول. ثم المعتبر في العروض الأولي عدم الواسطة في العروض» نص عليه قدس سره في 
«حاشية المطالم. 

)١(‏ قوله: «العرض الأولي»: هو جزء للشيء المعروض بواسطة كالناطق» أو خارج عنه كالتعجب» فإنه خارج عن 
الإنسان مساو له» وقوله: «اللاحق لأمر يساويه: كالتعجب في الإنسان بالقوة» والضحك للإنسان بالقوة بواسطة 
التعجب بالقوة» وعليه فالتعجب مساو لاإنسان» والضحك لاحق للتعجب المساوي للإنسان. 


وما يهم أن بُعلَمَ : أن المراة بالَحْثِ في اليم عَنٍ الأغراض الَاتةٍ للّيء ء أن يُرْجَعَ فيه إليْها : 
| - بان بعل مَوْضُوع اليلْم مَوْضُوعٌ المسألَةء وحمل عليه ما ُو عرض ذاتي لهُ. 


۲ أو يُجْعَل نَوعُه مَوْضصْوعَّ المسألة ويُحْمَل عليه ما ُو عَرَض ذاتي ج ذلك النوعء أ 
ما لامر اعم لکن بِسرط أن لا يجاور عُمومه مَوْضوعَ اليلْم. 
- أو يُجَْل عَرَضة الذاتئ أو نُوعُهُ ضوع المشالة وحمل عليه العرّضُ الذاتئٰ لَه أو 
رة انر امم لر المذْكُور» فلا يَردُ أن العَرَضَ الذاتي اشر گور بل از 
يّكون من مفتضياتِ الذوات. أو لَوّازيه؛ يلرم اَن تکون مَحمُولات مَسَائلِ اليم أعْرَاضاً ذاتبَة 
e‏ کل ادم a‏ 


ا ُي ُو توش اليلمء والسال ن a‏ ر ل كذلك؛ إذما ِن ن ار 
مَعْمَولِها ومَْمَولِها إلا ر أكثرٍ مَسَاثِلها احص مِنْ مَوصوعاتهاء ومَوْضوع أك مَسَائِلِها 
احص من مَوْضُوع ا ققولهم : «مَا يَبْحَتٌ في اليم عَنِ الأغراضِ الذَاّة ة لِمَوضوعِهو بِحَمْل»» 
ومفَصَلَهُ ما ذَكرْنا فَخُذها نَافِلَةَ لَك . 


وا ال ف ان العَرّضَ الذاتي ُو القَامل ما على الإظلاق” أو عَلَى سَبيل التقابلء إذا 
لم يحت ذلك السّيء فن شرق له إلى أن بير زعا خضوصا نينا ولو كالحركة راون 
النبة إلى الجشرهء رة علي" أن مخخولات افر تسات اللوم - وان كانت عَلَّى قل - عَلّى 
سيل التَقابُل» لکن المَوضوعَّ مما يحت ج في وهال إلى أن صي رعا ينه فلا كود عرض 
ذاتيّاء ولمَد اطبا الكلامَ في هذا المقام لِيُجبط ليحي الَا ظرٌ بأظرَافي المرَام؛ لکونه مما زل فيو ادام 
الأفهام» وعد قي أَبْحاثٌ ار على غُرّها لاد ضكر فلب المتعلّمينَء اا 
ال فَعْلِمَ من هذا التحقيق اَن كَلِمَةَ «اعن» فی قله : عن الأغراض الذَاتية» داخلَةٌ عَلّی 
الشرل: 
(1) كالحركة المقابلة للسكون؛ فإن كل واحد منهما لا يشمل الجسم معاًء لكن الجسم لا يخلو عن أحدهما البتة» 
ومراده ب«التفابل»: الشمول بان یکون هو مع ما یقابله شاملین . 
(۲) يعني نسلم عدم احتياجه في قبوله إلى كونه نوعاً معيناًء لكن لا نسلم ذلك في لحوق محمولات أكثر مسائل 
العلوم؛ لأن موضوعاتها لا بد أن تكون خاصة. 


لا يُبحث قي آي علم إلا باحد معلومين 


للتصوّراتِ والتَضدِيقات» مِنْ حَيت نَفْعُها في الإيْصَال إلى المَجْهُولاتِء 


ET‏ بأحدِ مَعْلُوتين] 
والمَفْصُود أنه عِلْمْ تَحْمَلٌ فيه الأغراض الذَاتيةٌ (للتَصوّراتِ کک ٿ)“ عليهماء والمرادٌ 
المفلو نات الصورة والتضدفة والمراة بالملومات التصو رة ر الحاصاة صوَرُها في 
الحَقَلٍ مجردةٌ عَنِ الإذعانِ» والئَصديقَيّة: ما إذراگها عَلّى ا كۇفوع اللْسْبَةَ أو 
لا وقوعهاء المُذْرگة عَلّى وَج الإذعانِ مُغتبر َلك المعْلُوماتُ (مِنْ حيبت نَفْنُها) أي: َمُمُ ِلك 
اللات (في الإيْصال) أي: في بال انتفز (إلى) تخصيل (المَجهُولات) تَصَوْربَةَ أو 


LC o 


تصديقة . 


وله : ِن حَيْت فْعُها» طرف مُستَقَرٌ إا حال عَنِ التَصوراتِ والتصديقاتِ» أو صِفَةٌ لَهُّما كما 
في فولِنا : الإنْسَان مِنْ حَيْت هُوَ هُوَ الماهيَةُ مِنْ حَيْت هِيّ هيّ» وإِن المَصرَراتِ والمَصدَقاتِ بها 
لست مُظلقاً وضع المنيلقء َل مأحودة ومُعْتبرّة مِنْ حَيْت نَفعُها في الإيْصَالٍ» والس في ذَلكَ: 

نة و كاد البَحتٌ عَنْ أخوال المعغلوم ۾ مُطلَقا يلرم ن يَكُون جَميع مَسَائلِ > جَميع اللوم من 
المنْطق؛ إذ لا يبحت في العلوم إل ارال أَحَدِ د المعلومين» كما قل : : مَوضوعٌ الكلام 
المعْلُومٌ مِنْ حَيْتُ علق به إثباث العَمَائد الذينيّةا» فلا بد مِنَ السَقَييد. 

تم ذلك القَيد هُوَ «نفعُها في الإيْصال» أي: صِحَةٌ گونِها مُوْصِلَةً أو ما واف 
الإيصالٌ» لا نَفْس الإيإصال وما يَنَوفّفُ عليه؛ لأنّها مِنَ الأغراض الذّاتكَة ة المبْحوث عَنْها في 
المنطق المَظلوب إباتها بالبُرهان» فإِنّها مُجْمَلٌ المحمُولاتِ مَسَائِلٌ المَنطق؛ لكونها رَاجِعَةٌ إلى 
الإيصالٍ» وما E‏ 

فالاصال وما يفف هُوَ عليه مَحْمُو ا CE E E‏ 
فلا کون جُزءا من المؤْضوع وَفَيْداً ا لَه ولك ا 
الوت في الملْم» فلا يْيْتُ المؤْضُوع ولا كيذه في الم بل في عِلم أغلّى ينه حتى ينهي 
E O TI‏ : أن حَقبقة اليم إثبات الأغراض 
(1) أي: المعلومات المتصرّرات والمعلومات المتصدّقات؛ لأن التصور والتصديق من قبيل العلم» وموضوع المنطق 

اين العلم التصزري والخلم,التصديقي :بل علوم بتضوري زمحلوم متصندقي: 
(۲) في کون الإیصال وما يتوقف عليه لیس جزءاً من موضوعه. 
(۳) وهو التصديق بثبوت الشيء بغيره. 
)٤(‏ أي: في ثبوت الشيء في ذاته. 
)٥(‏ في كون الموضوع مسلم الثبوت. 
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و عَن الأغراض الذاتيّةٍ للمَعْمُولات الثانيةء 


ا 


الات تيه للسّيءِ 0 ُو عليه في الي المُرگيږ» ولا سك أنّها تَنَوفّفُ عَلَّى الهَيئة البَسيْة ؛ 

ما لم يُعْلَمْ بوه لا بلب بوت شَيء لَه 

وما قيلّ: مِنْ أن قَبْدَ المؤضوع الإصال المطلَقٌ والأخوال المطلأوبَةٌ هِيّ الإيُصالا 
الخاصًّه كَمُربّف بان الإيصالاتِ الخاصَةً أحَصُ ِن مَؤْضوع المَلقي» فلا كن مَظلوبة 
بالترهان» والرهن عله إنما هو الاثار المطلربة والأغراض الداتة كما مر غير مر ومن قال 
E TT‏ م إلى الا راض اللَاتيةٍ بان المُوْصِل وجُزأة ون كاد هَُ 
المعلُوماتُ لكلَّها ا +١‏ فن المعلُوماتِ ما لم 
a e‏ 
وة a SS‏ 
اَن المَوضوعَ مُمَيّد» لم يأتِ ببرهانِ بين 

[المَعْمّولات النّانيةً] 


واعْلَمْ أن المراد بالمعلوماتِ الكَصوريّة في هَّذا التٌعريف ليس مَا َعم المَعْمّولاتِ التَانيةء بَلّ 
المعلومات الكَّصوْريَةٌ التى تَنْظبق عَليها المَعْمّولاتُ 0 ية كلو م الخيوان من کن ذا هِمَةٍَ في 
صَبْط هلو المعّاني» فإ فيها تَشْييدً الماني» ولا تَصَعْرْ حَدَكَ» ولا يضر قَلْبْكَ مما عل من 
الإظناب والإطالة؛ إذ ليس لنا عَرَّض سِرَى البيانِ والإفادَة. 


واغْلَم أن وضو ع المَنطق عند البَعْض م هُوّ المَعْمّولات النَانيةُ كما يُشِيرٌ إليهِ بقَولِهٍ: 
(أو) المَنْطقّ عِلْمْ يبحت بث فيه (عَنِ الأغراضٍ الذاتة للمَعْمُولات الثّانية) فكيمة أو ا الح 


واو ر 


أي : حه إا گذا sS‏ وعد الآتحرينَ كذاء لا للسَكٌ والإبْهام 
حت يُنافي الٌحديد» ولا عَلّى مَعْنى أنه لَه حَدَانٍِ حتى يُقَال: إن الحدٌ لا يقْبل القَسْمَةَ اا 
موو وكُنْ مِنَ الشّاكرينَ . 


)1( وهي التصديق بثبوت الشيء لغيره. 

)۲( وهي ثبوت الشيء بذاته. 

(۳) أي: المفهومات التي من المعقولات الثانية لمفهوم الكلي مثلاً؛ فإنه وإن كان معلومات تصورية أيضاً لكن المراد 
المفهومات التصورية التي هي طبائع المفهومات المتصورة من حيث هي هي» كمفهوم الحيوان مثلاً . 

)٤(‏ الحد إما بحسب الحقيقة فحدٌ حقيقي» وإما بحسب الاسم فحد ورسم» والأول: قول دال على ماهية الشيء من 
حيث هو هوء ويخص بالماهية الموجودة» والثاني: قول دال على تفصيل مدلول الشيء ومفهومه» ويعم 
الموجودات والمعدومات. 


المَعْمُولاتُ النَانية و : هي الاځوال العَارصَة للمّيءِ بحسب وجوه الذَهْنيء أ 1 : ما للوجود 
الذهْنيّ بحْصوصه مدل في عُرُوضه هذا هر المرادٌ. 


[توچيھاٹ] 
يمول مَنْ قال : هى ما لا غفل إلا عارضاً لمَمُؤل حر في الذَهْنٍ: ٫‏ سمَيّتْ بها لگونها متَعلقة 


في المرة الَانية كالكُلّة ملا ألا رى أ کی ان ان غ غا د نة ر لوه 


وه و e‏ ل وکذا الجرْئة؛ فان مَْساً اتصافِ المَفْهُوم بالكاة والجرئّةَ إِنّما ُو الحُضول 
الحَمَلُ؛ فالجرئية أيْضاً مِنَ الحَوارضٍ الذاتةه ولا محل لِعُروضها للوجودِ الحيليّ › وما اشتهرّ 
أن «كلٌ ما حَصَإ aT E PE‏ 


إذا حَصَلَ في الَفْلِ کان جُزيًا ومانِعاًء لا أن ما ُو في الخارج فهو من حَيْتُ إِلهُ فيه عرض لَه 


ت 


الجزئية . 
لا بُقالٌ: كون الكَلَبَةَ والجرْئة ية مِنَّ العَوارض الذاتية تة والمَعْفُولات الانية مَل تأمُلِ؛ لان 


LD 


ال وار وار لر لاي الل ي و ي قو على کَثيرينًّء 
والجُرْئيَةَ عبارَةٌ عن كونِه و بِحَيْث لو حَصل في العَقَلٍ امَتَتَعٌ ذلك وهَذا الک س الأخوال 
العَارضَةٍ للمَهوم في نفس الأمْرِء لا في الذَهْن؛ ا ئ كقَظ على الحُصولِ في الذهْنِء 
بل لا يرقف قف عَلى إنكاد O‏ يُرْشِدكٌ إلى دَلك: انهم عَدُوا دَانَهُ تعّالى 


المَحْصُوصة المقَدّسَةَ عم يول الكلالمُوة عُلرًا گبيراً جريا حقيقيًاء مَعَ أنه ميم“ الحْصول 
في الڏَهُن. 


(1) اعلم أن المعقول الأول هو الذي يعقل في المرتبة الأولىء والمعقول الثاني هو الذي يعقل في المرتبة الثانية 
والثالث هو الذي يعقل في المرتبة الثالثة» وهكذا فإذا تعقلت لفظ الإنسان فإنه المعقول الأول» وإذا E‏ 
غير مان من وقوع الشركة فهو المعقول الثاني» وإذا تعقلت كونه مقولاً على كثير من مختلفين بالعدد دون الحقيقة 

فهو المعقول الثالث» والاصطلاح: تسمية ما عدا الأول معقولاً ثانياً . 

(۲) احتررً عما له مدخل بهما في تعرض الأشياء في الخارج وتعرض لها في الذهن أيضاً. 

(۳) فيه إشارة للرد على بعض الفضلاء حيث أشكل عليه الأمر فقال: عد الجزئية من المعقولات الثانية غير صحيح؛ 
لأن كل ما هو وجد في الخارج فهر جزئي على ما اشتهر. 

)٤(‏ آي: كما يتوقف على حصوله في الذهن. 

() يعني لو اعتبر حصوله في الذهن يکون جريا حفيقيًا. 

»( ارا ع ي ال و ی ی ی و ارو ی ن و 
الإیمان يکفی يكفي العلم» وقيل : عجز الإدراك عن إدراكه إدراك. 
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اني لا يُخَادّى بها أَمْرٌ في الخارج» 


لأنّا تقول : اتّصاف المَفْوم بهما في نفس الأَمْرِ إمّا في الخارج» وهو مُخَالٌ بالصرورَةِء أو 
في الذهُنء صوص الوْجُود الذَهْني کل في غرو هما ؛ ۷ شتی أل الجوة للختي ود 
في المَؤْصُوع بحَيْتُ تَصِيرُ القَضِيةُ د 


0 
هني 
2 


ية بل ِمَعْنى أن الوْجُود الذَحْنيّ د مُصَحُح للعروضِ 
واف قالوق مو الوم ن حبك مو بِسَرْط الوْجُودِ الذْهْنيْء وأمًا NT‏ التي 
لا دحل فيها للؤجو الذي ونما تعض ايء ء في الخارج كالكركة للچشم والإخراني للا 
والإضاءَة للشَمْس» > ففْسّمّى لازم الوْجُوو» وما لا يحل لِعُرُوضه لِسَيءِ مها بوْجُودينِ؛ بل 


و ەھ ت“ 


کلما وجدَتِ الماهية كانت مَصِفَةً ٻوء وعَارضَة هي لها كالرَوجية للاربَعَةء فسنکی لازم الماهية. 


فعلى هَّذا قَوْلةٌ: (الّتي لا يُخَادّى) عَلّى البناء للمَجْهُولء أي: لا يُوصَفُ أي: بيلك 
المَعْمُولاتِ الثّانية (أَمْر) حال كَونِ ذَلكَ الأَمْر مَوْجُوداً (في الخارج) صِفَةٌ كاشِمَّةٌ للمَعْمُولاتِ 
اللَانية مُراداً بها مَعْناها الاضطلاحي" أي: المَعْمُولات الَانية: هي الأخوال التي لا يُوْصَفُ 


شيءُ ٻها باغيِبارِ وجودها الخارجيٰ› e‏ العَوارضٍ الاَهْنيَة تة العارضة لاء پخشب 
(Mm)‏ 


وجُودها الذَهْنيّء عَلّى أن يَكون لقي راجعاً إلى المَيِْ وهر قَولهٌ: «في الخارج»؛ فلا وض 
بالمَعْدُوم المتعََلٍ في الذَرَجَة الأولىء لان المَعْدُومَ المتَعْقَلَ في الدَرَجَة الأولى“ كريد المَعددم 
يس مِنَ العَوارض الذَهْيةء لا شَيءَ نَم اعدم المُظلَق 1لا بقل إلا عارضاً ليرو في الذَْنِء 
وَس في الأغيانِ ما يُوصفُ به على مَا في حَوَاشي «شزج التجريد»» لكهُ ِن المَعْمُولات الثانية 
على ما قَررُواء قَمَّا َيل : آنل : «الّتي لا يُخَادّى بها .. إلخ» لاي يصح أن يَكُونَ صِفَهً 
كاشِفَةٌ وألا يتفض بالمَعْدُوم کر ی ار ار ا 
المَرّام» أو مِنْ قل ة الاهيمام َذقيتي الكلام. 


(1) القضية الوضعية: هي التي يكون الموضوع فيها موصوفاً أولاًء ثم يحمل المحمول عليه. 

(۲) المعتبر هنا قيدانء أحدهما: أن لا تكون معقولة في الدرجة الأولى» بل يجب أن تعقل عارضة لمعقول آخر في 
الذهن» وثانيهما : أن لا يكون في الخارج ما يطابقه» فالمعقولات الثانية: هي ما يعقل عارضاً آخر في الذهنء 
ولا يكون في الخارج ما يطابقه. 

)۳( يعني إذا كانت المعقولات عبارة عن الأحوال والعوارض لا من الذوات» فلا ينتقض بالمعدوم. 

)٤(‏ زيادة من نسخة هي هذه: «مثل الكليات الفرضية ليست من العوارض الذهنية للشيءء لما حمق من أن أنواع 
أفرادها فرضية فهي ذاتية فلا تكون أحوالاً٠»‏ وثمة بحث: أنهم عدوا العدم المطلق من المعقولات الثانية» فكيف 
يسوغ ذلك؟ فهي من الأحوال العارضة للشيء باعتبار وجودها الذهني» والعدم لا يوصف به شيء بأحد وجوديه» 
فإن ما في الخارج موجود فيه وما في الذهن موجود فيه؟ فإن قلت: معناه أن ما يصدق عليه في الذهن أن شريك 
الباري في الخارج فهو بحيث يصدق عليه في الذهن أنه معدوم في الخارج على التحقيق؛› آي: مثال هذه 
القضايا السالبة في المعنى» أو شريك الباري ليس بموجود. 


وما جنا باي َة هر عَليكَ هور نار القرّی ليلا عَلّى عَلَم : أ المَعْمّولاتِ الثَانية هي 
المخلرمات الصورة يه العَارضَة للأشياءِ باغتبار وجُودها الذهْنيْ» وا ا 
مَلُومات رة أو تضديقية كَمَفْهُرم اللي العارض لمَفهُوم الحَيوان والإئساذء ومَفهوم 
القَضِيَةَ العارضة كقَوْلنا : الإلْسَانْ كايّبْ؛ فإنً مَاط اَّصافِهِ باخيّمال الصّذْقٍ والكزِب» الذي هر 
مهه و ا إّما ُو باغتبارٍ حُصُوله في الذَهْنِ؛ فن العْمَل يُلاجظ أوّلاً: مَمَهوم قُولِنا: 
«الإنْمَانْ كاي ثم يسه ية إلى الاق وَحكم عليوء بان ختيل أن بطابقة | أو لا بُطابقٌ كما أنه 
لاڃظ ولا : مَمَهُومَ الحيوانِ ت يسه إلى رَيْدٍ وعَمُروء وحم باه ضاق على گیریق» مُفترة 
بينهما» ومِنْ هُنا قِيل : المغٌولات الان وام ب الضنى الأع٠؛‏ فلا ر صغ إلى قَوْلِ مَنْ 
قال : «إِنْ المَعْمُولات النّانية كالمَعْلومات قَسْمانِ: َصَورية وتصديقية» موصو انيقي عَلّی 

دير أن تكن المَعْقَولاتُ النّانيةٌ واجِدَةٌ ضا باغتبار الأحمَيّة مَيَةَ - حَقِيقَة» أو على تَقُدير گونِ 
الشلرمات واخدة أرضاء هة > والفرق تكب فهّذا الکلاُ عي عن التّحقيي ل 

وإذا وَعَيْتَ ما تَلِىَ عَليكَ مِنَّ البيّناتِ» فامع لما نلو عَليك من الآياتِ: الأشياء التي 
عرض لها المَعْقولات التانيةٌ أغني : مَعْرُوضاتها مُسَمّى مَعْقولات أؤلى؛ لِيَعََِها في الدَرجَةٍ 
الأؤلی هي مُنْدَرجَةٌ تحت المَعْفُولاتِ الانية اراج الجڙئئ تحت الكليء كمَفْهُوم الخَيوانِ 
ا والإنمانِ حت اللوع؛ والمغقّولات الانية أخوال ينها ا 
وسَرّث إلى المَعْقُولاتِ الأؤلىء وليْسٽ هي مُسَْمَلَةٌ گگونها مصلا وجُزْءاً موصلا ويها : 
ما لا يَْمَّل ولا يَسري إليها > بل يَحْتَّصُ بها گكونها مِنّ العَوارٍض الذَهْنيةَ» وكذا الحا في كل 
لي فان مِنْ أځوال الإنْسَانِ ما لا يَسْبَقَل هُرَ فيه ید بل صك په باغوبار آشخاصو کگوڼو ایا 
وقائماً وقاعِداً وماشياًء ومنها: ما لا يري في الأَفُراڍ ولا يَشْمَلُهاء َل يَحْنَص پها کون كَُيّ 
ونَوْعاً وعامًا إلى غير دَلكّ. 

عَم يبحت المَنْطقٌ؟] 


والمَْطقٰ لا بُبْحَتٌ فيو عَنْ > ا المَعْقُولات النّانيةء بل عَن أخوالِها العارضَة لها 
O‏ َة تَحَهاء ولِهذا لم يُظْلِق البَحْتَ عَنْ أخوال المَعْمُولاتِ 
(1) أي: لوجود» واسم كان "تلك" وخبرها: 'المعلومات"» والمعنى تام صحيح» فتنبه 


(۲) أي: في المرتبة الأولى من مراتب التعقلء فإنا ندرك أولاً مفهوم الحيوان» ثم ندرك کونه کليّاء ثم ندرك کونه 
ذاتيّاء ثم ندرك كونه جساًء فقس عليه الباقي. 


e‏ جهة الوحدة للعلامة الفضناري 


کی ی عل اال رات ا ری لی ای پا ا ف الاچ 


الثّانيةء بل فَيَدَه بوه : (ِن حَيْت تنظبٍی) أي ئ: تَسْتمَلٌ يلك المَعْمُولات اتانيه (عَلّى المَعْضَّولاتِ 
الأؤلی) اشیمال اللي عَلّی جُزئیات أيْ: e‏ في المنْطقي عَنِ الأغرَاض الات ية للمَعْمّولاتِ 
اللَانية مُطْلَمَاً بل عَنْ آغرَاضها اللَاحِمَّةٍ ا و کف اناا ا ت 
الأولّى؛ فيَري ليها أحكامْ كلَيّةٌ بانتبار المَعْمُولات الأؤلى» فَْرِي يلك الأخكامٌ ونََأدّى 
إليهاء وتْعْرَف أحكامُها مِنْ يِلكَ الأحكام الكَلَيّةَ عِْدّ تَمَاسٌ الحاجة إليها؛ لكوذِ() ِلك 
المَعْمّولاتِ» وبهذا الاغتبارٍ صَارَث مَسَائِل المَْطق وَين ء کک ُوانین الاكیساب؛ مَمَّلاً: 
ُحكمْ عَلى الخد الام نوصل إلى النوء وعَلّی الچنس بال بر قف عليه الإبْصَالُ؛ إل 
المسَائِلِ راجِعَةٌ إلى الإيْصَالِ» ومًا يَنَوَقَّفُ عليه الإيْصَال» فيَعرّف به 9 الحَيوَانِ النَاطق 
والحَيرَانِ» إن مسب الحاجَة إليهاء إذ المُوصل إِنّما هُوّ الطبائِم E‏ هي 
قَضَمُ القضايا اللي الممكَملة لى َلك الأخكام الكل الضعْرى E‏ فيقالٌ: 
الحيوان النّاطق مَبَلاً حد تام يُوْصِل إلى الكنْوء وهَُذا مِنْ مَسَائلِ المَنْطت» فيَْتَ أن الحَيوَانً 
النّاطق يُوصل إلى الكنْوء ويْمَال: إن قَوْلّنا: العالَّم مَُعْيْرْء ا شل اول 
والشحل الأول منج يسح أنه ميج . 

لکن ينغي أن يُعْلَمَ : نه من ال او المَنطق المغلومات»» أنه لا ينْكِرٌ كون المَوْضوع 
الذذْرِيْ في مَسَائِل البق مَعْمُولاتِ اني وال لا يريد بالمَعْلُوماتِ التَصوريًة مَفهُوماتها ؛ فن 
مَفْهومٌ م المَعلوم التَصوّري مَعْمَولّ ان كمفهوم الكليّ› وأ مَنْ قال : «مُوضوعُة المَعْمّولاتُ الّانية» 
e‏ المَْقُولِ الّاني كمَفهوم الس واللوع والح والفَضِيّة وعَير 
ذلك ولم يرذ أيضاً انها مَوْضوع م الط مُظلقاًء > بل باغتبار نَفْيِها في الإيْصال؛ أن اول 
الخعقر لات الا ما في لها باان لهال ال رات ازل رها نة و 
ملا لِه َم رَه اغومادا على ما سبق ذ في التَغْرٍيفب الأوَلِء لکن لا را في گون محولا 
المسَائِلِ المَنْطقَيّة مَعْقَولاتِ انيه يرشدك إليه وهم : «القضًايا المْسْتَعْمَلَةٌ ‏ في المَنْطق كلها 
ذهْنيات»» وهي القضايا التي يخود حُكمُها مَحْصُوصاً بالأَفرادِ الذَهَية. 

ومَعْنى قَولِه: N Og e‏ 
وُجُودو في الخارج؛ فهو أيْضاً صِفَةٌ كَاشِفَةٌ للمَعْمُولاتِ الأؤلى» فيَنْدَرجٌ فيه الأحوالٌ 
(1) علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» له: «التعريفات؟ و«شرح موافف الإيجي»» و«شرح 


السراجية» في الفرائض» و«الحواشي على المطول للتفتازاني»» و«رسالة في فن أصول الحديث». انظر: 
«الأعلام» للزركلي : (0: -٦‏ ۷). 


تعريف المنطق باعتبار الجهة الثانية 


۲- وباغتبار اله اللَانية : المَنْطق: كَانُونْ N‏ 
الخارجية جيه ولَوازِمُ الماهيَةء وکذا تَنْدَرج الإضافاتُ إذا ائَصَمّتُْ بها الماهية باغتبار الوْجُودِ 
ل سوا قي ِنَحَفَقَّها في الخارج أؤ لاء وكذا المَعْدُومٌ المْبَعلَقّ في الذَرَجَةٍ الأؤلى 
كمَفْهُوم العَنقاء إِذ يُمْكِنْ أن يَصِفَ به المَوجُودٌ الخارجيئ» كيف وقّذ عَدُوهُ مِنَ الكُلَي 
الممْكن الأفراو؟ 

راغلَّم انهم عدوا السَيْيْيَةَ والوّجُود والإمْكانً ونَظائِرًّها حَتى الماهيةً والاميناع والعَدَمّ مِنّ 
المْعْمولات النانيةء .قال العلامة الشريف فى خاشبة «الجرييه ما خاصلة: إن النْنة 
المَعْذودَةَ مِنّ المَعْقَولاتِ الثّانية هي السَيْيِيَه البْظلَقَّبُ فان ما وُجد في الخارج في اشيا 
مَحْصوصَةٌ ولا يَحْتَلِجَنّ في وَهَمِكَ أن الحيوان المُظلَق أَيْضاً لا يُوجَدٌ في الخارج» وما وجد فيه 
هو حيوانات مَحْصْوصَة؛ فيلرَمٌ أن يَكون مِنَّ المَعْمُولاتِ الثانية؛ لأنٌ الحيوانية ليست مما لا يعْقَلّ 
إل عارضاً لِعْيرهِ. 


فلن فُلْتَ: هُرَ جسم بيعي وهُوَ ما يفَْقِرٌ ذ في الوْجُودينِ إلى الماك فُلْتُ: لا يلرم مِنَ 
الافْتِقار إلى المادَة ذ في التَعَمَلِ أن لا يُعْمَلَ رلا غارضاً لِعُيرو» لا يُقالٌ: إن الشّيءَ والمَمَُكنَّ 
والمَوجُو وَظائرها گي تعد ِن الَعْمُولات الانبة مَحَ جود أفْرَادها في الخارج؟ كيف وذ 
موا المَوجُود إلى المَوجُودَاتِ الخارِجِيَةٍ والذَهْنيةء وكذا الّي۶؟ لأنًا تَقُول: لكون المَفهُوم مِنّ 
المَعْمُولاتِ الثّانية وعارضاً" في ضِمْن حصَصِه للأشياءِ ذ في العَمَلٍ» لا ينافي أن يون لَه وُجوڏ 
مؤجو في الخارج يُحْمَل عليه مُواظاءً فیّکون باغتبار تلك الجصمن ين اللات اناب 
وباغتبارٍِ عُيرها مَوْجوداً خارِجيًاء س الذوّاني ز۳ . 


يف المَنْطتي باغتبار الجية الَانية] 


(و) َمُول في تغريفي المَنوتي (باغتبار الجهة) الوَحْدَةٍ (الَانية : لا انُون) بل قُوانِینٌ ؛ 
ا فالمَنْطق مَجُموعٌ قُوانین الاكسَاب كما اشَنَهرَ > فإطلاق القائون عَلّى 
المَنْطق د تعبير عن الكلْيّ باسم الجرءء وکألٌ فيه إشارَةٌ إلى َلك القوانين لاشتَرَاکها في جهة 


(1) أي: في المرتبة الأولى من مراتب التعقل» فإنا ندرك أولاً مفهوم الحيوان» ثم ندرك كونه كليّاء ثم ندرك كونه 
ذاتيّاء ثم ندرك كونه جنساً فقس عليه الباقي. 

(۲) قوله: 'عارضاً' بالنصب عطف على محل "من المعقولات'» على أنه خبر بعد خبر. 

(۳) محمد بن أسعد جلال الدين الدرّاني» له: «شرح التجريد؛ للطوسي» و«شرح التهذيب»» و«حاشية على العضده» 
توفي سنة (۹1۸ه). انظر «الأعلام» للزركلي: (1: .)٠١۷‏ 


a : 


| جهة الوحدة للعلامة الضناري 


وَخدَة تَضظهاء وتَجْعَلُها گَيءِ واج بمَْزلَةَ قانُونِ واج والقانونُ في الاضطلاح : قَضية كَل 
بط ينها اكام جُرْيَاتِ مَوْصُوعِهاء أي: يعرف ينها" القَضايا التي حُكِمَ فبها على احص 
ِن مَوْشوعهاء بان تا تزشرئ بلك انشاي تشكرما لد بترشرم بلك القدیی ويْجِعَل 
صُغری ويلك القَضيَة الكلْيةٌ كَبْرى» وهذا" هو المُراد بقَولهم : «القائون أَمر كُلَي ببق عَلى 
جزئيًاټو. 

هَّذا» ومْسّمّى َلك القَضايا فُرُوعاًء واسْيَخْرَاجُها مِنْ بَلْكَ القَضِيَة تَفْريعاًء لكنْ نص ريس 
الوم بان مَسَائل اللوم مُوچباٹ حملي كي حت حَكمَ بان مُهْملات اللوم لیات“ فالمُراد 
«بِجُْئيًاتِ مَوضْوعها» جُزْيًات لها رياه مُلابَسَةٍ بمَوضوعِهاء بأن يموقت تَحَمُمّها وصذفُها عَلّى 
جود يلك الجُرْئيَاتِ فَحُرَجَتِ السَوالِبُ والسرْطيّاتُ» أمّا السّوالِبُ فلأن صِذَقّها لا يتقف عَلَى 
جزتيَاتِ مَوْصُوعِها» وهذا هو المُرادُ بقَولِهم : «السًالبةٌ لا َسْنَذعِي وُجود الموضوع» والمُوجِبّةُ 
َسْبَدعیه»» وإلا فالمُوجِبَة الكاذِبة أيْضاً لا تَسْبَذْعِيهء وأَمّا السَرْطيّات فلأنَه لا مَوضوعَ لھا حتی 
کون لها وجو جُزئى 

فالمسّائل لي E‏ ا اها شَرْطيّةٌ أو سَالِبةٌ فَمُتأوَلَة» كما وَفَعَ في عِبَارَة التُحاة: 
إن کان المُبَْدَاً مُمَْمِلاً عَلَى ما لَه صَذْرُ الكلام قالواجِبٌُ تَقْيِبْمُه»» و«لا يسو المُلْفْصِل إل 
ا المتّصِل». 

هُذاء سُمَيّتْ هَلِوٍ القَضِيَةُ الكَلَيةُ قاُوناً؛ لأنّها في اللَعَةَ اسم م للوسُظرَةء والجامِع المُكَوّسّلٌ 
ب[ إلى تَحصِيل الأمُورٍ المُنَكدرَة عَلّى الاسْيَقَامَةء وقد يقال لها : ا َيّضاً ؛ لاضیہاط أخكام 
ا المتكثرَة التي هي ريات مَوْضوعها فيها› والأضل أيْضاً باغتبار أتها صل ت يلك الأخكام 
ومَنْسوها» وقاعِدَةٌ كأتّها قاعِدَهُ سجر وهَذِوِ القَضَايا أَعْصَانٌ وروم لها . 


(1) «منها؛ أي: من القضية الكلية» «موضوعهاه؛ أي: موضوع القضية الكلية» والمعنى ننقل ما ثبت بالقضية الكلية 
ذات الموضوع الكلي لقضية ذات موضوع خاص»› فتكون صغرى وذات الموضوع الكلي كبری» كل حديد معدن 
وكل معدن يتمدد بالحرارة فالحديد يتمدد بالحرارة. ورئيس القوم هو أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا البلخي 
البخاري» الشيخ الرئيس» له: القانون في الطب»» و«تقاسيم الحكمة٠»‏ و«لسان العرب» في اللغة» و«الموجز 
الكبيره فى المنطق› توفي سنة )٤۲۸(‏ . انظر * معجم معجم المؤلفين؟: (١ : ٤(‏ 

)۲( يعئي هذا التعريف للقانون مفصلاً وقرلهم: أمر كلي ينطبق على جزفاته تعريفه مجملاً. 

(۳) يعني هذا التعريف له بالأعم سواء موجبات حملية أو شرطيات أو سوالب. 

)٤(‏ يعني ليست من المسائل حتى يستدعي صدقها وجود جزئيات موضوعها. 


تعريف المنطق باعتبار الجهة الثانية 


يعرف به صجيح ج الفكر وفاسدة: 


فهو قاون يعرف بي) أي: بالل مُقَصَلَةٌ (صجيح الفخر) الجُزْئيّ الوارد عَلَى الكر لطر 
في مادو مَحْصَوصَة (وفَاسد) لكون الفكر المَظلَق مَوْضوعاً للك القَضَايا المسَمَّاةٍ بالقوانين؛ ِد 
ل كفي الفِظرة الإنسانية ت لمَعْرفة صِخةٍ الأنظار الجُرْئيّة وفَسّاِهاء وإلّأ لما ق كم الحُطاً من العقادء 
الطالِبينَء كَلْجقّ الهاربينَ عالطا والعَلّط» وضَبّط الأنظار الجزيّة ومَعُرفة أخوالِها والبَحْتُ 
عَها مُفَصَلَهَ مَس بل مَعذر لکنرتهاء > بل لِعَدَم تناهيها؛ إِذٍ الأفكار الجرئية رايد يَوْماً فَيَوماً 
لاحت الأفكار والأشخاصٍ. 


فالمَقَصَدٌ الأضلي مَعْرِقَةٌ أخوالي الأفكارٍ الجُزْئية بتفاصيلها؛ إذُ هي المَفْصودَةٌ للنَاظر المُفكرء 
لکن لما لَمْ يسر للقَؤْم البَحْتٌ ءَ عن أخوالِها مُمْصلَةَ - لما َر ِن التعدّدِ وعَدَم كِفاية الفِظرَة 
الإنسَانيّة ذلك SE‏ على جَمیم جُزئیاتِ مَوْضوعهاء وأنبتوا لا 
ولات ىن وا ا ی اللا ف ت ا 
ومَحمُولانًها أغراض ذاتيَة صل بتلكَ القضايا إلى مَعْركةٍ يلك الأقوال المَْصودَةٍ» واسْيَخُراجها 
إلى الفِغْلِ عِنْد تمان الحاجٍَ إليهاء فَجَاء المَنْطِقّ قَوانينَ N‏ 
الأفكار الجُرْئيّة الواردَة عَلّى المُمْكرٍ النَاظرء َكل فکر لا يرن بهذا المِيْزانِ فهر فاس اليعيارء 
وبهذا الاغتبار أيّضا يسّمّى هذا العلْم ميزاناً. 


فالمنولق ون وُضِعَ للعُلوم الجكميةء لکن لا ي يَحْتَص البنَةً بهاء ولا اخيصاص لَه في نميه 


بعلم دون عِلم» کیت ونا ین عم لا ئة له ل ۷ا نلم ومحْشوف لا يقنم پل بع َير 
اللوم أيضاً؛ د ما من مظلوس إلا َقذ يحت تاج َحْصِيلّةُ عَلّى وَج الصواب إلى استعمال المَْق 
فإذا وَقَعَ دونه فَرَمْية ِن عَيرِ رام ومِنْ هنا تَطابَقَتٍ الآراء» ونَصَافَمَتٍ العْقّولُ والأهواء إلى أن 
َعم اليلق فض عَلّى كل مس . 


(1) فالقانون كالجنس يشمل سائر العلوم الكلية» واحترز به عن الجزئيات» وباقي القيود كالفصل» واحترز عن العلوم 
التي لا تفيد طرف الانتقال كالنحو والهندسة» وهذا التعريف مشتمل على العلل الأربع؛ فإن القانون إشارة إلى 
مادة المنطق؛ فإن مادته هي القوانين الكلية . قوله: يعرف به إشارة إلى الصورة؛ لأنه المخصص للقانون بالمنطق› 
وإلى العلة الفاعلية بالالتزام وهو العارف العالم بتلك القوانين» وقوله: صحبح إشارة إلى العلة الغائية» ومما ينبغي 
أن ينسبه إليه أن بين التعريفين عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ لأن الأول شامل للمعقولات الأولى والثانية» والثاني 
مختص بالأخيرة» وغايته أيضاً عصمة الذهن عن الخطا في الفكرء وهذا مبني على مذهب من جوز تعددهاء 
وأما عند من لم يجوزها فهذه الغاية مستلزمة لما ذكر في الكتاب» فتكون هذه غاية الغاية . 

(۲) في تعلم المنطق آراء؛ فمنهم من حرمه» ومنهم من أوجبهء والذي اختاره المحققون أن تعلم المنطق واجب على 
من يجد في نفسه أهبة النظرء ويتحقق وجوبه على سبيل الكفاية في بلد لا يوجد فيها مَن يعرف من المنطق شيئاًء 


Cn 
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فاندَرَجَ في الأَوّل: مَعْرفة الموضوع عَلّى المَذْكَّبينء 


[مَعْنى الفكر] 

واليكرٌ: علد المُبَقَدّمينً : مَجُموعَ الحرگتين: حرگة من المَظلوب الشَمُودٌ بو نحو 
الفتلات ا ومناسبة» ونھایتها حضون المبادئ»› ر من المبادڍئ 
المَظلُوب» بترتي ِلك المبّائ» ونهايتّها : حصو المَظلوب. 

علد المَُّأخُرينَ : الريب الأَذرِمٌ للحركة الَانيَةء لَكنْ ذهب الإمَام الرّازي” إلى أن الفِكرَ: 
هو الأمورٌ المْمَرنّبةء لك الفُحُول لَمْ يََلمَوهُ بالمَبُولء ون وَاقَقَ القَوْلَ باشْيَمَال التغْريفي عَلّى 
الدوالّ الأزْبّع للفكر : 

أ سماد قهي الاموز اللوم ١‏ وضور هن الها الاجيمَاعنة الحاضلة لِيَلْك 
الر ۳ ٤‏ - وَصِحةً استلزامه للمَظلوب: وهر مَنوظ بصخة المادَة ر إذ لو فَسَدَتَا 
ا ولم يَسْتَلزْم ال وصح الماد : گنها ا 

E A a‏ للشرائول المَعَْبرَة في باب الإيْصال» والمتكمْل لصيل هَذا اا 
الخطير كنا بني بالقتاس إلى الذَكِيّ والعَبيّ اّما ُو هذا الفَنْء طوبی لمن لَه فيه TT‏ 
طولّی»› المي اجعَلنا مِنَ الرّاسخينَ فيهء واْجعَلةُ لتا درِيعَةَ ليل مَأرَبنا وكافَةٍ مَظالبنا . 

[عَايةٌ المَنطق ومَوْضوعُه] 


ولمًا تَقَرَدَ فيما بَينَ القَْم اَن بيان عَاية ة اليلم» وبين مَوضوعِه يَْسَاقَانِ إلى مَعْرفَيهِ برَسْوهِء 


ی 


ت 


هر 


ااا ر ان يشر إلى أن رسمه أيضاً كذ يون جنْساً إلى مَعْرةّةٍ مَوْضوعِه 
وَعَايََوِء قال: (فاندَرَجّ في) الّغْريف (الأَوَلٍ) ا باغيبارٍ الجِهَة الوَحْدَة الذَايِيَة (مَعرفة 
E‏ المَذهَبين) أي: التَصدِيق بِمَوضوعيّة توضوع المَنْطقء حَبْبُ حَصل من التّعريفِ 
مقَد مه هي أن المفلومات والو لت اللَانيةً : ما يَبْحَث في المَنطق عَنُ عَوَارضِه الذّاتة. 


o 


ولَنا مُقَدمَةٌ مَعْلُومَةٌ ِن الخارج هي : ا ا ر الذاتة ف 

= فيجب حينئذ أن يقوم واحد منهم على الأقل بتعلمه ليرفع عنهم الإثم» وبخاصة إذا كانت ثمة شبهات تهدد الشريعة 
ولا يمكن دفعها بغير هذا الفن. 

(1) محمد بن عمر البكري فخر الدين الرازي» الإمام المتكلم المفسر النظار (6٤٤٥٠ء‏ ١١1٠)ء‏ له: «التفسير الكبير؟» 
و«أساس التقديس٠»‏ وةالمسائل الخمسونه» و«المناقب». انظر «الأعلام؛ للزركلي: .)١١۳ :٦(‏ 

(۲) من عرف مفهوم الموضوع ومفهوم الغاية اصطلاحاً يفهم من التعريفين موضوع المنطق وغايته» ويصدّق بان 
موضوعه هذاء لذلك قال: «اندرج» مبالغة في مدخلية التعريف فيهما 


فى الثانى : مَعْرفًة الغاية . 


مَوضْوعٌ ذلك اللْم» فَبَحْصُل مِنْ هاتين المُمَدّمَتين التَصدِيق بِمَوضوعِيَّة مَوْصُوع المَنطتي أي : 
الَصدِيق بأنٌ المَعلُوماتِ والمَعْمُولاتِ الثانيةً مَوْصُوعٌ المَْطق» أو مَوصْوعٌ المَنْطتي المَعْلُومات 

والمَعْمّولاتُ الثَانيةٌ؛ ي إمّا مَوضوع ع أو مَخمُولء فالئَضديق بِهَيْة ذَاتِ المَوضوع مِنْ 

أَجُرا جڙاءِ اليل والتَّصديق بمَوضوعِيتهِ مِنْ مُمَدّماتِ الشروع» ونَصَوْرهُ مِنّ المبّاوئ التَصَوريةَء 
ھک المَوضوع» أغني : ما يبْحَتٌ في الِلْم عَن الأغرَاض الذَاتيّةء كوه مَوضُوعَ ِلك 
E‏ راز رما بم بها افيا قلا تن من انيبن 
ا ا E‏ 

(وفي) انعرف (اللّاني) اندَرَجّ (مَعْرَِةُ الغاية) أي: المَضديق بعَاية القَْ؛ إذ حَصَلَ من“ أن 

مَعرةةَ صِكَة الفکر وساو ما يرب عَلَى المَنْيلق» وكُل ما يرب عَلَى ايء فهو عاي“ ذلك 
السّيءِ؛ فَقَيْدَاه: مَعْرفَةٌ صِحَة الفكر وفَسَادهُ غاي المَنْطتق» فعْلِمَّ أن المُراد: بائيراج التَّصدِيق 
بالمَوضوع - والعَايَة في التَغريفِ حُصْول المُمْكنٍ النَامٌ عَلّى ذلك التَصدِيقي حصول ممَدَمَةٍ كَليَّةَ 
صالحة بان نجل إخدى مقدمتّى ي الدليلِ المُستَلزِم اه لا أنه بمْجَرَدِ النَعْريفِ يَحْصل النَصدِيق 
المَذكُورُ؛ E E‏ عَلّى أن دَلكَ ممّا لم يَقُمْ بُرْهانْ 
على امَيِناعِهٍ . 


م بر 


ولمّا كان القَدَماء يَذكُرونٌ في صَدُرٍ الكّب ما يْسَمُونةُ بالرُووس الثّمانيَةء وكان مِنْها القَسْمَةًء 
ا ان زاء اليم وآپواپه؛ لظب المتعلَمُ في كَل باپ وها ما ليق په ولا بيع َه في 
تخصیل مَظالِبوء اراد سارح - رَحُمَةٌ اللو عليه أن يَذكُرَ يلك الرُوُوس للقَسْمَةَء گحكم أن م 


)١(‏ هذا بالنظر إلى مذهب المحققين من القدماء وبعض المتأخرين» والأولى أن يقول: «وأما التصديق بوجود 
الموضوع فمن أجزاء العلوم؟» وأجزاء العلم ثلاثة : المبادئ والموضوع والمسائل. 

(۲) قوله: «لكونه» أي: لكون مقدمة الشروع على وجه البصيرة. 

(۳) اثنان من التصور واثنان من التصديق. 

)٤(‏ أي: فهم من التعريف الثاني أن من راعى القرب من الفن سلم من الخطأ في الفكر» فيترتب عليه معرفة صحة 
الفكر وفاسده» وبهما العصمة عن الخطاً . 

() وقد عرفت أن الغرض والعلة الغائية مثل الفائدة والكلام في الأخص لا في الأعم. 

(1) فلا محذور في اكتساب التصديق من التصور؛ لأنه يجوز» وهذا جواب عن سؤال مقدر وهو: أنه يلزم اكتساب 
التصديق من التصور وهو محال. 
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ك E‏ لا كان الار ي الو مَعْرفَةَ صِحَة الفِكر وفَاسدِه - والفكر : ما 
لَخحصيل المَجُهولات التَصوَريًةٍ أو النَضديقية - كان لِلمَنْطت طرَفانِ: تصَوّراتٌ وتضييقاٹ› 


لا يرك كله لا يرك كله فقال: (ثم تَقُولٌ: لما كان العَرّضنُ مِنْ) تذوينِ (المَنْطق مَعْرَةَ) اللَاظر 
المُفْكر (صِحَةَ الفكر) الجُرْئيّ الرَارِد عَليهِ جين التظر في مَبَاِ معي راا مَحْصوصَة (وفاسده 
ا ا ا رت ا اى د ا ي: المَجُهُولاتِ مِنْ جهة 
الَصوْر أ و المَجُهولات يِن جه الأصييق؛ لان لمحب ُو المَجهول ين هة امور أو من 

جهة الَضدِيقء لا التَّصور والتَّضدِيق؛ لأنهُما سم مِنَ اليم الذي هُو عِبارة عن الصُورَةٍ 
الحاصِلة ِي اللَيء عند العفْل؛ TT‏ 

فالقَرّضٌ يِن لَذْوينٍ الميلقي في الحَقِيقة : بيان جويع الأفكار الجُرّْة المُوصِاَة | کک 
المَجهول" ولَكنْ لمّا كان بيانّها عَلّى الوَجه الجزئي متَعذَراً؛ رها وعَدَم اضباطهاء إل أ 
کات باك ار راج إلى رن اراد تاتا على الور ۾ الكل ؛ ll‏ 
الجُزْئيةَ جِينَ تَّماسٌ الحاجَة إليهاء فلا جَرَمّ حصَرُوا يَلكَ الأَفْكارٍ المُوصِلَةً في النّوعَين: أخذهما: 
الموصِل إلى المَجهول التَصَوريٌ» وانيهما : المُوصل إلى المَجُهول التَّصدِيقيٌ؛ يتيس لَهُم بيانها 
عَلّى الوَجه الكَلَيّ المْْصَبط (كان) أي : حَصَل (للمَنْطق ا عَنْ أخوال 
الأفكار المُوصِاَة إلى المَجْهُول التصوريّ» وفي الح عَنْ أخوال الأفكارٍ المُوصِلَة إلى المَجْهول 


2 


قَطْرَفا القن طائِمَةٌ مِنْ مَسَائِلِهِ يُبْحَتٌ فِيها عَنْ أخوال الشّيء أو الأشياءِ مُتَناسِبَةً 
فذَلكُما الطرفانٍ (ثَصَرُراتٌ وتَضديقات) ئ : أحَذهما المبَاجِتُ المُيَعلَقَةٌ بالمغْلومات الَصوريق 
والآَحَرٌ المبَّاحتٌ المَُعلَقَةٌ بالمَعْلُومات التَصيِيقيّة؛ لان الَّصوْرَ لا يُسْتَفادُ ِى اللَّصدِيق»› 
وبالعکس» فالتّصَوّراتُ والتَصدِيقاتُ بِمَعْنى المَصوّراتُ والمُتَصدَقات بها هِيّ المسَائِل تَغْبيراً عن 
الليءِ باشم أَشرَفي أجرائوء وهو المَوضوعٌ في المَسَائِلِ. 


(1) هذا التردد على قول الجمهور؛ لأن التصورات كلها بديهية عندهمء وعند الرازي فلا اكتساب إلا في التصديقات 
نحو : الحيوان الناطق ونحو: العالم متغير وكل متغير حادث. 

(۲) معطوف على قرله: هو المجهول؛ لأن كا منهما قسم للعلم المفسر بالصورة الحاصلة عند الذات المجردق 
فاكتسابها اكتساب الصورة الحاصلة» وهو تحصيل الحاصل» فهو محال. 

(۳) هي المجهولات التصورية والتصديقية في قواعد كلية؛ لأن بيان الجزئيات غير المتناهية ممتنع لعدم مساعدة طوق 
البشر. 


[المبّادئ والمقاصدً] 


(ولکل) واج (منْهما) أ المتَصوَرّاتِ والمَصدَقاتِ پهاء أو م الطْرَفين (مبّادئ) هي تطلق 
لی ما ندا يه وال الب قبل الشرُوع في الق 0 
بمَعْنی : : ما يوفّف عليه الشروعٌ إن مظلقاًء أو عَلّى وَج كمال البَصِيرَةء فور الرَبةٍ في تَحصيله. 

وأا المُقَدمةُ بمَعْنى : ما بين في تخصيل الفّء فَويَ أعَمٌ من المباوئ» وذ بظلقون المباڍئ 
غل ها دونه ڙما يِن العُلوم في لهم : «أَجُرَاءٌ اللوم لا َة : المَوضوعات» أي: هَيَْنّهاء 
والمبادئ» والمسائِل»» كرون فيها حدود ا وأجرائہا“ وا أغراضها“» 
والمُمَّذّماتٍ البينَةٍ أو المبينَة هناك أو في عِلْم آَخْرَ نرگب گب ينها الأول ك العلُوم؛ 
لاثباتِ مَسَائِلِه» وذ تلق عَلّى ما ر ع ۾ الشَّيء ¢ f‏ أو تضورا > او شروغا» وهذا 
عَم مما يعد جُزءا من العْلُوم؛ إتناولها معْرةً الاق وتَصَوَرَهُ وجو ماء اؤ بِرْسووء وقد تطلَى 
على مَعْنّى خر وهر المراد هَاهُناء وهو ما لا کون مَقَصوداً بالذاتِ في القَنُء غ ا 
لا يكون مَعْرَةٌ أخوالِه والنَْرُ فيه مَقّْصوداً أَوَليَا في الفَنٌ ؛ عدم د رتيب غَاية 5 الَنّ عليه بلا َاسِظةء 
وان كانت المسائل المتَعمَة بها مَقْصوداً أَضليًا ذ في القن ون مايل الفَنّ كلها مَفْصودَةً بالّاتِ 
فيه كالكلَيّاتِ الخْمْس» فان مَعْرَة أخوالِها والظر فها شت ست مَقَصوداً أَضليًا مِنَ مط . 

وكمَّا أن لكل مها مّبادئ» فَكذَلكَ لَه مَقَاصِدٌ كَمّا قال : (ومَقاصِد) فهِىّ ما يَكون النَطْرُ في 
أحوالِه والبَحْتُ عَنْ أغراضِه مَفْصُوداً اولي في الفَنّ؛ لَِرتّبٍ غايَةٍ القن عَليهِ بلا وَاسِظةء كالقّول 
الشّارح والحَجُةٍء فإ عاي المَنْولق التي هي اليِصْمَةُ إِنّما رئب عَلَى مَعْردَة أا 
المَقَصود د مغرف ة صما وفساوهما لکونهما مُوصِلَين بلا وَاسِظة»› بخلافِ الكلَبّات والقَضايا؛ 
فان التَطرَّ فيها إِنّما هو لگونهما مِنْ أجرّائهماء (فكانث) بهذا الاعتبار (أَمُسَامَه) أي : أَفْسَام الف 
(أَرَبَعَه) المْدَآنِ والمَفَصّدانِ [في الَصوّراتِ والمَضدٍيقات] : 
(1) في الأصل: «فكان أقسامه. . . إلخ٠»‏ وكذلك جاء في نسخة الشرح . 
(۲) أي: المبادئ؛ لأنها أعم مما يتوقف عليه الشروع أولاً. 
(۳) أي: المتصورات والمتصدقات. 
)٤(‏ أي: حدود جزئياتها إن كانت الموضوعات عن كثب. 
)٥(‏ أي: حدود العوارض المتعلقة بتلك الموضوعات. 
() في نسخة أخرى: «والمقدمات التي [هي] البينة والمبينة». 


(Vv)‏ کتوقف العلم على موضوعه. 
(۸) کتوقف العلم على تصوره بوجه ما. 


E 5‏ 
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فمّباوئ اللَصوراتِ : الكَليَاتُ الحَمْسُ» وَمَقاصدها : القَولُ الشَّارح. 
ومَبّاوئ النَصدِيقات : القَضايا وأخكامُهاء وَمَقَاصدُها : القَيَاس . 


(فمّباوئ الكَصرّراتِ) أي : المبَائ الكائَِة ِن جايب الَصوراتِ» أي: المبَاجتُ المُكَعلَمَةُ 
RA E GL OA‏ كرفب القَوْل الشّارح للع ات 
عَلّيهاء فاحَد سام الفَنّ المسائاُ البَاجكَةُ عَن الكُلَيّاتِ الحُمْس» وأمًا المباوئ فهي أنْمُسّي"“ 
لا مَبَاجتُها كما طن (ومَقَاصِدها) أي : المقاصدٌ في جَانِب التَصوراتِ (القَولُ الشَارٍح) بل الاموا 


م ډوو 


السَارحهُ اعات ا التاح ا بان السّارى» والمقاصد سه لا مَبَاجِثهُ . 
(ومَبَادئ النَّضديقات) آي : المبادئ الكائِنَةً لا في جاب التَّصدِيقات› أي : ١‏ لمبّاحتُ 
البتفلة اتات اللَضديةة (القَضايا) بأنواعها (وأخكامُها) أي: العَسَانِ والَقَيض 2 
السَرْطيّاتِ» وَسَمَيّتْ بها أحكام القَّضايا؛ لأنّها نحم عَلّى | لقضًايا بأخكام باغتبارها لأنشها 
فيال : القَضِيَة المُوجبة ب به اليه تعس مُوجبة جزتياًء ولا يُقال: القَضِيَةٌ المُوجبةُ E‏ 
المُوجِبةٍ الكَليّةء وإ صح ذلك وإِنّما أَفْرّدى“ بالڏگر مَعّ اثراجها في القَصايا؛ لأنّهم كانُوا 
يَجعلونَ الأحكام في باب مقابل لباب القَّضاياء ولا جَمَعَهُما ها هنا للمُاسبّق اراد اتبيه عَلى 
دَلك فلم يَف بگر الققابا مم ا للأحكام» فأحَدٌ أَفْسَامِه المبَاجتُ المتَعَلَمَةٌ بالقَّضاياء 
وأخكامُها مَوضوعاتُ حَقيقة n‏ ء يِن المّاجثء SS‏ : المَقَاصِد في جَاثِب 
الاَّصدِيقاتِ (القَيّاس)“ أي : مِنْ حَيْتُ الصُورَةٌء وأمًا المقَسّم للصناعاتِ فهر القياس من حَيْبُ 
المادَهُ فلا يلرم تَعَددُ د المُمَسّم على الأفسام» ولا يَخْتَلِح في ذِهْيْكَ أن القاس مُظلقاً مِنْ ممَاصِدِ 
القن في جًانِب التَضدِيقاتِ في آخوالها پکلا الاعْيِبارَينٍ» فلا وَج للتَخْصيص؛ ؛ لأ مَبَاحِتَ 
الصُورَة بعت في الكنْرَة مبلا كأنّها المقَاصد مط . 


(1) فإن المنطق عبارة عن المسائل والمباحث. 

(۲) مع قطع النظر عن كونها محمولاً أو موضوعاً. 

(۳) أي: أفرد الأحكام بالذكر مع أن القضايا تشملها . 

(4) جاء على حاشية الأصل: «في نسخة زيادة هي : (القياس) سواء كان الصورة أو المادة» والقياس من حيث 
أحوالها بكلا الاعتبارين أولاً وبالذاتء وأما إعادته مظهراً في قوله : «ثم القياس» المشعرة بان المراد ها هنا هو 
القياس من حيث الصورة» فلا ضير فيه لكونه معرفة» فإن الغالب فيه إرادة الأول بعينه وإن كان قد يعدل عنه 
كثيراًء ولا يختلجن في وهمك أنه كيف يصح أن يراد بالذات عين الأول وقد قسم الثاني إلى الصناعات الخمس 
التي هي أقسام القياس من حيث المادة؟ لأنا نقول: هي من أقسام مطلق القياس أيضاًء وما قيل من أن أحوال 
القياس من حيث الصورة لكثرتها جديرة بأن تجعل وحدها مقاصد»ء كأنها بحث القياس كلها فكان 
ومما حققناه. . . إلخا. 


EAE E E E EET ET E 
1 E 
[| لخاتمة الشارح]‎ E 


وممّا حَمَفْنا مِنْ مَعْنى المبّادئ والمقَاصدِ وبيَانِ المرَادِ مِنَ العبارَاتِ الضَيمَةَ ها هُناء طهر 
ن Eo E‏ ومنحرف عَنْ سمت الصواب» 
وان ت ا د ا ی ا بع الهوّى بَعْدَ ما جاء الحَقٌ» فالحق 
احق بالانباع» وإِنْ كان لِمَسْلَكٍ انر انسّاع ؛ َلْتقْعَصرْ عَلّى هَذا القَذرٍ مَصَلَياً عَلّى حير البَسرء 
وولا ركم العَلاز ق» وتلاطم العّوائقء سرحت الكتاب» ورَقَعْتُ الحجَابء ومَيّزْت القِشْر عَنِ 
اباب عَلَّى أن مِمَمّ المْحَصًلينّ مَُنافِرة» کک E‏ 


ع 


رسول الله ية O ETE‏ مت مام عون اللي العأدم 
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/٠ /۸ : قال أبو جعفر: بحمد الله تعالى أتممت النظر في هذا المجموع في داري بقحطانية الجزيرة العليا في‎ )١( 
م» والحمد لله على ما أولانا من نعمهء ونسأله تمامها وأن يحفظ علينا دينناء ويغفر لنا ولمن له فضل‎ ١ ۰۱۹ 


علينا» آمین . 


مقدّمة التحقيق 
تراجم المؤلفين 
العامة أثير الدين الأَبهْرِي 
العامة الفَتَاري 
العامة أحمد ابن ضر 
العامة العمادي 
العامة مُحكَدٍ الأمين السْواني 
الَاّدمة قره خليل 
الأصول المعتمدة ف التحقيق 
نماذج من صور المخطوطات 
مقدمة حاشية حافظ بن على العمادى 
مقدّمة العامة قره خليل 


مقدمة قول أحمد على «الفوائد الفنارية» 


[مقدمة الفناري] 
)١(‏ [تمهيد: جهة الوحدة] 


۷ 
A 
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[أقسام فنٌ المنطق] ST OC N OS‏ 
[الصناعات الخمس] 

(۲) مبحث الألفاظ والدلالات N O‏ 
الدلالة: تَعْريفُها وأَفْسَامُها DE OE‏ 
[نظر المنطقي إلى الدلالة اللفظية الوضعية]: 
[أنواع الدلالة اللفظية الوضعية] SAA SSE‏ 


[اللفظ باعتبار الوضع قسمان] 


[اللفظ المفرد باعتبار المفهوم قسمان] 
(۳) التَصوّرَاتُ APRA SESERRA‏ 
مبادئ التصورات : الكليات الخمس MEARS EVE‏ 
[أقسام اللي الذّاتي] 
[قسما الكل الحَرَّضيً] SEES RASER RE SEDE‏ 
(©) [مقاصد التصورات : القول الشارح] RR AS a‏ 
(ه) النَّصدِيْمَاتُ SARA NENN‏ 
[القضايا] ERE SAS SISA EEDA SEAS Es‏ 
[تقسيم القضايا باعتبار الطرفين] 
[تقسيم القضايا باعتبار الكيف] RRS SOS OECTA‏ 
[تقسيم القضايا باعتبار الموضوع] 
[تقسيم الشرطية باعتبار الاتصال والانفصال] 
[من أحكام القضايا : التناقض] SRSA ES Sd‏ 
[من أحكام القضايا : العكس] AER SSO‏ 
(0) [مقاصد التصديقات : القياس] OTOP TE‏ 
[نوعا القياس] ARS sR ASSLT SSSA REDS‏ 


[أشكال القياس] 

[ضروب الشكل الأول: أمثلتهاء وترتيبها] 

[أقسام القياس الاقتراني] ANOS ASSESS‏ 
[أقسام القياس الاستشنائي] Sa‏ 
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فهرس الموضوعات | 4 


SE Ra KAA E e e RET DLE. E TANA A O RE a Kr a [القياس بحسب المادة]‎ 
O O O SE EST DD [أرلاً: البقًاتُ]‎ 
saere eS Sa [ثانياً : عير الْقييًاتِ]‎ 


ا 


EE Ea SSR e جهة الوحدة للعلامة الفنارى‎ 
SEET ELEETOITCOTETCETTETETETTTEIT EIT ادم الشرواني]‎ 
E SAS OEE ALORA SSS TT SSSR اتمه الشارح]‎ [ 


OD ES SR OE OS a E ACERS a فهرس الموضوعات‎ 


